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بلخوجة خيرة                                               

 
 أهدد ث رةدددرة هددد ا اتوةدددإ اتةموا دد   تددد  أ ددد 

اتوزيزة أطال الله ف  عةرها، وروح أبد  اتاداهرة، 
وات  وزوج أخمددددددددددد  اتي دددددددددددر  وز ي تددددددددددد   وأخددددددددددد

وص يقدات  خاصةص يقم  اتةقربةوزوجها ات ث  
دعةندد  يريددرا  ندد  ات رااددة فدد  اتةااددمر بةويددة  
صدد يق ، وأعددواد اةدارة علدد   لددمو  اتوةددادة  
خاصدددة اتةو ادددة اتمددد  ادددقمن   ددد اعة ويدددإ  ددد   
ااهم ف   عانم  ف  اتةشوار ات حرد  وتدو بيلةدة  

 طي دددددددددددددة.
 

 



 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بلخوجة خيرة

 

ا خادد  اتو دد  خاددوة بدد أها ب لددم الله عليددم تويلددل وخاتةمهدداأد اتحةدد      ذ
حةددد ا   اريدددا ي لدددت جددد ل عحةمهدددم، تدددم اتحةددد  حمددد  تر ددد  وتدددم اتحةددد   ذا  
ر يل، تم اتشير و بنوةمم تمم اتصاتحات أبوء تم بنوةمم عل  و دا تدوفيق   

  مددزازباخددر و ع لا بددم، وصددل  الله علدد  اددي نا حة  وعلدد  أتدد  وصددح   أجةوددي   
أتشددرب بةددا    دد  تدد  اتةشددرب  دد  عددود وصدد رف ات ةيددإ علدد   رافقمدد  ةن دداز  

عرفدانددا    اتيددريمهدد ا لا يلددون   لا أد أتوجدد   تدد  ا اددماذ  ت  ةموا دد ات  هدد ا اتوةددإ
بات ةيددإ    دد   تدد  اتشددير ات زيددإ علدد   عانمدد  تدد  وو وفدد   تدد  جددان   و ددل    تدد 

ت ندددة اتةنا شدددة علددد     اتشددد ا  ، وتشددد يو  تددد  ةتةدددا   لدددارث ات حرددد ، وأ دددير
وأ دير أادات ة اتميدوي   ،   وتهم  نا شة ات حث وص رهم ات ةيإ عل  تصدحيح 

 ويإ أاات ة يلية اتحقوق وعةال  يم ة اتيلية .
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 ـةـــــمقـدمــــــــ

لحفاظ على الحريات والحقوق وتحقيق ا لكل فرد غايته مكسب دستوري  يعتبر حق التقاضي
إجراءات التقاضي وتعقيدها حال دون  ءغير أن تكديس القضايا وتزاحمها نتيجة بط، العدالة

التجاري الدولي، الأمر الذي فرض على الإقتصاديين  النشاطهذا الوضع أثر على  ،تسويتها كلها
البحث عن الوسائل البديلة للتسوية تستجيب لمتطلبات التجارة الدولية القائمة على خاصية 
السرعة وخفة المبادلات من جهة، والإفراج عن القضايا التي تحبس في أدراج المحاكم أمام 

سيما وأن المجال البحري  ،لخصوصمتمهنين متخصصين في مجال النشاط البحري على ا
ة الصماء يتحكمه على الأرجح العادات والأعراف التجارية البحرية أكثر من القواعد القانون

والأهم من ذلك البحث عن الملاذ الآمن  ،وتخفيف الضغط على مرفق القضاء من وجهة أخرى 
الذي يعد  أمام علنية الجلساتلأسرار هؤلاء المتعاملين الإقتصاديين التي لا يتوفر عليها القضاء 

 .1من أهم مبادئ التقاضي

من إتفاقية  24المادة  على نييلجنة الإتحاد الأوروبالبرلمان والمجلس و  فإستناد كل من
نفاذ القراراتلإالقضائي وا اصالإختصبشأن  ىبروكسل الأول في المسائل المدنية  عتراف وا 

 في المسائل المدنية والتجارية للقضاءبديلة الرق طبالعلى العمل قد ساهم في التشجيع والتجارية 
 .2وء على الدور التكميلي لهذه الأساليب البديلةــــــــــــ، وبالتالي تسليط الضمن قبل الدول الأعضاء

ن كـــان متـــأخرا، فجـــاء القـــانون رقـــم  كـــذلك فـــإن المشـــري الجزائـــري أولـــى إهتمامـــا بـــالتحكيم وا 
كيم الــدولي الــذي فــل لفتــرة طويلـة فــي موقــف ســلبي إيمانــا الـذي إعتــرف مــن خلالــه بـالتح 93/09

ـــاء ووســـيلة لتجنـــب القـــوانين التـــي تتعـــارض مـــع مصـــالحهم ضـــد  ـــة الأغني ـــأن التحكـــيم عدال ـــه ب من
 خصومهم الذين ينتمون إلى الدول النامية. 

ســتدراكا للــنقص الــذي شــاب القــانون الســابق قــام المشــري الجزائــري بتعــديل بعــض الأحكــام  وا 
 المتضمن قانون  08/09رقم  علق بالتحكيم التجاري الدولـــــــــــــــــــــــــــــي ضمن نصوص القانون تتالتي 

                                                           
، 1994 منشأة المعارف، الإسكندرية،، 2بد الحميد الشواربي، التحكيم والصلح في ضوء الفقه والقضاء، طع 1

 .21ص 
2- SOLIGNAC Philippe, livre vert sur les modes internatifs de résolution des conflits relevant du droit 

civil et commercial, chambre commerce et d’industrie de paris, Rapport au nom de la commission 

juridique et adopté par l’assemblée générale du 19/09/2002, p 25. v. www.cci.paris.idf.fr 
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 .1الإجراءات المدنية والإدارية

أيضاعرفت معفم الدول تعديلات في القوانين المتعلقة بالتحكيم التجاري الدولي بما يواكب 
الذي نتعرض  2011/48رقمسا صدر المرسوم التطور الحاصل في التجارة البحرية مثلا في فرن

 لبعض أحكامه في بحر هذه الدراسة.

يجـــابي إزاء المتعامـــل الإقتصـــادي الأجنبـــي و هـــذا التعـــديل بالضـــرورة لـــه أثـــر حاســـم   وحتـــىا 
ويرجـع ذلـك حسـب الأسـتاذ  ه،أدى إلى شـيوعمما  التحكيم غير إختيار فلم يعد تفكيره فيالفرنسي 

jarrosson  التناقض القـائم بـين حفـر بنـد التحكـيم فـي  قضى على 2011/48رقمم المرسو أن إلى
 . 2قانون الإجراءات المدنيةالمسائل المدنية ومرونة النصوص المتعلقة بالتحكيم في 

تلك القوانين قد إستمدت أحكامها من القواعد الدولية المتعلقة بالتحكيم البحري من معاهدات 
تفاقيـــات ثنائيـــة ومتعـــددة، أهمهـــا ا ــــوا   ةلقـــانون النمـــوذجي للتحكـــيم التجـــاري الـــدولي، إتفاقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، إتفاقية الرياض للتعاون القضائي، وعمان للتحكيم التجاري الدولي.1958نيويورك

 والتـي تتعلـق ،التحكيم بشكل خاص في قطاعـات معينـة مـن النشـاط هذه القواعد تطبق على
من جنسيات أطرافه غالبًا ما يكون ، ف3البحرية ذات الطابع الدولي ومنها التأمينجارة بطبيعتها بالت

، أو أن تحمــل الســفينة علــم دولــة أخــرى، أو أن تــتم العمليــة التجاريــة بــين مينــائين لــدولتين مختلفــة
مــر مختلفتــين فتتعــدد الأنفمــة القانونيــة التــي يخضــع لهــا النــزاي وبالتــالي تطبيــق قاعــدة التنــازي، الأ

 1958الــذي دفـــع إلـــى التفكيــر فـــي وضـــع قواعـــد موحــدة نـــتة عنـــه إرســاء قواعـــد إتفاقيـــة نيويـــورك 
المتعلقة بالنقل البحري للبضائع، تضمنت بند ينص علـى التحكـيم كوسـيلة  1978وهامبورغ لسنة 

 .4المنازعات التي تنشأ عن العقود البحرية

 ة إنتشار مراكز التحكيم البحـــري في مختلف أنحاءوزاد التحكيم البحــــــــــــري الدولي دعما وقو 

                                                           
 الصادرة في 21ر عدد ون إ.م.إ.ج، جالمتعلق بقان 25/02/2008في  الصادر 08/09 القانون رقمـ  1

25/04/2008. 
 

2-TURGNE Franck, l’arbitrage en matière d’assuance et de réassurance, Ecnomica, paris, 2007, p269 

   .من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي 1507إلى  1492ـ راجع المواد من  3
نيل لوالجهات المختصة بفض النزاعات الناشئة عنه، مذكرة التخرج ـ سعدي ليندة، إنتهاء عقد التأمين البحري 4

 .30، ص 2008ـ  2005إجازة المدرسة العليا للقضاء، 
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 العالم تضم محكمين متخصصين خبراء فنيين ومهنيين ممارسين للنشاط البحري. 

 أن ر قبولا لتسوية منازعـات التجـارة الدوليـة والأسـباب واضـحةــــــــــيعتبر التحكيم الوسيلة الأكث
لإجـراءات الجبـري الوطنيـة لتجنـب الخضـوي هم على المحـاكم اتعز انميفضلون عرض  لاالأطراف 

 . 1التي تفضي إليه قاعد إسناد في قانون القاضي غير معروفة يفرضها القانون الواجب التطبيق

هـذه ، LSIASCC،CCI ز التحكـيمـــإحصـائيات مراكذلك مـن  يفهرحقق التحكيم نجاحا قد و 
 .22011 نةس 796إلى  508فيها من  تالأخيرة إرتفع عدد القضايا التي فصل

تلك  االبحرية، ومنهعات الناشئة عن تنفيذ العقود ز انملفترة طويلة في ال فل التحكيم حاضرا
، لذلك فإن تدخل التعويضوعلى الخصوص عن تنفيذ عقد التأمين البحري أو تفسيره، التي تنشأ 

ي تتحمل شركة التأمين في التحكيم البحري يعد أمر طبيعي، هناك نوعان من شركات التأمين الت
جسم  مل في شركات التأمين علىثعلى عاتقها التغطية التأمينية وتكون طرفا في التحكيم وتت

التعويض التي تتكفل نوادي الحماية و  إلى جانب، ات التأمين على البضائع، وشركالسفينة
 .3وا عادة التأمين على السفن والبضائع ومسؤولية مالكي السفن بالتأمين

فـي أقـاليم بعـض  تمركـزته أنـه نشـأهذا النوي من المنازعات من حيـث  وما يميز التحكيم في
بينما العاصمة الفرنسـية ، لندنالتحكيم الحر في ، فنشأ الدول الكبرى ذات الأسطول البحري العتيد

منـــذ التســـعينات قادتهـــا الرابطـــة الدوليـــة لقـــانون  بـــرزت حركتـــه الـــذيالتحكـــيم المؤسســـي  إحتضـــنت
ومركـــز التحكـــيم  ARIASفســـاهمت فـــي إنشـــاء هيئـــات التحكـــيم منهـــا ، فـــي بـــاريس AIDAالتـــأمين

بموجـــب  الـــذي إســـتفاد مـــن نفـــام التحكـــيم الجديـــد  CEFAREA الفرنســـي للتـــأمين وا عـــادة التـــأمين 
  ..2011/484المرسوم رقم 

 أمام قضاء التقاضيركات فرصة ــــــــلشخول لي من شأنه أنفإن التحكيم  رى ــمن ناحية أخو 

                                                           

 بحري وأثر تطبيق إتفاقية هامبورغمروان عبد الهادي بشير الدوسري، التحكيم الدولي التجاري في النقل الـ  1 
 .528ص ، 2015، 13، العدد 7دارية، المجلد ، مجلة الأنبار للعلوم الإقتصادية والإ1978لسنة 

2
- ALEXANDRE Job, J. Rosell, Rapport statistique 2011 de la Chambre de Commerce Internationale 

(ICC) en matière d’arbitrage, lemondedurdroit.fr, 28 juin 2012 ; A. Mourre, L’arbitrage ICC consolide 

en 2011 sa place de première institution mondiale d’arbitrage, Echanges Internationaux, 2012, p 11. 

3-Olivier Jambu-Merlin, l’abitrage et la sosiété d’assurance CEFAREA, v.  www.sefarea-arias. fr» arb 

i tres  

4 -BOUCKAERT C et DYPERYRE R, le nouveau droit français de l’arbitrage et ses implications en 

matière d’assurance et de réassurance, RGDA, 2011, p 361. 
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ــا لإخــاص   محكمــينجــراءات تتكيــف مــع الخصــائص القانونيــة والثقافيــة والاقتصــادية بواســطة وفقً
 االقضـائية، ومـفـي الإجـراءات غيـر يتطلعون إلى الانفتاح على الحلول البديلة لما تتميّز بالمرونة 

سـتبدالهاالقاضي إتباعهـا و  تفـــــــــــــــرض علىي عن الشكليات التي ـــــــالتسوية الودية التخلمن  يسهل  ا 
 .1بإجراءات أكثر مرونة تتلاءم مع خصائص العمل التجاري 

ذلـك  سـببو ، لتسـوية منازعـات التـأمين البحـري  بـديلا عـن القضـاءيصـلح التحكيم وبهذا فإن 
ين مــن النــاحيتين الفنيــة والماليــة تتوافــق مــع نــوي المنازعــات الناشــئة عــن التــأممزايــا التحكــيم التــي 

قــديم التــأمين منــد ال وكــيم والتــأمين متأصــلة أنشــأها صــانعالتح ة بــينإضــافة إلــى ذلــك فــإن العلاقــ
 .2اعلى تطويرها وتوسيعه واوعمل

ريـق مـنح وذلـك عـن ط ،دور تشجيع التحكـيم على عاتقها شركات التأمينوتبعا لذلك حملت 
م وذلـك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسـيلة لحـل منازعاتهالـذين يفضـلون اللجـوء إلـى هـذه الو  الأجانـب مكافأت للمكتبين

يـــتم مرتفعـــة فـــي عقـــد التـــأمين الـــدولي إذا لـــم تكـــون اط التـــأمين ســـأق ذلـــك أن ،3رالإســـتثما لتشـــجيع
 .4للتخفيف منها المنازعات المحتملةاللجوء إلى التحكيم بشأن 

 دمن بين العقود البحرية لأهميتـه وعلاقتـه ببـاقي العقـود سـيما عقـالتأمين  وتركيزنا على عقد
ات ــــــــــــــــــــــــــــــــيفتقـر إلـى التقني نماذج تقليديـةمنذ أن كان يعتمد فيه على  الذي إرتبط به البحري  النقل

 . حالياالتي تستخدم المتطورة 

دة ومــع ذلــك فإنهــا تفــل معقــ ،ين التــأمين والتحكــيم ليســت حديثــةالعلاقــة بــهــذا مــا يفيــد بــأن 
، ممــــا هتفاقاتـــلأطــــراف والأثـــر النســــبي لإلتحكــــيم أساســـه إرادة اا ويرجـــع ذلــــك إلـــى أنومتناقضـــة، 

خاصــة وأن عقــد التــأمين تتعــدد أطرافــه ليشــمل غيــر المــوقعين علــى  معهــا أحيانــايصــعب التعامــل 
ل ــــــــــــــــــــــــــــــــالمـؤمن منـه، بســبب هـذا التنـاقض ف تفيد والمضــرور والمسـؤول عـن الضــررالعقـد كالمسـ

 .نعترف به ومرفوض في مجال التأمين وخاصة في قضايا إعادة التأميغير م التحكيم

                                                           
1- ALEXANDRE Job, J. Rosell, op.cit, p 7.  

2-PORIN M, sécuisation des engagements, inspect institutionnels, in assurance et protection socialedir. 

GILET J-L , LORIFERNE D et PRETOT X, paris , Dalloz, 2011, p 9 

3 - HOCINE Farida, l’influence de l’acceuil de la sentence arbitrale par le juge algerien sur l’efficacité  

De l’arbitrage commercial international, thèse pour le doctorat, univer - tizi wezo, 2012, p 31 

4- RACINE Jean Batiste, les raisons de libéralisation du droit de l’arbitrage international dans les pays 

émergéants (le cas particulier de l’algerie), in séminaire : l’algerie en mutation, sous la direction de : R 

CHARVIN et  A GUESMI, p 271 
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، لأن بعض الدول خاصة الدول الإسلامية كانت مقبولاكما أن التأمين بحد ذاته لم يكن 
 تستبق النفرة غير الشرعية له وربطته ببعض المعاملات المحرمة منها الربا والمقامرة والرهان. 

ي الحياة الإقتصادية سيما في المجال البحـــــــــري الذي صادف إلا أن أهمية ودور التأمين ف
 colbertيعد أمر تطور التجارة البحرية الدولية فرض على الدولة الإهتمام به وتطويره وتنفيمه، و 

 لمقهاهفي القاعة الخلفية   Lloyd’sها السيد ــــــــــــــــــن قبل أول بورصة أطلقــــــــــتدوينا للتأمي 1981سنة
وكان التأمين المباشر عن الأخطار الكبرى أول المجالات التي ساد فيها التحكيم وسيلة  

 .1لتسويــــــــــــــــــــــــــــــة المنازعات الناشئة عنها، ثم عم جميع فروي التأمين

 تتميـز مسـائل التـأمين البحــري بأنهـا مسـائل فنيـة ومعقــدة ودقيقـة لإرتباطهـا بفـروف الملاحــة
تعـرض لهـا تالبحرية من جهة، وتمحور موضوعها حول السفينة والبضائع وجسامة الأخطار التي 

أثناء الرحلة البحرية من جهة أخرى، هذا ما يجعل الفصل فيها يحتاج إلى خبراء فنيين في مجـال 
كـيم التأمين البحري التي لا تكتمل لدى القضاة، هذا ما دفع المتعامل الإقتصـادي اللجـوء إلـى التح

 بديلا عن القضاء لحل المنازعات التي تنشأ بينهم بعد تحقق الخطر المؤمن منه.

اي الــذي فصــل فــي النــز  PRINIERحكــم  منــذ صــدورلاقة بــين التحكــيم والتــأمين ـــــــــــــعنشــأت ال
تتعلــق بشــرط  فــي فــي فرنســا ر أول ســابقة قضــائيةبــيعت، و 1843بــين شــركة التــأمين ومؤمنهــا عــام

صرف المؤمن لهم إلى هيئة التحكـيم ه لوضع على alianceن إعتادت شركة التأمين بعد أ التحكيم
المنازعـات التـي تنشـأ بيـنهم، إلا أن هـذا الشـرط أثيـر الشـك حـول صـحته لأنـه  للفصـل فـيبباريس 

وقـد سـبقتها ، تقـديم دفاعـه يتعـذر عليـهضـعف  نـتة عنـه وضـعه فـي مركـزشرط مرهق للمـؤمن لـه 
د للتــأمين البحــري أيــن تــم اللجــوء إلــى التحكــيم بعــد توقــف نشــاط المحكمــة إنجلتــرا التــي تعتبــر مهــ

وفــي منتصــف  1760التــي أنشــأها قــانون إليزبيــت ســنة  1720الخاصــة بقضــايا التــأمين البحــري 
 .2القرن الثامن عشر منح الإختصاص للمحاكم العادية قبل حضر نشاط التأمين

يم والتــأمين بحســب المركــز القــانوني للمــؤمن تتوطــد العلاقــة بــين التحكــة ومــن الناحيــة العمليــ
سلط الضوء في هذه الدراسـة علـى طبيعـة هـذه ن، لهذا خبراءلهم ما إن كانوا مستهلكين أو مهنيين 

                                                           
1-ERIC Evian, Larbitrage de l’assurance et assureur en arbitrage, centre français d’arbitrage de 

réassurance et d’assurance, N 17, 2012, CEFAREA,  jp 30/01/2013,  p 14. 
 ـدراسة)الفقه الإسلامي والقانون البحري الدولي  ـ حسن حرب اللصاصمة، تسوية الخسائر البحرية المشتركة في2

 .51، ص 2015، دار الخلية، عمان، 1ط  (،مقارنة
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العلاقة ما إن كانت علاقة إجتذاب وتكامل أم إسـتقلال وتنـافر، كمـا أنـه مـن الأهميـة القصـوى إذا 
شىء عن عقد غير متوازن بطبيعته كما هو الحال في كان النزاي القائم بين طرفي إتفاق تحكيم نا

عقــد الإذعــان الــذي يعــد عقــد التــأمين أحــدها، فــإن مــا يجــب الحــرص عليــه فــي مثــل هــذه العقــود 
حمايـة الطــرف الضــعيف فـي هــذه العلاقــة وتســخير التحكـيم كهليــة لضــمان هـذه الحمايــة بــديل عــن 

 مؤمن له مما يشكل تعسف في حقه.القضاء بدلا من إستعماله لخدمة مصالح المؤمن دون ال

لهذا فإن الفقه قد وسع من نطاق مفهوم التعسف ليشمل المستهلك عامة معتبرا أن المـؤمن و 
لـه مسـتهلك لخـدمات التـأمين، فيحتمــل حينئـذ وضـعه تحـت ســقف الحمايـة المقـررة للمسـتهلك وهــي 

 ك.الصفة التي منحها له المشري على ضوء قواعد التحكيم المقررة للمستهل

فــي فــروي لهــا التــي الكبــرى و  شــركات التــأمين الواقــع أن التــأمين البحــري تطــور كثيــرا بإنتشــار
بـواليص التـأمين سـيما فـي  تالتأمين الخاصة بها وتغلغل نطاقـه وتعـدد أنفمة تكفل بإدراةتالخارج 
نتشــارها المجــال ســتحداثو  البحــري وا  علــى آليــات التــأمين وتقنياتــه وتجديــدها بشــكل دوري والعمــل  ا 

 معــدليعــد عــاملا لإرتفــاي مــن خــلال الإتفاقيــات والمعاهــدات والقــوانين الدوليــة، كــل ذلــك توحيــدها 
 .الدولي الطليقط التحكيم في إتفاقات التحكيم شر وضع 

ومــا يضــفي علــى التحكــيم فــي منازعــة التــأمين البحــري أهميــة قصــوى طابعهــا الــدولي، لأنــه 
وتعقيدها وزري الثقة لدى أطرافهـا لمعـرفتهم المسـبقة لـيس فعلا يخلصها من إشكالية تنازي القوانين 

نمــا أيضــا بالأشــخاص المحتكمــين أمــامهم لمــا  بالقــانون الــذي يخضــعون منازعــاتهم إليــه فحســب وا 
يتصـــفون بـــه مـــن نزاهـــة وعدالـــة إلـــى جانـــب تخصصـــهم وخبـــراتهم المهنيـــة لضـــمان صـــدور أحكـــام 

 وتنفيذها بطرق مختصرة وتكاليف أقل.

أهميتــه مســتمدة مــن المزايــا التــي يوفرهــا لطرفــي  لــهحكــيم وحــده كموضــوي مســتقل إذا كــان الت
خصومة التحكيم من سرعة الفصل في المنازعة والمحاففة على الأسرار المهنية خاصة إذا تعلق 

بـــدأ الســرية لعـــدم زعزعـــة ون إختيارهــا للتحكـــيم قــائم علـــى مالأمــر بشـــركات ذات ســمعة عاليـــة فيكـــ
لى غيرها من مكانتها الإقتصادية و   التي يحققها. المزاياا 

 قحدين تتعلذات مسألة غير أن إقترانه بعقد التأمين يضاعف أهمية الموضوي لكونه يعالة 
بإعتباره من أنجع الطرق وأسهلها توصل إلى الحل العـــــــــــــــــــــــــادل بالتحكيم بما له من أهمية ى الأول

الـذي يفوقـه أهميـة التـأمين الشق الثاني مـن الموضـوي فيتعلـق ب والمقبول لدى أطراف المنازعة، أما
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قتصـادية و إجتماعيــمـن جوانــب عديـدة  ة وأخلاقيــة، لأن عمــاد التـأمين مبــدأ حسـن النيــة والتضــامن ا 
بــين أفــراد المجتمــع البحــري، فكلاهمــا يمثــل حــل لمشــكلة محرجــة، فــإذا نشــأ التحكــيم بســبب عــدم 

 غت عليه عراقيل تعـــــــــــزل المشكلة عن حلها أدى إلـى النفور منه. جدوى اللجـــوء للقضــــاء الذي ط

إلا أن اللجوء إلى التحكيم في منازعة التأمين البحري لا يتيسر للأطراف إلا في الحالة التي 
يتعطل فيها التأمين عن وفيفته بسبب إخلال أحد الأطـراف بإلتزاماتـه عنـد تحقـق الخطـر المـؤمن 

طــراف اللجــوء إلــى أشــخاص ذو ثقــة لحلــه، فهــل يمكــن للتحكــيم كوســيلة إســتثنائية منــه، فيختــار الأ
لتســـوية المنازعــــات حــــل المنازعــــات المتعلقــــة بالتــــأمين البحــــري الــــذي بــــدوره جــــاء كحــــل لمواجهــــة 
المخاطر الكبرى التي تعترض سـبيل المتعامـل الإقتصـادي فـي مجـال التجـارة البحريـة فتعيـق سـير 

 سرعة؟.حركتها القائمة على ال

عقــد التــأمين البحــري مــن خصــائص أهمهــا خاصــية بــه مــا يتميّــز  اومــا يزيــد الإشــكال تعقيــد 
ـــة مباشـــرة أو غيـــر مباشـــرة  1الإذعـــان ـــة لمـــا أدرج بعـــض المشـــرعين بطريق يمكـــن أن يعتبـــر مجازف

منازعات التأمين البحري ضمن المنازعات القابلة للتحكيم على الرغم من عدم التوازن من الناحيـة 
ـــادية الإ ـــين شــروطه و قتصــــــــ مــلاء أحــد الطرفــــــــــــــــ ـــز القانونيــة وا  الــذي نــتة عنــه التفــاوت فــي المراكــــــــ

 على الطـــــرف الآخــــــــر.    

رســـاء توطيـــد العلاقـــة بـــين التـــأمين البحـــري والتحكـــيم  فـــين إجتهـــد بعـــض الفقهـــاء والبـــاحثي وا 
علــى التحكــيم فــي منازعــات التــأمين البحــري، كــان ذلــك نتيجــة  مبــادىء التحكــيم البحــري وتطبيقهــا

كتفــت بعــض  لعــدم وجــود نفــام قــانوني يــنفم التحكــيم فــي هــذا النــوي مــن المنازعــات لأهميتهــا، وا 
التشــريعات بالإشــارة إلــى إدراج منازعــات التــأمين البحــري ضــمن منازعــات القابلــة للتحكــيم البحــري 

 البحري. في سياق القواعد المتعلقة بالتحكيم

ـــى  HILIGON Gillesوأشـــارت  ـــاب شـــبه إل ـــيغي عقـــود البحريـــة اللشـــروط التحكـــيم فـــي  كل
التـي تضـمنت  AXA comporateالتـأمين البحـري  شـركة عقودمرحلـة سـابقة بإسـتثناءفـي  الفرنسـية

 .2لندنوالتعويض بنادي الحماية شرط التحكيم وضعه 

 اي في مجال النقل البحري وخاصة في عقود الإيجار أما حاليا فإن التحكيم البحــــــــــــــري قد ش

                                                           
 11، ص 1975ـ غريب الجمال، التأمين في الشريعة الإسلامية والقانون، دار الفكر العربي،  1

2- TURGNE Franck, op.cit, p 258.  
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ملاك السـفن أوالنقابـات المهنيـة  من طرفالعقود  شرط التحكيم، تبرم تلك ارج فيهدالتي غالبا ما ي
ل الشـحن ــــــــــــــــــــــــــــبالعلاقـة بـين وكيوبالتالي فإن جوهر النزاي يتعلق ، وفقًا للنماذج الموحدة للمؤمنين
 .1التحكيمب نقل يتم معالجتها أحيانًاد العق زعات الناشئة عنانمال، أيضا فإن السفينة جرومستأ

وأرســى  تنســيق الســوابق القضــائيةقــد ســاهم فــي النقــل  ميــدانإن تطــور التحكــيم فــي فــ ولهــذا
 ا المشـابهةياالقضـ في المحكم يفصل وبالتالي، تحكم الموضوي على المستوى الدوليمبادئ عامة 
يـرتبط علـى خـلاف القاضـي  لايم مؤسسـي، فـتحكـالـأحكام مماثلة حتـى ولـو كـان ب مبدأمن حيث ال

بقواعـــــــــــــــد الإختصاص الوطنية، ولـذلك فإنـه غالبـا مـا يلجـأ إلـى تفسيــــــــــــــر عقـد أو إتفاقيــــــــــــة دوليـة 
، هـذا مـا يعـزز توحيـد النصـوص من منفور دولي حقيقي متحرر من المفـاهيم والقــــــــــواعد الوطنيـة

 .2الدوليـــــــــــــة ويسهــل تطبيقها

مراحــل التحكــيم بــدءا مـــن الإتفــاق حتــى تنفيــذ حكـــم  عبـــر إضــافة إلــى ذلــك فــإن دور الإرادة
التحكـــيم مـــن العوامـــل التـــي عـــززت اللجـــوء إليـــه والإفـــلات مـــن الخضـــوي الـــلاإرادي لقضـــاة ونفـــام 

 بيق قواعد الإسناد على الرغم من دستورية حق التقاضي.قانوني تفرضه الدولة عن طريق تط

ذا كان التحكـيم أداة فـإن الهـدف منـه حمايـة الحقـوق وتحقيـق العدالـة الفوريـة التـي يعتـرض  وا 
طريقهــا طــول الإجــراءات وتعقيــدها فــي حالــة اللجــوء إلــى القضــاء فتصــبح بعيــدة المنــال، فإنــه مــن 

 ة لإتفاق تحكيم موضوعه منازعة تتعلق بعقد إذعان.الأهمية القصوى تحقيق الهدف ذاته بالنسب

ليــة تبــدوا أهميــة الموضــوي لعــدم وجــود أبحــاث تتعلــق بــه مــن شــأنها أن تشــجع علــى هــذه الآ
، ففــي الجزائــر ركــزت الدراســات والأبحــاث التــي قــام بهــا البــاحثون علــى البديلــة لتســوية المنازعــات

الــدولي وبصــورة محتشـــمة فــي مجــال التحكـــيم التحكــيم فــي مجـــال الإســتثمار أو التحكــيم التجـــاري 
 البحري رغم تطور التجارة البحرية وصعوبة التقاضي وفق القانون الأجنبي وآثاره السلبية.

أولا العلاقــة  يعــرضوبهــذا فــإن مــا يطرحــه الموضــوي مــن تعقيــد يرجــع إلــى تشــعبه، ذلــك أنــه 
لإشارة إلى التطور التاريخي لهـذه ماضيا وحاضرا من خلال ا القائمة بين التحكيم والتأمين البحري 

خصــائص يتميــز بهــا عقــد التــأمين ذاتــه ســيما أن هنــاك شــف تفيكثــم يغــوص فــي أغوارهــا  ،العلاقــة
 في المراكز القانونية التعادلعدم التوازن الطبيعي في العلاقة بين المؤمن والمؤمن له بسب عدم 

                                                           
1 - LARGOS Cicile, l’arbitrage et trasport, A la une doctrine, revue transport, N° 2, 2016, p 01. 

2 - LARGOS Cicile, ibid, p 3.  
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 فرض على الباحث تحليل هذه العلاقة. ، هذا ما ي1اشئ عن التفاوت الإقتصادي والفني بينهماالن 

 الباحث نفسه أمام إشكالية تعيّن عليه معالجتها تتمحور حول التساؤل التالي:د لذلك وج
مساهمة ونجــــــــاعة التحكيم التجاري الدولي في حل المنازعات المتعلقة بعقد التأمـــــــــين ما مدى 

 البحري بالرغم من خصوصيتها ؟ .

فــي الحقيقــة يتمحــور ر التحكــيم الــدولي فــي تســوية منازعــات التــأمين البحــري إن موضــوي دو 
حول إشكالية مركبة، ولذلك إعتمدنا على المنهة الوصفي،التحليلي والمقارن لأن دراسـة الموضـوي 
سـتجلاء خصـائص عقـد التـأمين البحـري  تتطلب البحث أولا عن النفام القانوني للتحكيم البحري وا 

إخضــاي هــذه المنازعــات المترتبــة عنــه للتحكــيم علــى ضــوء القــانون الجزائــري  ثــم نتعــرض لإمكانيــة
ومقارنتـــه بـــالقوانين الوطنيـــة لـــبعض الـــدول ومـــا أتـــت بـــه النصـــوص والإتفاقيـــات الدوليـــة المتعلقـــة 
ســتبعادها عــن  بــالتحكيم ومــدى نجــاح التحكــيم فــي تســوية المنازعــات المتعلقــة بالتــأمين البحــري وا 

عــرض أهــم القضــايا التــي فصــلت فيهــا هيئــات التحكــيم أو كانــت محــل  القضــاء وذلــك مــن خــلال
 طعن قضائي، ما زاد البحث خصوبة أكثر إلقاء نفرة خاطفة عن مساره التاريخي. 

أولهما يتعلق بعرض  ،إلى إثنينقسم خطة العمل للإجابة عن الإشكالية السابقة إرتأينا أن ن
العقدية التي تربط المؤمن له بالمؤمن البحري والذي دور التحكيم الدولي في إعادة توازن العلاقة 

 نستهله بالحديث عن النفام القانوني للتحكيم وأهم الخصائص التي يتميز بها عقد التأمين البحري 
في حل  المكرسة ثم التعرف على آليات التسوية عن طريق التحكيم الدولي )الفصل الأول(

 )الفصل الثاني(.منازعات التأمين البحري 

م ــيعلى دور التحك الإشرافو  نا إلى سلطة القضاء في إنفاذفتطرق )الثاني الباب(فيأما 
تطرقنا أولا إلى الرقابة القضائية على الحكم التحكيمي في  ،الدولي في منازعات التأمين البحري 

لدولي ا ثره في عرقلة دور التحكيمالطعن وأ إلىإنتقلنا ثم ل الأول(، فصال( طور الإعتراف والتنفيذ
 .)ثانيالفصل )ال ري حزعات التأمين البفي تسوية منا

                                                           
ليلة مقارنة في ضوء نفريتي عقود حهلك من الشروط التعسفية، دراسة تعبد العزيز داود، حماية المست ـ  1

 52، ص 2014الإذعان وعقود الإستهلاك،، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 
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يفهر ذلك من خلال ، لتجارة البحريةمع تطور ا أمين البحري تطورا ملحوفا موازاةشهد الت
ستحداث نماذجا عادة التأمين و إنتشار شركات تأمين و  تتعلق بمختلف  البحري  تأميناللعقود  ا 

والتي تتعامـل بها هذه الشركات ضمانا للسرعة المسؤولية و لبضائع اعلى السفينة و  تأمينالعمليات 
 .1التي تقتضيها أعمال التجارة البحرية، وأشهر هذه النماذج الفرنسية والإنجليزية والأمريكــــــــــــــية

المنازعـات التـي  فإن عـرض ،السرعةطالما أن هذا النوي من التجارة قائم على عنصر و ذا ه
تنشــأ بــين أطرافهــا علــى القضـــاء يعرقــل لا محالــة ســير الحركــة التجاريـــة ويــؤدي بهــا إلــى الركـــود 

صــطدامها بقاعــدة مــن جهــة،  خســائر معتبــرة نفــرا لــبطء الإجــراءات وتعقــدها المتعــاملينويحمــل  وا 
ن البحــث عــن آليــة يــو الــذي فــرض علــى المتعــاملين البحر  ، الأمــر2مــن جهــة أخــرى انين تنــازي القــو 

، تحـــدد 3ي مـــن المنازعـــاتويعتبـــر التحكـــيم الوســـيلة الأنســب لتســـوية هـــذا النـــو  ،بديلــة عـــن القضـــاء
لشــركات التــأمين الدوليــة مصــاريف متفاوتــة حســب إختيــار الأطــراف لإختصــاص محكمــة التحكــيم 

 .4محتملةفي تسوية منازعاتهم ال

العقود البحرية  تشملوالتي  الجافةالملاحة  عقودلما كان عقد التأمين البحري يدخل ضمن و 
 يتحقـــق إلا بإتفـــاق، إلا أن ذلـــك لاإلـــى التحكـــيمأن تخضـــع المنازعـــات الناشـــئة عنـــه  مناصـــةفـــلا 
 .5شرط أو وثيقة مستقلة عنهيدرج ضمن محتويات العقد في صورة على ذلك، و طراف الأ

لذلك جود هذا الإتفاق ضمن محتويات العقد الأصلي إلا أنه يستقل عنه من حيث آثاره ورغم و 
بدء بتعيين المحكم إلى غاية الفصل في النزاي بحكم منهي أساس عملية التحكيم  ه يعدفإن

لخصومة التحكيم، فيحتكم الأطراف إذن وفقا لإرادتهم أمام شخص أو محكمة تحكيم، وبهذا فهو 
من هذا المنفور عن قضاء الدولة، فكل منهما يمثل نفام قائم بذاته  قضاء خاص يختلف

                                                           
البحري في لندن ونيويورك وباريس،  دراسة مقارنة للتحكيم ـ ف محمد الفقي، التحكيم في المنازعات البحريةـ عاط1

 .269ص ،2004القاهرة، ، دار النهضة العربية
  ،1ج ة الدولية والداخلية،ــــــــ مصطفى محمد الجمال وعكاشة محمد عبد العال، التحكيم في العلاقات الخاص2

 .78ـ  72، ص 1998، بيروت ،1حقوقية، طمنشورات حلبي ال
 .136، ص16 لسنة 50، عدد 1ـ أفراح عبد الكريم خليل، التحكيم في المنازعات البحرية، مجلة الرافدين، مة 3

4-RACINE Jean Batiste, op.cit , p 271 ,  ZOUAIMIA R, réflexions sur la sécurité juridique de l’enves - 

tissement en algerie, Revue critique de droit et sciences politiques, N°2, 2009, p 08.  

 تجاري للسفينة والتي تتم عن طريقإلى صنفين جافة وتتعلق بالإستغلال ال ـ صنف الفقهاء الملاحة البحرية5
 .145ــ 142ص ،نفسه مرجعال عبد الكريم خليل،العقود والملاحة غير الجافة وتتعلق بالحوادث البحرية أفراح 



 العلاقة بين طرفي عقد التأمين البحري  تحكيم الدولي في إعادة توازن الالباب الأول: دور 

 
 

12 
 

أحدهما تمليه الإرادة المشتركة للطرفين في الإحتكام إلى شخص أو محكمة خاصة والآخر أسسه 
 .1ـــــــــرامها تطبيقا لمبدأ الشرعيةقاضي والمتقاضي إحتـــــــــالمشري وفقا لإرادته الملزمة تفرض على ال

ن التراضي بين الأطراف حول هذا النفام البديل لا يفهم منه إقصاء كلي للقضاء عن إلا أ
 مراحل مختلفنفر النزاي محل إتفاق التحكيم، إنما يستوجب في بعض الحالات تدخله عبر 

التحكيم، غير أن هذا التدخل يمكن القول إنه إيجابي، وبهذا فهو بمثابة إمتياز منحه  عملية
حقيقا لمصالحهم وتيسير سير خصومة التحكيم بشكل يدعم التحكيم ويزكيه في المشري للأطراف ت

 .2دوره في تسوية المنازعة التي تكون محلا للإتفاق بين الأطرافأداء 

لتحكيم الدولي إلى فصلين، تناولنا في )الفصل الأول( ماهـــــــــــــية اهذا الباب  نا تقسيمرتأيإ
نعكاسه على دور المحكم في تس د ــت تجسيــــــــــــــالي، وخصصنا )الفصل الثاني( لآوية المنازعةوا 

 .التحكيم أثناء سير خصومة التحكيم الدولي في تسوية منازعات التأمين البحري  دور

                                                           
 .207ص ،7199، نالثقافة، الأردبة تمك ،5ج الدولي،التجاري  مسامي، التحكيفوزي محمد ـ  1
 دار ،كيم في منازعات التجارة الدوليةلدولية لقبول التحا، الفعالية صلاح الدين جمال الدين ومحمود مصيلحيـ 2

 .27ص  ،2004، الإسكندريةالفكر الجامعي، 
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على عملية فك الخصام بين الأشخاص من التقليدي  وممفهالبيطلق مصطلح التحكيم 
إلا أن  طرف شخص مشهود له بالإستقامة والعدل،عرفت المجتمعات هذه العملية مند القديم،

 . 1الطابع الفني والتقنيذات اصة تلك المتعلقة بالمعاملات خ الدولية العقودفي مجال  شيوعه

عهد خاصة مؤسسات  نفام تتولى تطبيقه أدى إلى تحوله إلىالطابع الاجرائي وتميزه ب 
لم الإتفاق من معا أنها تساعد الأطراف في رسم أو على المنازعات بشكل مباشر ذلك إما إليها

وذلك  ،ختيار القانون المطبق على النزايوا  المحكم  الجانبين الشخصي والموضوعي وتحديد سلطة
 ىعل أضفى، كل ذلك أو المؤسسييسمى بلوائح التحكيم الحر وفق نفام قانوني خاص أو ما 

 ،طبيعته القانونية وتحديد عناصرهحول الإحاطة بيد والتشتت في المواقف نوعا من التعق التحكيم
 .وحدا وشاملاعلى منح إتفاق التحكيم مفهوما موالفقهاء وحتى القضاء فلم يتفق المشرعين 

 2العامة لكل إتفاقروط شيه الف يقتضي أن تتوفرالاتفاق بادية عليه فولما كانت معالم 
 على النحو الذي بشرط التحكيم في عقد التأمين البحري  تعلقتة خاصبالإضافة إلى شروط 

 ية الإذعان التيخاص ومنهايستجيب للخصائص التي ينفرد بها هذا العقد ويحقق ذاتية منازعاته 
، ويخضع أيضا ينوالأداءات التي يرتبها في ذمة الطرفالحقوق  بينتخلق نوي من عدم التوازن 

عن العقد الأصلي اق التحكيم إتف مبدأ إستقلال هاأهم مع خصوصيته تتوافق لمبادئ جوهرية
فهذه ، قاضي الخاص بسط سلطته على النزايخول للوالتي ت بالإختصاص ومبدأ الإختصاص

بشكل على الأداء الجيد لمهامه  المحكم تساعدالتي م يحكتالضمانات من  هما الفقهيعتبر المبادئ  
يمنح طرفي النزاي القناعة الذاتية في مفاضلته عن القضاء ولو كان يمثل إحدى سلطات الدولة  

، وبهذا فإن هذه المبادئ رق البديلة المنصوص عليها قانوناويفضله أيضا عن غيره من الط

                                                           
1

، عمان، 1المناهة، طدار  الدولية،التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات في العقود  لسيد،امحمد شعبان إمام ـ 
 .15ص ، 2014

،   2008، عمان ناصر ناجي محمد جمعان، شرط التحكيم في العقود التجــــارية، المكتب الجامعـــــــــــــــــــي الحديث،ـ 2
 .232ص 
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م بذاته يعهد إليه الدور تشكل دعامة للتحكيم الدولي على الخصوص وترسيمه كنفام قائ
 .1من إختيارهم أو مؤسسة في فك الخصام بين الأطراف المتنازعة أمام أشخاص يالأساس

تبه إتفاق التحكيم من آثار على وينعكس دور التحكيم الدولي أيضا من خلال ما ير هذا 
لتحكيم امفهوم عن وما يسعنا في هذا المقام إلا التساؤل  خصومة التحكيم في كل مراحلها،

ة عن العقد الأصلي تدأ إستقلاليبيعة والشروط ومدى تجسيد مبالتجاري الدولي من حيث الط
ستجابتهاو  المبحثين المواليين في  ليهع نجيبهذا ما  البحري؟عقد التأمين ات لخصوصية منازع ا 

عرج إلى ذكر الأسس التي تدعمه لأداء دوره ن، ثم (المبحث الأول) لتحكيمامفهوم  إلىفنتطرق 
 .الثاني(المبحث )ري البحفي تسوية منازعات التأمين 

 التحكيم الدولي مفهوم :الأولالمبحث 

، وأن العلاقة التي تربط بين الطرفين هي من الذي يقوم عليه التحكيم ساستعتبر الإرادة الأ
إحدى الصورتين شرطا أو على التحكيم ، فيتخذ الإتفاق تنفيذ أو تفسير العقدطبيعة إتفاقية حول 

أسلوب الدعوى القضائية أثناء خصومة  وسلوك اعد الإجرائيةأن إنتهاجهم القو  غير ،مشارطة
محددة قانونا لتنفيم سير المنازعة محل كانت التحكيم سواء أكانت هذه الإجراءات متفقا عليها أو 

الإتفاق أثناء مباشرة عملية التحكيم وذلك من أجل تحقيق فعاليته في تسوية المنازعات محل 
 لتحكيموأعطى لقد منح لهذا الإتفاق بعدا ووصفا آخرين،  ءاالإتفاق على نحو يقاربه بالقض

فما هي العناصر التي يرتكز ، مفاهيم متعددة جعلت من الصعب ضبطه وتحديد طبيعته القانونية
 .التحكيم وا عطائه التكييف القانوني الصحيح ؟إتفاق عليها في التمييز بين مختلف المفاهيم حول 

إتفاق التحكيم الدولي  (المطلب الأولمطلبين تناولنا في ) إرتأينا تقسيم هذا المبحث إلى
 .مين البحري أية إتفاق التحكيم في منازعات التذاتشروط و  (المطلب الثاني)وفي  تعريفا وتكييفا

 تعريفا وتكييفاالتحكيم  الأول:المطلب 

                                                           
ي، ــــــــــــــــــــــــــالجامعدار الفكر  الأولى،الطبعة  المنازعات،في فض  التحكيم وأثره في غابة،عبد العفيم أبو  ـ1

 .160ص  ،2011 الإسكندرية،
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يد تحد في الإختلافلم يستقر المشرعين والفقهاء على تعريف موحد لإتفاق التحكيم، ويرجع 
التحكيم  إتفاقمعناه إلى الإختلاف حول العناصر التي بنى عليها من جهة والإختلاف في طبيعة 

 معه في عقد ويتشاركفي صورة  شأذاته من جهة أخرى، ذلك لأن هذا الإتفاق يمر بمراحل فين
 ونشأةتحقق الشرط  ه بعدتنفيذإلا أن ، بأنه من طبيعة تعاقدية يمكن إعتبارهالشروط ذاتها مما 
موقف بعض  نلمسه من خلالهذا ما ،يكشتف طبيعته القضائيةالاتفاق المنازعة محل هذا 

، إلا أن بعض الكشف عن عناصر التوأمة بين عملية التحكيم والعمل القضائـــــــــــــــــــــــــــــــيالفقهاء في 
 .ا طبيعة خاصةو أن إتفاق التحكيم ذ وا عتبرواالموقفين السابقين  خالفواالفقهاء قد 

 التحكيمتعريف الأول: الفرع 

كهلية لتسوية المنازعات التي تنشأ بينهم وجد المتعاملون الإقتصاديون ضالتهم في التحكيم 
تقاء سلبياته، هذا و  المشري بتنفيمه  فقد قاملما كان التحكيم بهذه الأهمية هروبا من القضاء وا 

 ترك ذلك للفقه حتوت على تعريف للتحكيم و|نما، إلا أن هذه الأنفمة قلما إقانونياتنفيما 
من خلال القضايا المرفوعة إليه، وما يمكننا التساؤل عنه ما المقصود بإتفاق التحكيم القضاء و 

 التجاري الدولي في فل التطورات الإقتصادية وملازمته للعقود الدولية؟ .

 الدولية والوطنية التشريعاتـ تعريف التحكيم في  أولا

 تتعلق  الدول ثنائية أو متعددة الأطراف هااالإتفاقيات التي أبرمت لتشريع الدولي عديديشمل ا
فـروف  أوجـدتهاالتي ومنفمات التحكيم الإقليمية والدولية  أنفمة مراكزبالتحكيم التجاري الدولي و 

 الدولي.ة وواقع التحكيم التجاري عملي
 الدولية  الإتفاقيات فيتعريف التحكيم ــ  1

عـن  هميـة وخصوصـية إتفـاق التحكـيم لجـأ المشـري الـدولي إلـى التعريـف بـه تمييـزا لـهنفرا لأ
 ذكر منها:ون غيره من النفم المشابهة له

 طريق لتسوية الخلافات بين الدول قائم على نقطتيـن:  م بأنهيــالتحك عرفت: إتفاقية لاهايـ 1.1
 الأطراف.إعتبار المحكمين قضاة يعهد إليهم تسوية المنازعات بين  -
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 حرية الأطراف في إختيار المحكمين والقانون الـذي يطبـق علـى المنازعـة بنـاء علـى إتفـاق إمـا -
 .1سابق أو لاحق بعد نشأتها

 وبهذا فإن التعريف الذي طرحته إتفاقية لاهاي جاء ناقص يفتقر إلى بعض العناصر منها 

وضوي إتفاق التحكيم وصور هـذا الإتفـاق بيان النزاي والعلاقة الأصلية التي يتعلق بها هذا النزاي م
وغيرهـا مــن العناصــر التـي فــي مجملهــا تعطـي لنــا تعريفــا متكـاملا يتناســب مــع كونـه نفــام قــانوني 

 ينفم عملية التحكيم وفق إجراءات متتالية ومنسقة. 

  1985لسنة الدولي لتحكيم التجاري ل القانون النموذجيـ  2.1

غيـــر أطــراف العلاقـــة التعاقديــة أو تراضـــي  هــولتحكــيم االقــانون النمـــوذجي بــأن إتفـــاق  عــرف
يتخـذ هـذا الإتفـاق إحـدى الصـورتين ات على التحكيم و ــــــــــــالتعاقدية بعرض ما ينشأ عنها من منازع

 . 2اق لاحق على نشأة النزايـــــــــــــــــبند يتضمنه العقد الأصلي أو إتفإما 

لسـنة إتفاقيـة نيويـورك  خـلافعلـى إتفـاق التحكـيم هذا القانون تطـرق إلـى تعريـف  وعليه فإن
المشـري كـان  أن نـارأيفـي ذلك  يعودو ، المتعلقة بالإعتراف وتنفيذ الأحكام التحكيم الأجنبية 1958
المصـدر الـذي  إلى خلق قواعد دولية موحدة في صيغة نموذج شامل ومتكامل، لذلك يعتبريهدف 

 .3ومنها قانون التحكيم المصري  لية المتعلقة بالتحكيمقوانينها الداخ الدول منإستقت منه الكثير 

  1978إتفاقية هامبورج . 3.1
 د هذهــــــري بصفة قانونية على مستوى الدولي إلا من خلال قواعـــلم يعترف بالتحكيم البح

 الذي يرجع له الفضل لإرساء نفام التحكيم في المسائل البحرية اللبنة الأولىالإتفاقية التي تعتبر 
                                                           

 أنى التي نصت عل 1907الثانية في من الإتفاقية  27، والمادة 1899إتفاقية لاهاي الأولى في  15المادة ــ 1
 .القانون"  س إختيارختيارهم وعلى أساتسوية الخلافات بين الدول عن طريق قضاة من إ"التحكيم هو

 ة والقضائية، المؤتمر الخامس عشرورقة عمل المركز العربي للبحوث القانوني البحرية،حسم المنازعات 

 .5، ص 5/2016/ 5ـ  3لمسؤولي إدارات التشريع في الدول العربية، بيروت، 
قضاء التحكيم في  المجيد،منير عبد  ـ 1985سنةل النموذجي للتحكيم التجاري الدوليقانون  07المادة راجع ـــ 2

 .66ص  ،1995 الإسكندرية، الجامعية،دار المطبوعات  الدولية،منازعات التجارة 
، ج ر العــدد 21/04/1994 المــؤرف فــي 1994لســنة  27قــانون التحكــيم رقــم  مــن 4المــادة ـــ نصــت علــى ذلــك 3

  .1994، لسنة 16
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منها إتفاق التحكيم بأنه "إتفاق  22/1الكبير لتسوية هذا النوي من المنازعات، فعرفت المادة 
مثبت كتابة بين الطــــــــــــــرفين على أن يحال إلى التحكيم أي نزاي ينشأ فيما يتعلق بنقـــــل البضائع 

 .1بموجب هذه الإتفاقــــــــــــــــــــية"

 المؤسسي والحر في لوائح التحكيم . 4.1

التحكيم بأنـه إتفـاق بـين طرفـي العقـد علـى إحالـة  ة بباريســــغرفة التجارة الدوليلائحة  عرفت
المنازعــات الناشــئة عنــه إلــى التحكــيم وفــق نفامهــا القــانوني، ولا تباشــر الغرفــة المهــام المتقدمــة إلا 

 .2تحكيم سابقبناء على طلب يقدمه إليها طرفي إتفاق التحكيم إستنادا إلى إتفاق 

 في القوانين الوطنية  تعريف التحكيم .2

ـــانون  مـــن منفـــور التحكـــيم ـــهفرنســـي الالق إجـــراء قضـــائي تتخـــذه محكمـــة  لا يخـــرج عـــن كون
، وبهــذا فإنــه ركــز علــى الجانــب 3التحكــيم للفصــل فــي النــزاي إتفــق الأطــراف علــى تســويته تحكيمــا

 تجاهله. إتفاق التحكيم وهذا ما لا يمكنالإجرائي وتغافل عن الجانب الإتفاقي في مرحلة نشأة 

وعرفــه المشــري الأردنــي بأنــه الإتفــاق الخطــي بــين الطــرفين علــى إحالــة النــزاي أو جــزء منــه  
مهمـــة  تن قـــد أناطــــــــــــــبعـــض القواني نجـــد أن بينمـــا، 4لـــى التحكـــيمإنشـــأ أو قـــد ينشـــأ بينهمـــا والـــذي 

 . 5و إتفاقشرط أصوره  الجزائري الذي إكتفي ببيان التعريف للفقه كالمشري

                                                           
تف 1990لسنة  08 في فل قانون التجارة البحرية رقم)ع لبضائل، النقل البحري ـ عاطف محمد الفقي1 قية الأمم اوا 

 .186، ص 2008، دار النهضة العربية، القاهرة، (قواعد هامبورغ -1978دة لنقل البضائع بالبحر لعام حتالم
ن عالتي تنشأ الخلافات "على أن نصت  والتي غرفة التجارة الدولية بباريسلائحة التحكيم من  03راجع المادة ــ 2

ن محكمي جارة الدولية بواسطة محكم أو عدةهذا العقد يتم حسمها نهائيا وفق نفام المصالحة والتحكيم لغرفة الت
 النفام. يتم تعيينهم طبقا لذلك 

 .يتضمن طلب التحكيم على الأخص إتفاق التحكيم والمعلومات التي توضح فروف القضية "
 خــاص لتســوية بعــض الخلافــات بواســطة بأنــه "إجــراء 1993لســنة  42رقــم المــادة الأولــى مــن القــانون  نصــتـــ 3

 محكمة تحكيم يعهد إليها الأطراف بمهمة القضاء فيها بمقتضى إتفاق التحكيم".
 ، ،عمان1ط  ، ة بالتأمين وفقا لأحدث التعديلات، دار الثقافة، الجامع في التشريعات المتعلقـ زيد محمود العقايلة4

 .245، ص 2006
 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق. 08/09 القانون رقم من 1040جع المادة ار  ــ5
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ن إتفاق بيهو التحكيم وعليه وبناء على ما تقدم يتضح أن المتفق عليه بين القوانين أن 
أو منفمة أو مركز، قد  وقع أو يحتمل وقوعه إلى محكم أو هيئة الطرفين على إحالة النزاي الذي

 شرط أو مشارطة.تفاق صورتين الإ، ويتخذ عن علاقة عقدية أو غير عقديةينشأ هذا النزاي 

 قضاءالتحكيم اتعريف  ثانيا .

قضايا التي تتعلق ب ستعصيةنازعات المالمنفرا لما للتحكيم من الأهمية العملية في تسوية 
 تكون فيها قيمة النزاي مرتفعة يختار أطرافها اللجوء بشأنها إلى التحكيم بديلا عن القضاء.         

منازعـة مـن إختصـاص هيئـة التحكـيم، إلا أن للقضـاء وبالرغم من أن إتفاق التحكيم يجعـل ال
مهــم بالنســبة للتحكــيم، ويتجلــى علــى الأغلــب فــي إزالــة العراقيــل التــي تعتــرض المحكــم أثنــاء  دور

 فصله في المنازعة سيما في تحديد الإختصاص، لذلك نجد أنه تعرض لتعريف التحكيم.

ن إدعاءات الخصوم يب نزاي طريق إرادي لفض بأنهمحكمة باريس  هعرفتوفي هذا الشأن 
عرفته محكمة إستئناف القاهرة بأنه طريق إستثنائي لفض الخصومات قوامه ماالمتعارضة، بين

الخروج عن التقاضي العادية وما تكلفه من ضمانات، فيكون مقصورا حتما على ما تنصرف إليه 
 اي محدد أو أن تكون اصة تتعلق بنز إرادة المحتكمين عرضه على هيئة التحكيم، إما في وثيقة خ

 .1شاملة لكل المنازعات الناشئة بمناسبة تنفيذ العقد

وفي عديد القضايا التي واجهتها المحكمة الدستورية العليا المصرية المتعلقة بالتحكيم 
عرض نزاي معين بين طرفين على محكم من الأغيار يعيّن "هو أعطت تعريفا موسعا بأنه 

فصل المحكم في النزاي بقرار يكون نائيا عن شبهة الممالاة مجردا بإختيارهما أو بتفويض منهما لي
من التحامل وقاطعا لدابر الخصومة في جوانبها التي أحالها الطرفان إليه بعد أن يدلي كل منهما 

 .2"بوجهة نفره تفصيلا من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية

يتقيـد بـه المحكـم ويكـون فصـله اف ط التحكـيم المحـدد مـن الأطـر فإن شر ناء على ما تقدم وب 
 للطرفين.شكل موضوعي إستنادا إلى الإرادة المشتركة بالقضايا  يف

                                                           
 .15 ـ 14ص  ،2013الإسكندرية، الجديدة،دار الجامعة  التحكيم،نفام الطعن على حكم عفيفي، معتز ــ 1
عبد الوهاب أشار إليه  16/01/2001الصادر في  18سنة  65رقم  حكم المحكمة الدستورية العليا المصريةــ 2

 .21ص ،2009 المعرفة، ردا الجزائري،منازعات العقود الإدارية في القانون يم في قمر، التحك
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 أطرافالمهمة التي يكلف بها لى إ لفرنسي فقد عرف التحكيم إستناداأما مجلس الدولة ا
من  رارــــــــــــسلطة الق من الغير للفصل في المسألة المحددة فيه وسلبلشخص ثالث  الإتفاق

 .1يكتسب بموجبها الصفة القضائيةلقضاء مما ا

  فقها لتحكيماتعريف  ثالثا.

 أداء  آخرون عرفه على أساس أنهإتفاق و ه إعتبر ، البعض التحكيم إختلف الفقهاء في تعريف

 .2نفام قانونيبينما إتجاه آخر إعتبره بأنه أو عمل يؤديه المحكم 

 إتفاق ـ التحكيم1

 إتفاق، وهذا ما نستخلصه من التعاريف الموالية :  يعرف أغلب الفقه بأن التحكيم

 .3يختارونهاإتفاق الأطراف على عرض منازعاتهم للفصل فيها على هيئة خاصة  ـ

ـــإتفــاق طرفــي نــزاي معــين علــى إحالتــه إلــى شــخص ثالــث أو أكثــر دون اللجــوء إلأنــه  أوـــ  ى ـــــــــــــــــــــــــ
 . 4(compromis) أوبعده ( compromissoire la clause) قبل نشوء النزاي القضاء

 إتفـاق أطـراف علاقـة معينـة علـى أن يـتم الفصـل فــيأنـه فـي حـين عرفـه فقهـاء آخـرين علـى 
كمحكمـــين عـــن طريـــق أشـــخاص يـــتم إختيـــارهم  مســـتقبلا ثـــورقـــد تبيـــنهم أو  المنازعـــة التـــي ثـــارت

 . 5في ذلك إن كانت العلاقة عقدية أو غير عقدية  ويستوي 

ن طرفــي النــزاي علــى توليــة محكــم عــرف فقهــاء الشــريعة الإســلامية بأنــه إتفــاق بــيقــد هــذا و  
 .6أكثر ليفصلا فيما تنازعا فيه بحكم الشري دون القاضي المولىأو 

                                                           
 الشـروق،دار  المشـتركة،موسوعة التحكيم التجاري الدولي في منازعات المشروعات الدولية  القاضي،محمد  خالد ــ1

 .86ص  ،2006 ،القاهرة
 .11ص  ابق،عفيفي، مرجع سمعتز ـ 2

3-FOUCHARD Philippe ,Gailllard Emmanue et GOLDMAN Berthold, traité de l’arbitrage commer 

 . cial international, editions LITEC et DELTA , France , 1999,  p12ـ

القانونية العلوم ة ، مجلر لقواعد التحكيم التجاري الدولي، الإتفاقيات الدولية كمصدــ مانع جمال عبد الناصر4
حكيم، المؤسسة الفنية للطباعة والنشر، ، التالسيد صاوي أحمد  ــ أيضا 11ص ، 13 ي، الجزائر، عنابة جامعة
 .10، ص2002، القاهرة

 .5، ص1998 ،القاهرةالعربية، دار النهضة  ولي،دالالتحكيم التجاري  بربري،ــ محمود مختار 5
  .12ص سابق، مرجع عفيفي،ــ معتز 6
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 ويتخذ إتفاق التحكيم إحد الصور: 

  شرط التحكيمـ  1ـ1

 la)يمقد خلـت قواعـد التحكـيم التجـاري الـدولي فـي القـانون الجزائـري مـن تعريـف شـرط التحكـ

clause compromissoire)  إلا مـا تعلـق بقواعـد التحكـيم الـداخلي،إنما يـدل ذلـك علـى أن المشـري
  كان يقصد من ذلك أن شرط التحكيم سواء تعلق بالتحكيم الداخلي أو بالتحكيم التجاري الدولي

 .1وبالتالي يجوز إعمال الإحالة بشأنه ،فإن تعريفه يبقى واحد

ـــقوبهـــذا يكـــون قـــد أغفـــل نق ـــى طـــة أساســـية تتعلـــق بنطـــاق تطبي الأشـــخاص  هـــذا الشـــرط عل
 ىإذ أن هذا النطاق يختلف بين التحكيم الداخلي والتحكيم التجاري الدولي وبالتالي يبق ،والموضوي

إمكانيــة الأخــذ بــالتعريف الــوارد فــي قواعــد التحكــيم الــداخلي وتطبيقــه مــدى الإشــكال مطروحــا حــول 
 قد دولي بإعتبار أن نطاقهما مختلف؟ على شرط التحكيم الذي يتضمنه ع

 والقانون النموذجي للتحكيم التجاري  1958وفي القانون الدولي فإن كل من إتفاقية نيويورك 
، ومــن جهــة 3قــد تطرقــا إلــى شــرط التحكــيم بأنــه إتفــاق مكتــوب يتضــمنه العقــد 2(CNUDCI)الــدولي

إلى التحكيم كوسيلة  لجوءالعلى  شرط التحكيم بأنه بند من بنود عقد  ينصالفقه أخرى فقد عرف 
ذلــك  ثــالوم ،العقــد أوتنفيــذهتثــور مســتقبلا بــين المتعاقــدين حــول تفســير لحــل المنازاعــات التــي قــد 

 5/5المــادة  نصــت، فالشــرط الــذي تضــمنته بوليصــية التــأمين البحــري الفرنســية علــى جميــع الســفن
غرفــة التحكــيم البحــري فــي اســطة عقــد التــأمين بو عــن  "تــتم تســوية جميــع المنازعــات الناشــئةمنهــا 

 .4معتمدة "أخرى باريس وفقًا للوائحها أو بواسطة أي هيئة تحكيم 

                                                           
 بموجبه الذي يلتزم  الإتفاق"أنه على إ . م . إ. ج قانون ب المتعلق 08/09الأمر رقم  من 1007المادة  نصت ـ1

 تثار بشأن هذا أعلاه، لعرض النزاعات التي قد  1006المادة ق متاحة بمفهوم الأطراف في عقد متصل بحقو 
 ."العقد على التحكيم

في على أنه "يجوز أن يكون إتفاق التحكيم يم التجاري الدولي من القانون النموذجي للتحك 7المادة  نصتـ 2
 .صورة شرط تحكيم وارد في عقد أو في صورة إتفاق منفصل"

ــ3 التحكــيم تــوب شــرط التحكــيم فــي عقــد أو إتفــاق مــن إتفاقيــة نيويــورك علــى أنــه "يقصــد بإتفــاق مك 2المــادة  نصــت. ـ
 .طابات المتبادلة أو البرقيات"الموقع عليه من الأطراف أو الإتفاق الذي تضمنه الخ

 .75ص  ،4198الخاصة، منشأة المعارف، الإسكندرية، التحكيم في العلاقات الدولية  راشد،سامية ـ 4
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 /0/12نمـوذج معـدل فـي)الفرنسـية للبضـائع المنقولـة  البحريـةالتـأمين  بوليصـةتضمنت  كما
 ببيانــات يتعلــق فيمــاالنــزاي بعــد وقوعــه علــى التحكــيم  حالــةبإ للتطبيــق قابــلشــرط تحكــيم  (1978
بتعليمات من المشتركين، وبعد ذلك تم  اللاحقةالنماذج  فيوالتي تم إغفالها  الدقيقة غير اطرالمخ

 .1إلغاء الشرط الذي لم يعد له أي أثر في البوليصة المحررة من صفحتين

  ـ إتفاق التحكيم 2. 1

 الإتفاق الذي يتم بين المتعاملين في  (compromis d’arbitrage)التحكيم  بإتفاق يقصد

  .2جال التجارة الدولية على تسوية النزاي الذي وقع بينهم عن طريق التحكيمم

كـــيم التجــاري الــدولي مـــن الجزائـــري إلــى إتفــاق التحكـــيم ضــمن قواعــد التحوقــد أشــار المشــري      
تفاقية التحكيم وعرض صورها بطريقـة غيـر مباشـرة، إلا أن المكونة لإعناصر ال إلىخلال الإشارة 

 .3كافية لم تكن التفرقة

شترطت لائحة غرفة  التجارة الدولية بباريس إعداد وثيقة التفويض التي توقع من الأطراف وا 
قواعد  كذلك فإن م دون أن تفرق بين شرط أو مشارطة،التحكيوالمحكمين تتضمن إجراءات 

الصورتين، ومنها  التحكيم الدولي هي الأخرى لم تأت بنص صريح تبيّن أوجه المفارقة بين
  .4ية نيويورك قد خلت من ذلك إلا ما جاء سطحياإتفاق

قـــد تحـــرت بقليـــل مـــن  القـــانون النمـــوذجي للتحكـــيم التجـــاري الـــدوليفـــا لـــذلك فـــإن قواعـــد خلاو 
ن لم تتناول جميع عناصر التفرقةالوضوح في   . 5بيان صور إتفاق التحكيم وا 

                                                           
 .TURGNE Franck, op .cit, p 258ـ1

 عربيةال التحكيم في العقود التجارية الدولية في القانون الجزائري والقوانين وأهمية إتفاقدور  ،بكليـ نور الدين 2

 ،2009 ،والصلح والتحكيم النزاعات: الوساطةة لحل ـــــ، الطرق البديل1جمجلة المحكمة العليا، عدد خاص، 
 . 280ص 

على أنه" تسري الإدارية قانون الإجراءات المدنية و المتضمن  08/09الأمر رقم  من 1040/1 المادةراجع ــ 3
 ية.لى النزاعات القائمة والمستقبلإتفاقية التحكيم ع

بقولهـا "المـراد بالإتفاقيـة المكتوبـة الشـرط التحكيمـي المـدرج فـي العقــد أو  مـن إتفاقيـة نيويـورك 2/2المـادة  نصـتــ 4
 إتفاق التحكيم الموقع عليه من الأطراف أو الإتفاق الذي تضمنه الخطابات المتبادلة أو البرقيات".

د فـي ن يكون إتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وار يجوز أالتي بأنه " 1985ن النموذجي من القانو  7المادة  ـ5
 ".عقد أو في صورة إتفاق منفصل
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ن بنـود العقـد في عقـود التـأمين تسـمح بعـض الـدول كفرنسـا بـإدراج شـرط تحكـيم منفصـل عـو 
ذا رغـب الأطـراف بـاللجوء إلـى  بخلاف بعض الدول التي تجيز التحكيم بموجب إتفاق أو شـرط، وا 
التحكيم فالأفضل أن يتم إدراجه عند نشـأة العقـد لأنـه نـادرا مـا يتفـق الطـرفين بـاللجوء إلـى التحكـيم 

 .1ةــــــــــــــــــــــعاز نمنشأة البعد 

ن التعليمـات المتعلقـة بـإجراءات التحكـيم وأحكامهـا تطبـق علــى المشـري الأردنـي إلـى أ وأشـار
 .2منازعات التأمين سواء ورد الإتفاق في صورة شرط أو إتفاق

  إتفاق التحكيم بالإحالةـ  3ـ1

بأنه نقل أثر شرط التحكيم  (Clause arbitrale par reference)يقصد بشرط التحكيم بالإحالة     
ى عقد آخر خاليا منه، لذلك يطلق عليه أيضا شرط التحكيم من عقد يتضمن هذا الشرط إل

 الدولية منهاالقوانين نصت عليه العقود الدولية، بالإشارة، يجد هذا الشرط مجال تطبيقه في 
 .3القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي

لتحكيم على هذا النحو لم ينتهجوا السبل التقليدية المعروفة في الإتفاق على ا فالأطراف
الأمر الذي يجعل العقد خاليا من هذا الإتفاق، ولتدارك هذا الإغفال يتم وضع شروط عامة أو 

 .4إلى الشروط النموذجية لإستكمال نقائص العقداللجوء 

على ضوء المواد السابقة أنه لإدراج إتفاق التحكيم في العقد لا يشترط صيغة  يتضح 
الثلاثة إما شرط عاما أو خاصا يحصر المسائل التي محددة، إنما يمكن أن يأتي بأحد الصور 

                                                           

1- TUGNE Franck, op.cit, p 14. 

  2005لسنة  09من تعليمات إجراءات التحكيم في نزاعات التأمين وأحكامه رقم  03ـ نصت على ذلك المادة 2
ــ وجــود إتفــاق 1 حــالتين:تــأمين بواســطة التحكـيم فــي بـق احكــام هــذه التعليمـات للفصــل فــي نزاعـات الطعلـى أنــه " ت

مهــا تحكــيم ســابق بــين الطــرفين علــى إحالــة النــزاي الــذي قــد ينشــأ بينهمــا إلــى التحكــيم وفقــا لإجــراءات التحكــيم وأحكا
إتفــاق الطــرفين علــى إحالــة النــزاي بعــد نشــوئه إلــى التحكــيم وفقــا لإجــراءات التحكــيم  ـــ2. التــأمين تعتمــدها هيئــةالتـي 

 ...."كامها التي تعتمدها هيئة التأمينحوأ
من القانون النموذجي للتحكيم التجاري على أنه " تعتبر الإشارة في عقد ما إلى مستند يشمل  7 المادةنصت ـ 3

وردت بحيث تجعل ذلك  قد على شرط تحكيم بمثابة إتفاق تحكيم شريطة أن يكون العقد مكتوبا وأن تكون الإشارة
 ."الشرط جزء من العقد

  .260 ،279ــ نور الدين بكلي، مرجع سابق، ص  4
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يتقيد بها المحكم للفصل في النزاي المحتمل وقوعه، وقد يكون في صورة إتفاق ينشأ بعد وقوي 
 النزاي تكتمل فيه جميع عناصر التحكيم أو أن يتخذ شكل شرط التحكيم بالإحالة.

ختيـار طريقـة وهكذا فإن المشري ترك للمتعاقدين متسع من الحرية في ا للجوء إلـى التحكـيم وا 
إبــرام إتفــاق التحكــيم، هــذا مايفســر بــأن للتحكــيم أهميــة قصــوى ودور فعــال فــي تســوية المنازعــات 
تعادل ما يقوم بـه قضـاء الدولـة مـن أدوار فـي حـل المنازعـات، وعليـه فـإن حـق التقاضـي المكـرس 

لتحكـيم بـديلا عــن القضـاء فــي قانونـا لكـل متقاضــي يقابلـه حــق هـؤلاء الأشـخاص فــي اللجـوء إلــى ا
فلا شك فـي أن هـؤلاء الـذين إعتبـروا التحكـيم إتفـاق أنهـم ركـزوا الأحوال التي يجوز فيها لهم ذلك. 

إلـى  الإرادة لا يقتصر دورهـا فـي اللجـوء أن على مرحلة نشأة الإتفاق لما يتطلب من شروط، غير
ســتبعاد النــزاي عــ نمــا يتج ،سـاحة القضــاء فحســب نالتحكـيم وا  لــى أيضـا فــي المراحــل اللاحقــة بعــد وا 

جراءاتهـوخلال نشأة هذا الإتفاق أثناء تنفيذه  ا تحقيقـا للغايـة التـي يهـدف ممارسـة عمليـة التحكـيم وا 
 للجوء إلى التحكيم.اإليها عند 

 ـ التحكيم عمل إجرائي  2
 كلفـــــــــه به  الذي حكمأو أداء يقوم به الم يــــــــقضائ يعتبر أنصار هذا الرأي بأن التحكيم عمل

الخصوم بغض النفر عن صفتهم، وركزوا على مهمة المحكم ودوره في تجسيد الإتفاق وتفعيله 
 .1"وسيلة لتسوية المنازعاتأنه" أي في تسوية المنازعات عن طريق جملة من الإجراءات

حقيقي محور التحكيم وليس المحتكم، غير أن هذا القول يتنافى مع المعنى الالمحكم هو ف    
 حكم للبطلان.اللإتفاق التحكيم الذي يستمد سبب وجوده من إرادة الأطراف وأن تجاوزها يعرض 

 ـ التحكيم نظام  3
بــين يـتم عــن طريقــه الفصــل فــي نــزاي  نفــامهــو  (ADOLFRibolt) تعريــف الأســتاذالتحكـيم حســب 

تمدون يســو  ،غيــر مفوضــين مــن الســلطة بواســطة شــخص أو أشــخاص مــن الغيــر أكثــر طــرفين أو
 .2حكما ملزما يصدرون و  من إتفاق الأطراف القضائية مهمتهم

                                                           
ـــ أحمــد عبــد الحميــد عشــو ، التحكــيم كوســيلة لفصــل المنازعــات فــي مجــا1  ل الإســتثمار، مؤسســة شــباب الجامعــةـ

 .8، ص 1990الإسكندرية،
منشأة  والتطبيق،قانون التحكيم في النفرية  والي، راجع فتحي( (LOIC Cadietالأستاذ نفس التعريف وضعهــ 2

 .13ص ،2007،الإسكندرية ،1ط المعارف،
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المنازعـــات بعيـــدا عـــن  ضنفـــام خـــاص لفـــ"  أنـــهأيضـــا عرفـــه الـــبعض الآخـــر مـــن الفقهـــاء ب
، ويتكون هـذا النفـام القـانوني في القانون العام من قبل المحكمين يخوّل لهم سلطة الحكم القضاء

 .1"لخصومةعنصرين إتفاقية وحكم تحكيم منهي لمن 

 ن الأطراف يسري على الأشـخاص الطبيعيـة أويازعات المالية بـــــــــلحل المن نفام" و ـــــــــــأو ه
 .2"(شركاتأشخاص معنوية عامة أو خاصة ) واالمعنوية سواء كان

ن المشـري نفّـم أحكامـه بـدء ذلـك لأ، التحكـيم نفـاملنـا أن بـيّن يتريف السابقة امن خلال التع
العملية التحكيمية إلى غاية تنفيذ الحكم التحكيمي وما يرتبه من آثار  ت التي تسبق سيرالإجراءاب

فراد وحماية مصالحهم، طالمـا أن الأبين  ثقةتجسيدا لدور الدولة في الحرص على نشر العدالة وال
ه يخضـع إلـى وفـي الوقـت ذاتـ المتضـاربة،رة للأطراف ــــع من الإرادة الحــــــــالإتفاق على التحكيم ناب

 .أوله إتفاق وفي وسطه إجراء وفي آخره قضاءقواعد قانونية تضبط حدود حرية الأطراف، ففي 

مــا يجعلــه يتســم بالنمطيــة والحركيــة أســلوب، م وأ 3هــذا مــا نستخلصــه مــن مصــطلحي إتفــاق
ينبغــــي مراعـــــاة هــــذه الحركيــــة عنــــد تعيــــين القــــانون الواجـــــب لــــذلك  ،لتطــــور الإقتصــــاديلمواكبــــة 
 .4قـــــــــــــــــــــــــالتطبي

ائل تتعلق تهدف إلى إعطاء حل لمس 5ــــةتقني هأنبذهب إلى أكثر من ذلك قد و هذا 
يستمدون سلطتهم  اص آخرينـــــــــــأو عدة أشخ ن أو أكثر بواسطة شخصــــــــــــبالعلاقات بين طرفي

 .6لقضاء الدولة ويستندون عليه دون أن يولي الأطراف تلك المهمة من إتفاق خاص

 أساسية وتتمثل في: يستخلص مما تقدم أن التحكيم يقوم على أربعة عناصر

                                                                                                                                                                      

 راف عن طريقـــــــــــإثنين أو أكثر من الأط نزاي بيننفام لحل " بأنه (ch.Jarrosson) تاذسعرفه الأ ـ كذلك
 ". محكمين تمنح لهم مهمة قضائية

-JARROSSON Charles, la notion d’arbitrage, LGDJ,  paris, p 28 et 372   . 

 .11ص  ،1990 ، الكويت،1الكويت، ط مطبوعات جامعة  الكويتي،التحكيم  الفتاح، قانون عبد  ـ عزمي1
 .21ص ،1997 ،القاهرةالعربية، ة ضهدار الن ،1الخاص، طالتحكيم في القانون الدولي  إبراهيم،أحمد  راهيمــ إب2
 .22، ص 2006، القاهرة عربية،الدار النهضة  الأجنبية،تنفيذ أحكام التحكيم  مقابلة،ـ نبيل زيد سليمان 3
 .38 ،37ص  ،1991،الإسكندرية ،1طــ كمال إبراهيم، التحكيم التجاري الدولي، دار الفكر العربي، 4

5 -RENE David , l’arbitrage dans le commerce international , economica ,paris , 1982 , p 6  
 57، 56، ص 2005، عمان، 1طي، دار الثقافة، ــ علي الطاهر البياتي، التحكيم التجاري البحر 6
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 بعرضــهالتحكــيم بــدون إتفــاق ســابق أو لاحــق بعــد نشــأة النــزاي  الإرادة فــلا يمكــن تصــورعنصــر  -
 .القضاء على محكمين دون 

 منـه فهـو بـذلك نفـاإتفاق التحكيم في إطار قانوني ويستمد شرعيته مينفم فالعنصر التنفيمي  -
 بذاته.قانوني قائم 

 بينهم.في النزاي القائم أن يعهد بالتحكيم لأشخاص يختارهم الخصوم للفصل  -
 .1أن تنشأ خصومة التحكيم بناءا على نزاي قائم بين الطرفين إثر تعارض طلباتهم -

 كن إليــه طرفــابأنــه نفــام قــانوني يــر  للتحكــيمهكــذا يمكــن أن نتوصــل إلــى التعريــف الجامــــــــــع 
 . بحكـم ملـزم منازعات بموجب إتفاق سابق باللجوء إلى محكمين للفصل فيما نشأ بينهم منالنزاي 

فـــي حقيقـــة الأمـــر لا يكتمـــل تعريـــف التحكـــيم إلا إذا كـــان جامعـــا لهـــذه الأوصـــاف الثلاثـــة إحترامـــا 
فــاق التحكــيم طرفــي التحكــيم والتــي تختــتم بحكــم فاصــل فــي النــزاي محــل إت للمراحــل التــي يخطوهــا

 بشأن علاقة قانونية تعاقدية أو غير تعاقدية.

إرادة الأطراف من خلال الجمع بين إرادتين ن التحكيم قائم على ثنائية وبناء على ما تقدم فإ
ط بضـإضافة إلى إرادة المشـري فـي تنفـيم عمليـة التحكـيم و ، في إختياره كوسيلة لتسوية المنازعات

مـن خـلال صـور أولا، و  العـاموالنفـام فيـه علـى المصـلحة العامـة الذي يحافظ  حدودها في الإطار
 ثانيا. إتفاق التحكيم إما شرط أو مشارطة

القــانون  االقــانون ومنهــ فــرويوفــي المقابــل إتجــه الفقــه إلــى خلــق فــروي للتحكــيم إســتنادا إلــى 
ط ففهــر كحتميــة لتفاعــل عــدة عوامــل منهــا طبيعــة النشــا البحــري،البحــري تحــت تســمية التحكــيم 

خبـرة فنيـة  إلـى حتـاج تسـويتهاتميـدان فنـي منازعاتـه  وأنـهة تميّـزه السـرعة فـي المعاملـالذي البحري 
 .2لا يضطلع بها إلا الخبراء المهنيينفالقانونية  إضافة إلى الثقافةوتجارية 

بأنـــه نفـــام قـــانوني لحـــل المنازعـــات البحريـــة بعيـــدا عـــن القضـــاء ويقصـــد بـــالتحكيم البحـــري 
ق أطراف العلاقات البحرية على أن يعهدوا المنازعـات الحالـة والمسـتقبلة الناشـئة الوطني حيث يتف

عن تلك العلاقات إلى محكمين من إختيارهم ممن يشهد لهـم بالكفـاءة والخبـرة فـي المجـال البحـري 
                                                           

 .16، 15ص  ،سابقمرجع  عفيفي،ــ معتز 1
السياســة  مجلــة دفــاتر البحريــة،المؤسســي ودوره فــي تحقيــق الذاتيــة الخاصــة للمنازعــات  ، التحكــيمرقيــة عواشــرية ــــ2

 .99، ص 2009ة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقل، الثامنالعدد  والقانون،
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 ية بنسبة كبيرة حـول النقـل البحـري ، وتتمحور المنازعات البحر فيها بأحكام تحكيمية ملزمةليفصلوا 
 .1ا تبقى فتتقاسمه بقية العقود الدولية ومنها عقد التأمينأما م

وبهذا فإن التحكيم في منازعات التأمين البحري يستدرج تحت مفلـة التحكـيم البحـري  يمكـن 
بالتالي إستنتاج تعريف إتفاق التحكيم في منازعات التأمين البحري بأنه "إتفاق يتعهد بمقتضاه كل 

 منازعــات التـي نشــأت أو يحتمــل وقوعهـا مســتقبلا تتعلــق بعقـدمـن المــؤمن والمــؤمن لـه بعــرض ال
ــــاص يـــتم إختيـــارهم بحريـــة ممـــن تتـــوفر فـــيهم النزاهـــة  التـــأمين البحـــري علـــى التحكـــيم أمـــام أشخـــــــــــــ

 والحيدة ولهم خبرة في مجال التأمين البحري، ويصدرون أحكام ملزمة.

 رابعا ـ تقسيمات التحكيم

 أهمها: 2رمعاييعدة لى إ الى عدة انواي بالنفرالتحكيم لي صنف فقهاء القانون الدو 

 من حيث نطاقه المكاني  لتحكيمـ ا 1

 :ينقسم التحكيم من حيث مكان ممارسته إلى
 . تحكيم داخلي 1ـ1

أطرافه  جنسيةالتحكيم داخليا إذا كانت إحدى عناصر العلاقة محل النزاي من عتبر ي
 .3الدولةحكيم، القانون الواجب التطبيق تتعلق بذات والمحكمين، إقامتهم، مكان إتفاق الت

  دوليتحكيم  .2ـ  1
وكان أجنبيا  أكثر من العناصر المذكورة سابقا تلك العلاقة على عنصر أو أما إذا إحتوت

متعلقا بدولة أخرى فإن التحكيم يكون دوليا، وفي هذا الشأن إتجهت القوانين الحديثة إلى معيار 
، فتكون دولية متى إتصلت بعلاقات المعاملة التي يرتبط بها الأطراف جديد يرتكز على نوي

مصالح بو  التجارة الدولية أي بالنشاط الإقتصادي وبحركة إنتقال الأموال والخدمات عبر الحدود

                                                           
 .369ص ،2007 الإسكندرية،، 1ط  الجامعي،دار الفكر  البحرية،قانون التجارة  الفقي،محمد  ــ عاطف1
 ات، أشغال الملتقى الدولي في المنازعم البحري مؤسساته قواعده وذاتيتهالتحكي ــ تراري ثاني مصطفى،2

 .3/05/2009و 2جامعة وهران، ، ةـــــــــــالبحري
 2008، القــاهرةالتحكــيم الإختيــاري والإجبــاري، فــي ضــوء الفقــه والقضــاء، دار الفكــر والقــانون،  الطبــاف، ـــ شــريف3

 .31ص 
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التي تندرج تحت  ، وهذا ما يتجلى في القواعد المتعلقة بالتحكيم1المنازعة في الخارجأطراف 
اري الدولي مثلما ــــر يتعلق بالتحكيم التجـــــي والنوي الآخـــــبالتحكيم الداخلنوعين منها ما يتعلق 

 .2الجزائري والفرنسي ينفعل المشرع
 حيث إلزاميته  من ـ التحكيم  2

ستثنائي لحل المنازعات بديلا عـن القضـاء اسـتنادا إنه طريق ن التحكيم اختياري لأأصل الأ
 تهمحري بشكل يقيّدلجوئهم إلى التحكيم قد فرض عليهم إذا كان  هنأ رالاتفاق، غيدة طرفي ار إلى إ

مــر بــالتحكيم الــذي محــددة ويتعلــق الأ حــالاتفــالتحكيم حينئــذ يكــون إجبــاري، وهــذا مــا يتحقــق فــي 
 .3افه الاشخاص المعنوية العامةطر أيكون 

 اتهيئـت بهـا أالتـي نشـ مصرمنها التحكيم و  هذا النوي منمع مازالت بعض الدول تتعاطى 
ومنهـا شـركات  تخضـع لقـوانين خاصـة وشـركاته لعماللأطاي العام قلحل منازعات  خاصةتحكيم 

هـذه المؤسسـات الإجبـاري، ويرجـع ذلـك أن  المشـري أيضـا لنفـام التحكـيم أخضـعهاالتـي  المساهمة
 .4يتلائم مع هذا النوي من التحكيمالعام  الذي تؤديه هيئات القطايوالدور المعقدة  طبيعتهاتتميز ب

أما منازعات شركات التأمين فتمتاز بوضع خاص في القانون المصري فهي تخضع 
من القانون رقم  84لنوعين من التحكيم، ويتوقف ذلك على الشروط التي حددتها المادة 

ون التحكيم إجباري من ومفادها أنه إذا تم الإتفاق على التحكيم بعد وقوي النزاي يك 10/1981
، أما إذا إتفق الأطراف 60/1971في النزاي يطبق أحكام القانون رقم  التي تنفرحيث الهيئة 

فالتحكيم في هذه الحالة إختياري من حيث حرية الأطراف في  ،على التحكيم قبل وقوي النزاي

                                                           
دار  ـــ أشــرف عبــد العلــيم الرفــاعي، إتفــاق التحكــيم والمشــكلات العمليــة والقانونيــة فــي العلاقــات الخاصــة والدوليــة،1

 .238، ص 2006، الإسكندريةالفكر الجامعي، 
ــ2 المتعلــق بقــانون إ.م.إ.ج  08/09قــم الأمــر ر بــالتحكيم التجــاري الــدولي  ةتعلقــالم 1061ـــ1006مــن ادراجــع المــو  ـ
 .من ق إ م ف السابق 1502إلى  1497المواد و 
 .214، ص2003، القاهرة، مطبعة المعارف، 1ممدوح طنطاوي، التوفيق والتحكيم ولجان فض المنازعات، ط ـ3
 المتعلق بشركات المساهمة، 1981نة لس 109( من القانون رقم  96ـ  56المواد من ) نصت على ذلك ـ4

مكرر صادرة بتاريخ  24المتعلق بقطاي الأعمال العام، ج ر العدد  1991لسنة  203رقم  القانون 
المتعلق بهيئات القطاي العام للأعمال وشركاته، ج ر  1983لسنة  97رقم الذي ألغى القانون  19/6/1991

 .4/8/1983ريخ الصادرة بتا 31العدد 
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، وبهذا فإن التحكيم في منازعات التأمين في 27/1994اللجوء إليه ويخضع لأحكام القانون رقم 
 .1الإجباري المحض ولا بالإختياري المحضالمصري ليس ب فل القانون 

هذا ي قد أخضع منازعات القطاي العام لقواعد التحكيم الإختياري، عراقإلا أن المشري ال
 الدولة.القطاي العام في  هيئاتمع دور  الإختياري لتعارض التحكيم  للنقدعرضه ما

  ـ من حيث موضوع إتفاق التحكيم 3

 وما يهمنا، جتماعي، إبحري  انون المختلفة منها تجاري فروي الق التحكيم بإختلافيختلف 
  في هذا المقام:

  البحري التحكيم . 1ـ3

قامت غرفة حيث  ات البحرية الناشئة عن عقد النقلزعاذي يتعلق بالمنالوهو التحكيم      
ختص يو  الدولي البحري  حرية باعداد قواعد خاصة بالتحكيممع اللجنة الببالإشتراك التجارة الدولية 

 باريس.ب هيئات خاصة منها محكمة التحكيم البحري النفر في منازعاته 
  التحكيم التجاري . 2ـ3

و أشخاص طبيعية أ إماها طرافأويكون  ،تضمن العقود التجارية شرط تحكيمت غالبا ما
هذا تنفم (، شركات)شخاص معنوية خاصة أو أمؤسساتها العامة  حدىإو أمعنوية عامة كالدولة 

 ة عمان للتحكيم التجاري فاقيت، إ1958كر يات دولية منها اتفاقية نويو التحكيم اتفاق من النوي
لدولية اة منها محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجار يئات هتختص النفر في منازعاتها  ،1987

 .2لعربي للتحكيم التجاري ا المركزو 

 من حيث تنظيم التحكيم .4

 صاالخ مالتحكي. 1ـ4

دارة عملية طراف رادة الأإتكرس فيه  الذيالتحكيم يعني  ، إذ أنهم 3التحكيمفي تنفيم وا 
هجة للسير تالمن راءاتــــــــــــــــجل في النزاي والقانون المطبق وكل الإــــــــــــالمحكم الذي يفصيختارون 

                                                           

 .10، ص 2003 ،القاهرةمسائل في التحكيم، دار النهضة العربية، ـ رضا السيد عبد الحميد، 1
 .67ص ،2005دار الثقافة، عمان،  ، 1جاري البحري، طـ علي الطاهر البياتي، التحكيم الت2
 دار الجامعة  (،النقل البحري التحكيم البحري )النطاق الشخصي لإتفاق التحكيم في عقد  ترك،ـ محمد عبد الفتاح 3



 على دور المحكم في تسوية المنازعة اهاسالتحكيم الدولي وإنعك : ماهية الفصل الأول 

 
 

30 
 

 دلـــــــــــــوقواعد الع القانون  مبادئ وتطبق في الغالبفي خصومة التحكيم والفصل فيها بحكم ملزم 
 .1افــــــــــــــنصوالإ

 التحكيم المؤسسي. 2ـ4

  مركز وأ هيئة دائمة قد تكـــــــــون  تحكيم ــــــــــــــةمؤسس المؤسسي هو الذي يعهد به إلى تحكيمال
بإيعاز من طرفي إتفاق التحكيم قانوني ها الوفق نفامإجراءات التحكيم و منفمة تحكيم تسير أ

وفي حالة وقوي ، عملية التحكيموتتولى شهر المحكمين قوائم لأبإعداد ات المؤسستختص هذه 
  هذه أو أي إجراء آخر فإنتعيين محكميهم يتعلق ب تفاق التحكيمإطرفي  إشكال يعترض

 .2ملزمة بمواجهة هذه العراقيلالمؤسسات التحكيمية 

 لتحكيم والهيئة التير المرجع في تحديد نوي ارادة الاطراف تعتبإن إحوال فوفي كل الأ هذا
عملية  لضمان حسن سيرالمساعدة و شراف و مجرد الإأم بينهما ئليها تسوية النزاي القاإيعهد 
و أالقانوني ن هيئة التحكيم التي تم اختيارها تطبق نفامها إين فــــــــــــــــــــــــــــــكلتا الحالت ، وفيالتحكيم

 أساسيتين:كيم المؤسسي عن التحكيم الخاص نقطتين التح وما يميز، لوائح التحكيمبى متس ام
 .مجلس ادارةو فيم من مقر تحكيم نوجود هيكل يشرف عليه عنصر بشري يتولى عملية الت -
العمليـــة  بتنفـــيمتقـــوم خـــرى وأجهـــزة إداريـــة أجـــود نفـــام داخلـــي تســـهر علـــى تطبيقـــه ســـكرتارية و  -

 .3نهايتهاالتحكيمية من بدايتها الى 

تلك المتعلقة بالتجارة  ومنهانتشارا واسعا على المستوى الدولي إمؤسسات لقد عرفت هذه ال
 نذكر أهمها: 4البحرية

الغرفة في تسوية المنازعات البحرية، تضم  : تختص هذهالتحكيم البحري بباريس غرفة -
أعضاء من مختلف التخصصات البحرية من ناقلين، مقاولي الشحن، ملاك السفن ومستأجرين 

 .1لاء ومؤمنينوربابنة ووك

                                                                                                                                                                      

 .409، ص 2003 ،الإسكندرية الجديدة،
 .33سابق، ص ـ شريف الطباف، مرجع 1
 .100 صمرجع سابق،  ،ـ رقية عواشرية2
 . 50ص ، مرجع سابق، ابراهيمنادر محمد  ـ3

4 -ELHAKIM Jacque, les modes internatifs de règlement des conflits dans le droit des contrats, Revue 

internationale de droit comparé, N° 49-2, 1997,  p 352.  
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 طراف ين ومساعدة الأـــــــــقوائم المحكم عدادمن إ  2راءات التحكيمـــــــــــــــــــــرفة بتنفيم إجـــتتولى الغ

 ارية الغرفةتتلقي طلبات التحكيم بواسطة سكر ، كما تلفصل في طلبات ردهموافي تعيين المحكم 
مذكرات ال علان، لذلك فإنها تقوم بإنتعتبر همزة وصل بين طالبي التحكيم والمحكميالتي 

تعاب أوتحديد رسوم و  تهاثناء مباشر لكل إجراء من الإجراءات أ جالوضبط الأ والوثائق والرسائل
رشاد المحكمين طرافكيم وتوزيعها بين الأحالت  ، ومناقشة الحكم قبل صدوره عن طريق لجنة، وا 

 ايا.ـــــــــــــــــــلمعالجة القض

 جهزتهأخل في سير خصومة التحكيم عبر كامل مراحلها بواسطة دتترفة ذا فان الغهوب
 .3دارية على خلاف العديد من مؤسسات التحكيملتنفيمية والإا

 المختصة فيعرق مؤسسات التحكيم البحري أ تعتبر من : ي اللويدز للتحكيم البحر غرفة  -
 أكفأشهر و ألذين تختارهم من قوائم المحكمين ا ، مهمتها إعدادعلى الاطلاقمنازعات البحرية ال

 .4القانون الانجليزي  وتطبق في ذلكتنفيم عملية التحكيم م، وأيضا المحكمين في العال

دور سلبي إلى حد  5ما يمكن الإشارة إليه أن دور المنفمة البحري:المنظمة الدولية للتحكيم  -
المنفمة مهمة ربط الإتصال ما لأنها لا تتدخل في عملية التحكيم، إنما يقع على عاتق سكرتارية 

بينهم وتمكينهم من تبادل الأوراق والوثائق المقدمة من كل طرف، إضافة إلى ذلك تتولى اللجنة 
ستبدالهم وتحديد  الدائمة للمنفمة مساعدتهم على تعيين محكميهم والنفر في طلبات ردهم وا 

 .6المؤسسي أتعاب المحكمين ومصاريف التحكيم، هذا ما يضفي على التحكيم الطابع

                                                                                                                                                                      
من طرف اللجنة  01/07/1901صادر في  قانون  بموجب 1929تأسست غرفة التحكيم البحري بباريس في ـ 1
 .413ص سابق، البحري، مرجع  مترك، التحكيمحمد عبد الفتاح  ـالسفن مركزية الفرنسية لمجهزي ال
2

 ون المصري ـــــــــــــــــــــــــــماراتي والقانجراءات المدنية الإري وفق قانون الإـــــــــي، التحكيم البحالحميد محمد الحوسنعبد ـ 
 .60ـ  59 ص ،2007،الإسكندرية ،الجديدةجامعة الفاقيات الدولية، دار توالإ

 حكيم البحري بباريس.غرفة الت لائحةمن  54، 21، 15إلى  06واد من الم نصت على ذلك ـ3

 .99ص  ق،سابمرجع  الفقي،ـ عاطف محمد ـ4
واللجنــة  ،(CCI)بــين غرفــة التجــارة الدوليــة  1978ســنة ئحــة المشــتركة لاالصــدور  إثــرسســت هــذه المنفمــة أتـــ 5

د عبـد الفتـاح تـرك، مرجـع مقرها متواجد على مستوى غرفـة التجـارة البحريـة ببـاريس. محمـ (CMI)البحرية الدولية 
 .413بق، ص سا
 .96 ،95صالمرجع نفسه،  الفقي،عاطف محمد  ــ6
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 إنشاؤه تمالذي  التأمين أو البنوك مجال في الآن المتحدة المملكة في تحكيميوجد مركز  -
 ومستهلكين محترفينتضم  ثلاثية لجنةتشرف على التحكيم  ،44/2001القانون  بموجبوتأطيره 
  يتم التي الحالات من٪ 99أن عــــــــــــالواقإلزامي،  حقيقي تحكيمتقوم ب ن،ــــــــــــالتأمي أو البنوك عملاء

 .1مركزهذا ال بواسطة تسويتها

 مـن دعـاوى  برفـع المهنيـين تكليـف إلـى تهدف التأمين وأخلاقيات للتحكيم لجنة إنشاء تمكما 
 تســتند المجــال هــذا فــي اتخاذهــا تــم التــي القليلــة القــرارات ذلــك فــإن ومــع الغــرض، لهــذا النــوي هــذا

 .القوة إلى يفتقر أنه رغم كافيا بريرًاالمساواة، وهذا يعد ت إلى أساسًا

وبالنفر إلى العدد المعتبر مـن مؤسسـات التحكـيم المنتشـرة فـي العـالم فإنـه يعتبـر دلالـة  هذا   
قاطعــة علــى الــدور الفعــال للتحكــيم فــي تســوية المنازعــات علــى الصــعيد الــدولي ســيما فــي المجــال 

لتـي خصصـت لهـا مراكـز وهيئـات تحكـيم البحري، ويدخل ضمن هـذه المنازعـات التـأمين البحـري ا
 ومنها غرفة اللويدز للتحكيم البحري وبالتالي فهو تحكيم مؤسسي.

ومن الناحية العملية في مجال التأمين تشير الإحصائيات أن الأطراف غالبـا مـا يتجهـوا إلـى   
النـوي التحكيم المؤسسي ضمانا لإجراءات سليمة وموحدة، مما يسهل عليهم إيجاد حـل سـريع لهـذا 

من المنازعات التي تمتاز بطابعها الخاص، فالتحكيم المؤسسي قواعده مرنة تجنب الحرية الفرديـة 
ى إلــ، لمنازعــاتهمفــي إتخــاذ الإجــراءات، ويســاعد الأطــراف علــى إختيــار القواعــد الإجرائيــة الأنســب 

ــدفاي وحيــاد  جانــب ذلــك فإنهــا تقــدم كــل الضــمانات لتطبيــق المبــاديء الأساســية مثــل مبــدأ حــق ال
ستقلاليته  .2المحكم وا 

 من حيث خضوعه للقانون  التحكيم. 5

ويقصد به أن يسلم طرفي النزاي لشخص معين تفويضا لتسوية ما ينشأ . التحكيم بالصلح: 1ـ5
 التقيد بأي قانون وعدم قابلية حكمه للطعن.  بينهما من نزاعات وفق قناعته الخاصة دون 

                                                           
1- kessedjian M , Débat du 25 /11/2005 , LOQUIN Eric , l’arbitrabilité du protection des parties 

faibles, op.cit, p 158. 

2 - YARHI M, les litiges dans les assurance spécificités de l’istitution d’arbitrage, colloque risque 

assurance et arbitrage, revue générale du droit des assurances, 01/01/2012, N° 1 ,  p 185. 
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إلتزام المحكم بتطبــــــــــــيق القانون الذي إتفق عليه الأطراف : ويقصد به التحكيم بالقانون . 2ـ5
على الموضوي وعلى الإجراءات، ويكون الحكم الصادر عن المحكم قابل للطعن في الحالات 

 .1التي يحددها القانون 

 البحري في عقد التأمين  التحكيم لإتفاق القانوني التكييف الثاني:الفرع 

ن كـان يشـبه القضـاء و فإنـه  يمتحكـإسـتنادا إلـى تعريـف ال  مجموعـة مـن الإجـراءات بإعتبـارها 
 الطرفين في الأساسي الإرادة المشتركة بين فإن محركهخصومة التحكيم  فيمدعي التي يسلكها ال

ن الإرادة جميـع مراحـل العمليـة التحكميـة مـهـذه ن القضـاء، وتصـاحب ع لاياللجوء إلى التحكيم بد
ختيارو ، نتعيين المحكمي  دة ـــــــم، القانون الواجب التطبيق وضوعية أوواعد الإجرائية أو المالق ا 

 .2خصومة التحكيمفي سير وغيرها من الإجراءات التي تتطلب للالتحكيم 

وترجيحهـا  لابـد مـن تأصـيل الصـفة الغالبـة فيـهمؤشرات كلا الوصفين فاهرة ف تنهذا ولما كا 
تكييــف القــانوني لإتفــاق التحكــيم مــن أثــر علــى حكــم التحكــيم لمــا لل تنفيــذعمليــة علــى نحــو يســهل 

، ومـــن حيـــث قوتـــه الإلزاميـــة ونطاقهـــا وتحديـــد القـــانون الواجـــب مـــن الناحيـــة الإجرائيـــةالحكـــم ذاتـــه 
يـنعكس  مـاإتفـاق التحكـيم م تلفـت فـي تكييـف، سـيما وأن التشـريعات الدوليـة إخالتطبيق على النـزاي
 واللاتنيـــة القانونيـــة الأنجلوسكســـونية مالـــنفالدوليـــة فـــي مختلـــف  وجهـــةالمـــن  علـــى ضـــبط مفهومـــه

، ففــي بريطانيــا يوجــد نــوعين مــن التحكــيم أحــدهما لــه يــؤدي أيضــا إلــى تنــوي التحكــيمو والإشـتراكية، 
ائية والآخــر ذات صــبغة قضـــ( (COMMON ARBITRATION LAWطــابع تعاقــدي ويســمى 

 .ARBITRATIONSTATORY)   (3ويسمى

ذلـــك تجادلـــت  لإســـتجلاءو ، س مـــن ذات الطبيعـــة القانونيـــةيبـــدوا أن إتفـــاق التحكـــيم لـــيوبهـــذا 
الخانـــة التـــي يصـــنف أو بـــالأحرى مـــاهي  الوصـــف القـــانوني لإتفـــاق التحكـــيم فقهيـــة حـــولال راءالأ

 .؟ القضائيةفئة الأعمال  منفئة العقود أم  هل منضمنها إتفاق التحكيم 

                                                           
 .27، 26، ص 2006 ،جهينة، الأردن دار، الدفوي القضائيةالدفع بالتحكيم وأثره على ــ خالد إبراهيم التلاحمة، 1
، ية والمدنية والتجارية وأسباب بطلان القرار التحكيمي وآثارهالتحكيم في العقود الإدارــ جعفر مشيم ، 2

  .67،  66، ص 2009، لبنان، 1، ط منشورات زين الحقوقية

 .33، ص 2010طريق بديل لحل النزاعات، دار الهدى، الجزائر،  مالتحكي مناني،فراح  ـ3
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 العقدية لإتفاق التحكيم الطبيعة أولا ـ 

 الـذي يعتمـد عليـه أثنـاء أدائـه هـذه ة المحكـم والسـند القـانونينطـاق مهمـإتفـاق التحكـيم  يحدد
خضــاعها للرقابــة دور بينمــا يقتصــر، المهمــة ويتخــذ إتفــاق التحكــيم  ،1القاضــي فــي تنفيــذ أحكامــه وا 

وتحديــد طبيعتهمــا إن شــرعيته قــد أثيــر حــول  جــدالإلا أن الورتين إمــا شــرط أو إتفــاق، الصــ ىحــدإ
 بالتعاقد، وهذا ما نسعى إلى الفصل فيه. أو مجرد وعد عقد و أنهكان يعتبر شرط تحكيم أ

 إتفاق التحكيم عقد  ـ  1

يعة التعاقدية لإتفاق ولذلك فإن أغلب الفقه يؤكد على الطب، على الإرادةيقوم نفام التحكيم 
 التحكيم، لا يجوزإلى  طرفين في اللجوءالأساسه إرادة عقد مدني من طبيعة خاصة  ، فهوالتحكيم
عترض ي مالمهما إلا بالتقايل بموجب إتفاق بينرادة المنفردة إلإبعنه  لتنازلأو ا النكولهما لأي من

 على أساس إتفاق تحكيم النزاي موضوي عليهاالمطروح  الخصم على ذلك أمام الجهة القضائية
ة الملزمة لإتفاق للقو  تطبيقاإيجابا أو سلبا ه من لحفة إبرامه مرتبا آثار  فذاناالتحكيم يعد  أن إتفاق
 إحدى حالات البطلان توفرت التقيد به وتنفيذه إلا إذا يفرض على القاضي، الأمر الذي التحكيم

 .3، وبالتالي محو آثاره والتصدي لموضوي النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاي تلقائيا2الواردة في إتفاقية نيويورك

نما يتمثل  ، تتعلق بالقيام بعمل أو إمتناعا عنههي من طبيعة خاصة لا تلتزاماالإ تلك  وا 
الذي إرتضى الأطراف  بتنفيذ حكم المحكمو أقضاء الدولة  اللجوء إلى التحكيم دون في الإلتزام ب

 . لجوئهم إلى القضاء عندحتى تنفيذا إختياريا  تعيينه لتسوية ما ينشأ بينهم من منازعات

تنفيـذه عـدم  لأن ،القضـاء المصـادق عليـه مـنصلح عقد البفلا يعدو الأمر أن يكون مشابها 
 إلتـزام اللجـوء إلـى التحكـيم يـؤدي لا محالـة إلـى إنقضـاء ضـمني عـن الإتفـاقتنـازل  يفسر على أنه

 .4 بالتالي الرجوي إلى القضاء صاحب الإختصاص الأصيل لنفر النزايو 
                                                           

 .684، ص 2011، القاهرة، التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربيةالشرقاوي، محمود سمير  ـ1
2

"ما لم يتبيّن للمحكمة أن هذا الإتفاق  والتي نصت على أنه 1958المادة الثانية من إتفاقية نيويورك  راجعـ 
من قانون  1458نص المادة  المشري الفرنسي إستنبط منها والتي ،لا أثر له أو غير قابل للتطبيق" باطلا أو

  المدنية.المرافعات 
 ، هضة العربية، دار النوأنفمة التحكيم الدولية 1994اسنة  27طبقا للقانون رقم ، التحكيم سيد صاوي ــ أحمد ال 3

  .67ص  ،2006، الإسكمدرية
  .66ص  سابق،ــ جعفر مشيم ، مرجع 4
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 ل في النـــــــــــــــزاي، ممـا يجعـلالاتفــــــاق المتمثل في الفصتنفيذ هذا لذا فالمحكم منوط به مهمة 
علـى  أكـدتقضـائية، سـلطة  مجـرد مـن أيـةعـن المحكـم  درالإتفاق يصهذا  التحكيم جزء من حكم
الــذي قضــت فيــه أن و  27/07/1937الصــادر فــي الحكــم بموجــب محكمــة الــنقض الفرنســية ذلــك 

المشــــارطة  ذهة تحكــــيم تكــــوّن وحــــدة واحــــدة مــــع هــــقــــرارات التحكــــيم الصــــادرة علــــى أســــس مشــــارط
العقــد  وصــف القــانوني لهــذاغيــر أنهــم إختلفــوا فــي تحديــد ال ،1وتشــاركها مــع هــذه الصــفة التعاقديــة

هـذا الأخيـر حسـب الفقهـاء  ينصـرف مـدلول، إذ الإتفـاقو من التفرقة بين مصـطلحي العقـد  إنطلاق
 زاي ويخول ، فلا ينشأ إلا بعد وقوي الن(contratiprocessuali)الإيطاليين بأنه عمل إجرائي 

 .2منع اللجوء إلى القضاء بشأنهاو الدفع بوجود إتفاق التحكيم و الإجراءات للأطراف مباشرة 

 الأمر إضافة إلى ذلك فإنه يمكن للأطراف الإتفاق على إجراءات سير خصومة التحكيم
 ع بعدمــــــــــــــــــــــــجعل المشري الإيطالي يصنف الدفع بعدم وجود إتفاق تحكيم من قبيل الدف الذي

 قود المدنيةبأن إتفاق التحكيم من العأحد الفقهاء  على خلاف ما ذهب إليهو  ،3الإختصاص
 ( (contrats des services العقود المتعلقة بالخدمات فهو من ورد في عقد تجاري المسماة ولو 

 .4إلتزاما على عاتق أطرافه الذي يرتب

 إتفــاقلإجرائيــة والموضــوعية بشــكل يمــنح وعــة مــن القواعـد ايخضــع لمجم التحكــيم وبهـذا فــإن
، إضــافة إلــى ذلــك فــإن مــا يفهــر هــذه الخصوصــية عليــة ويضــفي عليــه القــوة الإلزاميــةفا التحكــيم

خصــومة  وخضــوي التقاضــي بطريــق التحكــيم كطريــق مــواز لقضــاء الدولــةالمتمثــل فــي  موضــوعه
تحـت  المشـري نفمه الخصومة القضائية النفام الذي تخضع لهالتحكيم لنفام خاص يختلف عن 

قـانون معـيّن علـى الأغلـب فـي  فـي خضـمأحكامـه أو تـرد  كـيلالم قـانون التحكـيم كالمرسـوم تسمية

                                                           
 .36مرجع سابق، ص  مناني،فراح  ـ 1
ي الـدولي علـى خـلاف مـا عمـل ـ وجب التسليم بوجود إختلاف بـين مصـطلحي العقـد والإتفـاق فـي التحكـيم التجـار 2

التحكيم فـي العقـود التجاريـة  وأهمية إتفاقعليه الفقه في المواد المدنية. راجع في هذا الشأن نور الدين بكلي، دور 
الدوليــة فــي القــانون الجزائــري والقــوانين العربيــة، مجلــة المحكمــة العليــا، عــدد خــاص، الطــرق البديلــة لحــل النزاعــات 

 .271ص  ،2009، 1حكيم، ج الوساطة والصلح والت
، ص 2007، الإسكندرية، 5ــ فتحي إسماعيل والي، قانون التحكيم في النفرية والتطبيق، منشأة المعارف، ط3

182.  
 .186سابق، ص ـ عزمي عبد الفتاح، مرجع 4



 على دور المحكم في تسوية المنازعة اهاسالتحكيم الدولي وإنعك : ماهية الفصل الأول 

 
 

36 
 

الصـادر  الفرنسـيالإجـراءات المدنيـة قـانون ، و الشأن في التشـريع الجزائـري كما هو ، قانون إجرائي
ـــهيئــة التحكيإلــى يعهــد يعتــه، ف، هــذا مــا أثــر علــى طبالإيطــالي تالمرافعــاقــانون و  1981فــي م ــــــــــــــــ

يترتـب علـى حكـيم ويمتنـع ذلـك علـى قضـاء الدولـة، و ولاية النفر في النـزاي المتفـق إحالتـه علـى الت
إتفـاق تحكـيم أو  لإنعـدام المصـلحة أن يتمسـك بعـدم الإختصـاص ذلك بأن يخـول للطـرف صـاحب

 . 1بطلانه كدفع أولي قبل مناقشة الموضوي

ديـة يجـب إثباتـه كتابـة أو أنـه إمـا أنـه واقعـة ما طبق على إتفـاق التحكـيم أحـد الحكمـينلهذا ي
 .2يتضمنه العقد الأصلي عقد

إنما  مطلقا غير أن الرضوف لمبدأ سلطان الإرادة بالنسبة لشرط التحكيم كغيره من العقود ليس
وتهدف إلى حماية المصلحة التي تتعارض مع المصالح الفردية القواعد الآمرة النفام العام و مقيد ب

 ,3المواجهة مبدأو  والقيم كمبدأ حق الدفايالمبادئ العامة و 

ات ـــــــــات التي قد تتخلل إتفاقد الفراغـسإنما تهدف إلى  ولهذا فإن تلك القواعد وطنية أو دولية 
 .4التحكيميم حرصا من المشري لضمان تنفيذ حكم عملية التحك أساسية لسير وكانت فالأطرا

 التحكيم وعد بالتعاقد   ـ إتفاق 2

                                                           
 تحكيمال المتعلقة 497إلى  493الذي ألغى المواد من  1983لسنة  26راجع المرسوم الملكي السعودي رقم ـ 1
قانون الإجراءات المدنية الفرنسي كذلك  .1932لسنة  32التجاري الواردة في قانون المحكمة التجارية رقم  

قين علتمرسومين م تضمنالكتاب الرابع منه الذي  قواعد التحكيم الدولي فيتتضمن  12/05/1981الصادر في 
الصادر في  08/09المواد من الأمر رقم  ذلكنصت ك ،التجاري الدوليحكيم تبالتحكيم الداخلي والآخر بال

 .1994لسنة  27رقم من قانون التحكيم المصري  22المادة  ذلكك ،المتضمن قانون إ.م.إ.ج 2008//25/02
في القسم الثامن من قانون المرافعات الإيطالي المتعلقة بالتحكيم التجاري الدولي  831إلى  806راجع المواد من 

بموجب ( Arbitrato Rituale)منه يتعلق بالتحكيم المنفم  الذي عدل جزء (Dell arbitrato) المواد بعنوانفي 
الدولة في تحقيق فاعلية التحكيم،  دور قضاء فزايري،مال أحمد آـ  9/02/1983في  الصادر 28القانون رقم 

 .40، ص1995، ، الإسكندريةمنشأة المعارف
ص  ، 2008، دار النهضـة العربيـة، القـاهرة، 1دفوي المتعلقة به، طإتفاق التحكيم والالتواب، ــ أحمد إبراهيم عبد 2

140.  
 .60، ص 2005، دار الثقافة، عمان،  1ط ،البحري ــ علي الطاهر البياتي، التحكيم التجاري 3
 .61ص ،2007 العربية،دار النهضة  الإدارية،التحكيم في العقود  نصار،ــ جابر جاد 4
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علـى الصـبغة الغالبـة  يرتكـز فهر إلى جانب القائلين بالطبيعة العقدية لإتفاق التحكيم إتجـاه
 فــي شــرطإدراجهــم ذلــك ال، ذلــك أن الأطــراف عنـد لتحكــيم القــائم علـى عنصــر الإحتمــالا إتفــاق فـي

قاطعــا، ممـا ينتفـي لــديهم  تحكـيم قإتفـاوقـوي النــزاي موضـوي  علـىتأكيــدهم  العقـد الأصـلي لا يكـون 
 بشـكل واضـح حسـب مـا يقتضـيهم مـن إفهارهـا مكّـنالعلم بوقائعه، وبالتـالي غيـاب بياناتـه وعـدم ت

كتفـي فيـه الأطـراف عامـا ي الإتفـاقفيأتي قد بأن يكون معينا تعيينا كافيا في محل العتوفره القانون 
 .1اياللجوء إلى التحكيم في حالة وقوي النز على  الإتفاقب

  على لم يتضمن الإتفاق موضوي النزاي ما د فيهتحديحاجة إلى إتفاق لاحق هم بجعليمما 

الشـروط  وأيضـا كـل، الأداب العامـةن أن تكـون مخالفـة للنفـام العـام و حسـم النـزاي دو تقواعد ماديـة 
 ,2وصلاحيته للتنفيذ صحة حكم التحكيماللازمة ل

خضــاعبالتعاقــد لتحكــيم وعــد شــرط ا إعتبــارإلــى  الفقــه دفــع  هــذا مــا      وبهــذا فــإن ، هلأحكامــ هوا 
التــي أوجــب عــدا الأهليــة  حيــث شــروط صــحته بالتعاقــد مــن شــرط التحكــيم لا يختلــف عــن الوعــد

 .3طرفينالمشري أن تكون كاملة لل

وعـد بـإبرام الإتفـاق الموعـود بـه يتضـمن إذا نشـأ النـزاي إلتـزم طرفـي الويترتب علـى ذلـك أنـه  
 .4الموضوعية التي يتطلبها نفام التحكيمجرائية و كافة المسائل الإ

يتضــمن أن  يجــبملــزم لجانــب واحــد د عقــبأنــه أنــه بــالرجوي إلــى أحكــام الوعــد بالتعاقــد  غيــر
تحـــت طائلــة الــبطلان فـــي حالــة قبـــول  هالأجـــل المقــرر لإبرامــفيــه حــدد يالمســائل الجوهريــة للعقـــد 

على شـــرط التحكـــيم عـــدم إنطباقهـــامفارقـــة و يفهـــر وجـــه ال ، ممـــا5الموعـــود لـــه بالإيجـــاب المقـــدم لـــه

                                                           
 .136ص  بق،سا عالفتاح، مرجــ عزمي عبد 1
نماــ شرط التحكيم ليس وعد بإحالة النزاي إلى التحكيم 2             .  هو وعد بإبرام إتفاق تحكيم بحسب هذا الإتجاه وا 
مكتبة الوفاء  1وى التحكيمية، ط ،الحدود الزمنية والموضوعية لولاية المحكم على الدعمحمود السيد التحيوي، ـ ـ

 .77ص ،2011القانونية، الإسكندرية، 
عكاشـة و ـ مصـطفى الجمـال  .ــ على خـلاف الأصـل تشـترط الأهليـة فـي الواعـد الـذي يكـون ملـزم مـن جانبـه فقـط 3

 ،القــاهرة، 1طللطباعــة والنشــر،  الفــتح محمــد عبــد العــال، التحكــيم فــي العلاقــات الخاصــة الدوليــة والداخليــة، دار
 . 344، ص 1998

 . 79، ص78ــ محمود السيد التحيوي، مرجع سابق، ص 4
 .179 ، ص1984 ،القاهرةالعربية، دار النهضة  المنفردة، والإرادةنفرية العقد  الباقي،ــ عبد الفتاح عبد  5
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يمكــن  الأهــم مــن ذلــك أنــه لاو ، م إتفــاق تحكــيم غيــر محــدود ثانيــالإبــرا لإحتماليتــه أولا، ولأن الأجــل
 .تحديد محل النزاي قبل وقوعه

لا يخــرج عــن إطــاره الأصــيل  فــإن شــرط التحكــيم حــد تعبيــر المشــري الفرنســي علــىو  وعليــه
عليــه مــن آثــار ســواء ورد كبنــد فــي العقــد الأصــلي أو إتفــاق يــرد فــي  قــائم بذاتــه ومــا يترتــب كإتفــاق
 .1مستقلة ناشئا قبل وقوي النزاي دون الحاجة إلى إبرام إتفاق جديد وثيقة

وعد بإبرام  قد تخلص من الوصف القائل بأنه ط التحكيمأن شر  بناءا على ما تقدم نستخلص
 في ذلك مع إتفاق التحكيم المحرر بعد وقوي  ما يؤكد على إلزاميته، ويتساوى  ا، وهذتحكيمفاق تإ

 النزاي من حيث قيمته القانونية وآثاره.

الســابق الــذي ســي المشــري الفرنيــا لموقــف فقهتفســيرا مــاهو إلا عــن حقيقــة ذلــك الوصــف أمــا 
إلا  ،شـرطهـذا ال م القائمـة علـىقـرارات التحكـيشرط التحكيم ونتة عنه إبطال الكثير مـن كان ينكر 
نما إستثنى منه المنازعات المتعلقة بالأعمال التجاريةأن هذا الإ  . 2نكار لم يكن عاما وا 

ــــالتحكيم ورد الــــنص عليــــه فــــي القــــانون الخــــاص الــــذي يتعلــــق بالمنازعــــات ذات الطبيعــــة  ف
فــي الــوارد شــرط التحكــيم يعتبــر ، هــذه المنازعــات أجــاز المشــري قابليتهــا للتحكــيم، وكــذلك 3التجاريــة

 ,4صحيحا ولا يجوز إبطاله متى توفرت شروطه عقود التأمين البحري  اومنهالعقود الدولية 
وحتــى بالنســبة لهــذه العقــود فقــد تبــيّن للمحــاكم الفرنســية أن شــركات التــأمين فــي بعــض الأحيــان    

تدرج في بواليص التأمين بنود خطيرة إما أنها غير عادلـة أو أنهـا تهـدف إلـى رفـض الإختصـاص 
 .   5لا يمكن نفي صحتهومع ذلك فإن شرط التحكيم على العموم أو حصره في إقليم باريس، 

                                                           
ميــز  الــذي المعــدل لــبعض قواعــد التحكــيم الــداخلي 14/5/1980الصــادر فــي  80/354رقــم  الفرنســي المرســومــ 1

تفــاق  التحكــيم عنــد  يباشــرون إجــراءاتيعنــي أن الأطــراف  إلا أنهمــا يشــتركان فــي الآثــار، ممــا تحكــيم،بــين شــرط وا 
  نشأة النزاي دون الحاجة إلى إبرام إتفاق جديد.

 .31/12/1925قانون الفرنسي الصادر في الراجع ـ  2
ص  ،1995، الإسكندرية ،دور قضاء الدولة في تحقيق فاعلية التحكيم، منشأة المعارف، فيزايريأحمد الـ آمال 3

44  ،45. 
ــ4 راجــع المتعلــق بالقــانون التجــاري،  05/07/1972الصــادر فــي  72/626مــن القــانون رقــم  231لمــادة راجــع ا ـ
 للتأمينات. من القانون الفرنسي 332مادة ال

5 - MOLINIER Victor, clause compromissoire examen critique de la jurisprudence d’a cour cassation  

qui établit la nullité de la clause compromissoire, Revue de la jurisprudence, arbitrage volontaire en 

matière civile et en matière commerciale, tome 2, paris, 1852, p 236. 
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تنشـأ  قبـل أنالتعاقـد  اللاحـق بعـد التحكـيم شـرط أيضـا بصـحة سـينالقضـاء الفر  أقروقد هذا 
 .1بأسمائهم المحكمينأو تعيين الخصومة 

در مصـرط التحكـيم قـائم بذاتـه مسـتقلا عـن العقـد ـــــــــبش وفي الأخيـر إعتـرف المشـري الفرنسـي
أفسح مما  ن الحاجة إلى إبرام مشارطة تحكيممرتبا جميع آثاره دو بين المتعاقدين العلاقة القانونية 

  العربية الدول قوانينمعفم ، ومس التعديل اتها المتعلقة بالتحكيمـــــــــــالمجال للدول مراجعة تشريع

 .2الخصوص التجارية على المعاملات آلية لتسوية المنازعات فييعد شرط التحكيم  أن إعتبرتف

مــا مــدى التســاؤل  يثيــرقــدي لإتفـاق التحكــيم اعتغيـر أن الإعتقــاد المتقــدم بإعطــاء الوصــف ال
 .لذلك؟التحكيم في حسم المنازعات والآليات المكرسة  إتفاقالمحكم في تحقيق فعالية مساهمة 

 هـذا مـا، محضإتفاق تحكيم طابعه العقدي العن من شأنها أن تسلخ السابقة المعطيات  إن
 القائل بالطبيعة القضائية لهذا الإتفاق. دأب إليه موقف المعارضين 

 لتحكيم لإتفاق ا ةالقضائي ثانيا ـ الطبيعة

يضطلع المحكم بمهمة الفصـل فـي المنازعـات وفـق إجـراءات مرتبـة فـي إتفـاق التحكـيم علـى 
بمجــرد أن القضــايا  نحــو تجعــل المحكــم يشــترك مــع القاضــي فــي نفــس الــدور المتمثــل فــي معالجــة

مـع  إلـى غايـة الفصـل فيهـا خصومة التحكـيم ا لسير، فيسلك نفاما إجرائييشير عليه أطراف النزاي
ذي يعتـرف لـه فهو قاضي خاص يستمد سلطته من القـانون الـ إحترامه مبادئ التقاضي الأساسية،

ن منازعـــات للأطـــراف إختيـــار محكمـــين للفصـــل فيمـــا ينشـــأ بيـــنهم مـــ ســـمحوي، بالوفيفـــة القضـــائية
 .3تحكيمال قبول النفر في المنازعات محل إتفاق لذلك ويمتنع على القضاء تبعا

                                                           
 .17/12/1936في نقض الفرنسية الصادرمحكمة ال حكم ـ1
الصـادر  2001لسـنة  31ردني رقم من قانون التحكيم الأ 11المادة نصت ، و 80/354 الفرنسي رقمالمرسوم  ـ 2

ويجوز أن يكون إتفاق التحكيم في صورة شرط أو ورد في عقد أو في صـورة إتفـاق "  على أنه 2001أوت16في 
 المادة كما نصت ،منفصل"

ولا يختلـــف الأمــر بالنســـبة لبـــاقي  ،25/04/1983الصــادر فـــي  2/46الأولــى مـــن الأمـــر الملكــي الســـعودي رقـــم 
 .، تونس، الإماراتلبنان السودان الدول منها سوريا،

ــ محمود سمير الشرقاوي، الدور الخلاق في مجال التحكيم التجاري الدولي، المؤتمر السنوي السادس عشر حول 3
 .683التحكيم التجاري الدولي، ص 



 على دور المحكم في تسوية المنازعة اهاسالتحكيم الدولي وإنعك : ماهية الفصل الأول 

 
 

40 
 

ـــين مهـــام المحكـــم والقاضـــي ب صـــفة بـــارزة علـــى الخصـــوص فـــي وتتجلـــى مفـــاهر التماثـــل ب
ســـير يتبـــع ل، فـــالمحكم ملـــزم فـــي هـــذا النـــوي مـــن التحكـــيم أن والتحكـــيم المؤسســـي بالقـــانون  التحكـــيم

القاضــي، فتتخــذ حينئــذ شــكل الــدعوى القضــائية تنشــأ بموجــب  ات يطبقهــاإجــراءخصــومة التحكــيم 
تبــادل الــدفوي مدعمــة بمســتندات ووثــائق تأسيســا لأي إدعــاء أو دفــع شــكلي أو موضــوعي و طلــب 

تخاذ إجراءات تحففية أوتدابير مؤقتة إذا و  القاضـي  يعتبـر بمثابـةفإن المحكم بهذا ، و كانت لازمةا 
 .1من مهام بما يسند إليه

يصــير إجباريــا ويحــل محــل  أنــه بمجــرد أن يتفــق الأطــراف علــى التحكــيملأكثــر مــن ذلــك وا
 .2حماية الحقوق على وجه الإلزامفي العادي  القضاء

للمحكــم بالطبيعــة القضــائية لمهمتــه لمــا يمتلــك مــن ســلطة  القضــاء الفرنســي قــد إعتــرفو  هــذا
لتحكــيم إنمــا هــو تعبيــر عــن لــى اإ ء الأطــرافلجــو ، وأقــر بــأن مســتقلة للفصــل فــي المنازعــات ذاتيــة

 الإســتثنائي أو التحكــيم فــي مرتبــة القضــاء الخــاص ورتــب ،3بإعطــاء الغيــر ســلطة قضــائية إرادتهــم
 . 4ويمتلك المحكم سلطة مستقلة للفصل في النزاي

القــوة الإلزاميــة للحكــم الفاصــل فــي النــزاي  أيضــا علــى الطبيعــة القضــائية للتحكــيم يؤكــد ومــا
 حجيـــة الأمـــر فإنـــه يحـــوز علـــى بالتـــاليو ، البطلانبـــ إلايـــر قابـــل للطعـــن غ بمجـــرد صـــدوره فهـــو

  .5شأنه شأن الحكم القضائي بمجرد صدوره المقضي

ن  إلا أن المصــدر يبقــى واحــدا وهــو القــانون  ،ورغــم إخــتلاف النفــامين مــن حيــث مســارهما وا 
ممـا   زايـــــــــــــــفـي النالفصـل  متفاوتة، ويتقاسم كلا النفامين ذات الهدف هـوكانت درجة الإلتزام به 

 .6وفيفة قضائيةاليضفي على المحكم صفة القاضي وعلى مهمة التحكيم ذاتها 

                                                           
 .70 ،68 ص سابق،ــ جعفر مشيم ، مرجع 1
 .ق 52سنة  2186تحت رقم  06/02/1986ـ راجع حكم محكمة النقض المصرية في الحكم الصادر في 2
 .25/05/1962محكمة التمييز الفرنسية بتاريخ  قرارـ راجع  3

 .61ص سابق،مرجع ــ علي الطاهر البياتي، 4
ن كان الفارق بينهما أن الحكم التحكيمي غير قابل للتنفيذ إلا بصدور  ـ5  قضائي في دولة التنتفيذ. أمروا 

- DERMINE L, arbitrage commercial en Belgique, larcier, Bruxelles, 1975, p 57. 

دار  ، بدون 1ط والداخلية،، التحكيم في العلاقات العامة الدولية اشة عبد العالعك، ــ مصطفى محمد الجمال6
 .19ص  ،1998، النشر
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ن كـــان إذن        يبـــدأعنـــه هـــذا الوصـــف بمجـــرد أن  زولإلا أنـــه يـــ ،عقـــد عنـــد نشـــأتهفـــالتحكيم وا 
شـابه بياناتـه قضـائية لينهيهـا بحكـم تتالإتفاق التحكيم فيـدخل معتـرك الإجـراءات ف في تنفيذ الأطرا

 .1وهو ما يؤكد الطبيعة القضائية للتحكيم ،يرتبه من آثار وفيمامع الحكم القضائي 

  للتحكيملإتفاق  الطبيعة الخاصةـ  ثالثا

فهر ونتيجة لهذا التعارض في الأراء بين الفقهاء حول الطبيعة القانونية لإتفاق التحكيم 
خاص، يستمد ذلك من الهدف الذي طابع ذو فإعتبر أنه ، آخر ينفي عليه كلا الوصفين إتجاه

يسعى إليه الطرفان عند إختيارهم التحكيم بديلا عن القضاء لتسوية المنازعات الناشئة بينهم تجنبا 
لإجراءاته المعقدة والبطيئة وحفافا على السرية والبحث عن عدالة أكبر عن طريق أشخاص 

فلا يعتبر حكم التحكيم  ، و بهذادئ العدالةومبا لك قواعد العرفوسند المحكم في ذموثوق فيهم، 
التي يخضع لها الحكمين بمثابة حكم قضائي لإختلاف القواعد  كذلك يعدولا  ،أثرا من آثار العقد

ختلافهما من حيث الشكل فلكل منهما بياناته الخاصة  . 2وا 

وا عتبـروا  المـزج بـين الطبيعتـين التعاقديـة والقضـائيةإلـى والأكثر من ذلك عمد بعض الفقهاء 
 حكـيم إتفـاق ملـزم لأطرافـه بـاللجوءذلـك أن الت هم فـيتبريـر ، و أن إتفاق التحكيم مـن طبيعـة مختلطـة

إليــه كوســيلة لتســوية المنازعــات التــي تعترضــهم أثنــاء تنفيــذ أو تفســير العقــد أمــام محكــم يوكــل إليــه 
 . 3مهمة الفصل في المنازعة شأنه شأن القاضي

ان بإعطاء إتفاق التحكيم تكييفا خاصا يجمع بين هكذا نستخلص أن حسم الخلاف ك
الوصفين فهو إتفاق في أوله إجراء في وسطه وقضاء في آخره ، وحسب رأينا فإن إتفاق التحكيم 
لا يخرج عن كونه إتفاق ذوا طبيعة خاصة تجتمع فيه عناصر العقد، إلا أن كيفية تنفيذه أضفت 

بومدين عبد الباقي عن ذلك بأنــــــــــــــــــــه قالبا قانونيا عليه الصبغة القضائية، سبق وأن عبر الباحث 
يحتوي على عمليتين مختلفتين هما إتفاق التحكيم وقضاء المحكم، وللوقـــــــــــــــــــــــــوف على هذه 

                                                           
---FOUCHARD.PH , GAILARDS .E et  GOLDMAN B, Traite de l’arbitrage Commercialinternation ـ1

-ale , op. cit , P.11,12. 
 .28ص  ،سابقمرجع  جمعان،ـ ناصر ناجي محمد 2
 .684ص  سابق،مرجع  الشرقاوي،ــ محمود سمير  3
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نقتصر على ذكر البعض منها لأن معفمها  .1الخصوصية يستلزم تحليل عناصر كل منهما
 ن المواقف السابقة، وأهم تلك العناصر : إعتمدها كل موقف م

تعذر على القضاء إحتواء كل المسائل العالقة في مجال معاملات التجارة البحرية الدولية التي  -
زدادت تعقيدا وصعوبة مما فسح المجال للتحكيم أن يكون بديل عنه.  شهدت تطورا وا 

رتيـة عـن علاقـة ناشـئة سـابقا وحاليـا فـلا ما يميز إتفاق التحكيم عـن العقـد أنـه يعـالة الآثـار المت -
  يهدف إلى إنشاء علاقة قانونية مالية أو شخصية، أما موضوعه يتمثل في إستحداث جهاز

 . 2للفصل في النزاي قد يكون شخص أو هيئة مستقلة عن الطرفين

تبــدوا مــن خــلال عنصــر الإرادة فــي  العمــل القضــائيبــين إتفــاق التحكــيم و أمــا أوجــه المفارقــة 
حــل الــذي يتخــذه المحكــم، هــذا الأخيــر ملــزم بتطبيــق القواعــد الموضــوعية لتســوية النــزاي تكريســا ال

لســـيادة الدولـــة بينمـــا يتقيـــد المحكـــم بـــإرادة الطـــرفين، ويختلفـــان أيضـــا مـــن حيـــث التركيبـــة الداخليـــة 
 .3التنفيذية وحجية الحكم وقوته

ام قانوني إلى جانب النفام تميز كل منهما عن الآخر، إلا أن التحكيم له أيضا نف ورغم
القضائي في نطاق المنفومة التشريعية، مما يجعله قضاء مواز لقضاء الدولة، ويتشاركان في 
ذات المبادئ منها مبدأ حق الدفاي، مبدأ المساواة، مبدأ إستقلال المحكم وحياده وغيرها من 

 . 4المباديء التي يرتكز عليها النفام القضائي

 ري حط صحة إتفاق التحكيم الدولي في منازعات التامين البشرو  الثاني:المطلب 

                                                           
لحقوق كلية ا دكتوراه،رسالة  للبضائع،بلباقي بومدين التحكيم في المنازعات الناشئة عن عقد النقل البحري  ـ1

 .56ص  ،2018/ 2017، والعلوم السياسية بتلمسان

 .46ص  سابق،مرجع  العالي،عكاشة عبد  الجمال،ـ مصطفى  2
  ، 1996حســني المصـري، التحكــيم التجــاري الـدولي فــي فــل القـانون الكــويتي، مطبعــة عبـاد الرحمــان، الكويــت،  ــ3

 .17، 16ص 
وتعتبر هذه المبادئ ضمانات للأطراف وعلى الخصوص الطرف الضعيف، طالما أن عقد التأمين البحري ـ 4

 م أن العلاقة بين أطرافه غير متوازنة. معلو 
  .57، ص ، مرجع سابقبلباقي بومدينـ 
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عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى "بأنه  لتأمينلعقد ا إنطلاقا من التعريف القانوني
المؤمن له أو الغير الذي إشترط التأمين لصالحه مبلعا من المال أو إيرادا أو أداء مالي آخر في 

نتوصل إلى ، 1عقد وذلك مقابل أقساط أو أية دفوي مالية أخرى"حالة تحقق الخطر المبيّن في ال
 رفه ــــــــــــ، وبنفس المعنى عحسن النيةافة الى ـــــــإض عنصري الاحتمال والإذعان ائم علىــقعقد  هأن

 .2مركز التحكيم الإقليمي بالقاهرة
 :ترتكز فكرة التأمين على نوعين من الأسس

هم أو المستفيدين من عقد لرابطة التي تصل المؤمن بالمؤمن لهي تلك ا : أسس قانونيةـ 1
بعد تحقق الخطر المؤمن منه بعد أن يدفع كل الأقساط المستحقة من المؤمن لهم التأمين البحري 

ـ    عه في تحمل الخسائر المترتبة عنهالمشتركين في تعرضهم لنفس الخطر ويساهمون بعد وقو 
الناتة  كز عليها لحساب التعويض عن الضرراصر فنية يرتيستخدم المؤمن عن : فنية أسسـ 2

 .3الضرر المؤمن له الذي لحقه اتعن الخطر وتوزيع مساهم

كما أن التأمين البحري إجباري، فلا يمكـن لمالـك السـفينة إسـتغلال السـفينة أو نقـل البضـائع 
ي سـابقا قـد إسـتثنى دون التأمين عليها لـدى شـركات التـأمين المعتمـدة فـي الجزائـر، غيـر أن المشـر 

، لكن حاليا يوجـد شـركات تـأمين دوليـة 4من ذلك البضائع والتجهيزات المستوردة عن طريق البحر
 في الجزائر تنشط في مجال التأمين وا عادة التأمين. 

                                                           
المتعلق بالتأمينات المعدل والمتمم بالقانون   95/07م رقلى أحكام المادة الثانية من الأمر ـ يرتكز هذا التعريف ع1

الأمر رقم 26/08/2010المؤرف في  10/01، الأمر رقم 15، ج ر عدد 20/02/2006الصادر في  06/04
 /30/12الصادر في 13/08، المعدل والمتمم بالقانون رقم 40، ج ر عدد 18/07/2011الصادر في  11/11

 .68، ج ر عدد 2013
 لتحكيم التجاري الإقليمي بالقاهرةاعن مركز 29/05/2003الصادر في  302/2002م رق عرف حكم التحكيم ـ2

لمؤمن له أو المستفيد الذي إشترط التأمين لصالحه لأن يؤدي المؤمن عقد يلتزم بمقتضاه "هبأن عقد التأمين البحري 
مبلغا من المال أو إيرادا أو مرتبا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوي الحادث أو تحقق خطر معين وذلك 

ء". موسى محمد ي يجري المقاصة فيما بينها طبقا لقوانين الإحصاتطريق تحمله مجموعة من المخاطر العن 
 .11 ، ص2013، دكتوراه جامعة المنوفية ة، أطروحالمصرفية، التحكيم في المنازعات المالية غير إبراهيم فوزي 

 .12ص  ،نفسهمرجع ال إبراهيم،موسى محمد فوزي  ـ 3
بالتأمينات، المحال إليهما بموجب المادة الأولى المتعلق  95/07 الأمر رقممن  197، 194 راجع المادتين ـ4

البضائع ومعدات التجهيز المستوردة عن طريق البحر  المتضمن تحديد 95/412يذي رقم نفمن المرسوم الت
، صادر في 76، ج ر عدد ي الجزائرلدى شركات التأمين المعتمدة فعليها التأمين إلزامية من  ووالج
10/12/1995. 
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هذه الخصائص التي يتميز بها عقد التأمين البحري إضـافة إلـى ذاتيتـه قـد أثـرت علـى إتفـاق   
المشري متعه بمبدأ الإستقلالية عن العقد الأصـلي، ومـن مفـاهر  رغم أنالالتحكيم الذي يتضمنه ب

الشــروط العامــة التــي لا تـــــــــــــــــــــــتوفر فــي إلــى جانــب  )الفــري الأول( خاصــةروط ــــــــلش ذلــك إخضــاعه
 سائر العقود )الفري الثاني( .

 البحري مين أالتحكيم في عقد الت لإتفاقامة الع الأول ـ الشروطالفرع 

لصحة العقد من شـــــروط التحكيم ما يفرض  إتفاق وفر فيــــــــتيأن بلتحكيم تلزم قواعد ا
 وهي ذات الشـــــــروط ، وسببان من تراضي ومحل ـــــــــع الأركـــــــمستوفيا جميبأن يكون  الأصلي

 .1الــــواردة في القـــــــــــــــواعد العامة

 التراضــــيــ  أولا

لا ينشأ إتفاق التحكيم كغيره من العقود دون تراضي طرفيه باللجوء إلى التحكيم بديلا عن 
 .3، وبهذا فلا يختلف تعربفه في القواعد العامة عن التعريف الذي وضعه الفقه2القضاء

المنازعــات علــى هــا رت مجــال تطبيققصــ، فقــد روبيــة للتحكــيم التجــاري الــدوليو الأ أمــا الإتفاقيــة
 .4تحكيمال اتالتي تتضمن إتفاقن عمليات التجارة الدولية المترتبة ع

ه تعريفـــ ي مـــن خـــلالالمحكمـــة الدســـتورية المصـــرية فـــي مســـألة التراضـــوتطبيقـــا لـــذلك فصـــلت 
علـى ضـوء بإختيارهمـا أو بتفـويض منهمـا أو عرض نزاي معيّن علـى محكـم يعـيّن  هوبأنه "لتحكيم ل

شـبهة الممـالاة مجـرد مـن ن مـ نائيااي بقرار يكون شروط يحددانها ليفصل هذا المحكم في ذلك النز 
، بعــد أن يــدلي كــل منهمــا الطرفــان إليــه قاطعــا لــدابر الخصــومة فــي جوانبهــا التــي أحالهــاالتحايــل و 

                                                           
 تمم بالقانون رقمالمعدل والم 26/9/1975المؤرف في  75/58مررقم من الأ 98إلى  59راجع المواد من ـ1
 .44المتضمن القانون المدني، ج ر، العدد  2005 /20/06المؤرف في  05/10 
ـــ 2 شـــريف  . بالإيجـــاب والقبـــول لمختلـــف الـــدول بـــأن التراضـــي هـــو تطـــابق إرادتـــين يعـــرف قـــانون الشـــريعة العامـــةـ

 .48، ص الطباف، مرجع سابق
 للإلتـزام،لـرزاق أحمـد السـنهوري، الـوجيز فـي النفريـة العامـة عبد ا ، ـث أثر قانوني بإنشاء إلتزاماإحد يهدف إلى ـ3
 .87،88، ص 2004، الإسكندريةالإنتقال، الإتقضاء، منشأة المعارف،  ،مصادر، الإثيات، الآثار، الأوصافال
  .أ من الإتفاقية الأروبية للتحكيم التجاري الدولي/1 راجع فالمادةـ 4
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ذلـك ولا يجـوز الإتفـاق علـى خـلاف ، مـن خـلال ضـمانات التقاضـي الرئيسـيةبوجهة نفره تفصيلا 
 .1" ذلك أن التحكيم مصدره الإتفاقسواء كان موضوي التحكيم نزاعا قائما أو محتملا

وتثير مسالة التراضي في عقود الإذعان ميزة خاصة، فإذا كان الإيجاب وفقا للقواعد العامة 
بالنسبة لعامة العقـود، إذ يقـدم العـرض بموجـب وثيقـة أو ملحـق يحـرر مـن الطـرف المـذعن بصـفة 

لطـرف المتعاقـد لا يمكنـه المفاوضـة إنفرادية، إلا أن الخصوصية تتجلـى بالنسـبة للقبـول، ذلـك أن ا
 ,2بشأن شروط العقد، فليس له إلا القبول أو الرفض الكلي للوثيقة

ومع ذلك يعتبـر العقـد صـحيحا مـالم يكـن مخالفـا للقـانون أو كـان متعارضـا مـع النفـام العـام 
 من القانون المدني الجزائري فيحكم ببطلانه.  622وفق ما تقتضيه المادة 

الـنقض المصـرية بأنـه "إذا إشـترط فـي عقـد التـأمين أنـه فـي حالـة وقـوي  أيضا قضـت محكمـة
 .3عنه" لا يجوز النكول حادث يكون الفصل في النزاي بواسطة محكمين، فالشرط صحيح

نمــا  ،يعتبــر كــل عــرض بــإبرام إتفــاق تحكــيم إيجابــا وعليــه لا  نهائيــاأن يكــون باتــا و  وجــبوا 
 .4ولا أثر للمسائل الثانويةشرط التحكيم  هرية التي يتطلبهاالعناصر الجو  ليتضمن ك

للإيجـــاب الـــذي لـــم المطـــابق يثبـــت إلا إذا أفصـــح الطـــرف الثـــاني عـــن قبولـــه  التراضـــي لاف 
التصــريح إذا رفـض مـن وجـه إليـه الإيجـاب  ، فهـو غيـر مفتـرض، ممـا يعنـي أنـهينقضـي أجلـه بعـد

ن كــان ذلــك لا يمنــع الأ بقبولــه خــلال أجــل محــدد إنعــدم تعــديل مقتضــيات  طــراف مــنالتراضــي، وا 
 .5طبق في هذه الحالة المسائل المعدلةتو  ،ق على التحكيم قبل تنفيذ العقدالإتفا

                                                           
 .36ص  ،2006 ،القاهرةالجامعي، دار الفكر  ،1ط ،محكيخليفة، التــ عبد العزيز عبد المنعم 1
بيروت  ،، منشورات حلبي الحقوقية1 ط، 1ـ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج 2

 .208، 207ص ،1998)لبنان(، 
 ق،الطبـاف، مرجـع سـابشريف ـ  6530، 6529تحت رقم  12/01/2000قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ  ـ3

 .48ص 
أحمد لعور نبيل صـقر،  ـمن القانون المدني المصري  95المادة و من القانون المدني الجزائري  65ــ راجع المادة 4

، 2007،الجزائر ،وسوعة الفكر القانوني، دار الهدىم 07/05القانون المدني وتطبيقا لأحدث التعديلات بالقانون 
 .17ص 

، 1997 ،القاهرة العربية،النهضة  دار الدولية،دراسة في قانون التجارة  لي،الدو التحكيم التجاري  شفيق،ــ محسن 5
 .54ص 
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وفي هذا الموضع يمكن التطرق إلى القضية التي طرحت على القضاء المصري بين هيئة 
قناة السويس وشركة قناة السويس للتأمين في دعوى الضمان الفرعية، وفصلت فيها محكمة 

 06/11/1994المصرية على إثر الطعن المقدم من الهيئة بموجب الحكم الصادر في  النقض
"بأن ملف الدعوى فارغا من أي دليل يثبت إيجاب أو قبول بإحالة النزاي بعد وقوعه إلى هيئات 

مة التحكيم فإن الإختصاص بنفر هذه الدعـــــــــــــــــــوى ينعقد للقضاء العادي صاحب الــــولاية العا
 .1دون هيئات التحكيــــــــــــــــــم"

وفــي قضــية مشــابهة عرضــت علــى القضــاء الفرنســي، وتــتلخص وقائعهــا أن البضــاعة التــي 
وصلت إلـى المرسـل إليـه والمتمثلـة فـي السـيارات المشـحونة علـى مـتن السـفينة أصـابها تلـف كبيـر 

محكمــة التجاريــة للمطالبــة تكفلــت شــركة التــأمين بتعويضــه وحلــت محلــه فــي رفــع الــدعوى أمــام ال
بحقوقه في مواجهة شركة النقل، ودفعت هذه الأخيرة إلى جانب ربـان السـفينة بوجـود شـرط تحكـيم 
يتضــمنه ســند الشــحن، بينمــا تمســكت شــركة التــأمين بعــدم إلتــزام المرســل إليــه بإتفــاق التحكــيم لأنــه 

ستئناف قضـت بخـلاف ذلـك ، وهو ما قضت به المحكمة الإبتدائية، إلا أن محكمة الإقبوله رفض
 1924ممــا عــرض قرارهــا للطعــن بــالنقض علــى أســاس خرقــه للإتفــاق فــي ســندات الشــحن لعــام 

ففصلت محكمة النقض الفرنسية في الطعن بأن قبول مرسل البضاعة في عقد النقل لا يغني عن 
 .2قبول المرسل إليه

                               غير أن موقف محكمة النقض الفرنسية كان منتقدا من عدة أوجه:  

أنه من الناحية العملية أن الناقل يحرر يوميا سندات الشحن كثيرة، ولهذا فإنه يتعذر عليـه أن  أ ـــ
يقنـع كــل مرســل إليـه أو مــن فهــر إليــه السـند ويلــح عليــه بقبولــه، وتطـرح الصــعوبة بحــدة إذا حــرر 

يعــرف مــن هـو حــائز هــذا الســند وموقفــه  سـند الشــحن لحاملــه فيصــبح مــن المتعـذر علــى الناقــل أن
 من شرط التحكيم الذي يتضمنه السند. 

                                                           
 .203 ،202 ص ،1997 الإسكندرية، منشأة المعارف، التأمين،قضاء النقض في  شعلة،ــ سعيد أحمد 1
، ر والتوزيعللنش، دار النهضة العربية  3 ج الدولي،منصة التحكيم التجاري  الدين،محي الدين إسماعيل علم  ــ2

 .59، ص1998، بيروت
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أن المرسل إليه يعتبر في نفر الفقه أحد أطراف عقد النقـل البحـري، وبالتـالي فإنـه يلتـزم  كما ب ــ
بتنفيــذ شــروطه بمــا فــي ذلــك شــرط التحكــيم ويكــون قبولــه بــه ضــمني يتجلــى إمــا مــن خــلال عــدم 

 شحن أو بتفهيره للغير.إعتراضه على سند ال

 28/10/1993الصــادر فــي محكمــة إكــس الفرنســية فــي حكمهــا  تعلــى إثــر ذلــك إســتحدث
فكـرة جديـدة علــى إعتبـار أن المرسـل إليــه يعـد خلفـا خاصــا للشـاحن، ويصـوغ حينئــذ الإحتجـاج فــي 

 مواجهة المؤمن الذي يحل محل المرسل إليه في حقوقه.

م المتقـــدم لـــم تحضـــى بالترحيـــب لـــدى محكمـــة الـــنقض إلا أن الفكـــرة التـــي أســـس عليهـــا الحكـــ
دفعــت التعــويض  المصــرية، فرفضــت جميــع دعــاوى الحلــول التــي رفعتهــا شــركات التــامين بعــد أن

بأن مبلغ التعويض الذي تلتزم به شركة التأمين ليس وفاءا بدين في ذمة  ذلكوسببت للمؤمن لهم 
نمـا تنفيـذا لإ ،الغير أي ناتجا عن علاقة مديونيـة ولهـذا  ،هـا الناتجـة عـن عقـد الــتأمين ذاتـهلتزاماتوا 

 القـــانوني فانـــه يمكـــن إعتبـــار أداء شـــركة التـــأمين التعـــويض فـــي إطـــار حوالـــة الحـــق هـــو التصـــرف
 وفي كل الأحوال فإن موافقة الأطراف على اللجوء إلى التحكيم تعد لازمة لكل ، 1الأنسب

 . 2منازعات التأمين البحري 

 شروط صحة التراضي.  1

بالقدر الذي  تهماإراد وتفعيل آثاره تطابق التحكيم طرفا عقد التأمين البحري إتفاق يلزم لإبرام
إلتــزام اللجــوء إلــى التحكــيم فــي حالــة وقــوي النــزاي ه ومــا يرتبــ جعــل كــل منهمــا يــدرك حقيقــة تصــرفهي

 الغلـطو  سالتـدلي ،ـــراهكالإكـــــــــــــــــــ  فإذا غاب عنصـر الإدراك بسـبب عـارض يشـوب الإرادة ،المحتمل
 .آثار ذلك؟وماهي  ،إرادة طرفي إتفاق التحكيم ما حكم هذه العيوب إذا إعتلت بهاف ،3الإستغلال

 الغلط  .1ـ  1
ويتعلــق بالعقــد أو بإتفـــاق  القــانون  بإحــدى الصـــورتين إمــا فــيفــي إتفــاق التحكــيم  الغلــطيــرد 

 فـي ذات المتعاقـدلمراجعـة، وقـد يكـون الغلـط التحكيم ذاته كأن يعتقد الطرفين قابلية حكم التحكيم ل
                                                           

 .62، ص سابق مرجع الدين،ــ محي الدين إسماعيل علم  1
بـالتحكيم الإجبـاري فـي منازعـات المؤسسـات العامـة  المتعلـق 1971لسـنة  60مـن القـانون رقـم  60المـادة  ــ راجع2

 .30/09/1971صادرة في ال 26، ج ر ، عدد  وشركات القطاي العام
   . 128،  123ص مرجع سابق، طبيعة شرط التحكيم وجزاء الإخلال به ،  لتحيوي،اد ــ محمود السي3
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أو صــفاته أو فــي العلاقــة التــي تــربط المحكــم بأحــد طرفــي إتفــاق التحكــيم يجهلهــا الآخــر وفــق مــا 
 ,1إستقر عليه القضاء الفرنسي

وجوهريا يـؤدي إلـى بطـلان إتفـاق التحكـيم ولـو ورد فـي  غلط مؤثرايكون ال ففي هذه الأحوال 
فــإعتبره أوعنــاوينهم مراكــز التحكــيم  هيئــات أوأســماء المحكمــين أو  ط فــيالعقــد الأصــلي، أمــا الغلــ

 .2تصحيحهغلط بسيط يمكن الأمريكي  وا غرفة التجارة الدولية والقضاءحكمم

ة فيه طالما أن حكم التحكيم الأجنبي ــــــــــــاء مبدأ لا رجعــــــــــوتبعا لذلك فإن حتمية تدخل القض
دة، فقد يرد بسيطا يمكن تصحيحه، ويكون كذلك إذا ـــــــــيس على درجة واحالغلط فيه أمر متوقع ول

تصدى  ، فقدائع أو على الإجراءاتـــــــينصب على القانون أو الوقفأما الغلط الجوهري  ،كان ماديا
  أو الوقائعالمطبق الغلط في القانون  يرد عندمالذلك إما بإجازة إستئناف حكم التحكيم المشري 

نما أجاز بطلان الحكم، وتعتبر دعوى البطلان أما ا  لغلط في الإجراءات فلا يمكن تداركه وا 

 .3ابة المباشرة على حكم التحكيمــــــــصورة من صور الرق

 ـ التدليس 2ـ1
قانون معين أو  إشتراط من أحد طرفيه، ومن مفاهر ذلك قد ينطوي إتفاق التحكيم على غ 
الســكوت  المصــلحة أو وي علــى إجــراءات متعارضــة مــع تلــكإســتبعاد نصــوص الإتفــاق التــي تنطــ

 ,4عن أمر لا  يعلمه المتعاقد لقلة خبرتهالطرفين تعمد من أحد الم
تعرضـــها لعمليـــة  (Berltroclincs) ومــن أمثلـــة ذلـــك مـــا وقعـــت فيـــه الشـــركة الكنديـــة فـــي قضـــية

فوجـدت  ،تحكـيمإحتيال من طرف الشركة الفرنسـية التـي كانـت إرتبطـت معهـا بعقـد يتضـمن شـرط 

                                                           
 مرجعالطباف، شريف  ـ 229ص ، سابقمرجع  الدولي،موسوعة التحكيم ــ التحكيم  الأحدب،عبد الحميد  ــ1

 .51 ص سابق،

ــــ محـــي الـــدين إســـماعيل علـــم 2 القـــاهرة، للطباعـــة،  النســـر الـــذهبي ،4جالـــدولي، منصـــة التحكـــيم التجـــاري  الـــدين،ـ
 .88إلى  ـ86ص  ،2000

 905ـ مصلح أحمد الطراونة، مرجع سابق، ص 3
 .ي من القانون المدني المصر  126 ـ125والمادتين  ف م ح،من  87و 86المادتين  نصت على التدليسـ 4
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مواجهة حكم تحكيم صوري بتواطؤ المحكمين ومركز التحكيم تحت إمرة  الشركة الكندية نفسها في
 .                                                                                  1وتأثير الشركة الفرنسية بهدف إقتسام المبالغ التي يقضى بها على الشركة

فـــإن ان التـــدليس آثـــاره تبلـــغ منتهـــى الخطـــورة علـــى مـــن يقـــع ضـــحيتها مـــن الأطـــراف ولمـــا كـــ
الذي يكتشف فيه التدليس سواء إنعقدت محكمـة التحكـيم مـن  2القضاء الفرنسي أقر ببطلان الحكم

 لهـذا الســبب العقـد دعـوى بطـلان أن تـم تشـكيلها بعـد النطـق بـالحكم أو أمــام القضـاء، إلاجديـد أو 
 .3ن الغيرعثبات التواطؤ من الطرف الآخر إذا كان الغ  والإحتيال صادرا إ لقبولها يشترط

  والإستغلال الغبنو  الإكــــراه .3ـ1
 اس هذا الإتفاق الإرادة المشتركة يستبعد القضاء التحكيمي الإكراه في إتفاق التحكيم لأن أس

 صـــلي أبـــرم عـــن طريـــقللطـــرفين فـــي اللجـــوء إلـــى التحكـــيم إلا إذا ورد شـــرط التحكـــيم فـــي العقـــد الأ
 .  4الإكراه فيأخذ حكمه خروجا عن مبدأ إستقلال شرط التحكيم

لية فمن المستبعد تصـوره فـي إتفـاق وبإعتباره أن مجاله المعاملات الما 5كذلك بالنسبة للغبن
 .6يؤثر عليه بطلان العقد بسبب الغبن لإستقلاله عنه لا، فتحكيم لأن موضوعه غير ماليال

ضعف الطرف الآخر بإملاء شروطــــــــــــــه، وهي  أن يستغل أحد الطرفين كما أنه يحتمل
حالات شائعة جدا بالنسبة لشرط التحكيم في عقد التأمين القائم على عدم التوازن في العلاقة بين 

 المؤمن والمؤمن له وعدم تمكين هذا الأخير من مناقشة شروطه.

لــلإرادة عيــوب مفســدة  والغــبن والإســتغلال كلهــا والتــدليس والإكــراهالغلــط يتضــح ممــا تقــدم أن 
ن كانــت تتوقــف مــن فاعليــة التحكــيم و  قــاح دتحــ مصــلحة فــي إبطــال إتفــاق علــى الطــرف الــذي لــه ا 

                                                           
يل، القاهرة،  ، النسر الذهبي للطباعة يسرى حسين إسماع4ج  التحكيم،منصة  الدين،ـ محي الدين إسماعيل علم 1

 .90، ص 2000
 من 1507راجع المادة  ،عن القواعد العامة التي تقضي بعدم إمكانية مراجعة حكم التحكيم الدوليإستثناء ــ 2

 .قانون المرافعات الفرنسي
 .222، ص 2000، الإسكندريةالعامة للتحكيم الدولي والداخلي، منشأة المعارف،  الأسس المجيد،ــ منير عبد 3
 .225ص مرجع سابق،  التحكيم،أضواء على عقد  الجمال،محمد  فىمصط ـ4

 .07/05رقم من القانون المدني الجزائري  90ــ راجع المادة 5
 .42، ص ــ أحمد لعور، نبيل صقر، مرجع سابق6
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على قانونا غير أن جزاء البطلان الذي يلحق إتفاق التحكيم على النحو المتقدم لا أثر له  التحكيم
 .1عن العقد لتحكيمإتفاق ا د الأصلي تطبيقا لقاعدة إستقلالالعق

 المتعاقد ذاته العيوبإلا أن الفقه قد إستثنى من تطبيق المبدأ حالتين: أولهما إذا لحقت هذه 
لتين الحـاغير ففي ، في محلهقيمة الشيء موضوي التصرف القانوني أو في  العيب إذا كان وثانيا

بقـت محـاكم التحكـيم بشـأن م، وطيالتحكـ لا يترتب عليه بطلان إتفـاقفإن بطلان العقد المذكورتين 
 .2المبادئ العامة للقانون أو أعراف التجارة الدوليةعيوب الإرادة 

 انون البلـدـــــــــق وإمـا قـانون الإرادة أفي التحكيم التجـاري الـدولي صحة التراضي  يطبق علىو 
ذا تعارضــت، 1958عمــلا بإتفاقيــة نيويــورك  الــذي صــدر فيــه حكــم التحكــيم ة الأخيــر  أحكــام هــذه وا 

 .3عملا بأحكام المادة الأولى منها مع قانون داخلي طبقت أحكام الإتفاقية

 الإرادة الخفية لطرفي إتفاق التحكيم ـ  موقف المشرع من  2. 

فـلا مـانع بـأن يكـون مـع ذلـك و ، ن التعبير عـن الرضـا صـريحا وواضـحالمشري أن يكو ا إشترط
 .4ملابساتهو  لإتفاقوف استنبط من فر يضمنيا  طرفي إتفاق التحكيمالتراضي بين 

 :أساسينأن التراضي بهذا الأسلوب إقترن بتوفر شرطين  غير 

  .ن يكون التعبير عن الرضا صريحاالقانون المطبق على التحكيم بأ يشترط ألا -
 .5سابق ما يفيد التنازل عن الشرطتحكيم  ألا يتضمن إتفاق -

                                                           
ة "...لايمكـن الإحتجـاج بعـدم صـحة إتفاقيـ على أنهنون الإجراءات المدنية والإدارية قامن  1040المادة  نصتــ 1

 المصري.التحكيم  من قانون  23دة الما نصت عليهالتحكيم بسبب عدم صحة العقد الأصلي"، نفس ما 
الإسكندرية،  الجديدة،دار الجامعة  الدولية،و التحكيم في المواد المدنية والتجارية الوطنية  ر،عم ــ نبيل إسماعيل2

 .46، ص 2004
 .1958 من إتفاقية نيويورك 5راجع المادة  ـ3
المجلد  ،1 يجامعة بيروت، القانونية،الدراسات  التحكيم، مجلةأضواء على عقد  الجمال،مصطفى محمد ــ 4

 .223ص  ،1998الأول لسنة
  .175ص  سابق،مرجع  شفيق،ـ محسن 5
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ستثاءا جواز التعبير هو الأصل و الرضا عن التعبير الصريح  إنول يمكن الق وتبعا لذلك ا 
ن كان من العقود 1وذلك طبقا للقواعد العامة في القانون المدنيي، نمالض ، فإتفاق التحكيم وا 

 كما سنرى لاحقا.  ةتكتابحرصت على الدولية الوطنية و  القوانينالرضائية، إلا أن 

 التحكيم بالإحالة  إتفاقالتراضي في ـ  3

ايا ــلمسائل الجوهرية التي أثارت حفيفة القضاء الدولي في قضمن االمستتر الرضا يعتبر 
 مى بالمجموي العقدي في المعاملاتلمركبة أو ما يسلإنفرادية أو اتتعلق بعقود ذات الطبيعة ا

 .2لعقود البحريةالدولية سيما بالنسبة ل

 بضائع أوالتأمين على السفينة أوالبمختلف أنواعه  3البحري  تأمينوأهم تلك العقود عقد ال
 ضمنتت مينأواليص أو وثائق التبوكلها تستوعبها نماذج مختلفة تحت ما يسمى  ،المسؤولية
البحرية سيما في التأمين على رحلات متعددة  وتسهيلا للمعاملات التجارية، تحكيمالشرط  بعضها
 دون  إلى إعمال الإحالةوثيقة التأمين العائمة بوعلى الخصوص المتعامل بهذه النماذج  يلجأ

كما ينتقل  .4ستجيب لمتطلبات الأطراف المتعاقدالإتفاق من جديد طالما أن الشرط المحال إليه ي
                                 .5أيضا مبدأ الحلولشرط التحكيم إلى الخلف الخاص بموجب 

                                                           
ضمنيا إذا لم ينص القانون أو  جوز أن يكون التعبير عن الإرادةأنه "يعلى  م ج قمن   60/2المادة  نصت ـ1

 .30، ص سابق عصقر، مرجنبيل  لعور،أحمد ـ  أن يكون صريحا"بن يتفق الطرفا
 الذين يمتد إليهم العقد في مرحلة التنفيذ وأثناء المنازعة يفترضكمة النقض الفرنسية بأن الأطراف ــ قضت مح2
ن لم يوقعوا على العقد الذي يتضمنه     .الشرطقبولهم بشرط التحكيم لعلمهم به وبنطاقه وا 

Jean Robert et Berterand Moureau ; l’arbitrage drt.dr. intrnational privéــ    , Dalloz éd   , paris  , 1993         

P 342 ـ   344 

 .81ص  ،2013 الإسكندرية، ،إيمان فتحي حسن الجميل، إتفاق التحكيم البحري، دار الجامعة الجديدةـ 3
 .436أيضا ـمحمد عبد الفتاح ترك، مرجع اسابق، ص 

 لجديدة للنشر، الإسكندرية ، دار الجامعة احري على البضائع بوثيقة الإشتراك، التأمين البل وفاء محمدينـ جلا4
  .34ص  ،2004

في البلدان العربية، الكتاب الأول، الطبعة الثالثة المنقحة  مالتحكي التحكيم، ةموسوع الأحدب،ـ عبد الحميد 5

 .217ص  ،2009والمحدثة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 
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مدى رغبتهم في إختيار للتأكد من تقصي إرادة الأطراف  علىحل هذه القضايا  توقفوي 
إبرام العقد الذي يتضمن شرط  محددة وقت المنازعات محتملة الوقوي وغيرلتحكيم كنفام لتسوية ا

                                                                          ,1التحكيم بواسطة محكم أو هيئة غير قضائية

مـــا تـــتم إحالـــة  كثيـــراند الشـــحن ن ســـأالمجـــال البحـــري ت العمليـــة للإحالـــة فـــي تطبيقـــامـــن الو      
فهل المؤمن الذي لم يكـن طرفـا  ،مؤمنةالمنازعاته إلى شرط التحكيم الوارد في عقد إيجار السفينة 

ن كانت الإحالة لهذا العقد و  راضيا بمجردبر تالمحال إليه يع في عقد الإيجار  .عامة؟ا 

الحقيقية لكل الأطراف أنه لكي تكون الإحالة تعكس فعلا الإرادة ت القوانبن على أجمع
تشملهم يجب أن يكون شرط التحكيم موجودا ضمن طيات العقد المحال إليه، وأن تكون  ذينال

اف بلجوئهم إلى التحكيم على نحو يكشف عن رضا جميع الأطر واضحة و ة ــــالإحالة صريح
لة إلى وجود اولا يكفي مجرد الإشارة أثناء الإح، ات المترتبة عن ذلك العقدـالمنازع للفصل في

القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة هذا ما أكد عليه  ،المحال إليهشرط تحكيم في العقـد 
 .2للقانون التجاري الدولي

 كفايتهـا لصـحة شـرط التحكـيم الـذي لعدم تحديده لشـرط الإحالـة ومعيـارذلك  إنتقدالفقه  إلا أن
رغـم أنـه نـص علـى  رفـا فـي العقـد المحـال إليـهونوا طتتضمنه الوثيقة بالنسبة للأطراف الذين لم يك

ــة فــي ربــط الشــرط بالعقــد الأصــليجــواز الإح  تقــاده أيضــا إلــى موقــف محكمــة الــنقضووجــه إن، ال
إفتراضها قبول الغير لشرط التحكيم في حين أنه فـي حـالات معينـة يفـرض عليـه علـى الـرغم مـن ب

 لشرط.اأنه لم يكن عالما بموضوي العقد الأصلي الذي يحتوي هذا 

                                                           
ــ مصــطفى1 المجلــد  ،1يبيــروت، جامعــة  القانونيــة،مجلــة الدراســات  التحكــيم،أضــواء علــى عقــد  الجمــال،محمــد  ـ

 .212، ص 1998الأول، صادرة في جويلية 
حالة ترد يعتبر إتفاق التحكيم كلإ"على أنه  1994لسنة  27من قانون التحكيم المصري  3 /10المادة  نصتـ  2

 "العقد اضحة في إعتبار هذا الشرط جزء منكانت الإحالة و  تحكيم إذاثيقة تتضمن شرط في العقد إلى و 
 10/3جاءت المادة .و للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدوليمن القانون النموذجي  07المادة  ـ نصت كذلك

م على إخضاي العلاقات من ذات القانون التي نصت بقولها " إذا إتفقا طرفا إتفاق التحكي 6توضيحا للمادة 
القانونية بينهما لأحكام عقد نموذجي أو إتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما 

 .83تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم" ـ إيمان فتحي حسن الجميل، مرجع سابق، ص 
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أن التحكــيم  لــكذومــرد ، 1الأطــراف شــرط التحكــيمإفتــراض المحكــم قبــول فكــرة يجــزم  لفقــهفا 
شــرط التحكــيم آثــاره  نالقبــول مفترضــا، لأون فيهــا معاملــة يكــتخــرج عــن نطاقــه كــل  خــاص قضــاء
القضاء وما يوفره من ضـمانات، ولهـذا اللجوء إلى  عن حق بمقتضاه يتنازل طرفي الإتفاق خطيرة
رغبـة  حـولشـك  راودهلتحكيم بالإحالة إذا ورد غامضـا و الضيق لشرط ا بالتفسير محكم يلتزمال فإن

 .2الأطراف في لجوئهم إلى التحكيم

التـي ينفـرد أحـد الطـرفين بوضـع شـروطها عقـود الإذعـان  ولما كان عقد التأمين البحـري مـن
 .3فيسقط حق المؤمن له في اللجوء إلى القضاء دون إرادته

يقضـــي بوجـــوب أن ، كـــتعســـفيافيـــه شـــرط التحكـــيم  يحتمـــل أن يكـــون  لفقـــهده امـــا أكـــ حســـبو  
محــض، ينمــا يكــون التحكــيم داخلــي تطبيــق قــانون أجنبــي لا صــلة لــه بــالنزاي محــل إتفــاق تحكــيم ب

 لــذلك حـــرص المشــري علـــى وجـــوب علــم المـــؤمن لـــه بشــرط التحكـــيم الـــذي يتضــمنه عقـــد التـــأمين،
يحميها القانون الأجنبي المسـتبعد ومـن يترف المذعن الــــــــــــــــــــــــــــالهدف من ذلك تحقيق مصلحة الطو 

 .4يحول دون تطبيقه التعسفية مماالشروط 

 /24/3وفــي هــذا المقــام يحضــرنا رأي مجلــس الدولــة الفرنســي مــن خــلال قــراره الصــادر فــي 
ممـا يمتنـع  الذي رفـض التسـليم بشـرط الإحالـة لمـا يحملـه مـن مواصـفات الشـرط التعسـفي، 1978

 م بشروط العقد، إلا أنه تراجع عن على المهنيين إدراجه في العقود حماية لحق المستهلك في العل

 ,5موقفه لاحقا بفضل الطعون المقدمة من شركات التأمين

الذي قضى فيـه بـأن مفهـوم الشـرط  3/12/1980في هذا ما يعكسه محتوى القرار الصادر 
مزايا مفرطـة للطـرف المهنـي  يمنحالذي من شأنه أن و  لإحالةالتعسفي لا ينطبق على كل شروط ا

 .1ادياـــــــــــــالمتفوق إقتص
                                                           

، القاهرةدار الفكر،  ،1ط والتجارية،مدنية الإختياري والإجباري في المنازعات ال مالتحكي ،عوضــ علي حسن 1
 .85ص ،2001

 .157،158ص  مرجع سابق، ،طبيعة شرط التحكيم وجزاء الإخلال به التحيوي،ــ محمود السيد  2
 .266ص  الأردن،، 2012 ،1ط  والتوزيع،دار الثقافة للنشر  التأمين،في  ثشكري، بحو ـ بهاء بهية 3
 ,143ص  سابق،ع مرج جمعان،ــ ناصر ناجي محمد  4

5-BIGOT Jean, BAUCHARD Jean, MEUZE Vincent, KULLMANN Jéôme, MAYAUX Luc  

NICOLAS Véronique , traité de droit des assurances, tome 3, le contrat d’assurance, LGDJ. Paris  2000  

DELTA, liban, 2003 , p 345. 
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الــذي قضــى بصــحة شــرط  10/04/1996هــذا وقــد نــال قــرار محكمــة الــنقض الصــادر فــي 
الإحالة معارضة الفقه لـه، وحجـتهم فـي ذلـك أن هـذا الموقـف أخـذ بفكـرة إفتـراض رضـا المـؤمن لـه 

لعقد بما يتضمن من شروط محال إليها يعد قرينة على العلم بملحقاتها، غيـر بمجرد توقيعه على ا
أن الحقيقة أن هذه الشروط غير معلومة لدى المؤمن له وأن رضائه إنصب فقط على العقد الذي 

 وقعه، مما يستوجب التوقيع على شرط التحكيم الذي يثبت في وثيقة منفصلة عن العقد.

فـي عقـد التـأمين فالأغلـب أنهـا تحمـل المـؤمن لـه المـذعن علـى  وبهذا فإن الإحالة إذا وردت
شـــروط تعســـفية لا يعلمهـــا ويتحمـــل تبعتهـــا بمـــا تملـــي عليـــه مـــن إلتزامـــات إضـــافية أو تـــنقص مـــن 
 .إلتزامات الطرف المذعن)المؤمن(، فيتحقق وصف التعسف وتنتزي عنه الحماية المقررة له قانونا

قــد مــن الشــروط التعســفية وآثارهــا المحصــلة مــن وتكريســا لحمايــة الطــرف الضــعيف فــي الع
الإحالة الواردة في العقد الأصلي تم تفعيل دور القضاء عن طريق منح القاضي السلطة التقديريـة 
فــي تقــدير مــدى شــرعية شــرط التحكــيم الــذي تتضــمنه المطبوعــات الصــادرة عــن بعــض الشــركات 

م شـــرعية إتفـــاق التحكـــيم غيـــر تجســد ذلـــك فـــي موقـــف المجلـــس الأعلـــى المغربـــي الــذي فصـــل بعـــد
مــن قــانون المســطرة  313الموقــع عليــه مــن طرفــي التعاقــد، وقــد أســس ذلــك علــى مقتضــى المــادة 

الة صـريحة ـــــــــــــــــــــإشترطت لصحة شـرط التحكـيم بالإحالـة أن تكـون هـذه الإحالمدنية المغربي التي 
 وواضحة من شأنها أن تصهره في العقد وتجعله جزء منه.

تبدوا أهمية إفهار البيانات المتعلقة بشـرط التحكـيم، إذ تعـد فـي نفـر الفقـه أنهـا مـن  ن هنام
البحـري وعـدم وجودهـا  الإكتتـاب بعقـد التـأمينصميم إلتزامات المـؤمن بـأن يقـدمها للمـؤمن لـه قبـل 

من يكون ملزمـا للمـؤ وبالتالي فلاة شرط الإحالة، شرعي في العقد بمثابة رفضها مما يؤدي إلى عدم
بأن إلزام المؤمن بـإعلان محتـوى شـرط الإحالـة للمسـتهلك لإطلاعـه عليهـا  وتوصل إلى التقرير له

وبهـذا تـوفر  ،وأخذ موافقته بإرادة وحرية تتيح لـه مناقشـة تلـك الشـروط وتسـخيرها لصـالح المسـتهلك
 . 2ضمانا لحماية رضا المستهلك كطرف ضعيف في العلاقة

                                                                                                                                                                      
1- ROCHEX Endre Favre & COURTIER Gery, le droit de contrat d’assurance terestre, préface de 

Hubert Groutel, LGPJ, paris 1998, DELTA liban, 1998, p 21 .  

ــ 2 الحمايــة القانونيــة والقضــائية للمــؤمن لــه ـ دراســة فــي عقــد التــأمين البــري، حمايــة  ـ محمــد الهينــي، فــؤاد معــلالـ
 .176و  175ص  ،2010، الرباطمزيدة ومنقحة، مطبعة الأمنية، مستهلكي خدمات التأمين، الطبعة الثانية 
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ى الأهميـة والخطــورة قـد يتعمــد المهنيـين إدراجــه فـي العقــد ولمـا كــان شـرط الإحالــة فـي منتهــ 
فــإن المشــري الفرنســي رأى أنــه مــن الضــروري إدراجــه ضــمن قائمــة الشــروط التعســفية المنصــوص 

 . 19951عليها في ملحق تقنين حماية المستهلك 

ارد يعد المؤمن له في عقد التأمين على البضاعة الـذي يحيـل إلـى شـرط التحكـيم الـو لهذا لا    
لاو ه كـــان عالمـــا بـــو  بالموافقـــة الصـــريحة عليـــهه إلا إيجـــار راضـــيا بـــفـــي عقـــد  ــــمتعسفأعتبـــر  ا   اــــــــــــ
ا فـي ـــــــــــــــــــلـذي يعتبـر أسـاس الرضواضح ودلالة على عدم العلم بالإيجـاب وا هو مؤشر 2فالسكوت
إســتقر عليــه ، هــذا مابطلانــه، وينعــدم تبعــا لــذلك الــركن الأساســي فــي العقــد ممــا يــؤدي إلــى التعاقــد

 .3الإيطالي بقوله إن السكوت لا ينتة أثراالقضاء 

على خلاف ما أقرته محكمة النقض الفرنسية التي قضت بأن سكوت الطرف المحتة عليه 
رط تحكيم ــــــإلى شروط عامة في وثيقة تتضمن ش إذا تمت الإحــــــــــــالةبإتفاق تحكيم يعد قبولا 

 .4الما بهاــــــــــــــــــــــوكان ع

وقد خاضت محكمة التمييز البحرينية في مسألة حكم الإحالة على الشروط السابقة في 
وثائق التأمين بأن الطلب المقدم من المؤمن له إلى شركة التأمين الذي يفيد إطلاعه على شروط 

 عقد التأمين قد أبرم وثيقة التأمين الصادرة عن الشركة وموافقته عليها دون تحفظ ينتة عنه أن
بين الطرفين يصدر الإيجاب من الشركة وقبول المؤمن له وفقا لشروط الوثيقة المعلنة سابقا ولو 

 شرط التحكيم الذي تتضمنه الوثيقة المعلن عنها  لم يوقع على الوثيقة النهائية بعد تحريرها ويكون 
 . 1ملـــــــــــــــزما له"

                                                           
 .81ص ، المرجع نفسه، ـ محمد الهيني فؤاد معلالـ 1
 ــ تقضي القاعدة الفقهية "لا ينسب لساكت قول " التي تقابلها قاعدة أخرى "السكوت في معرض الحاجة بيان " 2

  .وهذه الأخيرة أخذ بها القضاء المصري 
 .180 ص 2016، ، الأردن1ط لعلمي،، التجارة والتحكيم الدولي، دار الإعصار االعزيز إبرهيمــ مأمون عبد 3
 على توفر عنصر العلم القاطع  قرينةكانت تشترط وجود معاملات سابقة  في السابق الفرنسية محكمة النقضــ 4

 لم يصدرينشأ صحيحا إذا إتفاق التحكيم ـ  101، ص ـ فتحي والي، المرجع السابق طرفي إتفاق التحكيملدى 
الهدف  من شرط التحكيم العقد الجديد خلوإشترطت التثبت من أن  لكنها، الأجلرغم إنقضاء الطرف الثاني قبوله 

وأنفمة  1994نة لس 27طبقا للقانون رقم  التحكيم ،صاوي أحمد السيد  .عنه منه إسقاط شرط التحكيم والتنازل
 .33ص، 2002، القاهرةركاؤه، التحكيم الدولية، دار حمدي سلامة وش
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 ثانيا ـ الأهلية:

 أو هـــي قـــدرة التحمـــل، شـــخص لاكتســـاب حقـــوق وتحمـــل إلتزامـــاتصـــلاحية ال هـــي الأهليـــة
وني ــــــــــــالقان امــات والحقــوق المترتبــة عــن التصــرفيجــب توفرهــا فــي الشــخص لقبــول الالتز الكســب و 

 .2ام بهـــــــــــــــالذي ق
فـــاق أجمعـــت القـــوانين المتعلقـــة بـــالتحكيم علـــى أنـــه لصـــحة إت دلقـــ الشـــخص الطبيعـــي: . أهليـــة1

، وينطبــق ذلــك علــى كــل منهمــا ســواء 3التحكــيم شــرط أو مشــارطة وجــب أن يمتلــك طرفيــه الأهليــة
 .4بصفته أصيلا أو نائبا

تقضي بأن إغفال المحكم شرط الأهلية الكاملة  5قاعدة مادية 1958ورسخت إتفاقية نيويورك     
 .6اجهته إثبات ذلكيفقد حكمه قابليته للتنفيذ، ويقع على الطرف الذي يسري الحكم في مو 

         يرى بعـض الفقـه أن الأهليـة التـي قصـدها المشـري لإبـرام إتفـاق التحكـيم هـي أهليـة التصـرف  
 :7غير أن هذا الرأي عارضه بعض الفقهاء من ناحيتين

                                                                                                                                                                      
فتحي والي، ـ  1997لسنة  83في الطعن رقم  06/11/1997محكمة التمييز البحرينية الصادر في  ــ حكم1

 .102، ص مرجع سابق
 ،2006 ،مصر، 2ط بد الهادي فرج، ، مطبعة عـ العوضي عثمان، محمد عبد الغفار بسيوني، مبادئ القانون 2

  .189ص
بقولهــا " يمكــن لكــل شــخص اللجــوء إلــى التحكــيم فــي قــانون إ. م.إ ج مــن  1006المــادة  هنصــت عليــراجــع مــا ـــ 3

مـن قـانون المرافعـات الفرنسـي والمـادة  1059نفـس مـا نصـت عليـه المـادة  الحقوق التي له مطلق التصرف فيهـا"،
 .من قانون التحكيم المصري  11

 .  244ص ،1984 ،القاهرةالعربية، دار النهضة  ة،المنفردالإرادة نفرية العقد و  الباقي،ــ عبد الفتاح عبد 4
 .294، ص 1994 ،القاهرة العربية،دار النهضة  ،1ط العقد،نفرية  الدين،محي الدين إسماعيل علم ـ 
  فبذه بناءا على طلب الطرف المحتة)أ( بقولها "لا يجوز رفض الإعتراف بالقرار وتن5/1ـ راجع المادة المادة 5

 ها الإعتراف والتنفيذ الدليل علىلا إذا قدم هذا الأخير للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليعليه بهذا القرار إ
 أن الطرفين في الإتفاق كانوا طبقا للقانون الذي ينطبق عليهما عديمي الأهلية..."

نفاذها، دــ 6 ار الفكر منير محمد الجنبيهي، ممدوح محمد الجنبيهي، الإعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وا 
 .30، ص 2005الجامعي، الإسكندرية، 

فكر ال، دار 1ج ، دنية والتجارية ـ إتفاق التحكيمفي المواد الم، النفرية العامة للتحكيم محمود محمد هاشم ــ7
 يليها.وما  112ص ، 1990، القاهرة، العربي
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التحكيم بالصلح لأن فيه يتنـازل أطـراف الإتفـاق عـن حـق في فقط  تشترط أهلية التصرف -
 .بالقانون يحتفظ بهذا الحق، وبالتالي فتكفي أهلية التقاضيالتقاضي بينما التحكيم 

دارة أموالــه يمكنــه إبــرام العقــود  - إذا تحصــل القاصــر المميــز علــى إذن بممارســة التجــارة وا 
 ,1والتصــرفات، وتبعــا لــذلك أمكنــه التنــازل عــن الحقــوق المترتبــة عنهــا إذا تعارضــت مــع مصــلحته

 كيم في المنازعات التي تنشأ عنها.وقياسا بذلك يجوز له اللجوء إلى التح

والأهم من ذلك أن إتفاق التحكيم ذات طبيعة عقدية مما تجعله خاضعا لأحكام العقد بما 
لا بطلانا مطلقا إذا صدر عن عديم أهلية أطرافه وغير متعلق بالنفام العام، فيكون باطفي ذلك 

إجازة صاحبه بعد بلوغه سن الرشد  متوقفا علىال إذا أبرمه ناقص الأهلية ــــــــــالأهلية وقابلا للإبط
 . 2بإعتبار أن إتفاق التحكيم من التصرفات التي تتردد بين النفع والضرر القانونية

، مـالم يكـن التصـرف فلاسـهإيده عن أي تصرف قانوني بعد شهر  أما التاجر المفلس فتغل
رط التحكيم الذي إلتزم به التـاجر ، ويتولى وكيل التفليسة أمر تنفيذ ش3لتاريخ حكم الإفلاس اسابق

، ويســتعين بـــه فـــي إبـــرام إتفــاق تحكـــيم فـــي حالــة التســـوية القضـــائية بعـــد 4حمايــة لحقـــوق الـــدائنين
حصــوله علــى الإذن ومصــادقة القاضــي المخــتص علــى ذلــك إذا تجــاوزت قيمــة النــزاي إختصــاص 

 . 5المحكمة أو كانت غير محددة

 ائنون تواطؤ الطرف الآخر في الإتفاق مع المدين أما في التحكيم بالصلح إذا إكتشف الد

 .6التحكيم في حقهم بعدم نفاذ إتفاقعن طريق وكيل التفليسة  الدفع لعلمه بحالة الإعسار يمكنهم

ذاو    على هذا النحو الذي يتضمنه شرط التحكيمكان أصل العلاقة القانونية وعد بالتعاقد فإن  ا 
شرط يصبح ف على أحد عناصره الجوهرية فيذ الوعد أويشمل كل المنازعات التي تنشأ عند تن

                                                           
 .230ص  ،2003ندرية، ، دار المطبوعات الجامعية، الإسك2أصول التأمين، ط السعود،ــ رمضان أبو  1
  .49ص  سابق، عالطباف، مرجشريف ــ 2
 الدائنين.يسري في مواجهة و صحيحا يعتبر التصرف الذي يقوم به التاجر في فترة الريبة إن ـ 3
 .157ص  مرجع سابق، جمعان،ــ ناصر ناجي محمد 4
،عدد ر، ج 26/09/1975المؤرف في  75/59م رق الأمرمن  277/1، 276/2، 275/3، 244راجع المواد  ـ5

المـؤرف فـي  15/20المعـدل والمـتمم  بالقـانون رقـم  المتضـمن القـانون التجـاري  19/12/1975الصادرة في  101
 .30/12/2015الصادرة في  71، ج ر عدد 30/12/2015

 .68ص  سابق، مرجع الوفا،ــ أحمد أبو 6
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الأهلية اللازمة ائية، ولهذا يشترط في الواعد إذا صار في صيغته النهالتحكيم من بنود العقد 
 .1لصحة العقد الموعود به

 أهلية الشخص الإعتباري لإبرام إتفاق تحكيم.   ـ  2

ن كانت على العمومالتشريعات الدولية إن  شخاص المعنوية إبـرام إتفـاق تحكـيم أجازت للأ وا 
 ذلــك خــلاف قاعــدة موحــدة علــى فــي ذلــك علــى لــم تســتقر يعــي، إلا أنهــابشــأن الشــخص الط اشــأنه

 .2الخاصةللأشخاص المعنوية بالنسبة 

فالمشــري الجزائــري قــد حضــر علــى أشــخاص القــانون العــام إبــرام إتفــاق التحكــيم كأصــل عــام 
ســتثناءا يجــوز لــه فــي العلاقــات الإ قتصــادية الدوليــة أو الصــفقات العموميــة، أمــا فيمــا عــدا ذلــك وا 

 .3فإنها مجردة من أهلية إبرام إتفاق التحكيم التجاري 

 هحصــولبإتفــاق تحكــيم حية إبــرام الشــخص المعنــوي العــام المشــري المصــري قــد قيــد صــلاأمــا 
ماذهب  ز التحكيم بمجرد التفويض، نفس جولم ي، ترخيص من الوزير المختص أو مستخلفه على

 .4الوزراءالترخيص عن رئيس مجلس  شترط أن يصدرذي إال إليه المشري السعودي

أجــــازت لهــــا فقــــد الشــــركات التجاريــــة بــــذلك أمــــا الأشــــخاص الإعتباريــــة الخاصــــة والمقصــــود 
 مختلف التشريعات إما صراحة بوضع نفام تحكيم خاص لتسوية منازعات التأمين كما هو الشأن 

  ة إصدارــــــــــــــــــــالتي عهد المشري في قانون التأمين إلى رئيس الديوان مهم وفي العراق ،في الأردن

قواعد تنفيمية تتعلق بالتحكيم والوساطة، كما قد يجوز التحكـيم فـي منازعـات التـأمين ضـمنا بعـدم 
 .1نص يمنع  ذلك وجود

                                                           
 .49، ص سابق مرجعشريف الطباف،  ـ1
ــ2 اصــة هــي مجموعــة مــن الأشــخاص والأمــوال تهــدف إلــى تحقيــق المصــلحة الخة لإعتباريــة الخاصــالأشــخاص ا ـ

مرجـــع  ،ناصــر نــاجي محمــد جمعــان ـ تجاريــة.تشــمل الشــركات مدنيــة كانـــت أو للأفــراد لتحقيــق غــرض محــدد، و 
 .164، ص سابق

 .إ.م.إ.جقانون المتضمن  08/09الأمر رقم من  1006من المادة  3ــ راجع الفقرة 3
 .السعودي من اللائحة التنفيذية لنفام التحكيم 32ق  8المادة و  1997لسنة 09لأولى من القانون المادة ا ـ راجع4
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 ام وأخضــــعهــــذا وقــــد أدرج المشــــري المصــــري شــــركات التــــأمين ضــــمن شــــركات القطــــاي العــــ    
 المنازعــات التــي تكــون طرفــا فيهــا إلــى نفــام تحكــيم مــزدوج إختيــاري ويطبــق علــى شــرط التحكــيم

جباري يطبق على إتفاق التحكيم بعد وقوي النزاي  .2وا 

  وبالتــالي ثبـــت قانونــا لشـــركات التــأمين صـــلاحية إبــرام إتفـــاق التحكــيم داخلــــــــــــــــــــــــــــــي أو دولـــي     
 جوز لها ذلك بصفتها شخص معنــــــــــــــــوي؟.  لكن هل ي

الغيــر الــذي يقــوم مقامــه  مــن صــادرا إمــا مــن المتعاقــد ذاتــه أوعــن الإرادة يكــون  التعبيــرإن 
قانونـا يصـح فالحرص على سلامة إتفاق التحكيم ، 3قانونيا أو إتفاقيا حسب الأحوالويمثله تمثيلا 

لمعنــوي التعبيــر عــن رضــائه لإبــرام إتفــاق تحكــيم وفقــا الممثــل عــن الشــخص ا أوالوكيــل للنائــب أو 
 .4لإرادته بدلا عن الأصيل

وفي هذا المقام نتفقد صلاحية شركات تأمين لإبرام إتفاق التحكيم، ففي سياق أحكام القانون 
، قـد خولـت نفـم التحكـيم 5التجاري الجزائري فإن هـذه الشـركات علـى الأغلـب تتخـذ شـكل مسـاهمة

ته ممثلا قانونيـا عنهـا إبـرام إتفـاق تحكـيم فـي إطـار أدائـه مهامـه الإداريـة لإدارة لمدير الشركة بصف

                                                                                                                                                                      
ـــ1  /11/ 10فـــي  الصـــادرة 4726عـــدد ر  ج. (،2005 لســـنة 7ورقـــم) (،2005لســـنة  9)راجـــع التعليمـــات رقـــم ـ

لمتعلـق بتنطـيم أعمـال وتعديلاتـه ا 1999لسـنة 33مـن القـانون رقـم  84لمادة من ا (ب ـأ )تطبيقا للفقرتين  2005
 التأميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن.

العراقي على مايلي " أ ــ يضع رئيس  2005لسنة  10من قانون تنفيم أعمال التأمين رقم  79المادة ـ نصت 
مها بض الديوان قواعد تنفيمية تطبق كحل بديل لمنازعات حملة وثائق التأمين والمنازعات التأمينية الأخرى 

على التأمين منذر عباس الأسود، التحكيم في القانون و ـ " لتوسط والتحكيم بما لا تتعارض مع أحكام القانون ا
 www.inssurance4arab.comالموقع  

بعد وقوي الذي ينشأ تحكيم إتفاق ال حول 7119لسنة  60القانون رقم  ،1994لسنة  27راجع القانون رقم  ــ2
 .النزاي

  .244ص  سابق، مرجع صقر،نبيل  لعور،ـ أحمد  3
  2006،ائرالجز ، ، ديوان المطبوعات الجامعية3ط،  2، جــ محمد إبراهيمي، الوجيز في الإجراءات المدنية 4

  .285ص 
 المتعلق بالقانون  23/12/6199 في لصادرا 96/27الأمر رقم من  670و 657إلى  643راجع المواد منــ 5

 التجاري الجزائري.

http://www.inssurance4arab.com/
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، ولم يستقر المشـري علـى موقـف واحـد بشـأن التـرخيص الـذي يتحصـل عليـه رئـيس مجلـس الشركة
 .1المديرين لإبرام إتفاق تحكيم دولي، إذ ترك الأمر في البداية للقانون الأساسي للشركة

ن لم ينص عليه إلا أنـــــــــ     ــــه تراجع عن ذلك لاحقا وجعل الحصول على الترخيص أمرا لازما وا 
 .3حاجة إلى توكيل خاصالدون أجازت ذلك فقد أما قوانين بعض الدول  ،2قانونها الأساسي

 مـا تسـودها لقواعـد غالبـاه وبحكـم خضـوع على خـلاف التحكـيم الـداخلي لتحكيم الدوليففي ا
يكفـي لإبرامـه أن دولـي  نمـوذجي التحكـيم الـذي يتضـمنه عقـد لية فـإن شـرطالعادات الدو الأعراف و 

وللوكيـــل ، ال عقــود التجـــارة الدوليـــةجـــئـــب وكالــة عامـــة كمـــا هـــو ســائدا فـــي مالنا يحمــل الوكيـــل أو
صلاحية الاتفاق على التحكيم ضمن مقتضيات العقد الأصلي بتفويض من الأصيل دون الحاجة 

لآخــر المتعاقــد مـع الوكيــل أن يحـتة فــي مواجهـة الأصــيل بــأن لــيس للطـرف او  خاصـة،وكالــة إلـى 
 .4الوكالة عامة فيكفي أنه مفوضا لإبرام العقد الأصلي

التـي قـررت بـأن التوقيـع  1980ومن تطبيقات ذلك ما قضت بـه محكمـة الإسـتئناف بـاريس 
عن  النفر لزمة بما يوقعه مديرها بغض، وأن الشركة مالتحكيم يعتبر من أعمال الإدارة على عقد

ع إتفاق تحكـيم فهـو ــــــــــــــــــــــالة تمنح لهذا الأخير تضمنت آليا صلاحيته توقيـــــــــــــــ، فأي وكنوي الوكالة
 .5ر للشركةـــــــــــــــالفاه الوكيل

                                                           
المتعلق  23/12/1996 في لصادرا 96/27الأمر رقم من  670ـ 643 ، والمواد657ـ 654/2المواد ـ راجع 1

 التجاري الجزائري.بالقانون 
 .96/27من الأمر رقم  670/1ـ راجع المادة 2
 .165، 162ص  سابق،مرجع  جمعان،ـ ناصر ناجي محمد  3
ـــ 4 المــادة  خاصــة نصــتكــل التشــريعات لمختلــف الــدول أن يحمــل الوكيــل المفــوض للغــرض المتقــدم وكالــة  أكــدتـ

لـة الخاصـة لابـد فيهـا مـن الـنص فـي من القـانون المـدني اليمنـي "الوكا 93القانون المدني الفرنسي والمادة  1989
 قرار والتحكيم...".والإ الصلح، التركات،الرهن  البيع،خاص  وبوجهكل عمل ليس من أعمال الإدارة 

دار الفـتح للطباعـة  ،1ج والداخليـة،مصطفى الجمال، عكاشة عبد العال، التحكيم في العلاقات الخاصـة الدوليـة ـ 
 .430، ص 1988، القاهرة، 1، ط والنشر

   .176صسابق،  مرجعــ عبد الحميد الأحدب، 5
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الشركة إبرام إتفاق تحكيم مالم يسمح  لا يجوز لمدير 1والقانونية غير أنه من الناحية العملية
تحيـل لـذي القـانون ا وهـو ذلك القـانون الأساسـي للشـركة أو القـانون الـذي يسـري علـى الشـركات له

أو  الجــائز الــدفع بعــدم صــلاحية الممثــل القــانوني الفــاهر إليــه قاعــدة التنــازي، وبالمقابــل فمــن غيــر
قانونيــة ال بفقــدان الأهليــة إذا لــم تكــن هــذه العيــوب معلومــة عنــد إبــرام العقــد الأصــلي تطبيقــا للقواعــد

 1980رومــا  الفرنسـي سـابقا ثــم تبنتهـا معاهـدة القضــاء إسـتقر عليهـاالتــي فـي التمثيـل  الإحتياطيـة
 . 2نفرية الأخذ بفاهر الأمور تكرسوالتي 

وضــع بالنســبة لإتفــاق التحكــيم فــي عقــد التــأمين البحــري غيــر ذلــك، فقــد أقــــــــــــــــــر غيــر أن ال
ديه وكيل في ميناء الشحن أمكنه أن يعهد إلـى البـائع إبـرام عقـد بأن المشتري إذا لم يكن لالقضاء 
وتبعــا لــذلك ،  (FOB)لحســابه كوكيــل عــن المشــتري بموجــب وكالــة خاصــة فيمــا يتعلــق ببيــع تــأمين 

 .3بموجب هذه الوكالة جاز له إبرام إتفاق التحكيم

 برام إتفاق تحكيم لإمخالفة قواعد الأهلية  ـ آثار 3

ي فل إنعدام نص قانوني حول جزاء تخلف الأهلية إلى إعمال القواعد يميل بعض الفقهاء ف
هو الشأن بالنسبة لقواعد التحكيم الدولي العامة المتعلقة بالأهلية وتطبيقها على إتفاق التحكيم كما 

ومنها القانون الفرنسي الذي أقر صراحة  ، على خلاف بعض القوانينفي القانون الجزائري 
عنه الطرف الذي  ولو سكتتقضي به المحكمة تلقائيا قواعد الأهلية الف لببطلان الإتفاق المخ

، ويمتلك كل من له مصلحة في ذلك أن يتمسك به أثناء سير خصومة التحكيم، لصالحهر تقر 
أما بعد صدور حكم التحكيم فلا يجوز التمسك بالبطلان إلا لناقص الأهلية الذي يتقرر لصالحه 

 .4اق التعاقديةــــــــــــــــنفرا لطبيعة الإتف

 غير أن الحكم المتقدم يطبق على عقود التبري في حين أن إتفاق التحكيم يعتبر من العقود 
                                                           

عبد الحميد  من القانون المدني الفرنسي ـ 9198 تتعارض القاعدة التي تجيز الوكالة العامة مع نص المادةـ 1
 .175، ص سابق مرجعالأحدب، 

 العقود.بالقانون المطبق على موجبات  المتعلقة 1980من معاهدة روما  11المادة  راجعــ 2
نالتحكيم ما يسري ــ يسري شرط 3   .إستقلاله في وثيقة ملحقةقد إشترط المشري  كان على العقد الأصلي وا 
د محمد عبد الحمي ( بإبرام عقد التأمين بنفسه ولحسابه وليس كنائب على المشتري  ـCIFبائع في البيع )  يلتزم الـ 

 ,84ص ، القاهرة، 2007 الجديدة،الحوسني، التحكيم البحري، دار الجامعة 

 .228ص  ،مرجع سابق التحكيم،أضواء على عقد  مال،الجـ مصطفى محمد 4
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التــي تتــردد بــين النفــع والضــرر ممــا يجعلهــا تأخــذ حكــم الــبطلان النســبي لا المطلــق إذا كــان أحــد 
ـــطرفيــه نــاقص الأهليــة، ومــن غيــر المنطــق أن ج  يــة يخضــع لنــوعين مــنزاء مخالفــة قواعــد الأهلـــ

 د )البطلان والقابلية للإبطال( .ـــــــــــــــــــالقواع

 دـــــــــولا يثـار أي إشـكال بالنسـبة للسـن القانونيـة فـي منازعـات التجـارة الدوليـة لأن أطـراف العق
فـإذا  ،، وأن الأهليـة المطلوبـة هـي أهليـة إدارةأشـخاص معنويـة تمـارس نشـاط إقتصـاديالدولي هم 
 )فـي طـور التأسـيس( ن شخص معنوي إيجاب تجاه شخص معنوي آخر لم تكتمـل أهليتـهصدر ع

 .1إيجابه فلا يجوز للموجب أن يتحلل منالعامة وأعراف التجارة الدولية  فإنه طبقا للمبادئ

 التحكيم إتفاق  فيوالسبب المحل ـ  ثالثا

عليها أنصار  تعد من الأسس التي إتفقإن مسألة تحديد الموضوي في إتفاق التحكيم 
النفرية العقدية لإتفاق التحكيم أو حتى بالنسبة للفقهاء الذين منحوا لإتفاق التحكيم طبيعة 

معه  الا عنه حتى ولو كان مدرجـــــل في العقد الأصلي ومسقــــــــــــــخاصة، فهو مختلف عن المح
 ,2ة واحدةـــــــــــــــــــــــفي وثيق

ائص العقد بأن يكون له محل وسبب إلى جانب الشروط أنه يبق محتففا بخصغير  
الأخرى، هذا ما يقودنا إلى التساؤل هل أن فكرة المحل والسبب في العقد يمكن قياسها على إتفاق 

 البحري أم أنها تخضع لشروط خاصة؟,التحكيم في عقد التأمين 

 وضوع في إتفاق التحكيم الم ـ 1

نـزاي الـذي يتفـق الأطـراف علـى إحالتـه إلـى التحكـيم الموضـوي  التحكـيم هـو المحل فـي إتفـاق
مـن أهـم الشـروط التـي وضـعها المشـري  تنفيذ أو تفسـير العقـد الأصـلي، وبهـذا فـإنيتعلق بمستقبلا 

  ، أما الشروط الأخرى يمكن الرجوي بشأنها إلى القواعد العامة3أن يكون مما يجوز التصرف فيه
                                                           

، 2008، ، لبنانيةـــــــــــــــــــــــــق، منشورات حلبي الحقو 1طالتجاري الدولي،  لتحكيم، موسوعة االحميد الأحدبعبد  ـ1
  .174،  173 ص

 ، جامعة بيروت 1 ، ي 1مة  القانونية،مجلة الدراسات  التحكيم،، أضواء علىى ـ مصطفى محمد الجمال2
 .218، ص 1998العربية، 

 قانون إ. م . إ ج التي نصت " يمكن لكل شخص اللجوء إلى علق بالمت 08/09الأمر رقم  1006ـ راجع المادة 3
 .يها "التحكيم في الحقوق التي له مطلق التصرف ف
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 .ا ومعينا ومشروعال في العقود من أن يكون موجودلصحة المح

 :أن يكون موجودا أو ممكنا. 1ـ1

إذا كـــان وجـــوده آنيـــا غيـــر ، أمـــا مـــرتبط بالعقـــد الأصـــلي الـــذي يحتويـــهوجـــود إتفـــاق تحكـــيم إن 
نما يمكن تحقيقه في المستقبل ينصـب علـى منازعـات يحتمـل  فشرط التحكيم فـي طبيعتـه ،ممكن وا 

أهـم الخصـائص التـي تتميـز بهـا ين، فـإن مـن منازعـات التـأم ،وهذا ما ينطبق علـىمستقبلاوقوعها 
تحكــيم يتوقــف وقوعهــا علــى  أنهــا إحتماليــة لحفــة إبــرام عقــد التــأمين البحــري الــذي يتضــمن شــرط

ذلك  "،قد ينتفر الصدف"عقد بأنه (Targa)تحقق الخطر أو الكارثة المؤمن عليها، ووصفه الفقيه 
الخطـر البحـري فيحـدد علـى  فـر مـا يحملـهلأن إلتزام كل طرف يكون مقابله غير معلوم مسبقا ينت

  .1إثره الرابح والخاسر عند إنقضاء أجل العقد

شــترطت  روري ــــــــــــــــيكــون وجـوده ضإتفـاق تحكــيم بعــد نشـأة المنازعــة فـإن المحــل أمـا إذا تــم  وا 
ذا أمـا إ ،قوانين بعض الدول لصحة إتفاق التحكيم في عقد التأمين أن يكون ناشئا بعد وقوي النـزاي

 . 2قانون لا يلزم بمستحيلستحال وجوده فإن الإ

 أن يكون المحل معينا ـ  2ـ1

يتمثـل فـي مجمـوي  3إنطلاقا من الطبيعة العقديـة لإتفـاق التحكـيم فـلا ينشـأ صـحيحا دون محـل
ـــبتفســير أو تنفيــذ العق ســواء مــا تعلــق منهــاالتــي يتفــق إحالتهــا إلــى التحكــيم  المســائل  د الأصــليــــــــــــــ

 .4دعق كل حسب صياغة شرط التحكيم في شكل نموذج لهذا فإن مؤسسات التحكيم عملت علىو 
 أن يكون المحل مشروعا  .3ـ1

                                                           
، 2005، زائرـــــــــــــديـوان المطبوعـات الجامعيـة، الج ،2ـ علي غانم، التـأمين البحـري وذاتيتـه ونفامـه القـانوني، ط 1

 .149 ص
 دني المصري " إذا كان محل الإلتزام مستحيلا في ذاته كان العقد باطلا "من القانون الم 132المادة  راجعــ 2
 .169ص  سابق،مرجع  جمعان،ناصر ناجي مجمد  ـ

 من القانون المدني اليمني " يلزم أن يكون محـل العقـد معينـا تعيينـا تامـا نافيـا للجهالـة المـؤثرة 180المادة  راجعــ 3
لا كــان العقــد " إذا لــم يكــن محــل الإ 133ونصــت المــادة  لتــزام معينــا بذاتــه وجــب أن يكــون معينــا بنوعــه ومقــداره وا 

  .باطلا ..."
 .171ص مرجع سابق،  جمعان،ــ ناصر ناجي محمد  4
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ــ تنفيــذ حكــم التحكــيم أنــه يجــوز للدولــة المطلــوب اف و لإعتر انصــت إتفاقيــة نيويــورك المتعلقــة ب
قواعــد لمخالفــة  ومنهــا مــثلا التنفيــذ أمــام محاكمهــا أن ترفضــه متــى كــان فيــه مســاس بالنفــام العــام

ـــد عنهـــ وجـــود أحكـــام متعارضـــة مـــع قوانينهـــا الداخليـــة مـــن شـــأنها إهـــدار  االإختصـــاص التـــي يتول
 .1العام النفام التي يحميهاالعامة  المصلحة

أوجــب المشــري أن يكــون محــل إتفــاق التحكــيم مــن المســائل الجــائز تســويتها عــن طريــق  لهــذا
 القابليــة للتحكــيمو حكــم لتعارضــه مــع النفــام العــام، التحكــيم تجنبــا لفســاد الشــرط ومــن ثــم إبطــال ال

 نــي مراعــاةقــاس مــن منفــار القــانون الـذي يســري فــي دولــة التنفيــذ ممــا يعت ثبتــه القضــاءحسـب مــا أ
 .2التنفيذدولة  قواعد النفام العام في

النفـام العـام الـدولي لتحديـد إعمـال يجنح إلـى  الفرنسي ففي مجال التحكيم الدولي فإن القضاء
 علــى المنازعــات المتعلقــةالمحكــم  ســقوط ولايـةويترتـب علــى ذلــك ، قابليــة المنازعــات للتحكــيم مـدى

لهــذا فــإن أحكــام المحكمــين تخضــع للرقابــة  ،القضــاءتبقــى حكــرا علــى إنمــا العــام الــدولي  النفــامب
حكم التحكيم للتحقق من عدم مخالفتها  القضائية اللاحقة عن طريق دعوى البطلان أو أثناء تنفيذ

هذا وقـد خـول المشـري للمحكـم سـلطة البـث فـي مـدى قابليـة المنازعـة للتحكـيم ، العام الدوليللنفام 
 .3ستقلالية شرط التحكيم عن العقد الأصليإتطبيقا لقاعدة 

للتحكــيم يمكــن أن نســتنبطها مــن النصــوص القانونيــة التــي التــأمين البحــري قابليــة منازعــات و 
فالقـــانون الســـوري مـــثلا قـــد ، المنازعـــات القابلـــة للتحكـــيمرســـمت الإطـــار العـــام الـــذي تـــدخل ضـــمنه 

 .4غير التعاقديةالروابط التعاقدية و  حصرها في إطار

ومحور العلاقة التي تربط المؤمنين بالمؤمن لهم في المجال البحري والتي تكون محل منازعة 
تنشأ على إثرها تعرض على التحكيم إما أن تتعلق بالسفينة أو البضائع في حالة تعرضها للتلف، 

                                                           
 87، ص 1981، القاهرةأبو زيد رضوان، الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي، دار الفكر العربي،  ـ1

 .09/04/2002مؤرف في محكمة النقض الفرنسية ال ـ راجع قرار 2
 .161، صنفسه المرجع الأحدب،ــ عبد الحميد  3
ه التي نصت على أن 25/03/2008المؤرف في 04/08رقم  التحكيم السوري  راجع المادة الأولى من قانون ــ 4

 ازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ"إتفاق طرفي النزاي على اللجوء إلى التحكيم للفصل في كل أو بعض المن
 ، البحرية منازعات، التحكيم في الأفراح عبد الكريم خليلـ  نهما بشأن علاقة قانونية عقدية كانت أو غيرعقدية "بي

 . 139ص  ،16، السنة 50مجلة الرافدين، العدد 
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مسـؤولية المالــك أو المرســل إليــه أو المســتأجر عــن الأضـرار جــراء الإخــلال ببنــود عقــد التــأمين أو 
العزوف عن تنفيذه، كما قد تنشأ مسؤوليتهم عن الأضـرار التـي يخلفهـا التـأخير النـاتة عـن تعطـل 

لتـزام بتســليمها السـفينة التـي تتعـرض لحـادث بحـري أومـا يصـيب البضـائع مـن تلـف وعـدم تنفيـذ الإ
 .1سليمة إلى المرسل إليه، فيترتب على ذلك خسارة فوائد إستغلال السفينة وتعطل نشاطها

وللتخفيف من عواقـب هـذه المسـؤولية يمكـن للأطـراف المـذكورة )المالـك والمسـتأجر والناقـل(   
 .2التأمينالتأمين عليها وعلى خطر الدعاوى القضائية، كما يمكنهم إدراج شرط تحكيم في عقود 

أن يجتذب إليه عقد  كما أن المعيار الإقتصادي الذي يؤخذ به لدولية التحكيم من شأنه
ومما لا  المنازعات القابلة للتحكيم،البحري وأن يشفع له بإستدراج منازعاته ضمن قائمة التأمين 

جارية كونه من الأعمال الت بها عقد التأمين البحري  يتصففيه أن الصفة التجارية التي  كش
عليه الطابع الإقتصادي الذي أشارت إليه المادة السابقة مما  بحسب الموضوي والشكل أضفت

 .3ه للتحكيمـــــــــــيؤكد قابليت

وقد أشارت مراكز التحكيم البحري في لوائحها إلى أن المنازعات عقد التأمين البحري تـدخل 
نصـت المـادة الأولـى مـن لائحـة ضمن إختصاصها للفصل فيها عن طريق التحكـيم ومـن ذلـك مـا 

 . 4والمادة الأولى من لائحة المنفمة الدولية للتحكيم البحري  تحكيم غرفة التحكيم البحري بباريس

ضــوابط النفــام إذن ينشــأ عقــد التــأمين البحــري صــحيحا مرتبــا آثــاره وقابليتــه للتنفيــذ مرهــون ب
ن كانــت غيــر مســتقرة وغيــر ثابتــة فــي حيزهــا الزمــاني و  العــام فالمعيــار الوحيــد لضــبط  ،المكــانيوا 

 النفـام العـام الإقتصـاديب التـي إرتبطـت حاليـاالمصلحة أو المنفعة العامـة هو مفهوم النفام العام 
يهدف النفام العام الوليد أساسا إلى رسكلة عقد التأمين بمجموعة من الضوابط يلتـزم بهـا طرفـي و 

                                                           
1- OLIVIER Jumbu-Merlin, l’assurance maritime terre d’élection de l’arbitrage, arbitre maritime à  

lachambre maritime de paris, www.arbitrage.maritime.org 

2- Olivier Jambu-Merlin, l’arbitrage et société d’assurance maritime, www.cefarearias.fr»arbitres 

يعد التحكيم دوليا بمفهوم هذا بقولها " إ.م.إ جقانون المتعلق ب 08/09الأمر رقم من  1039دة راجع الما ـ3
 .القانون التحكيم الذي يخص النزاعات المتعلقة بالمصالح الإقتصادية لدولتين على الأقل"

التأمين في المتعلق بالتأمين بقولها " تخضع شركات التأمين و/أو إعادة  95/07من الأمر  215نصت المادة 
 "تعاضدي ذات أسهم )المساهمة( ـــ شركات ذات شكل شركات: نون الجزائري وتأخذ أحد الشكلينتكوينها إلى القا

 .5، صلمنازعات البحرية، مرجع سابقرقية عواشرية، التحكيم المؤسسي ودوره في تحقيق الذاتية الخاصة لـ 4

http://www.arbitrage.maritime.org/
http://www.cefarearias.fr/
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 إضافة إلى القواعد المشتركة بين مختلف، 1ي البحر  من خلال النفام القانوني للتأمينتفهر العقد 
 . 2لا يجوز الإتفاق على مخالفتهاملزمة أنواي التأمينات الاخرى وهي معفمها قواعد آمرة 

ن ترك للأطـراف فـي عقـد  625فالمشري حسب الرأي الخاص بناءا على ماورد في المادة  وا 
، إلا أنه قيدها فـي ام القانوني للعقوديقوم عليه النف الاتفاق كأساسالتأمين متنفس لممارسة حرية 

 المستفيد ء كان المؤمن له ذاته أوتتعارض فيه مع مصلحة الطرف الضعيف سوا لا الذي طارالإ
النفــام العــام  ، وبهــذا تتجلــى مفــاهرا المنــوال بأنهــا حريــة مشــروطةممــا يمكــن إعتبارهــا علــى هــذ

 .3يتوجيهالالاقتصادي 

 م العقـد خاليـا مـن شـبهة التعســفيتنفـمـرة ترمـي أيضــا إلـى والأكثـر مـن ذلـك فـإن القواعـد الآ
 رط التطـــابق الفعلـــي بـــين الإرادتـــينتجســـيد شـــالعقـــدي فـــي التصـــرفات القانونيـــة و  التـــوازن  تحقيـــقو 

قديــة اعتضـعيف فــي العلاقـة الالعمليــة مـن خــلال حمايـة الطــرف الو  ومراعـاة مبـدأ المســاواة القانونيـة
 .4نيبين الطرف القائمة

لك حدد المشري الشروط التعسفية التي من المحتمل أن يدسها المؤمن في عقد وتطبيقا لذ
، ووضع سبل 5التأمين ومنها شرط التحكيم الذي يدرج في وثيقة التأمين ضمن شروطها العامة

ذا لم يراعى الشرط نال جزاء البطلان  ستقلاله في وثيقة منفصلة، وا   الوقاية منه بإشتراط كتابته وا 
 .6لك توفير الحماية للطرف الضعيف في العلاقة الذي هو المؤمن لهوالمبتغى من ذ

ــد حريــة أطــراف عقــد التــأمين بمــا  ممــا ســبق يتضــح أن النفــام العــام مــن الضــوابط التــي تقيّ
علــى صــعيد آخــر فإنهــا تحــافظ و يحقــق المصــلحة العامــة عــن طريــق القواعــد التنفيميــة الإلزاميــة، 

                                                           
والمتمم  المعدل 60/04، من القانون رقم (194إلى  219( ثم المواد من )150إلى  122ـ راجع المواد من )1

 التأمينات.المتعلق بقانون  95/07للامر
القانون المدني الجزائري التي نصت على أنه " يكون باطلا المتعلق ب 05/02من الأمر رقم  625ـ راجع المادة 2

 من له أو لمصلحة المستفيد" المؤ كل اتفاق يخالف النصوص الواردة في هذا الفصل على أن يكون ذلك لمصلحة 
، زي وزوــــــــــــــعن إخصاي عقود التأمين للنفام العام، المجلة االنقدية، جامعة مولود معمري بتيبوعراب أرزقي، ــ 3

 .400، ص 2017
 67ص، 2014ت حلبي الحقوقية، لبنان، ، منشورارقابة القضائية على عقود الإذعان، الهانية محمد علي فقيه ــ4
5
 .05/02من القانون المدني الجزائري رقم  622/4راجع المادة  ـ

 .100بودالي محمد، المرجع السابق، ص ــ 6
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 ففة على التوازن الإقتصادي للعقـدالتأمين عن طريق المحاالروابط الداخلية بين طرفي عقد  على
 الخصوص.وحماية المؤمن له على 

 ـ السبب في إتفاق التحكيم 2

لا كـان بــاطلا 1سـببلصـحة العقــد أن يكــون ال المشــري إشـترط   بطلان، إلا أن الــ2مشــروعا وا 
ي العقــد قــبلــم عــدم مشــروعية الباعــث، أمــا إذا تــوفر عنصــر العيتوقــف علــى علــم الطــرف الآخــر ب

المشري الفرنسي ووافقه بعض الفقهـاء لإبطـال العقـد لخلـل فـي  ، وأضافصحيحا مرتبا جميع آثاره
 .3تهصح شرط التأكد منالسبب 

لــق بشــرط التحكــيم ســببا لتوقيــع كــان لطرفــي الإتفــاق المتع ذامــا إوعليــه يطــرح التســاؤل حــول 
 ومدى مشروعيته؟.الشرط ضمن بنود العقد الأصلي  هذا

اد حـل للمنازعـات يكمـن فـي إيجـو  في ذاتـه،واضح يعبر عنه الإتفاق على التحكيم بب س إن
سـتبعاد عرضـه علـى القضـاء مسـتقبلا بـين الأطـراف بواسـطة التحكـيم  وقوعهـا التي من المحتمل وا 

أولهمـا وجـود السـبب الـذي دفعهمـا إلـى توقيـع الشـرط لصـحة السـبب المشري  وبهذا فإن ما إشترطه
الأطراف في إيجـاد حلـول مناسـبة لمـا قـد يثـور بيـنهم مـن خلافـات تعترضـهم أثنـاء يكمن في رغبة 

أمـــا العنصـــر الثـــاني المتمثـــل فـــي  ،عـــن طريـــق التحكـــيم بـــدلا مـــن القضـــاء تنفيـــذ العقـــد أو تفســـيره
 هم عـــن طريـــقمشــروعية الســـبب فهـــو الآخـــر متـــوفر، لأن إتفـــاق الأطــراف علـــى فـــك الخصـــام بيـــن

 .التحكيم أمر مشروي

 التهرب وعدم في إختيار التحكيمن يأحد الطرفنية السبب مشروعا إلا إذا كانت  يعتبرو 
ما يفرضه من ل لحه الشخصيةمصلتعارضه مع الالرضوف للقانون الواجب التطبيق على النزاي 

 د الموضوعية الإجرائية أو إختيارحرية في إختيار القواعالالتحكيم ، بينما يتيح له قيودو  إلتزامات

                                                           
فحسـب  ليشمل الجانب الموضوعي، فلا يرتكز على القصد المباشرلنفريات الحديثة من مفهوم السبب ـ وسعت ا1

نما يمتد إلى الباعث الحقيقي لدى المتعاقد الذي يدفعه إلى إبرام   .عقدوا 
 من القانون  136المادة  تقابلهاالمتعلق بالقانون المدني الجزائري،  05/02من لأمر رقم  97راجع المادة ــ 2

 .427صمرجع سابق،  محمود،همام محمد  السعود،و برمضان أالمصري ـ المدني 
 طبوعات الجامعيةديوان الم ،1ط ، 1ج، في شرح القانون المدني الجزائري  ، الوجيزــ أحمد خليل حسن قدادة3

 .73ص  ،2005 ،الجزائر
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، فالسبب في هذه الحالة غير مشروي لما تنطوي لأنسب لضمان حماية هذه المصلحةاالقانون 
 التطبيق.تحايل نحو القانون الواجب على غ  و أحد طرفي الاتفاق نية 

 ذا فـــإن الغـــ  نحـــو القـــانون لا يســـتبعد مـــن مجـــال التـــأمين ســـواء مـــن جهـــة المـــؤمن وهـــوكـــهو 
دا يتمثــل فــي مطلــق الأحــوال التحــرر مــن الهــدف فــي ذلــك واحــالغالــب أو مــن جهــة المــؤمن لــه، و 
، وما يعـزز رغبـة المـؤمن فـي واجب التطبيق المتعلق بالتأميناتالإلتزامات التي يفرضها القانون ال

اللجــوء إلــى التحكــيم بــديلا عــن القضــاء صــفة الإذعــان التــي يتميــز بهــا عقــد التــأمين ونزعتــه إلــى 
الأخطــار التــي يحتمــل أن  الكــافي مــنإضــفاء شــروط مــن شــأنها حرمــان المــؤمن لــه مــن الضــمان 

الخطر البحري يبلغ حدا من الجسامة لا بحكم أن  مع المؤمن ها عند إبرامه عقد التأمينليتعرض 
أو ذلـــك أن الشــــئ المـــؤمن عليــــه إمـــا الســــفينة  تضـــاهيها بقيــــة الأخطـــار البريــــة علـــى الخصــــوص

وعالية جـدا يصـعب تـداركها  لفة، لذلك فإن قيمة الخسائر تكون مكمالية كبيرة البضاعة ذات قيمة
 .طر الشركات المؤمنة إلى إعادة التأمين لدى أعتى شركات التأمين مما تض

، أو أنهــا را مــا تتهــرب مــن تنفيــذ إلتزاماتهــاوثبــت مــن الناحيــة العمليــة أن شــركات التــأمين كثيــ
 عـــدم لجوءالمـــؤمن لـــه إلـــىلضـــمان إلـــى مقاضـــاتها، و المـــؤمن لـــه  ممـــا يضـــطرتتماطـــل فـــي ذلـــك 

ن تضـمّ  أن شركات التأمين لهـا طـابع تجـاري فإنهـا معة التجارية بإعتبارالحفاظ على السالقضاء و 
  ويقع باطلا.بهذا فإن سبب اللجوء إلى التحكيم غير مشروي عقد التأمين شرط تحكيم، و 

 محليا بتوفر الشروط العامة من رضا و ونافلة القول أنه إذا نشأ شرط التحكيم صحيحا مبدئ
 إتفاقلخاصة، ولهذا فإن إستجماي الشروط ا في إنتفار ن العقد تبعا لذلك صحيحاوسبب كا
فشرط  أو غيره من الأركان سادهيؤدي إلى ففقد يكون معيبا إما لإختلال ركن الرضا  التحكيم

من الحيل التي يلجأ إليها أحد طرفي العقد سيء النية عندما يكون التحكيم  يعد التحكيم المعيب
ن بطلاب الإتفاقمنها ليتخلص من آثار  تسلللفتح ثغرة ي هحداث خلل فيه فيتعمد إفي غير صالح

التحكيم الب التنفيذ يتأرجح بين القضاء و يبقى ط، و وبالتالي ضمان عدم تنفيذهالحكم وا عدام أثره 
تمسك الطرف الآخر بعدم ، فإذا لجأ إلى القضاء إصطدم بى لإيجاد حل للنزاي دون جدو 

يصطدم إما برفض الدعوى لعدم صحة شرط فإنه قد ا توجه إلى التحكيم ، أما إذالإختصاص
الهادفة إلى تفليل الطرف الآخر فإن المشري قد تصدى لهذه الحيل  التحكيم أوعدم وجوده، ولهذا

 فأضفى شروط خاصة .
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 في عقد التأمين البحري  الشروط الخاصة بإتفاق التحكيمالثاني: الفرع 

إختلال التوازن في المراكز القانونية تأمين البحري أدت إلى إن صفة الإذعان في عقد ال
تغليب إرادة الطرف  لإختلال التوازن الفني والتقني والإقتصادي نتة عنهلطرفي عقد التأمين 

معدة  له هذه القوة سلطة إملاء شروط خولتو  ،المؤمن لهعلى حساب الذي هو المؤمن  القوي 
ن كانتيتوافق مع مصالحه بما  ي شكل نماذجسلفا ومنها شرط التحكيم وصياغتها ف منهكة  وا 

كدليل على يقبل عليها ففي ذلك حاجته إلى الخدمة التي يقدمها له  مستغلا الآخر لمتعاقدل
 خفف منبما يتعديله أو  ة العقدمناقش ، فلا يمكنه1رضائه بها إلا أنها في الحقيقة مفروضة عليه

، فيعدم بذلك دور التحكيم كخيار إرادي 3وهر العقدإلا ما كان سطحيا لا يمس ج 2عبئه عليه
 .رفانــــــــــــــــــــيلجأ إليه الط

خضـاي دخل المشري لتنفيمأدى إلى ت المختل هذا الوضع  شـرطبنـوده ومنهـا  عقد التـأمين وا 
المــؤمن فــي إطــار المصــلحة مصــلحة المــؤمن لــه مــن تعســف تحــافظ علــى ونيــة لقواعــد قان التحكــيم
ذلــك إلــزام الأطــراف بكتابــة الشــرط أولا وضــمان إنفصــاله لتحقيــق  ةــــــــــالكفيل ائلالوســمــن و ، العامـــــــة

 ثانيا. وثيقة خاصةفي 

 ـابةــــــــــــالكت ـأولا 

 .4كتابة شرط التحكيم الوطنية والدولية المتعاقدين جل التشريعات المتعلقة بالتحكيم ألزمت

 طنيةلو القوانين اـ موقف  1

 كـــإجراء شـــكليحجيتهـــا ؤكـــد علـــى صـــراحة علـــى شـــرط الكتابـــة وي الجزائـــري  شـــريالم نـــصقـــد 
 .5جوهري متطلب لتحرير إتفاق تحكيم بين الأطراف

                                                           
  ،3 ط ،، مصادر الإلتزاميط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد الأول، الوسالسنهوري ـ أحمد عبد الرزاق 1

 .244ص ،2005 بيروت، الحقوقية،منشورات حلبي 
 .15ــ محمد علي فقيه، الرقابة القضائية على عقود الإذعان، مرجع سابق، ص 2
 .93، ص 1995، ، الأردني التشريع الأردني، دار الثقافة، التأمين البري فطيرعبد القادر العــ 3
 .95ص  سابق،مرجع  حداد،ــ حمزة أحمد 4
 " يجب من حيث الشكلنصت على مايلي إ.م.إ. قانون المتعلق ب 08/09من الأمر رقم  1040المادة  راجعـ 5

 .يم كتابة أو بأية وسيلة إتصال أخرى تجيز الإثبات بالكتابة"وتحت طائلة البطلان أن تبرم إتفاقية التحك
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في أي صورة  الإتفاق على تدوين شرط التحكيم فور 1والإيطالي المشري الفرنسي ألزم أيضا
 الةـــــــــــــــــت الإحشرط تمكبند ضمن وثيقة أخرى تحتوي هذا الأو سواء في العقد الأصلي  ورد عليها

 تعتبر الكتابة وبهذا فإن، فإذا لم يكن مكتوبا وجب إبطالهوقد يكون في شكل إتفاق لاحق، ، إليه
 .2لا مجرد وسيلة إثبات ركن إنعقاد

 ذلـك وترك الأمر لحرية المتعاقدين فـي ،بنوي معين من الكتابةالمشري الأطراف  لم يقيّدكما 
كشـرط شـكلي مـن منطلـق أن الكتابـة لتحكيم في وثيقـة عرفيـة أو رسـمية شرط ا فمن الجائز تحرير

 .3ورتب على تخلفها جزاء البطلان وسيلة للإثباتو 

يم إذا وقـع بـين التجـار التحكـ إتفاقكتابة رط شأسقطت بعض الدول  لدى قوانين التحكيمبينما 
 التحكـيم موقفهـا مـن كتابـة شـرطالصـمت حيـال  قـوانين أخـرى لازمت ، و ألمانياكالسويد والدانمارك و 

 .4هو الحال بالنسبة لقانون التحكيم في المملكة العربية السعوديةكما هاوتحديد نوع

التقليدية للمتعاقدين إبرام مثل هذه العقود التي لا تتطلب ويسرت وسائل الإتصال الحديثة و 
 سبيل ق تحكيم ومنها علىسيلة إتصال مكتوبة أمكن بواسطتها إثبات إتفاو  ة، لذلك فإن أيالرسمية

 على هذا النحو لا الإتفاق، إلا أن المثال البرقيات، التلكسات، والفاكس والرسائل الإلكترونية
 .5يكون صحيحا إلا إذا تحقق تطابق الإيجاب مع القبول بشأن التحكيم

عمومــا مــع ضــرورة  ق التــأمينائفــي وثــ ةالتحكــيم الــوارد اتلأحكــام علــى إتفاقــتســري هــذه او 
 . 6عاة عدم تعارضها مع القوانين الساريةمرا 

 القانون الدوليـ  موقف  2

                                                           
القانون  من 1443المادة  تقابلها، 6200في من القانون إ. م. الإيطالي المعدل  807المادة نصت على ذلك ـ 1

 .1994 لسنة 27 من قانون التحكيم المصري 12 المادةو الفرنسي الإجراءات المدنيةب المتعلق 48/2011رقم

 Stéphane Chatillon, Droit des affaires internationnal , 4eme édition , Vubert , paris , 2005, p 288ـ2

 التحكيم، لقانون الخاص في ضوء الفقه وقضاءفي ا والداخليالأسس العامة للتحكيم الدولي  المجيد،عبد  منيرـ 3
 .94ص ،2005 ،القاهرة الشرطة،مطابع 

 .187ص سابق،مرجع  ان،جمعــ ناصر ناجي محمد 4
 .54، ص 2009، القاهرةسميحة القليوبي، التحكيم التجاري، دار النهضة العربية، ــ 5
 العراقي .  مين أالتقانون المتعلق ب 2005لسنة  10من القانون رقم  79المادة  راجعـ  6
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 أهمها إتفاقية كتابة شرط التحكيم من النص علىلإتفاقيات الدولية المتعلقة بالتحكيم لا تخلو ا 
جنبي التي ألزمت دول الأعضاء تنفيذ حكم التحكيم الأالمتعلقة بالإعتراف و 1958ويورك ني

ات التحكيم المحررة بين أطراف متعاقدة بشأن المنازعات المتعلقة بها ولم الإعتراف وتنفيذ إتفاق
  .1ابةــــــــــــــــــــــــتحدد نوي الكت

ويشترط إضافة إلى ذلك توقيع مشارطة التحكيم المنفصلة عن العقد، ويكفي التوقيع على       
ير جائز في منازعات فية غالعقد إذا ورد شرط التحكيم ضمن بنوده ولو أن الشرط بهذه الكي

حديثة إشكالية توقيع شرط أثارت العقود المبرمة بوسائل الإتصال الهذا وقد التأمين عامة، 
فلا  ،لتأكد من مصدرهااإكتفت ب إنما العقود،فلم تشترط المحكمة الإيطالية توقيع هذه ، التحكيم

 .13/12/19712في محكمة إستئناف إيطالية أيضا هذا ما حكمت به  ،تحتاج إلى توقيع

 منح  السابقة لإتفاقيةأية دولة من الدول المصادقة على اللمحكمة في فلا يجوز وعليه 

  مكتوبــاإتفــاق التحكــيم  الأجنبــي مــالم يكــنحكــم التحكــيم الــدولي أو  الصــيغة التنفيذيــة وقبــول تنفيــذ
 .3شفوي لاحجة للإتفاق الالم يكن ثابتا بالكتابة و ن التمسك به ميللطرف كما لايجوز

وفــق تحريــر شــرط التحكــيم فــي للأطــراف المتعاقــدين  الحريــة 1961بينمــا تركــت إتفاقيــة جنيــف
 . 5في الحالة التي لا يشترط فيها كتابة شرط التحكيم 4قانونهم الوطني الشكل الذي يحدده

أكثر تشددا في كتابة  1985القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة الأونسترال  وقد كان
 وسائل الإتصال، وقد تثبت بقعةمو ة و فصلنمبأن يكون في وثيقة تحكيم محددة كيفياتها شرط ال

 . 6غيرهابرقيات و التلكسات أو الو اللاسلكية المتبادلة بين الطرفين منها الرسائل  السلكية أو

                                                           
 تعاقدة يإتفاق الأطرافالتي نصت على أنه" تعترف كل دولة م 1958من إتفاقية نيويورك  02المادة ـ راجع 1

المكتوب الذي يلزمهم بالإلتجاء للتحكيم لحل منازعاتهم التي ستنشأ من علاقة قانونية معينة بينهم، يقصد 
بالإتفاق المكتوب شرط التحكيم الوارد في عقد أو إتفاق تحكيم وقع عليه الأطراف أو تضمنته رسائل وبرقيات 

 .متبادلة بينهم"

 .135ص  ابق،سمرجع  والي،ــ فتحي 2
 .403ص  سابق،مرجع  ترك،عبد الفتاح محمدــ 3
  .279 ،278ص  ،2004 ،القاهرة العربية،دار النهضة  البترول،التحكيم في عقود  زيد،حسين أبو  ـ سراج4
 .205ص مرجع سابق،  الفقي،نقلا عن عاطف محمد  185 سابق،مرجع  جمعان،ناصر ناجي محمد ـ 5
 .331ص  ،بقسامرجع  المصري،حسني  ــ6
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ويستوي في ذلك أن  ،بالكتابةفقد إعتدت هي الأخرى  1أما الإتفاقية العربية للتحكيم التجاري 
فيه للفصل بعد نشأة النزاي لاحق  إتفاقبفي صورة شرط في العقد أو إتفاق التحكيم  يكون 

 .2الأصليةالعقود يدرج في صياغة شرط التحكيم في شكل نموذج ، وأوصت على بالتحكيم

ي الإتفـاق الكتـابإلـى وجـوب إرفـاق طلـب التحكـيم بببـاريس  ام غرفة التجـارة الدوليـةنفوأشار 
لـة علـى ت بالنسبة لشرط التحكيم بالإحالة إذا كان العقـد الأصـلي يتضـمن إحاوتثار إشكالية الإثبا

، فيعتبــر الشــرط فــي النقــل البحــري متعلــق بأن يكــون عقــد نمــوذجي كــشــرط تحكــيم فــي وثيقــة أخــرى 
هذه الحالة صحيحا إذا إستوفت الإحالة شروطها بأن تتضمن مـا يفيـد إعتبـار شـرط التحكـيم الـذي 

أن و ، ق ذلــك إلا إذا كانــت الإحالــة خاصــةء مــن العقــد الأصــلي ولا يتحقــتتضــمنه هــذه الوثيقــة جــز 
 .3الشرطهذا الكتابة تدل علم الطرف الآخر بوجود 

أنـــه مــن الضــروري جــدا أن يتضـــمن شــرط التحكــيم كــل البيانـــات  بعــض الفقهــاءيــرى لهــذا  
ســتبدالهم بأســمائهم لية منهــا تعيــين المحكمــينالشــك لمتعلقــة بــالأطراف البيانــات اوذكــر ، وكيفياتــه وا 

 .4وأن يحمل توقيع الطرفين المعنوي،سواء تعلق بالشخص الطبيعي أو 

ابة ــــــت بين كفتين حول أثر الكتقد تأرجحسبق يتضح أن التشريعات الوطنية والدولية مما 
 إنجلترا كا، جيإيطاليا، بل، فبعضها يتجه إلى الأخذ بالكتابة مجرد وسيلة إثبات كحكم التحكيم على

أنها منه القانون المغربي بها البعض الأخر بينما يعتبر ، قوانين الدول العربية منها مصر ومعفم
 ، فما الفرق بين الأثرين في حالة تخلفها؟.5شرط إنعقاد

 أثار تخلف شرط الكتابة ـ  3

التـي الأثـار يـنعكس علـى إن التمييز بين ما إن كانت الكتابة وسيلة للإثبات أم شرط إنعقـاد 
فـإن تكـون مجـرد وسـيلة مقصـودة للإثبـات أن  فـإذا كانـت الكتابـة لا تعـدو تخلفهـا،ب في حالـة تترت

                                                           
 .الإتفاقية العربية للتحكيم التجاري  من 2/2المادة  راجعـ 1
 .403ص  سابق،مرجع  ترك،ـ محمد عبد الفتاح  2
ات الإتفاقـخـاص: د ـــ " يشـمل الطلـب بوجـه الـذي نـص ببـاريس نفام غرفة التجارة الدوليـة من 4/3المادة  ـ راجع3

 ."وخاصة إتفاق التحكيم المبرمة
 .153ص  سابق،مرجع  الأحدب،ــ عبد الحميد 4
 ، 1983المغرب،  المعارف،مكتبة  ،2ط ،والمقارن يط في القانون التجاري المغربي الوس السباعي،شكري أحمد ـ 5

  .202ص 
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 همايـــؤدي إلـــى هـــدموجـــود كشـــرط أماإغفالـــه ، تخلفهـــا لا يـــؤثر علـــى التحكـــيم وعلـــى حكـــم التحكـــيم
 أنـه علـى، وفي هذا الصدد قضـت المحكمـة العليـا اليمنيـة 1فيتصدى له القاضي بالبطلان المطلق

زاء المنصــوص ـــــــــــــود إتفـاق تحكــيم مكتـوب، ومــن ثـم فــإن الجــــــــــــــــــعـدم وجين بعنابـين الطــلا تنـاكر 
 .2لان حكم التحكيمــــــــــــــــــه قانونا هو بطـــــــــــــعلي

يتبـــيّن مـــن مجمـــل القـــوانين الســـابقة أنهـــا ركـــزت بشـــكل كبيـــر علـــى الجانـــب الشـــكلي لإتفـــاق 
حكمــة و  لتـأمين وتشـددت فــي الحكـم علـى مخالفتــه بـأن يكـون مصــيره الـبطلان،التحكـيم فـي عقــود ا

مواجهــة الخطــر الناشــئ لتــوفره مــن إشــتراط كتابــة إتفــاق التحكــيم تكمــن فــي الضــمان الــذي المشــري 
في  تنازل طرفي إتفاق التحكيم عن حق التقاضي المكفول دستوريا وسلب القضاء إختصاصه نع

سـيما وأن  ،يم محلـه كوسـيلة بديلـة عنـه تـتلاءم مـع طبيعـة المنازعـاتفي النزاي ليحل التحكالفصل 
وكـــذا  ه،خطـــورة ناتجــة عـــن خصائصــ يــه مــنلمــا ينطـــوي عل البحـــري  بعــض العقــود كعقـــد التــأمين

علــى عنصــر الإرادة  ومـــــــــــــــســيما وأن التحكــيم يق ،اـــــــــــــتعسفيالتحكــيم رط ــــــــــــــــــالحــذر مــن أن يكــون ش
  .3ةـــــــــالتخلي عن الضمانات القضائي في

ن كانـــت بـــارزة إلا أنهـــا لا تفـــي بـــالغرض مـــن منفـــور الفقـــه  إضـــافة إلـــى ذلـــك فـــإن الكتابـــة وا 
تصـــنيف عقـــد التـــأمين البحـــري ضـــمن عقـــود الإذعـــان الـــذي يعتبـــر التعســـف فيـــه أمـــر لوالقضـــاء 

ــالتوقيع علــى إتفــاق محتمــل، لــذلك إشــترط وجــوب الموافقــة الصــريحة علــى التحكــيم ويكــون ذ لــك ب
الموافقـة عليـه عنـد الإكتتـاب  عنوالإعلان " lu et approuvéقورئ وصودق عليه "التحكيم بعبارة "

مـن  35البحـري ولا يكفـي التوقيـع عليـه، عبـر المشـري المغربـي علـى ذلـك فـي المـادة  بعقد التأمين
كـيم لـم يوافــــــــــــــق عليـه المـؤمن لـه صـراحة قانون المدنــــــــــــــي المغربـي بأنـه "يعـد بـاطلا كـل شـرط تح

 . 4عند إكتتــــــــــــاب العقد"
                                                           

 ومن  "يجوز للمحكمةالعراقي التي نصت  1969لسنة  83المرافعات المدنية رقم قانون من  273راجع المادة ـ 1
إذا كان قد صدر بغير بيّنة تحريرية أو بناء على  ـ1ر المحكمين في الأحوال التالية:تلقاء نفسها أن تبطل قرا

 . .. "باطل.أتفاق 

 .183، 182ص  سابق،مرجع  جمعان،ناجي محمد  ـ ناصر2
  ،2011الحمابة المدنية للمستهلك ـ دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،ـ محمود عبد الرحيم الديب، 3

 .41ص 
 .251، ص محمد الهيني، مرجع سابق ـ4
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فالمشري قد قصد بدون شك حماية أحد طرفي عقد التـأمين، لـذلك قـد أخضـعها لتنفـيم خـاص 
يكـــرس هـــذه الحمايـــة ومنهـــا القواعـــد المقـــررة لحمايـــة المســـتهلكين بإعتبـــار المـــؤمن لـــه فـــي التـــأمين 

، ولا يمكننـا تصـورها لغيـر صـالح 1الفقه مستهلكا دوليا ويكون فيها التحكـيم جـائزا البحري في نفر
 المؤمن له بإعتباره الطرف الضعيف في العلاقة، ولهذا فإن هذا التنفيم يقوم على نقطتين: 

مــنح الســلطة التقديريــة للقاضــي بإبطــال الشــروط التعســفية أو إعفــاء الطــرف المــذعن منهــا  -
 .2شرط التحكيم التعسفيونقصد على الأخص 

 3أن الشــك فــي عقــد التــأمين يفســر لصــالح الطــرف المــذعن )المــؤمن لــه( و لــو كــان دائنــا -
وا عمال هذه القاعدة قد يؤدي إلى إعتبار إتفاق التحكيم غيـر موجـود إذا ورد ضـمن جملـة الشـروط 

 . 4العامة، الأمر الذي دفع بالمشري إلى وجوب كتابته قاطعا الشك باليقين

لعناصـــر المكونـــة للعقـــود عامـــة هـــي ذاتهـــا تلـــك التـــي يبنـــى عليهـــا إتفـــاق التحكـــيم شـــرط أو فا
مما يمكـن اللجـوء بشـأنها إلـى القواعـد العامـة المتبعـة فـي نفـام العقـود مـن حيـث صـحتها  مشارطة

عــن القاضــي بمــا يصــدره مــن أحكــام، غيـــر أن المحكــم يختلــف  لافــلهــذا  ،عــام ووجودهــا كأصــل
 التـي قواعـده وأحكامـهو من حيث شروطه  هتذاتي علىلا يؤثر للقواعد العامة التحكيم  خضوي شرط

 .5ارثتجعله مستقلا عن العقد الأصلي وما يترتب على ذلك من آ
                                                           

 الفصل  "مع مراعاة مقتضيات كمايليالمتعلق الوساطة والتحكيم  08/31من القانون رقم  309المادة  نصت ـ1
 أعلاه لايجوز ان يبرم إتفاق التحكيم بشأن تسوية النزاعات التي تهم حالة الأشخاص وأهليتهم أو الحقوق  308

 وتدعم ذلك  ،وضوي تجارة " مما يؤكد على جوازية التحكيم في منازعات المستهلكينالشخصية التي لا تكون م
المتعلق بحماية المستهلكين طالما أن هذه المواد لاتتعارض مع قواعد  08/31من القانون رقم  18، 17بالمادتين

النوي من  حماية المستهلك لأن حق التقاضي يبقى محفوفا، كما أنه لايوجد نص يحفر التحكيم في هذا
المنازعات، إلا أن ذلك لقي معارضة بإعتبار أن المهني يستغل الحرية التي يضمنها التحكيم لتحقيق مصالحه 

، مشروعية التحكيم حمزة التريد.  وليست حمايةعلى حساب المستهلك كطرف ضعيف مما يصبح وسيلة تعسف 
والأعمال الدولية، جامعة الحسن الأول، في نزاعات الإستهلاك ومدى ملائمته لخصوصيتها، مجلة القانون 

 .2015سبتمبر
 الجزائري.القانون المدني المتضمن  05/02الأمر رقم من  622/4،  110تين ـ راجع الماد 2
   ، منشورات زين الحقوقية، بغداد1حماد عيد، الحماية المدنية للمستهلك في التجارة الإلكترونية ط ـ موفق3

 .272، ص ـ2011
 الموقع الإلكتروني السابق. اس،عبــ منذر 4
 .795ص  ،1992 القاهرة، العربية،دار النهضة  ،2ط المدني،، الوسيط في قانون القضاء فتحي والي ـ5
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 الإنفصال المادي لشرط التحكيم ــ ثانيا 

ن كــان مــن مفــاهر  شــرط التحكــيم عــن غيــره مــن  ي يتصــف بــهذالتميّــز الــ إن شــرط الكتابــة وا 
 تميّـزاوجهـا أكثـر  ه، فإن المشري أضاف شرط آخر يعطيـنية ذات الطابع الإتفاقيت القانو التصرفا

ن كــان ا  وثيقــة مســتقلة، و  للعقــد ضــمنيكمــن فــي وجــوب تحريــره منفصــلا عــن بقيــة البنــود العامــة 
فـاق علـى الإتفاق على هذه الشروط جاءت متزامنة في ذات اللحفة ولا يوجد فـارق زمنـي بـين الإت

     .1دالشروط العامة للعقشرط التحكيم وبقية 

أغلـب عـن الشـروط العامـة أوجبتـه  نفصـلةفـي وثيقـة مفـي عقـد التـأمين يـرد التحكيم  إتفاقإن  
والعراقــي  المـدني المصــري  زى تضــمنه القــانون نفــس المغـ ،الجزائــري  ومنهــا القـانون  الدوليــةالقـوانين 

، كــذلك بالنســبة 2لتــأمينالــذي كــرس هــو الآخــر شــرط الإنفصــال المــادي لشــرط التحكــيم فــي عقــد ا
 .3للدول الأروبية منها فرنسا، بلجيكا، إنجلترا، إسبانيا والسويس

على شركات التأمين أثناء تحريرها لوثائق التأمين النموذجيـة المعـدة سـلفا إدراج فيحفر  وبهذا
تفـادي  يتمثـل فـي الهدف الذي يتوخاه المشـري مـن هـذا الشـرطو ، بنودها شرط التحكيم ضمن عامة

 الذي يـوفرعلى النزاي فلات من القانون الواجب التطبيق وسيلة للإتعمال المؤمن شرط التحكيم إس
إختيـــاره قـــانون معـــيّن عـــن طريـــق لحمايـــة حقـــوق المـــؤمن لـــه إمـــا بطريقـــة مباشـــرة  أكثـــر ضـــمانات

مــن أجــل  مكــان للتحكــيم هعن القــانون الواجــب التطبيــق أو بطريقــة غيــر مباشــرة عنــد إختيــار بــديلا
ــــك القــــانون  تحقيــــق ــــه ذل ــــى أو مصــــلحته الفرديــــة يضــــمنها ل ــــة أو  أن يلجــــأ إل وضــــع قواعــــد إجرائي

فإنـه  بهذا و ،شرط التحكيموغيرها من الأمور التي قد يتضمنها  موضوعية دون إشراك المؤمن له
 .القانون المستبعد يخولها لهالمؤمن له المزايا التي  يمنع

                                                           
1

 التأمــــــــــــــــين أحكـــامه وأسســـــه ـ دراسة تحليلية مقارنة، دار شتات للنشــــــر والبرمجيات الح عبد الله، ص باسم محمدـ 
 .221، ص2011رة، القاه

 المتضمن القانون المدني المعدل 26/09/1975المؤرف في  75/58الأمر رقم  من 622المادة نصت ـ 2
شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها  مين من الشروط الآتية:أ" يكون باطلا ما يرد في وثيقة التوالمتمم

من القانون المدني  985من المادة  4الفقرة  وأيضامة "العامة لا في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العا
 .161ص  ،سابقمرجع ، خالد عبد العفيم أبوغابة، المعدل 1951لسنة  4العراقي رقم 

3- TURGNE Franck, op.cit, p 140  
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فصــال المــادي كمعيــار لصــحة شــرط التحكــيم وقــد أخــذت محكمــة التمييــز الأردنيــة بشــرط الإن
، ومـع ذلـك فـإن المنازعـات 1الذي يتضمنه عقد التأمين، والهدف من ذلك حماية الطرف الضعيف

التي تنشـأ بـين طرفـي عقـد التـأمين بشـأن تفسـير الشـروط العامـة التـي تتضـمنها وثيقـة التـأمين يـتم 
إلا إذا لــم يتوصــلا إلــى حــل يرضــيهما  تســويتها عــن طريــق التحكــيم وفقــا للإتفــاق الســاري بينهمــا،

 .2يمكن عرضه على القضاء وتطبق قواعد قانون التأمين البحري 

 لى شرط التحكيم ضمن قائمة الشروطحسب الرأي الخاص فإن النص عإضافة إلى ذلك و 
يفتقر إلى العناصر الأساسية المتطلبة في إتفاق يجعل هذا الشرط يتصف بالعمومية و العامة 

لأن حكم التحكيم  لحاجة إلى الإتفاق مجددا بشأنها، فلا جدوى من الشرط بهذه الصيغةتحكيم واال
 البطلان.المستند عليه مهله 

رر عقـد التـأمين والأهم من ذلك أن شرط التحكيم العام يفترض فيه سوء نيـة المـؤمن الـذي يحـ
التــأمين مــن عقــود  أن عقــد ، دون أن يــتمكن الطــرف المتعاقــد مــن تعــديلها طالمــابارادتــه المنفــردة

 ما من منازعـات دون إسـتثناء قـد لا، فيجد نفسه ملزما بشرط التحكيم في كل ما ينشأ بينهالإذعان
التحكـــيم بشـــأنها علـــى الـــرغم مـــن أن نفـــام التحكـــيم مـــن المبـــادئ  اللجـــوء إلـــى يرغـــب المـــؤمن لـــه

 .3ء إلى التحكيمالأساسية التي يقوم عليها مبدأ الإستقلالية وتكريس حرية الأطراف في اللجو 

ـــوال مـــن التعســـف  ـــهيفـــلا يخلـــو شـــرط التحكـــيم علـــى هـــذا المن ـــى حمـــل المـــؤمن ل  لامحالـــة عل
مجـــال الإتفـــاق لـــو  يســـتبعدها مـــن مـــن المؤكـــد أنـــه مســـائل تحكـــيم يتضـــمنعنـــوة لنفـــام  لخضـــويا

 ,4من حق اللجوء إلى القضاء دون إنتباههفيمنعه   قبلا، أستشيرت إرادته

هــذا الإنفصــال لــذلك فــبعض الفقــه يشــدد علــى الشــرط بــأن يكــون  لــم يوضــح المشــري صــورةف 
إنفصال مادي لشرط التحكيم عن عقد التأمين في ملحق له، بينما إكتفى البعض الآخـر بإنفصـال 

                                                           
   :      الإلكتروني الموقع منشور علىم 12/3/2012، بتاريخ 78ـ قرار محكمة التمييز الأردنية، قضية رقم 1

- http://www.aifica.com   v .    12ٍ/05/ 2017 

  . 59، ص ومن معه، مرجع سابق يوسف حجيم الطائي ـ2
 .267 ،266، ص ة شكري، بحوث في التأمينيهب ـ بهاء3
روحة دكتواه، جامعة مولود أرزقي بوعراب، حماية المؤمن له من الشروط التعسفيةـ في عقود التأمين، أطـ  4

 .63ـ  62، ص 2019معمري بتيزي وزو، 

http://www.aifica.com/
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لاي عليــه ــــــــــــاره بــارزا بصــورة تمكــن المــؤمن لــه مــن الإطـــــــالشــرط عــن بــاقي بنــود العقــد وذلــك بإفه
مكانية مناقشته وتقري  .1هــــــــــــــــــــــر قبوله أو رفضوا 

 عتبروا    بين بنود العقد الأصلي يفرق لم لم يأخذ بهذا الشرط، ذلك أنه أن المشري اللبناني إلا 
 يـرد ضـمن بنـودأن حاجة لعزلهـا عـن بقيـة تلـك الشـروط  أن شرط التحكيم من الشروط العادية فلا

 يتخلل شرط الذيال ولهذا فإن، 2اي في شكل مشارطةالعقد الأصلي أو بوثيقة مستقلة بعد نشأة النز 
شـرط  ربـعتيإلـى التحكـيم فـي حالـة وقوعـه  ة النـزايبإحالـ ن ويقضـيطـرفيالبـين المبـرم عقد التـأمين 

 .3ول عنهــــــــــــصحيح لا يجوز النك

، إلا أن 4الملاحظ أن شرط الإنفصال المادي لشرط التحكـيم تكـرس فـي قواعـد القـانون المـدني
  .أحكام هذه المادة على شرط التحكيم في التأمين البحري؟تسري  ؤال الذي يمكن طرحه هلالس

مـن القـانون  985المادة من نطاق تطبيق يستثنى  التأمين البحري  أشار أحد الباحثين إلى أن
المدني العراقي، فأخذ بعين الإعتبار ما نص عليه المشري الفرنسـي الـذي إسـتثنى التـأمين البحـري 

المتعلــق بالتــأمين البــري لإختلافهمــا  13/8/1930طــاق تطبيــق أحكــام القــانون الصــادر فــي مــن ن
  في الجانب الفني تبعا لإختلاف الخطر، ومن التبريرات التي قدمها:

أن عقود التأمين تخضع لقانون التجارة البحرية التي أستثنيت من نطاق الإلغاء طبقا  -
من  176/2وتعديلاته، وأجازت المادة  1943لسنة  60م من قانون التجارة البرية رق 510للمادة 

نفس القانون المتعلقة بالتجارة البحرية إدراج شرط تحكيم في عقد المقاولة بين طرفين باللجوء إلى 
يستخلص من ذلك أن قانون التجارة البحـــــــــــــرية لم يمنع ، التحكيم لتسوية النزاي في حالة وقوعه

 في بوليصية التأمين البحري ولهذا فهو شرط نافذ وصحيح . من إدراج شرط تحكيم

 فالمشري العراقي قد إعترف بشرط التحكيم من خلال المصادقة على بروتوكول جنيف  

                                                           
 .213 ،212باسم محمد صالح عبد الله، مرجع سابق، ص ـ 1
 .من قانون أصول المحاكمات اللبنانية 765، 763راجع المادتين 2
 . 93، صسابقالمرجع الــ جعفر مشيم ، 3
 .القانون العراقي من 985من ق م ج، والمادة  610المادة نصت على ذلك ـ 4
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، فإذا تضمنت 1الذي مازال ساري المفعول 1928لسنة  24المتعلق بالتحكيم بموجب القانون رقم 
زاي المتعلق بها على المحكمة، تلتزم هـذه الأخيـرة وثيقة التأمين البحري شرط تحكيم وتم عرض الن

 . 2إحالته على التحكيم إذا تمسك أحد الأطراف بالشرط

ــــد  غيـــر أن هـــذا الموقـــف لا يتماشـــى مـــع أحكامـــه فـــي التشـــريع الجزائـــري، ذلـــك لأن قواعــــــــــــــــــــ
ن كـان التأمين البحري أدرجت في سياق قانون التأمينات الذي خلى من قواعـد تت علـق بـالتحكيم، وا 

عقد التأمين يتصف بالطبيعة التجارية، إلا أن القواعد العامة تبقـى هـي المرجـع لسـد الـنقص الـذي 
 من القانون المدني.  622يتخلل القوانين الخاصة وبالتالي يمكن تطبيق المادة 

ــــــــــــــــادر منـــذ قـــرار محكمـــة الـــنقض الصــــــــلـــدى المشـــري الفرنســـي  وفـــل شـــرط التحكـــيم محفـــور
فـي ذلـك أن  همنطلقـالذي ألزم الأطراف تسمية المحكمين تحت طائلة البطلان،  7/10/1843في

، فلا يعيّن فيه المحكم ولا يحدد فيـه موضـوي النـزاي بدقـة  نصر الإحتمالعلى ع قائم شرط التحكيم
 .3ولا يقدم الضمانات التي يمنحها القضاء

ليهــا المشــري الفرنســي بموجـــب عي العقــود والتـــي دأب حفــر شـــرط التحكــيم فــ غيــر أن قاعــدة
نما تخلّلها إسـمن قانون المرافعات الفرنسي القديم  1006المادة  تثناء يتعلـق بعقـد لم تكن مطلقة وا 

 1807مـــن القـــانون التجـــاري الفرنســـي لعـــام  332، فأجـــاز ضـــمن أحكـــام المـــادة التـــأمين البحـــري 
زم تـيل وأن لتعاقد ولو لم تكن الخصـومة قائمـةبعد اط تحكيم في صورة شر للأطراف الإتفاق على ال

 .4ر أسماء المحكمينالأطراف بموجب الإتفاق ذك

 أكد القضاء الفرنسي على ذلك بموجب الحكم الصادر عن محكمة التمييز الفرنسية بتاريخ 

                                                           
 ي :الموقع الإلكترون مقال منشور على ،ة التأمينـ وليد جاسم القيسي، التحكيم في التأمين وا عاد1

ـ   WWW.iconiraqinsurance monitor        

 دراسة مقارنة، الهيئة العربية الدولية للتحكيمـ  ـ محمد فاهر معروف، شرط التحكيم في القانون الخاص العراقي2
 مقال منشور على الموقع الإلكتروني: 2014 /14/1علاقات الدبلوماسية، وال

 http://m.facebook.com/in  fo.aaia                 
اي فلا يجوز الخصوم على التحكيم في نز  افعات المدنية العراقي"إذا إتفقمن قانون المر  253نصت المادة ـ أيضا 

 .269بهاء بهية شكري، مرجع سابق، ص  ـ رفع الدعوى به أمام القضاء إلا بعد إستنفاذ طريق التحكيم"
 CHARLES Lemonier, commentaire sur les principale polices d’assurances maritime, op cit, p 505ـ3

 120 ،119ـ عاطف محمد الفقي، التحكيم في المنازعات البحرية، ص 4

http://m.facebook.com/in%20%20fo.aaia
http://m.facebook.com/in%20%20fo.aaia
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قاعــدة حفــر  ىو الســابق عنــدما أورد إســتثناءا علــفالمشــري الفرنســي علــى النحــ، 17/12/1936 
مــن نطــاق  همــن ذلــك أنــه أخرجــيتعلــق بالتــأمين البحــري، نسـتنتة  1006المــادة  التحكــيم فــيشـرط 
 .1هاـــــــــــــــــــــــــــــــــــتطبيق

ن تعلقـت بعقـد أحـد طرفيـه أجنبيـا  غير أنه من الناحية العمليـة فـإن وثـائق التـأمين البحـري وا 
 .  2حكمة التحكيم تتكون من ثلاثة محكمينفعادة ما تشترط إحالة المنازعات الناشئة عنها إلى م

يســري علــى إتفــاق التحكــيم التجــاري الــدولي مــن حيــث شــروط صــحته كأصــل عــام القــانون و 
يطبـــق القـــانون الجزائـــري علـــى النحـــو الســـابق فـــي الحـــالات التـــي يتفـــق الأطـــراف علـــى الإتفــاقي، ف

 أي قـانون آخـر متفـقيطبـق  ينتالحـال هـاتينتطبيقه أو أن يحرر إتفاق التحكيم طبقا له، وما عـدا 
 .3موضوي النزاي أو القانون الذي يراه المحكم ملائماالذي يحكم قانون ال أوعليه 

أوجـــب المشـــري لصـــحته تفـــاق التحكـــيم ه نفـــرا للطبيعـــة العقديـــة لإأنـــ مـــا يمكـــن إستخلاصـــه
فـاق وخـص إت ،توفرهـا فـي العقـد الأصـلي شـكلية وموضـوعية إستيفاء الشروط القانونية التـي وجـب

نفصــاله المــادي شــرط الكتابــة و فــي أحكــام خاصــة تتجســد التحكــيم فــي منازعــات التــأمين بشــروط و  ا 
 .وخصائص عقد التأمين البحري  ما يعكس طبيعةفي وثيقة مستقلة م الأصلي عن بنود العقد

 أسس دعم دور التحكيم الدولي في تسوية منازعات التأمين البحري الثاني: المبحث 

ي أداء دوره كوسيلة لحل المنازعات البحرية عامة مرجعه تفاعل عدة إن نجاح التحكيم ف
عوامل التي تعد في حقيقتها ركائز يعتمد عليها التحكيم، إذ أن طبيعة المنازعة المستمدة من 
عناصر ذاتية مشتقة من نوي القواعد التي تخضع لها إما أن تكون بحرية أو تجارية ويكتسيها 

ئص هذه القواعد إلى التحكيم مما تعطيه فاعلية )المطلب الأول(  الطابع الدولي، فتمتد خصا
ومن تلك الأسس ما يتصل بإتفاق التحكيم ذاته أهمها إستقلال هذا الإتفاق عن العقد الأصلي من 

                                                           
 عامة تتعلق بكل العقود التي يكون فيها التحكيم جائزا مقتصرا على صيغة الإتفاق بعد  1006المادة  جاءتــ 1

 ى جوازية الإتفاق على التحكيم فينصت عل فقدبعقد التأمين البحري  المتعلقة 332المادة  إلا أن ،نشأة النزاي
 النزاية شرط قبل نشأة صيغ

 MOLIGNIER Victor, clause compromissoire, Revue de la jurisprudence, arbirtage volontaire en 

Matière civile et en matière commerciale, tome 2, 1952, p 236    
 .سابقالمرجع الـ محمد فاهر معروف، 2
 ن إ. م. إ. ج.قانو المتضمن  08/09من الأمر رقم  1040/3المادة  راجع ـ3
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حيث المصير والقانون المطبق وينعكس ذلك على إختصاص المحكم في توسيع صلاحيته للنفر 
دون تدخل من القضاء مما يعطيه دفعا إيجابيا يساعده على في المنازعة المتعلقة بإختصاصه 

البث السريع للفصل في المنازعة، ويزيد من فاعليتها ما يرتبه إتفاق التحكيم من آثار إما إيجابية 
بأن يلتزم الطرفان بموجبه باللجوء إلى التحكيم لتسوية منازعاتهم، أو سلبية بأن يمتنع على 

 يها نزاي يتضمن إتفاق التحكيم عن النفر فيه )المطلب الثاني( .محاكم الدولة التي يعرض عل

والإشكال الذي يفرض نفسه هل يمكن إعتبار طبيعة منازعة التأمين البحري بما تتمتع به 
من ذاتية كفيلة لإعتمادها أساس وحيد يساعد المحكم على أداء مهامه للوصول إلى التسوية 

 العادلة لهذه المنازعة؟ .

 في منازعات التأمين البحري الدولي ذاتية التحكيم  ول:الأ المطلب 

 1تعد المنازعة في مجال التأمين البحري من بين المنازعات المتعلقة بالمعاملات البحرية
ولذلك فإنها تشترك معها في طبيعتها الخاصة عن غيرها من المنازعات المتعلقة بالمعاملات 

نما تستمدها أيضا غير البحرية، وذاتيتها لا تستمدها من طا بعها الفني والتقني المعقد فحسب، وا 
مما تتصف به قواعد القانون البحري الذي تخضع له والتي تختلف عن قواعد فروي القانون 

تفاقيات دولية ، وقد يكون تطبيق هذه الأخيرة 2الأخرى بأنها من أصول دولية تداولتها معاهدات وا 
عليها، وتكتسب صفة الدولية أيضا مما قد يطبق مباشرا من طرف المحكم إذا كانت مصادق 

)الفري الأول( إلى جانب قواعد القانون التجاري الدولي وما  3المحكم من أعراف وعادات بحرية
 يحققه من السرعة والإئتمان الذي يهدف التحكيم إلى تحقيقهما )الفري الثاني(.

 التأمين البحري  منازعاتوالدولي للتحكيم في الطابع البحري ـ الفرع الأول 

تتصف المنازعة الناشئة بين المؤمن والمؤمن له حول تنفيذ عقد التأمين أو تفسير سواء كان 
موضوعه السفينة أو البضائع أو المسوؤلية بأنها بحرية ويعهد حلها إلى هيئة تحكيم متفق عليها 

                                                           
 .143ص ، سابق مرجع خليل، أفراح عبد الكريم ـ1
 .39ص ، 2006، القاهرة العربية،ـ محمود سمير الشرقاوي، القانون البحري، دار النهضة 2
 .54ص  سابق،مرجع ، ـ تراري ثاني مصطفى، التحكيم البحري مؤسساته وقواعده وذاتيته3
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لتعلقها بمعاملة بين الطرفين أو إلى مركز أو مؤسسة تحكيم متخصصة في هذا المجال، ونفرا 
 تتجاوز الحيز الإقليمي الضيق للدولة الواحدة فإنها تكتسي طابعا دوليا.

 ة التحكيم في منازعات التأمين البحري بحريأولا ـ  

ــذلك نازعــاتأدى إزدهــار التجــارة البحريــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة إلــى كثــرة الم ، وتبعــا ل
تشــمل تلــك المنازعــات الناشــئة فــي إطــار المعــاملات لتحكــيم كوســيلة فضــلى لتســويتها، و ر ااإنتشــ

ســواء بــين الأشــخاص المعنويــة الخاصــة أو بينهــا وبــين أحــد الأشــخاص المعنويــة العامــة البحريــة 
 .1مختلف المنازعات البحرية ومنها المنازعات الناشئة عن عقد التأمين البحري 

التــي تكــون العلاقــات البحريــة  ات الناشــئة عــنالمنازعــ تحــددم لــالدوليــة قوانين الوطنيــة و الفــ 
المعــاملات البحريــة التــي  قــد عــدد 2لقــانون الفيــديرالي الأمريكــيعــدا الــبعض منهــا، فاقابلــة للتحكــيم 

وضـــوعها بالتجـــارة الدوليـــة تشـــمل كـــل المنازعـــات التـــي يتعلـــق م القـــانون وفقـــا لهـــذ  منازعاتهـــا تحـــل
 .3وتخضع لإختصاص القضاء البحري عموما 

 العلاقات البحرية التي تدخل منازعاتها في نطـاق 4ز التحكيم البحري بعض مراك تحددكما 
 الغرفـة أنبـي ببـاريس إذ نصت المادة الأولى مـن لائحـة تحكـيم غرفـة التحكـيم البحـر ، إختصاصها

زعـات مناومـن ضـمنها الالمعـاملات البحريـة في المنازعات المترتبـة علـى ث عن طريق التحكيم تب
 يــة للتحكــيم البحــري حســب نــص المــادةلمنفمــة الدولل، كــذلك بالنســبة ي الناشــئة عقــد التــأمين البحــر 

 .5ناشئة عن عقد التأمين البحري الأولى من لائحتها يدخل في إختصاصها المنازعات ال

                                                           
ـــ محمــد عبــد الفتــاح تــرك، التحكــيم البحــري 1  مرجــع البحــري، ي عقــد النقــل النطــاق الشخصــي لإتفــاق التحكــيم فـــ ـ

 .343، ص سابق
 .1925 لسنة لقانون الفيديرالي الأمريكيراجع المادة الأولى من اـ  2

 .26ص  سابق، مرجعالبحرية، لتحكيم في المنازعات ا الفقي،عاطف محمد ـ 3
دارة خصو  مراكز التحكيم البحري هي ــ4  و أنها تتولىمة التحكيم البحري أمؤسسات أنشأت بغرض إما تنفيم وا 

 .بنفسها الفصل في المنازعات المعروضة عليها إستنادا إلى إتفاق الأطراف
 هام  344ص  ،نفسه المرجع ترك،ــ محمد عبد الفتاح  5
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علــى المنازعــات التــي هــا تطبــق لائحــة جمعيــة المحكمــين البحــريين بلنــدن بأنهــذا وقــد أشــارت 
 .1لمحكمة البحريةا المحكمة العليا الإنجليزية إلى اتحيله

ا وبهــذا فــان هــذ، منازعــات عقــود إعــادة التــأمين البحــري فــي م حكــمال أيضــا يجــوز أن يفصــل 
نما تحال إلى مراكـز التحكـيم الدوليـة  ،تحكيم خاصةمراكز  لم تخصص لهاالمنازعات  النوي من وا 

فــي فرنســا ومنهــا البحريــة التــي تفصــل فــي عمــوم المنازعــات التجاريــة ذات الطــابع الــدولي، ففهــر 
مماثـــل لهيئـــة اللويـــدز مخـــتص فـــي منازعـــات شـــركات التـــأمين وا عـــادة  CEFAREAمركـــز تحكـــيم 

التأمين، إلا أن مهمته تتمثل في مساعدة هيئات التحكيم علـى التنفـيم والإشـراف علـى المنازعـات 
 ,2التي تكون شركات التأمين طرفا فيها

ادة الأطـــراف فـــي علـــى إر  يتوقـــفة علـــى التـــأمين و كـــذلك بالنســـبة للهيئـــة المصـــرية للرقابــــــــــــــــ 
مـا يتعلـق بـالحوادث البحريـة ولة لها الفصل في المنازعة في إتفاق التحكـيم إلا فيختعيين الهيئة الم

 .3حري كإختصاص مانعالب للتحكيم على غرفة اللويدزالنفر في منازعاتها  فيقصر

 بمناسبة تنفيذ أو تفسير عقد ورمين البحري هي تلك المنازعات التي تثأمنازعات التإن 
ومنازعات إعادة التأمين البحري، هذه المنازعات التي تلي مين البحري الحالة أو المحتملة أالت

 .4غالبا عقد النقل البحري تكون موضوي إتفاق تحكيم في صورة شرط مدرج في العقد

لتأمين البحري   نازعات المتعلقة باالفصل في المص غرفة التحكيم البحري بباريس بوتخت
للفصل  وفي هذا الشأن صدر عنها رصيد معتبر من الأحكام التي تقر من خلالها بإختصاصها

يصدر  ، بما في ذلك الحالة التي يتضمن فيها خطاب الضمان الذيفي هذا النوي من المنازعات
           ينةلسفيكون أطرافه إما مالك ا الذي تأمين أو البنك يتضمن شرط تحكيمالعن شركة 

 يحيل النزاي إلى هذه الغرفة للفصل فيهل إليه والمؤمن مرسال، أو المستأجر أو الناقل أو الشاحن
 .5وبمقتضى لائحتــــــــــــــــــــــــها

                                                           
  .أ من لائحة جمعية المحكمين البحريين بلندن/3ـ راجع المادة المادة 1

2-BIGOT Jean, Traité de droit des  assurances , tome3 , le contrat d’assurance , Delta ـ L.G.D.J , 

P1285, 1295. 

 .306ص  ،7199، الإسكندرية المعارف،منشأة  التأمين،قضاء النقض في  شعلة،ـ سعيد أحمد 3
4- PAPADATOU Marina, la convention d’arbitrage dans le contrat de transport maritime de marcha 

ـ  ndises: étude comparée des droits français, hellénique et anglais, thèse de doctoret en doit, université  

Pahtéon –Assas, 2014, p 8.  

5 ـ  PAPADATOU Marinam, ibid, p 50. 
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طبيعـة بحريـة وردت ضـمن  اتلتحكـيم ذقابلـة لمنازعات التـأمين البحـري  إنول وخلاصة الق
ة الخاصــ بحــري بوجــه عــام ضــمن قواعــد القــانون اط الالعامــة للمنازعــات الناشــئة عــن النشــ الأطــر

بينها  أو الخاصة البحرية بين الأشخاص الطبيعية والأشخاص الإعتبارية ويقصد بذلك المعاملات
 ؟التأمين البحري فما هي عناصر الطبيعة البحرية لمنازعات ، 1وبين الأشخاص المعنوية العامة

ودنــا إلــى الوقــوف علــى العناصــر التــي ترتكــز إن النتيجــة المتوصــل إليهــا أعــلاه يمكــن أن تق
 عليها الطبيعة البحرية للمنازعة المنصبة على مسائل التأمين البحري يمكن الإشارة إليها كمايلي:

إنفــراد منازعــات التــأمين البحــري فــي إطــار منازعــات التحكــيم البحــري عامــة بنــوعين مــن  -
لتجـــارة البحريـــة التـــي أدت إلـــى تـــزاحم قواعـــد التحكـــيم عملـــت علـــى إيجادهـــا الفـــروف المحيطـــة با
إلـى دول مختلفـة نـتة عنـه تفضـيل  ائهمالقوانين على العلاقة الواحدة التي تـربط بـين طرفيهـا لإنتمـ

اللجـوء إلـى التحكــيم لأنـه يمــنحهم متـنفس للإختيـار الإرادي للقــانون المطبـق علــى النـزاي والــتخلص 
 . 2اصمن مخاطر تنازي القوانين في القانون الدولي الخ

وجود قواعد مستمدة من طبيعة المخاطر المرتبطة بالملاحـة البحريـة، ونوعيـة المعـاملات  -
التــي تحكمهــا أعــراف التجــارة بحكــم أنهــا تتعلــق بالمجــال المهنــي ذات الطــابع الفنــي الــذي يضــفي 
على منازعاتهـا نـوي مـن التعقيـد والصـعوبة يفـرض اللجـوء بشـأنها إلـى أهـل التخصـص والخبـرة فـي 

 .  3ميدان لإيجاد حلول مرنة وسريعة وعادلة وفعالةال

التحكيم في منازعات التأمين البحري تتسم بالطابع البحري، يتجلى ذلك يتضح مما سبق أن 
الدوليــة مــن خــلال جملــة مــن العناصــر مســتوحاة مــن طبيعــة المعــاملات المتعلقــة بالتجــارة البحريــة 

التــي تكــون مصــدر العلاقــة بــين طرفــي عقــد  ومــن فــروف الملاحــة البحريــة المحفوفــة بالمخــاطر
 التـــأمين البحـــري، ويترتـــب علـــى الطـــابع البحـــري لهـــذه المنازعـــة إدراج جميـــع المنازعـــات المتعلقـــة

 ,4بتفسير وتنفيذ هذا العقد ضمن منازعات التحكيم البحري دون حصرها

                                                           
 .32 ص مرجع سابق الفقي،عاطف محمد  ـ1
 .189 ،188ص  سابق،مرجع  للبضائع،النقل البحري  الفقي،عاطف محمد ـ 2

  .60بومدين، مرجع سابق، ص ـ بلباقي 3
 حري ومن الدول من أخذت بنفامالب منازعات التحكيمفت معايير تحديد المنازعات التي تدخل ضمن لإخت ـ4

 . 51،  50مرجع سابق، ص  مصطفى، تراري ثانيـ القائمة 
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ي ببــاريس غرفــة اللويــدز وغرفــة التحكــيم البحــر مــثلا هــذا مــا قامــت بــه مراكــز التحكــيم منهــا 
فصل فـي جميـع المنازعـات ومركز التحكيم للتأمين وا عادة التأمين الفرنسي وغيرها التي تختص بال

  .1ومنها التأمين البحري على السفن والبضائع والتأمين عن المسؤولية االتأمين بمختلف أنواعه

ز إضـــافة إلـــى ذلـــك خضـــوي منازعـــات التـــأمين البحـــري لقواعـــد خاصـــة قـــد تكـــون لـــوائح مراكـــ
التحكـــيم البحـــري يصـــلح تطبيقهـــا علـــى الإجـــراءات أو علـــى موضـــوي المنازعـــة منهـــا مـــثلا قواعـــد 

 هامبورغ أو الأعراف والمعاهدات الدولية والسوابق التحكيمية.

نشأت مؤسسات تحكيم تختص في الفصل في هـذا النـوي مـن المنازعـات، بـدأت تتمركـز فـي 
 بفعل العوامل الجغرافية والتاريخية مثـل لنـدن بـاريسالدول التي عرف النشاط البحري فيها إزدهارا 

 .2نيويورك وفي الدول العربية نجد القاهرة، فكان لها باي طويل في الفصل في هذه المنازعات

 منازعات التأمين البحري ة التحكيم في دوليـ  ثانيا

ا موضــوعهبحريــة ، ذلــك أن أصــل المنازعــات الالمجــال البحــري مجــال دولــي بطبيتعــهيعتبــر 
وحركـة  أكثـر، فغالبا ما تتم على مستوى مينائين لدولتين أو والعمليات المصاحبة لهالنقل البحري 

 .3عبر الحدود البحرية ليتشارك فيها أطراف من جنسيات مختلفةوالخدمات البضائع  القإنت

 بيــة كالجنســيةالأجنأو أكثــر مــن العناصــر عنصــر  يتســلل إليهــاحريــة بهــذا فــإن العلاقــة البو 
كـــذا ء تعلـــق بـــالإجراءات أو بالموضـــوي و ، القـــانون الواجـــب التطبيـــق ســـواوطن، مكـــان التحكـــيمالمـــ

 .4بمكان إبرام العقد أو تنفيذه

ـــدولي  ـــالتحكيم ال ـــك ولهـــذا يقصـــد ب ـــة و ذل ـــق بالتجـــارة الدولي ـــذي يتعل التـــي يكـــون علاقـــات البال
 لعلاقة.ابوجود عنصر أجنبي في تقترن الصفة الدولية أجنبيا، وأن أطرافها شخصا 

                                                           
1- YARHI Michel, Editorial, centre français d’arbitrage de réassurance et d’assurance –cefarea- rev 

N°17, 2012, jp 30/01/2013, p 05 – 06.  

  .193ص  سابق،مرجع  للبضائع،النقل البحري  الفقي،ـ عاطف محمد 2
التحكيم في المنازعات التجارية البجرية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في قانون ، حمزة محمد دياب ـ3

 نقلا عن، 22ص  2016دارية، الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية والإ
-J.F Borque, le reglement des litiges mulparties dans l’arbitrage commercial internationnal, thèse 

potières, 1989, p 365. 

 .337ص  سابق،مرجع  ترك،ـ محمد عبد الفتاح 4
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 الأجنبــــي ن الــــوطني علــــى العلاقــــة ذات العنصــــرتطبيــــق القــــانو حــــول إمكانيــــة  جــــدلال أثيــــرو     
 عليها.تطبيق قانونه الداخلي يستبعد  القاضي تها فإنخصوصيونفرا ل، 1البحريةللمنازعة 

فـي  علاقـاتال تنفيمئية لإجرا المشرعين في القوانين الداخلية إلى وضع قواعد أغلب ألج لهذا
 صلة بالتحكيم التجاري الدولي، وترتب علىالخاص بما في ذلك القواعد المتالدولي القانون ار إط
كـيم التح ث تطببىقها إلـى وطنيـة ودوليـة، ومـن ثـم فـإنوجود نمطين من قواعد التحكيم من حي ذلك

 .إما أن يكون داخليا أو دوليا

اولة إبجاد معيار لتحديد إلى محوقد توصل الفقه إستنادا إلى بعض القواعد القانونية  
 ضبط مفهوم دولية التحكيم تحنبا للإشكالات التي قد تطرح على القضاء في النطاق الدوليو 

من ذلك إقحام فكرة التحكيم في بعض المنازعات التي تخرج من نطاق تطبيق ويتوخى المشري 
نعكس ذلكبمبدأ السيادة عدم المساستحكيم الداخلية من منطلق قوانين ال من خلال إنشاء  ، وا 

، تتجسد في الإتفاقيات الدولية التي يستند عليها المحكمون قوانين تحكيم خاصة بالعلاقات الدولية
في تفسير العقـــــــــــــود الدولية أو الإتفاقات المتنازي بشأنها من منفور دولي مما يؤدي إلى توحيد 

 .2تطبيق النصــــــــــــوص الدولية

 يجــاد معيــار لدوليــة التحكــيم جــاد وفعــال، إلا أنــه لا يخلــو مــنقهــاء فــي إكــان ســعي الف فــإذا
 موحد دوليا.معيار الأسس المرتكز عليها في تبرير وترسيم  لإختلافالتعارض 

 المعيار الجغرافي  .1

العلاقــة القانونيــة محــل التحكــيم  تتوقــف دوليــة التحكــيم وفــق هــذا المعيــار علــى مــدى تجــاوز
مــن خــلال تعريفهــا  1958هــو مــا أخــذت بــه إتفاقيــة نيويــورك ولــة الواحــدة، و الإقليميــة للد ودلحــدل

نفـس ، ري فيـهيجـدوليـة التحكـيم بالمكـان الـذي  1961بينما ربطت إتفاقية جنيف  للتحكيم الدولي،
 .51983النموذجي للتحكيم التجاري الدولين ما أخذ به القانو 

                                                           
 .11ص ، 2009 ،دكتوراهسالة القانون الواجب التطبيق على العقد التجاري الدولي، ر  ويرب خالد،ـ ش1

2 - CICILE Legros, l’arbitrage et  transport, TRANSIDIT N° 71-16  www.idit.asso.fr  v. le 07 /03/2019  

 إتفاقية جنيف  التحكيم الدولي بأنه "التحكيم الذي يصدر في غير دولة التنفيذ"، ونصت إتفاقية نيويورك عرفتـ 3
على أنه " يكون النزاي قائما بين أشخاص لهم محل إقامة معتاد أو مركز عمل في دول مرتبطة تعاقديا  1961

 .351محمد عبد الفتاح ترك، التحكيم البحري، مرجع سابق، ص ـ  بهذه الإتفاقية"

http://www.idit.asso.fr/


 على دور المحكم في تسوية المنازعة اهاسالتحكيم الدولي وإنعك : ماهية الفصل الأول 

 
 

86 
 

، ولــذلك فــإن أخــذها يم الداخليــة للــدولقــوانين التحكــال وجنيــف مصــدرإذ تعــد إتفــاقتي نيويــورك  
طببعـة النـزاي ذاتـه ل، غير أن ما يهخذ عن هذا المعيار إغفالـه معيار الإقيليمي أمر لا جدال فيهبال

لتجــارة اب الــدول أخــذت قــوانينبعــض إن ، ولــذلك فــإضــفاء صــفة الدوليــة علــى المنازعــاتوأثــره فــي 
 .1اللبنانيلمشري الفرنسي و ا الدولية معيارا لدولية التحكيم ويمثل ذلك موقف

 المعيار الإقتصادي ـ 2 

التعاقديـة أو  العلاقـاتري الـدولي القانون النمـوذجي للتحكـيم التجـا تشمل التجارة الدولية وفق
 .2، وأدخل التأمين في هذا الحيزالمفهوم الموسع للتجارة معتمدا علىغير التعاقدية، 

 1981لقضــاء الفرنســي بعــد قــانون الإجــراءاتلــدى ادوليــة التحكــيم تأكيــد علــى وبهــذا فــإن ال
 بهـذا يمكـنة، و يـتجار  يتعلـق بمعاملـةي العلاقـات قف على المعيار الإقتصادي طالما أن موضو تو ي

ناشـىء عـن إنتقـال الأمـوال والخـدمات  "كـل نشـاط إقتصـاديتحديد نطاق التحكيم التجـاري الـدولي 
قامـ ن إطـار الإقتصـاد عـيخـرج فات متعـددة، ماببن الدول وبين أطراف يحملون جنسـيات مختلفـة وا 

 . 3"لصبغة الأجنبية على العقد الأصليالوطني بمعزل عن العناصر التي تضفي ا

نذاتـه  شرط التحكيم لا يستمد طبيعته مـن العقـد إنيمكن القول  لذلك  مـا مـن إرادة الطـرفينوا 
فـاق تحكـيم وارد فـي مـن إت فيصبح التحكيم دوليا لإرتباطه بعملية تجارية دولية نابعة، عند الإتفاق

إلــى الدوليــة ة التجاريـة لــمعامبال المتعلـقموضـوي النــزاي مــرتبط بمــن ثـم فــإن دوليـة التحكــيم و  ،العقـد
ق بـة الأطـراف أو اللغـة القـانون المطجنسـيمـن على دولية التحكـيم  لتأثيرهاجانب العوامل الأخرى 

 .التحكيم النزاي أو لتنفيم عملية للفصل في

 علـى دوليـة التحكـيم هاخول للقاضي مراعاة كفايتها بحسب درجة تأثير يلضوابط إلا أن هذه ا
المســـتدة مـــن حتوائـــه الطـــابع الـــدولي مـــن خـــلال المعـــايير المتـــوفرة لإيبســـط رقابتـــه علـــى التحكـــيم ف

                                                           
 صول المحاكمات المدنيةقانون أ من 809المادة و ، الفرنسيالمدنية من قانون المرافعات  1492ــ راجع المادة 1

 ميزان مصالح التجارة الدولية "." يعتير دوليا التحكيم الذي يضع في الاللبناني والتي نصت على أنه 
 .376ص سابق، ، مرجع التحكيم البحري  ترك،فتاح محمد عبد ال ـ2

 دراسةـ ات الخاصة الدولية الطعن بالبطلان على أحكام التحكيم الصادرة في المنازع الحداد،حفيفة السيد  ـ3
نتقائية لأحكام القانون المصري رقم   نين الأجنبية والمعاهدات الدوليةولبعض القوا 1994لسنة  27تحليلية وا 

 .51، ص 1997دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، واشنطن،  المنفمة للتحكيم وخاصة معاهدة نيويورك ومعاهدة
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 قواعـــد النفـــام العـــام الـــدولية التحكـــيم إلتـــزم بمراعـــاة ، فـــإذا تحققـــت دوليـــالمتعلقـــة بـــالنزايالعناصـــر 
دوليــة أي بحركــة إنتقــال يكمــن فــي تعلقــه بالتجــارة الالمعيــار الإقتصــادي البحــث عــن إن وبالتــالي فــ

ن كــان يــدخل فــي صــميم الموضــوي فإنــه  الأمــوال والبضــائع عبــر الحــدود يعتبــر ضــابط أساســي وا 
تأثيرهــا علــى إضــفاء صــفة إنكــار دور الضــوابط الأخــرى و  اس لدوليــة التحكــيم دون يــجــوهري كمقو 

 زاي .ــــــــــــــــــــــــــــالدولية على الن

 ر قانونية يمعاي . 3

تخضع لقواعد قانونية شرعت عناصر قانونية، فالمنازعة المتعلقة بالتجارة الدولية ب ترتبط
الخاص، يمكن التمييز بين نوعين من العناصر  لحكم علاقات دولية في إطار النفام القانوني
كان التحكيم أو صدور الحكم، وعناصر غير مؤثرة أحدهما مؤثر ويتعلق بالقانون المختار أو م

    ص معنوية خاصة ا، أو أشخأشخاص طبيعية ذات جنسيات مختلفة أطراف العلاقاتتشمل 
 ,1وهي عناصر ليس لها أهمية في تحديد دولية التحكيمعامة كالدولة أو مؤسساتها  أو

ت ما يرتبط بها من عملياو يوي الدولية للمنقولات المادية وتشمل المنازعات الدولية الب 
تعدد معايير دولية لقاضي التنفيذ  فإذا فهر، منها عقد التأمينالبحري و  أوعقود تتصل بالنشاط

المعيار المعتمد ذات دلالة قوية وواضحة على  ما بإفهارها كلها متى كانفلا يكون ملز  التحكيم،
مرونتها في التدليل على دولية ، ولا مانع من إعتماده على التعريفات العامة لمدولية التحكي

 .2التحكيم متى توافقت مع المعنى القانوني

دوليــة التحكــيم تتحقــق بتفاعــل عــدة معــايير تمثــل فــي حقيقتهــا معطيــات  إنوخلاصــة القــول 
تلازم النزاي محل التحكيم لتقوده في النهاية إلـى أن يكـون الحكـم الفاصـل فيـه دوليـا، وكمـا تعـددت 

مــع ذلــك تبقــى إرادة الأطــراف المرشــد الوحيــد إلــى طــابع الــدولي للتحكــيم، و ت الالمعــايير أكــدتلــك 
 .مقصود ما إن كان دوليا أو داخلياالتحكيم ال

 تجارية التحكيم في منازعات التأمين البحري : الفرع الثاني

                                                           
في المنازعات الخاصة الدولية، مرجع  لان على أحكام التحكيم الصادرةالطعن بالبط الحداد،ـ حفيفة السيد 1

 .89ـ  44سابق، ص 
 .33، 30 ،21 ص ،سابق مرجع الأحدب،ــ عبد الحميد 2
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صفة مستمد من طبيعة النشاط البحري وموضوعه و  على معيارالمشري الفرنسي  إستند
مدرجا عقد التأمين ضمن  ة أنوايعمال التجارية إلى ثلاثه للأتصنيففي  هالأشخاص القائمين ب

فيتوقف له المؤمن  ، أما بالنسبة1جانب المؤمن منمختلطة التي تعتبر تجارية فقط العمال الأ
 .2ذو طابع تجاري أو مدنيعقد ماإن كان العلى محل ذلك 

ر عقود التجارة تشمل جميع بأن أشهالفرنسي  ن قانون التجارةم 110/2نصت المادة  فقد
جراءات أما قانون الإ، صور العقود البحرية والتأمينات والعقود الأخرى المتعلقة بالتجارة البحرية

 تأقر و ، الأخذ بالمعيار الإقتصاديفي فقد رسم ما إستقر عليه القضاء  1981الفرنسي  المدنية
لتوفر  لكين الدوليةت عقود المستهمحكمة النقض الفرنسية بصحة إتفاق التحكيم في منازعا بذلك

 فهو معيار ،إلى المعيار الإقتصادي التي تستند التجاريةالدولية بغض النفر عن الصفة صفة 
 ون الواجب التطبيق علىموضوعي لا علاقة له بصفة الأطراف أو موضوي العقد أو القان

 .3الأطرافمكان التحكيم أو جنسية الموضوي و 

 المــال التجــارة الدوليــة بأنهــا إنتقــالالمقصــود بمصــالح ف بــاريس محكمــة إســتئنا فســرت وقــد 
عـن  إذ يعـد تجاريـا كـل تحكـيم دولـي يتعلـق بمنازعـة تولـدت  والخدمات عبر حـدود أكثـر مـن دولـة

بــالأطراف أو تتحددالصــفة التجاريــة فــلا  يــة متصــلة بمصــالح التجــارة الدوليــةعمليــة إقتصــادية دول
ا يجـــب مـــنح مصـــطلح التجاريـــة تفســـيرا موســـعا مـــن أجـــل تحديـــد بيـــق، ولهـــذالقـــانون الواجـــب التطب

 .4عن المعاملات ومنها التأمين المنازعات الناشئة

خراجها من إستقلال كما توصلت المحكمة من خلال إعمال مبدأ   إتفاق التحكيم الدولي وا 

                                                           
 .أعمال بالتبعية المقاولة،أعمال تجاربة بالطبيعة وتشمل أعمال منفردة ة أعمال  ـ1

ـــ 2  الــدول فــي التحكــيم فــي الجديــد الفقــي،رو موســى عمــأنفــر يعــد عمــل مــدني محــض تــأمين ســفن النزهــة عقــد ـ
 .376 ، 369ص  ،2003، الإسكندرية للحديث الجامعي المكتب منشورات العربية،

إذا  يكون التحكيم دوليا" 12/5/1981ر في دالصا من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي 1492المادة  نصتـ 3
المتعلق  15/05/1981في  الفرنسي المؤرف ن المرسومم 622 المادة، أيضا "أثار مصالح التجارة الدولية

أكدت على ذلك الغرفة المدنية محكمة إستئناف باريس في الحكمين الصادرين في الدولي، بالتحكيم التجاري 
 أنفر 5/7/1999، وفي19/6/1970

- TURGNE Franck, op.cit, p 255  

4- MKARDLEFROISARD Bronwyn, exécution de la sentence arbitrale et les voies recours contre la  

Sentence rendue, mémoire pour le D.E.S.S transport maritimes et aériens option droit maritime & droit 

transports, universite D’AIX-MARSEILLE,1999, P 68. 



 على دور المحكم في تسوية المنازعة اهاسالتحكيم الدولي وإنعك : ماهية الفصل الأول 

 
 

89 
 

تبطـل  تـيمن القانون المدني الأعمال المدنية أو الأعمال المختلطة ال 2021المادة ق تطبينطاق 
ربطــت هــذه الأخيــرة و  ة،والدوليــإلــى التفرقــة بــين مفهــومي التجــارة الداخليــة التحكــيم فــي منازعاتهــا 

بمصـطلح التجـارة الدوليـة لـتخلص إلـى تعريـف التحكـيم التجـاري الـدولي بأنـه" التحكـيم الـذي يـرتبط 
 .1بمنازعة تنشأ بمناسبة عملية إقتصادية دولية وتحقق مصالح التجارة الدولية "

ستنادا إلى هذا المعيار فإن القضاء الفرنسي قد توصل إلى إرساء قواعد موضـوعية تتعلـق و  ا 
بالتحكيم التجاري الدولي في مسائل لم تكن تجارية من منفور قانون التحكيم الفرنسي كإسـتقلالية 

تعلـق بعقـد وكالـة تجاريـة  صـحته حتـى ولـولعقد الأصـلي فـي التحكـيم الـدولي و شرط التحكيم عن ا
يكـون أحـد أطرافـه شـخص معنـوي  د دولـيفـي عقـكان مـدرج  مختلط أو وهو تصرف قانونيدولية 

ـــة ـــانون التحكـــيم الفر علـــى الـــرغم مـــن أن  عـــام وفـــق مقتضـــيات التجـــارة الدولي ـــى ســـي نق يحفـــر عل
 . 2الأشخاص المعنوية العامة من اللجوء إلى التحكيم

ري الــدولي، ويتضــمن نــوعين مــن مــن فــروي التحكــيم التجــا لبحــري فــريا يعتبــر التحكــيمكمــا 
 بـأمور الملاحـة الجافـة أمـا النـوي تـأمين ويطلـق عليهـا الفقهـاءومنها عقد الالمنازعات، النوي الأول 

 .3يطلق عليها منازعات الملاحة غير الجافةعقدية و الثاني فتشمل المنازعات الغير 

وتشـمل   القـانون المـدنيونية إلى دول إنقسمت الدول في الأخذ بالنفم القانوفي هذا الصدد 
 لى التمييز بـين نـوعين مـن القواعـدأنفمتها القانونية ع التي تعتمدمصر فرنسا و كل من ة الفئهذه 

التـأمين وأدرجـت إليهـا عقـد  أخـرى تتعلـق بالمعـاملات التجاريـةعضها يتعلق بالمعـاملات المدنيـة و ب
 .4بتطبيق المعيار الإقتصادي

                                                           
 دار الفكر ،1، طالوطنيالقضاء و لتحكيم ما بين قضاء ا الدوليةعقود المستهلكين  ن،حســ طرح البحور علي 1

 .226 ــ222ص ،123 ،122ص ، 2007الإسكندرية،  ،الجامعي
 .80سابق ص مرحع  البحرية،لتحكيم في المنازعات ا الفقي،ــ عاطف محمد 2
 لـى كافـة عقـود الملاحـة البحريـة مـنالملاحة الجافـة تشـمل المنازعـات العقديـة وتنصـب هـذه الأخيـرة ع منازعات ـ3
 الحــوادث البحريــة، التصــادم، الأنقــاذ والمصــادرة الملاحــة غيــر الجافــة تشــمل منازعــاتبينمــا  ،شــحن، إيجــارقــل و ن

 .142ص سابق،  ، مرجعمناني فراح .المشتركةالمسؤولية الخسارات البحرية  تحديد
يكون التحكيم " هابقول بالمعيار الإقتصاديفي المادة الثانية منه  27/1994رقم  أخذ قانون التحكيم المصري ـ 4

، .."بع إقتصادي عقدية أو غير عقدية .تجاريا في حكم هذا القانون إذا نشأ النزاي حول علاقة قانونية ذات طا
الذي أخذ بمصطلح "التجاري" بمفهومه الموسع  17/1999قانون التجارة رقم( من 10، 05)المادتين وكذالك 
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ــــدول  ــــدول المعروفــــة ب فإنهــــا تخضــــع كــــل  (commonlaw)الشــــريعة العامــــة بينمــــا بعــــض ال
ن كانت هذه الدول كام كما هو سائد في إنجلترا وأمريكاالمعاملات مدنية أو تجارية لنفس الأح ، وا 

 ات القـــانون وهـــو القـــانون المـــدنيلا تطـــرح إشـــكال فـــي التفرقـــة بـــين المعـــاملات لأنهـــا تخضـــع لـــذ
 التـأمين البحـري إمـا لطبيعتهـا أو بـالنفر إلـى حددت الأعمال التجارية على سبيل الحصر ومنهـاو 

 .1الشخص القائم بها إذا كان تاجرا

 ، فكــــلإقليمــــي ضــــيق فســــر مصــــطلح )تجــــارة ( بمعيــــارقــــد  كــــييفالقــــانون الفيــــديرالي الأمر  
وفي المقابـل فـإن إتفاقيـة ، القانون لا تعتبر تجاريةهذا الدول التي حددها في الأعمال التي وقعت 

عقديــة الضــعت تحفــظ بشــأن تطبيقهــا وقصــره علــى المنازعــات العقديــة أو غيــر و  1958نيويــورك 
ومـن ثـم إسـتثنت مـن  ،قانونهـا الـداخلي ف المعنية بتفسير مـدلول التجـارة علـى ضـوءمخولة للأطرا

 .2الولايات المتحدة الأمريكيةتطبيقها  نطاق

ة  مادالسابقة تأسيسا على القد تجاوز هذا التعارض بإستبعاد المادة الأمريكي  غير أن القضاء    
وهـذا  ،3التي نصت صراحة على وجوب تطبيق قواعـد إتفاقـة نيويـورك 201، وتطبيقا للمادة 208

 . 4اللجوء إلى التحكيم لحل المنازعاتا بالأحكام الأجنبية وتنفيذها و إعترافه مايفسر

نطوي عليه مـن وتعقيبا على قرار محكمة النقض فإن التأمين البحري يعد عمل تجاري لما ي
 .5مضاربة فهو يخضع للقانون التجاري وكل ما يتعلق بالتجارة البحرية

                                                                                                                                                                      

لات التجارية التعاقدية أو غير التعاقدية التي يندرج عقد التأمين بإعتماده المعيار الإقتصادي ليشمل كافة المعام
  ضمن نطاقها.

 .68ص  سابق،مرجع  قي،فالـ عاطف محمد 1
العلاقات بين الولايات الأمريكية  االتجارية " بأنه مصطلحالأولى من القانون الفيديرالي الأمريكي  المادةعرفت ــ 2

 .387ص  سابق،مرجع  ترك،الفتاح  عبدـ  بعضها البعض والدول الأجنبية"
" تطبق المحاكم الفيديرالية الأمريكية إتفاقية نيويورك القانون الفيديرالي الأمريكي من  201المادة نصت  ـ3

ونصت ، الفصل" نبية بالشرط المنصوص عليه في هذاالمتعلقة بالإعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأج 1958
" يطبق الفصل الأول على الدعاوى المقدمة بموجب هذا الفصل بالقدر أنه  علىالقانون نفس من  208المادة 

 ,"يها الولايات المتحدة الأمريكية الذي لا يكون هناك تعارض مع أحكام هذا الفصل أو الإتفاقية كما صادقت عل
 .83ص  سابق، مرجع، ــ عاطف محمد الفقي4

5- MOLINIER Victor, clause compromissoire examen critique de la jurisprudence de la cour de cassa -

tion qui etablit la nullité de la clause compromissoire, op.cit, p 215. 
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مـــن القـــانون التجـــاري  51كمـــا أن إخضـــاي التـــأمين البحـــري للتحكـــيم الإجبـــاري وفقـــا للمـــادة 
إستثناء على القاعدة التي تقضي أن التحكيم إختياري في الأصل لا يمكن التسليم به، لأن الحرية 

تشكل القانون المشترك، ولهذا فإن ما تثبته المادة السابقة أن التحكيم يصلح لتسوية  في كل إتفاق
 . 1المنازعات الناشئة عن العقود التجارية لطبيعتهابما في ذلك التأمين البري والبحري 

 اراـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتجــــاري الــــدولي ومعي إذن فالصــــفة التجاريــــة للمعــــاملات تعتبــــر أساســــا للتحكــــيم
ليرتقـــي إلـــى العلاقـــات  التجاريـــة تطـــورا مفهـــوموقـــد عـــرف  فـــي المـــواد المدنيـــة، اتالمنازعـــ لتمييـــز

ضــمنيا كمــا هــو الحــال فــي القــانون  وهــو مــا كرســته  جميــع قــوانين التحكــيم حــديثا ولــو الإقتصــادية
بشــأن نشــأ  ذاالتحكــيم يكــون تجاريــا إ" علــى أن نــصالــذي ي الــذي تبنــى القــانون النمــوذجي المصــر 

 .2ع تجاري بذكر عبارة ذات طاه بقد خالفبذلك "، ويكون ع إقتصاديبعلاقة قانونية ذات طا

 عــــنففـــي إنجلتــــرا تخــــتص المحــــاكم التجاريــــة الإنجليزيــــة بالفصــــل فــــي المنازعــــات الناشــــئة  
البحرية التي تكون قابلة للتحكيم وضم إلى ذلـك منازعـات عقـود التـأمين، هـذا مـا يؤكـد  المعاملات

 .3تها إذا كانت ممارستها بين التجارتجاريعلى 

ن المحكــم المعــيّن لــه صــفة التــاجر و  إذا كــان م يكــون تجــاري ردا علــى الإعتقــاد بــأن التحكــي ا 
القانونيــة التــي تتســم  كــان الغــرض مــن ذلــك هــو إقصــاء فئــة القــانونيين تفاديــا لتطبيــق الإجــراءات

دم لا ينطلـــق علـــى كـــيم، فـــإن الشـــرط المتقـــالـــبطء مـــن شـــأنها أن تهـــدر الهـــدف مـــن التحبالتعقيـــد و 
اجر، فلا يعني ذلك أن التحكيم ، فقد تخلو بعض المشارطات من شرط المحكم التإتفاقات التحكيم

ســيما وأن التحكــيم البحــري فــي ذاتــه يعتبــر فــري مــن فــروي التحكــيم التجــاري الــدولي ، تجــاري يس لــ
 .4نيادسا، ربانا، محاسبا أو قانو مهما كانت صفة المحكم مهن

وأن الفصــــل فيهــــا بمنتهــــى العدالــــة والدقــــة ، ذلــــك أن المنازعــــات البحريــــة منازعــــات خاصــــة 
بحرية فـي رتبـة ربـان وله معرفة واسعة بالعلوم ال السرعة يقتضي أن يكون المحكم من أهل الخبرةو 

يــاد بالح تصــفيأن  ى، ومــن بــاب أولــالمبــادئ القانونيــةيــه العلــم بتــوفر لديلابــد أن و  ،أعــالي البحــار
                                                           

1- MOLINIER Victor, clause compromissoire examen critique de la jurisprudence d’a cour cassation 

qui établit la nullité de la clause compromissoire, op.cit, p 236 et 240. 

 .389، 388ص  سابق،مرجع الفقي، ــ عمرو موسى 2
  380. صق ساب، مرجع ، النطاق الشخصي لإتفاق التحكيمــ محمد عبد الفتاح ترك3
 .107ص مرجع سابق، ـ حمزة محمد دياب، 4
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وهــي شــروط مطلوبــة خاصــة لــدى مراكــز التحكــيم التــي غالبــا مــا تشــترط أن يكــون والنزاهــة، والثقــة 
 ســنوات، ولــذلك نجــد أن المحكمــين البحــريين هــم عــن عشــر لرة لا تقــبــالمحكــم العضــو يمتلــك الخ

صـفة التـاجر فـي المحكـم  إشـتراطفلا تتوقـف تجاريـة التحكـيم علـى ضـرورة  ،ممارسين لهذا النشاط
 .1إبرام إتفاق تحكيم عند

يس لتحكـــيم يخــول للأطــراف الحريــة فـــي إختيــار المحكمــين بمقـــايتفــاق افالطــابع التعاقــدي لإ
 فـــي إختيـــار كرســـت مبـــدأ ســـلطان الإرادةقـــد  2والدوليـــة كـــل التشـــريعات الوطنيـــة أن يتضـــح ،ذاتيـــة

 .3ومؤمنين أو مجهزين أو ملاك السفن ربابنةمن  المحكمين

البحريــة مــن خــلال تعريفــه للتجــارة البحريــة نــوي المنازعــات  الأمريكــي لهــذا فقــد حــدد المشــري 
مـن التي تكون قابلة للتحكيم مدرجا في ذلك منازعات عقود التأمين، هذا مـا يؤكـــــد علـى تجاريتهـا 

 . 4ة أخرى ـطابعها البحري من جهجهة و 

منهمـا  أفـردت لكـلو  بينما الإشكال يطرح لدى الـدول التـي ميّـزت بـين نـوعين مـن المعـاملات
يمكــن التفرقــة بــين العمــل المــدني علــى أساســه الــذي إختلف الفقهــاء حــول المعيــار فــقانونــا خاصــا، 
، فبعضــهم يأخــذ بصــفة القــائم بالعمــل فــإذا كــان تــاجرا يعتبــر العمــل بالنســبة إليــه والعمــل التجــاري 

 أما إتجاه آخر فيركز على بر العمل مدنيا إذا كان من قام به لا يتمتع بصفة التاجر،تويع ،تجاريا
 ضافة إلى الخبـرةإطبيعة العمل ذاته، ويترتب على هذه التفرقة أن تتوفر في المحكم صفة التاجر 

 .5لخصوصية منازعات البحرية عموما والتأمين على الخصوصا وجوب

                                                           
 .382مرجع سابق ص ترك،ــ محمد عبد الفتاح 1
 من التحكيم الإنجليزي  61، 15المادتين و  ،1981م الفرنسي المتعلق بالتحكيم لمرسو من ا 1493المادة ـ راجع 2

 من قانون التحكيم المصري  10/1، المادة 1925رالي الأمريكي من قانون التحكيم الفيدي 5المادة ، و 1996
التحكيم من لائحة  2 المادةو  1985من قانون التحكيم التجاري الدولي  4المادة و من إتفاقية نيويورك  5/1المادة 
 .من لائحة جمعية المحكمين البحريين بنيويورك 9، المادة المحكمين البحريين بلندن جمعية

 .385، 384ـ محمد عبد الفتاح ترك، مرجع سابق،  3
على أنه "يقصد بالتجارة البحرية لأغراض  1925الأمريكي للتحكيم  الفيديراليـ راجع المادة الأولى من القانون 4

 لبحري، الخدمات التي تقدم للسفنالقانون سندات الشحن الصادرة من الناقل البحري، عقود النقل ا هذا
عمليات التجارة البحرية، والتي إذا حصلت المنازعة بشأنها من ، الحوادث البحرية وغيرها الإصلاحات البحرية

 .تكون من صلاحيات المحكمة المختصة بالنفر في المواد البحرية "
 .378، ص و موسى الفقي، مرجع سابقـ عمر 5
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  هاءنوعين من المعاملات على هذا النحو في نفر فقبين  هإلا أن هذا المعيار أنتقد لتمييز 

 .1هو معيار ضيق لا يشمل كل المنازعات ذات الطبيعة التجاريةلعصر الحديث مفهوم تقليدي و ا

قــــد تبلــــور التحكــــيم التجــــاري الــــدولي فــــي نفــــام قــــانوني جســــدته المعاهــــدات منهــــا إتفاقيــــة و 
تحديد تجارية العمـل مـع إمكانيـة قصـر تطبيـق الإتفاقيـة علـى للقوانين التي خولت  1958نيويورك

روبيـــة للتحكـــيم و الأ الإتفاقيـــةأيضـــا ، لناتجـــة عـــن العلاقـــات التعاقدبـــة أوغيـــر التعاقديـــةا المنازعـــات
وية المنازعات التي نشـأت تسالمتعلقة ب الإتفاقاتقصرت مجال تطبيقها على  التي التجاري الدولي

تحديـد تجاريـة ار الإقتصـادي لـــــــــــــــ، إلا أنها لـم توضـح المعيعمليات التجارة الدولية تنشأ عنقد  أو
 .2لاــــــــــــــــــالأعم

إذ  الــدولي،وجســده المشــري  الحــديثعــرف مفهومــا موســعا لــدى فقهــاء العصــر  هــذا المعيــار
وضحت المادة الأولى من القانون النموذجي للتحكـيم التجـاري الـدولي معنـى التجاريـة بأنهـا تشـمل 

، ممــا يمكــن انين التحكــيم ومنهــا مصــرعنــد وضــعها لقــو التعاقديــة  قــات التعاقديــة أو غيــركــل العلا
 للتمييــز بــين المعــاملاتوذحي كأســاس مــأخــذت بــذات المعيــار المعتمــد فــي القــانون النهــا نالقــول أ

ن كــان طفيفــا فــي ضــبط معيــار، إلا أن النقالمدنيــة والتجاريــة  طــة الأساســية التــي أحــدثت تمــايزا وا 
القـانون النمـوذجي  تثاة مـن مجـال تطبيـقالشـريعة العامـةفهي مسـتجارية المعاملات بالنسبة للـدول 

 .3يقصر على المعاملات التجاريةالذي 

حكــيم التجــاري تمـا يمكــن أن يســتخلص مـن الأراء والمواقــف حــول تحديــد الطبيعـة التجاريــة لل
البحــري علــى الخصــوص أن المعيــار الإقتصــادي لفكــرة التجاريــة جــاءت التــأمين الــدولي عمومــا و 

 توسـيع دائـرة العلاقـات التجاريـة الدوليـة لـتعم غالبيـة المنازعـات الناشـئةتخدم الإتجاه الحديث نحـو 
 عـن العلاقـات التجاريــة عمومـا والبحريــة علـى الخصــوص التـي تعــرض علـى التحكــيم، ممـا يترتــب

                                                           
 .370ص نفسه،  مرجعالــ عمرو موسي الفقي، 1
 .الإتفاقية الأروبية للتحكيم التجاري الدولي المادة الأولىـ راجع 2
 نصت المادة الأولى من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي " ينطبق هذا القانون على التحكيم التجاري ـ 3

  ."ولة أو دول أخرى د وأيةعاة أي إتفاق نافذ مبرم بين هذه الدولة الدولي مع مرا 
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والحوادث البحرية أالعقود ب تتعلقأنها تجارية سواء كانت  البحري  مالتحكيمنازعات عليه أن معفم 
 . 1م الداخلي البحت والتحكيم بين الدولـــــــــــــــــــرج من هذا النطاق التحكيــــــــــويخ ذات الطابع الدولي،

كون يمال التجارية التي عمن القانون التجاري لم يحصر الأ 06من خلال المادة  فالمشري
لا و غير ذلك يكون محعقد أأن العمل البحري سواء مما يمكن القول الجائز التحكيم فيها،  من

سفينة، التأمين ين على الــــــــــــكل أنواعه )التأمب طار التأمين البحري يدخل في هذا الإللتحكيم، و 
مجموعة من الأعمال ( 9ــ4)بموجب المواد ، إنما  حدد المسؤولية( على البضاعة، والتأمين على

 لإقتصاديا لإشتراكه في نفس المعيار آل وهو المعيار الأصلي التجاري  وصف العملأخذت 
التجارية لتشمل جميع مجالات ي الأخذ بوحدة القواعد المدنية و التوجه التشريعي فعلى عكس نوي

 .2اديـــــــــــــــــالنشاط الإقتص

ذلـــك فـــإن الخصوصـــية التجاريـــة فـــي مجـــال التحكـــيم ينفـــر إليهـــا مـــن الجانـــب إضـــافة إلـــى 
إلـى تعطيـل نشـاطها وعرقلـة حركـة  الإقتصادي فيما يلحق السفن والبضائع مـن أضـرار ممـا يـؤدي

 .3إنتقال البضائع فينتة عنه ضرر بالمصالح يسأل عنها إما المالك أو المرسل إليه أو المستأجر

 ـ الصفة التجارية للمؤمن    أولا

ذا ـــدولي ينطـــوي كـــا وا  ضـــمن فروعـــه التحكـــيم البحـــري فـــإن منازعـــات ن التحكـــيم التجـــاري ال
 وما يميّز عقد التأمين أنه عقد تجاري طبقا للمادة الثانية من ،بحريةالتأمين البحري هي منازعات 

التجــاري الجزائــري التــي تعتبــر كــل مقاولــة للتــأمين عمــلا تجاريــا بحســب الموضــوي، وتأخــذ القــانون 
 .4شركات التأمين أحد الأشكال إما في شكل شركة المساهمة أو تعاضدية

ن البحـري أعتبـر مقاولـة تجاريـة بحسـب فإذا كان المؤمن شركة مساهمة يمارس نشـاط التـأمي
، بينمـــا تعتبـــر تجاريـــة بحســـب الشـــكل ن القـــانون التجـــاري طبقـــا لـــنص المـــادة الثانيـــة مـــ الموضـــوي

التجـاري  ا لـنص المـادة الثالثـة مـن القـانون لإعتبار أن ممارسة النشاط تقوم به شركة مساهمة طيقـ
 مين التعاضـــدية ممارســـتها لنشـــاطلتـــأ، كـــذلك بالنســـبة لشـــركات امـــن نفـــس القـــانون  544والمـــادة 

                                                           
 .83ص  سابق،مرجع  البحرية،التحكيم في المنازعات  الفقي،ــ عاطف محمد 1
 .370، ص سابق مرجع، ــ عمرو موسى الفقي2

3 - Olivier Jambu, l’arbitrage et la sociéte d’assurance SAFAREA, www.sefarea-arias..fr»arbitres,  

 .الجزائري المتعلق بقانون التأمينات  95/07من الأمر  215 ـ راجع المادة4

http://www.sefarea-arias..fr/
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هــو مــا علــى عمــل بحــري يقــوم بــه المــؤمن، و لأنــه ينصــب  ،التــأمين يعتبــر عمــلا تجاريــا بالتبعيــة
    .على نوادي الحماية والتعويض طبقين

مقــاولات  أنشــطةفالتــأمين البحــري إذن بالنســبة للمــؤمن هــو عمــل تجــاري لأنــه يــدخل ضــمن    
 العمـل البحـري عمـل تجـاري تقـوم بـه المـادة الثالثـة التـي تعتبـر قياسا على مـا نصـت عليـهن التأمي

 .1شركات المساهمة

 للمؤمن له الصفة التجارية ـ ثانيا

يعتبر عقد التأمين البحري عملا تجاريا بالنسبة للمؤمن له إذا كان هذا الأخير يمارس عملا 
ا شــــاحن أوا  مســــتوردتجاريــــا كالتــــأمين علــــى الســــفينة أو البضــــاعة بصــــفته مصــــدرا أو مجهــــزا أو 

، أمــا إذا خلــت الصــفة التجاريــة مــن شــخص العمــل التجــاري أصــلا أو بالتبعيــة ن و كــأن ي ويســتوي 
 .2إن كل أعماله تأخذ طابع مدني محضالمؤمن له ف

 مين البحــري ذاتيتــه ســيما بالنســبةتعتبــر الصــفة التجاريــة مــن الخصــائص التــي حققــت للتــأو 
 ؤمن إذا كـان التـأمين مـنمـالنسبة للقد يكون عملا مدنيا ب البري الذي للمؤمن على خلاف التأمين

 .3يــــــــالنوي التعاون

يكتســب الصــفة التجاريــة مايترتــب علــى ذلــك أن التحكــيم الــذي ينصــب علــى عمــل بحــري و  
 بحري.تجاري التحكيم عندئذ يصبح تحكيم  إن، مما يمكن القول بصورة آلية

 لي من خلال آثار إتفاق التحكيمالمطلب الثاني: تفعيل دور التحكيم الدو 

ينشأ شرط التحكيم من العدم إنما يكون نابعا عن علاقة عقدية قائمة بين طرفين درجت  لا
ذا، ة عن العقدشئى التحكيم لتسوية الخلافات الناإدارتهما الى تفضيل اللجوء ال العلاقة كانت  وا 

إلا أن ما يستقطب  ود،ن حيث الوجالعقد الذي يتضمنه علاقة تلازم وتبعية مبين شرط التحكيم و 
                                                           

ديـــوان  القـــانوني،التـــأمين البحـــري وذاتيتـــه ونفامـــه  علـــي بـــن غـــانم،ـــــ  الشـــكلو حســـب الموضـــوي بعمـــل تجـــاري ـــــ 1
  2005، ، الجزائر2ط الجامعية،المطبوعات 

 . 146، 145ص
 . 22ص  ،مرجع سابقـ فؤاد معلال، محمد الهيني، 2
 .147ــ علي بن غانم، مرجع سابق، ص 3
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شرط السببية بين  الرابطةفهل قيام  ،الأثر المترتب عن هذه العلاقة عن يجلب التساؤلالإهتمام و 
يتضمنه كبند  التحكم والعقد الأصلي يؤدي الى إمتداد آثار العقد الأصلي إلى إتفاق التحكيم الذي

 به؟من بنوده متزامنا مع نشأة العقد أو لاحقا 

بالنســــبة  ءســــواه لا يتجــــرد مــــن آثــــار طلاقــــا مــــن الوصــــف التعاقــــدي لإتفــــاق التحكــــيم فإنــــه إن
وتكــون إمـا شــاملة للحقــوق والإلتزامــات أو أنهــا تقتصــر  لغيــرأثــره بالنســبة ل أو )الفري الأول(لطرفيـه

ى الأغلـب نـوعين ــــــــــوهـي عل)الفري الثـاني(، دــــــــــمستفيوق ويطلق علـى الغيـر صـفة الـــــــــــــــــعلى الحق
 .ار منتجة ومانعةــــــــــــــــــــــمن الآث

 آثار إتفاق التحكيم بالنسبة لطرفيه الفرع الأول ـ

 يخلف إتفاق التحكيم أثران أحدهما إيجابي يتمثل في إلتزام الطرفان باللجوء إلى التحكيم في
المخول له  ن القضاء الإختصاصحالة وقوي النزاي موضوي إتفاق التحكيم والآخر سلبي يفتك م

 .1إليه ءأصالة ويمنع على الأطراف اللجو 

 إتفاق التحكيم إلى تصنيف آثارإليه بعض الفقهاء في  وذلك على خلاف ما ذهب 
جرائية لا  ةموضوعيه آثار  أنعليه  الأعمال المدنية يترتب ائه إلىــــــــــــــــــــإلا أن إنتم، موضوعية وا 

 .2أو تحكيمية ائية كانتـــــبالخصومة قض هتعلقل ةجرائيإ

 ــ الأثر الإيجابي لإتفاق التحكيم   أولا

محكم أو ال بعرض النزاي محل الإتفاق على لتزامالإ لتحكيم في ذمة المتعاقدينا ينشئ إتفاق      
 سلطة لهاوبهذا فإن الإختصاص ينعقد لمحكمة التحكيم ويثبت ه، هيئة التحكيم بمجرد وقوع

الاتفاق يذا لإلتزامهم الناشئ عن يباشر الأطراف إجراءات التحكيم تنفأن  بعدفي النزاي  الفصل

                                                           
اسة في قانون التحكيم الأردني در  ،ضي في التدخل في إجراءات التحكيم، مدى سلطة القاد بديراتمحمد أحم ــ1
 ،هيم التلاحمةخالد إبرا، 727ص  ي(الدولس عشر )التحكيم التجاري ، المؤتمر الساد2001لسنة  31 مرق

 106، صمرجع سابق
 .41، ص التحكيم والدفوي المتعلقة به، مرجع سابق ، إتفاقــ أحمد إبراهيم عبد التواب2
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ذلك  المقابل من قضاء الدولة ولايته على النزاي ولو أنه صاحب الإختصاص الأصيل فييسلب و 
 .1أن التحكيم بديل عن القضاء

نزاي النفر للقضاء تصدي لال حق يعني أن إتفاق التحكيم ينشئ لدى الأطراف المتنازعةمما      
لزاممحل    التحكيم.بوجود إتفاق  عن طريق الدفعيه خصمه بالبقاء عل الاتفاق وا 

 القوة الملزمة لإتفاق التحكيم  ـ1

للقواعــد العامــة الســارية فــي نفــام  طبقــا يخضــع إتفــاق التحكــيم لمبــدأ العقــد شــريعة المتعاقــدين
 للعقــد مبــدأ القــوة الملزمــة مــن وكــان ذلــك إســتننباطا، صــفة الإلــزاميــه العقــود المدنيــة ممــا يضــفي عل
 .2الواردة ضمن القواعد العامة

ضــفائه علــىرضــائهم بــالتحكيم و  مــن وقــتالأطــراف يلــزم هــذا المبــدأ  التــأمين البحــري عقــد  ا 
 قبـل أو أثنـاء سـير هالمبرم بينهم إما في صورة شرط أو مشارطة تحكيم، فلا يجوز لهـم التحلـل منـ

 تها. لعرقيمتنع عليهم محاولة  ، وبالتالي فإنهلتحكيمإجراءات خصومة ا

 عدم قابلية إتفاق التحكيم للتنازل بالإرادة المنفردة  1.1

 ، إذ يلتزم كل طرف بتنفيذه وذلك بـاللجوء إلـىجانبينلالعقود الملزمة ل منإتفاق التحكيم يعد 
التحكـــيم التـــي تـــم تعيينهـــا  ، ويترتـــب عليـــه أن يلتـــزم المحكـــم أو هيئـــةبمجـــرد وقـــوي النـــزاي التحكـــيم

طبقــا للقاعــدة العامــة فــي المــواد  اس القــوة الملزمــة لإتفــاق التحكــيمأســ الاســتمرار فــي التحكــيم علــى
ـــه أو العقـــد شـــريعة المتعاقـــدين"المدنيـــة التـــي تقضـــي بـــأن " ، لا يجـــوز لأي طـــرف نقضـــه أو تعديل

 .3إنقضائه إلا بإرادة الطرفين المشتركة الصريحة أو الضمنية

 عـــلان طرفـــي الإتفـــاق صـــراحة برضـــائهما حـــرص المشـــري علـــى كتابـــة إتفـــاق التحكـــيم وا  لهـــذ
ة، وفـي هــذا الصــدد فـإن القــانون الفيــديرالي نـزاي علــى التحكــيم دون قضـاء الدولــالمشـترك بعــرض ال

                                                           
 ـ 158مرجع سابق، ص  ي النفرية والتطبيق،فـ فتحي والي، قانون التحكيم 1
 .31، ص مرجع سابق ـ سعدي ليندة،2
 .46، ص متعلقة به، مرجع سابقال والدفوي، إتفاق التحكيم ابــ أحمد إبراهيم عبد التو  3
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الأمريكي قد نص على أن العقود الكتابية التـي تنصـب علـى العمليـات التجاريـة البحريـة وتتضـمن 
 .1المنازعات المترتبة عنها يكون صحيحا غير قابل للرجوي عنه وينفذ جبرا شرط التحكيم في

د قيّــتســوية المنازعــة التحكــيم فــي  لضــمان الأداء الجيــد والفعــال لــدور المهــمولــذلك كــان مــن 
ويستتبع ذلك أن آثاره تكون فوريـة ه، التحكيم بعدم إمكانية العدول الإنفرادي عن إتفاقي فحرية طر 

 خصــومة نعقــادا  ر فــي النــزاي إلــى المحكــم و فــلنا د الموافقــة علــى مــنح إختصــاصمجــرد نشــأته بعــب
 .2غاية الحكم فيها أو الإتفاق على إنهائها دون صدور الحكم إلى التحكيم والسير فيها

علـى طرفــي التحكـيم وجوبــا تنفيــذ  تفــرضإسـتنادا لمــا تقـدم فــإن القـوة الملزمــة لإتفــاق التحكـيم 
هـذا الصـدد  يالمنفـردة، وفـق، ولا يجوز لأي منهما التحلـل منهـا بإرادتـه بمقتضى الإتفا ماإلتزاماته

  بأنه إذا إشترط في عقد التأمين أنه في حالة وقوي حادث يكون  3قضت محكمة النقض المصرية

 .4عنه ، فالشرط صحيح لا يجوز النكولفي شأنه بواسطة محكمينلفصل في النزاي ا

لتـزام الطـرفين بـه، ففــي  وبهـذا فقـد إعتـرف كـل مـن القضـاء والفقـه بصـلاحية إتفـاق التحكـيم وا 
إيطاليا توجد بواليص تأمين تتضمن بند يجيز للمؤمن له الإتفاق مـع شـركة التـأمين بعـرض النـزاي 
المتعلق بتقدير التعويض على لجنة تحكيم إذا لم يتم تعيين خبـراء، ولا ينطبـق ذلـك إذا كـان لأحـد 

الإدارة العامــة فــإن فــرض خضــوعها لإتفــاق التحكــيم غيــر الطــرفين إمتيــاز أو شــرط، نقصــد بــذلك 
 . 5ممكن فقد تلجأ مباشرة للقضاء رغم وجود شرط تحكيم

 ويمكنف الآخر مطالبته بتنفيذه، طر ا أخل أحد الطرفين بإتفاق التحكيم جاز للإذوتبعا لذلك 
 وضعين:في هذه الحالة التمييز بين 

                                                           
 .307، ص طريق بديل لحل النزاعات، مرجع سابق ، التحكيمــ مناني فراح1
 دار ،، الفعالية الدولية لقبول التحكيم في منازعات التجارة الدوليةـ صلاح الدين جمال الدين، محمود مصيلحي2

 . 8،  7ص ،2004، الإسكندريةالفكر الجامعي، 
3

 .6530، 6529تحت رقم  12/01/2000محكمة النقض الصادر بتاريخ  قرارـ  
 ،2008القاهرة، ، التحكيم الإختياري والإجباري، في ضوء الفقه والقضاء، دار الفكر والقانون  ،شريف الطباف ــ4
 .48ص  

5 -ALPA Guido, la circulation des modèles de résolution extrajudiciaire des conflits, Revue internatio -

nale de droit comparé, R.I.D.C, N° 4, 1993,  p 776. 
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، فيجوز بعد إجراءات التحكيم تباشر فيه لوقت الذي لمفي اــ أن يلجأ أحد الطرفين إلى القضاء أ
 مبعد م، ووجب على المحكمة حينئذ الفصل فيهليه الدفع بوجود إتفاق التحكيع للمدعى

 ، ومثال ذلك ما قضت به محكمةبول الدعوى لوجود إتفاق التحكيمعدم ق الإختصاص أو
للتأمين ضد شركة إسكندرية  بين شركة الشرق  30/4/1977إسكندرية الإبتدائية الصادر في 

للتوكيلات الملاحية توكيل ممفيس للملاحة وكيلة عن الباخرة سرينا والمؤسسة المصرية العامة 
للإئتمان الزراعي التعاوني التي إستوردت رسالة سماد نترات نشادر جيري على متن الباخرة سرينا 

مين من المرسل إليها بما دفعته من ألمانيا وأصابها تلف، وبموجب حوالة حق طالبت شركة التأ
الأولى بعدم قبول الدعوى لوجود والفوائد في مواجهة المدعى عليهما، فدفعت المدعى عليها 

، وأثبتت ذلك بمشارطة إيجار السفينة الذي يتضمن إتفاق بعرض ما ينشأ عنه من إتفاق التحكيم
الحكم محل إستئناف فقضت  منازعات على التحكيم بميلانو فقضت المحكمة بقبول الدفع، وكان

الدفع بوجود إتفاق محكمــــــــة الإستئناف بإلغاء الحكم وعدم قبــــــــــول الدفع، وبهذا يكون قرار رفض 
يجـــــــوز التمسك به مرة أخرى لسبق ي حائز على قوة الشيء المقضي فيه لاـــــــالتحكيم نهائ

 .1ل فيهـــــــــــــــــفصال

علـى خصومة التحكيم قائمة وفي هذه الحالـة فـإن الإسـتمرار فـي التحكـيم إلتـزام يقـع  أن تكون  ــب 
فإذا خالف أحدهما ذلك إستمرت إجراءات التحكيم ، الطرفين لا يجوز الرجوي عنه بالإرادة المنفردة

 . 2دون أن يعتبر ذلك حجة عليه في مواجهته

 بقوةبالأحرى من إرادة الأطراف وليس و  ،بهذا نستنتة أن إتفاق التحكيم يستمد قوته من ذاته
للمتعاقــــدين وباعــــث القانونيــــة فإنــــه يعتبــــر ضــــمان  تــــهقيمو علــــى هــــذا المنــــوال  قوالإتفــــا ،القــــانون 

 خلافات.من  ما ينشأ بينهم مستقبلاالتحكيم لتسوية  التي تحفزهم على اللجوء إلى طمأنينة والثقةلل

 إمتثال الأطراف لقواعد التحكيم  .2ــ1

                                                           
 .607ص ،2010،القاهرة،  الحديث،المكتب الجامعي  البحرية،التشريعات  ةموسوع خليل،حمد محمود أـ 1

ذا لمالتي نصت " 1994لسنة  27صري رقم من قانون التحكيم الم 34/2راجع المادة ـ 2 يقدم المدعي عليه  وا 
 إجراءات التحكيم دون أنمن هذا القانون وجب أن تستمر هيئة التحكيم في  30/2مذكرة بدفاعه وفقا المادة 

 .ذلك إقرارا من المدعي عليه بدعوى المدعي ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك" يعتبر
 .     68، ص كيم الدولية، مرجع سابقوأنفمة التح 1994لسنة  27، التحكيم طبقا لقانون أحمد السيد صاوي ـ 
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الإمتنـاي عـن أي وذلـك ب خصـومة التحكـيم ضـمان حسـن سـيراق التحكـيم الأطـراف بتفيلزم إ
 لسيرها.راءات اللازمة الإجين وغيرها من تعيين المحكمعند سواء مواصلتها  قييع تصرف

 تعيين المحكمين  عنالإمتناع عدم  ـ .2ـ1

 عمومــا والبحــري يم التجــاري الــدولي لتحكالمتعلقــة بــات قواعــد التحكــيم الدوليــة والوطنيــة أجمعــ
ــة ذلــكأو طريقــة تعييــنهم هم و عــدد وتحديــد أن الأولويــة فــي تعيــين المحكمــين خصوصــا  إلــى إحال

 .ترجع للأطراف ةمراكز أو هيئات تحكيم دولي دنفام تحكيم أح

 الإتفاقيات والمعاهدات الدولية  في المحكمينتعيين ـ  1

لــدولي عــن هــذه المســألة، تركــت المــادة القــوانين الدوليــة المتعلقــة بــالتحكيم التجــاري ا لــم تغفــل
للأطــراف حريــة  1985مــن القــانون النمــوذجي للجنــة الأمــم المتحــدة للتحكــيم التجــاري الــدولي  11

هيئــة التحكــيم أو بالإحالــة إلــى ســلطة معينــة أو تقــديم طلــب  علــى طــرق تعيــين المحكــم أوالاتفــاق 
ــإلــى الأمــين  ة تعــذر الإتفــاق أو إلتــزامهم الصــمت العــام لمحكمــة التحكــيم الدائمــة بلاهــاي فــي حال

ـــه أوعـــدم تنفيـــذ الإجـــراءات المتفـــق عليهـــا حـــول تعيـــين المحكـــم خـــلال المـــدة  حيـــال ذلـــك أو تخاذل
 .1الإتفاق من إجراء بديل بتعيين المحكم جاز للقضاء التدخل في تعيين المحكم المحددة وخلى

 م التجاري الدوليالقوانين الداخلية المتعلقة بالتحكيتعيين المحكمين في ـ  2

القـانون الجزائـري مـنح ة في مسـألة تعيـين المحكـيمن، فصريح الداخلية للدول القوانينت جاء
 فـي تعيـين أحـدهم مماطلـةل تهم تفاديـاقيـد حـري نالإتفـاق، لكـمهمة فـي المقـام الأول لأطـراف الهذه 
ولم يخـالف ، حكمينالم عيينبالقضاء لت الآخر حق الإستعانة للطرف منحف لعرقلة التحكيمه محكم

إختيـار محكمـيهم  المشري المصـري عمـا سـبق ذكـرهم مـن المشـرعين فـي تأكيـد حريـة الأطـراف فـي
، وعهـــد لمحكمـــة الإســـتئناف مســـألة حـــل مـــن قـــانون التحكـــيم (17) وهـــو مـــا نصـــت عليـــه المـــادة

 .2الإشكالات المتعلقة بتعيين المحكمين

                                                           
 قارنة، دار هومة  التحكيم التجاري الدولي وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية والقوانين الم سعيد،ـ لزهر بن 1

 .113ــ 112ص  ،2012الجزائر، 
شرة أو التي تنص" يمكن للأطراف مباالمتضمن إ.م.إ.ج  08/09رقم  قانون ال من 1041المادة  نصت .2

ستبدالهم،بالرجوي إلى نفام تعيين المحكم أوالمحكمين أو تحديد شروط تعيينهم وشروط  في حالة و  عزلهم وا 
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تبعـــت قـــوانين دول أخـــرى نفـــس الطريقـــة فـــي تعيـــين ا عليـــه  نـــصومـــن ذلـــك مـــا ، لمحكمـــينوا 
"وأن يشتمل  1443/1 والفرنسي في المادة 1965الإنجليزي، والقانون الفيديرالي الأمريكيالقانون 

 .  1على تعيين المحكم أو المحكمين أو النص على الطريقة التي يعيّن بها"

 1444مـادة يتبيّن أن المشري الفرنسي أنه إرتد عن جزاء البطلان، يتضح ذلك مـن خـلال ال
الـذي يتـولى  يس المحكمـة التجاريـةرئـتعيـين المحكـم إلـى  طلـبرفـع التي خولت للأطـراف إمكانيـة 

 .2أن يكون النزاي قائما ويشترط في ذلكمباشرة تعيين المحكم 

القــانون الــذي حــث عليــه إتفــاق التحكــيم لعــدم تعيــين المحكــم بطــلان ومــا يمكــن القــول بشــأن 
وهذا ، إتفاق التحكيم إهداريه ( من قانون المرافعات يترتب عل811ــ809الإيطالي في المواد من )

لا يتماشـــى مـــع هـــدف الطـــرفين عنـــد إختيـــارهم التحكـــيم كهليـــة لفـــض المنازعـــات التـــي تنشـــأ بيـــنهم 
ويخلق وضعا متناقضا مـع غايـة المشـري فـي إضـفاء القـوة الإلزاميـة علـى إتفـاق التحكـيم المسـتمدة 

 .البطلان تفاديإلى ين ، الأمر الذي دفع المشرعلإتفاقمن الطبيعة العقدية لهذا ا

 إشـكالات تعيـين المحكـم مهمـا كانـت لحـل رجـعأن القضاء يعـد الم مجمل القوانين يستخلص
لا و  رادة الأطـرافلإالتشكيلة فرد أو أكثـر، ممـا يمكـن القـول معـه أن دور القضـاء إحتيـاطي مكمـل 

                                                                                                                                                                      

ــ رفع الأمر 1إستبدالهم يجوز للطرف الذي يهمه التعجيل القيام بما يأتي:  عزلهم أو صعوبة تعيين المحكمين أو
رفع الأمر إلى ــــ 2م إذا كان التحكيم يجري في الجزائر إلى رئيس المحكمة التي يقع في دائرة إختصاصها التحكي

ختار الأطراف تطبيق قواعد الإجراءات  رئيس محكمة الجزائر إذا كان التحكيم يجري في الخارج وا 
 . من قانون التحكيم المصري 17المادة ، وكذلك زائر"ــــــــــــــــول بها في الجـــــــــــــــــــــــــــــــــالمعم

 174الأمر بالنسبة للمشري الكويتي نصت عليه المادة  كذلكالإنجليزي، من قانون التحكيم  16المادة  . راجع1
المادة  توضح" ق على التحكيم أو في إتفاق مستقلمن قانون المرافعات التي تنص " يجب تعيين المحكم في الإتفا

غير أنه لم  ،سبيل الوجوبتعيين المحكمين على أنه قارب مسلك المشري الفرنسي وغيرهم في إشتراط على  175
ن كان ذلك لا يغير في شيء طالما أنهالتصريح بالبطلان يعمد إلى فيما  وبالتالي وقع ،إستعمل صيغة الأمر ، وا 

ن كان هذا الأخي مدى ، محمد أحمد بديرات.  ـ ر قد إستدرك وضعه المتناقض لاحقاتورط فيه المشري الفرنسي وا 
المؤتمر  2001 لسنة 31 محكيم الأردني رقدراسة في قانون الت ،خل في إجراءات التحكيمي التدسلطة القاضي ف

 .712الدولي (، ص شر )التحكيم التجاري السادس ع
 أن يكون الشرط التحكيمي "... يجب تحت طائلة البطلان الفرنسي من قانون المرافعات المنية 1443ـ راجع 2

 ."وأن يشتمل على تعيين المحكم قد،العوثيقة يحيل إليها هذا  منصوصا عليه كتابة في العقد أو
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مركــز تحكــيم ب أوبــأخرى اق علــى إســتخلاف المحكمــة وبالتــالي يجــوز الإتفــ ،1بالنفــام العــام يتعلــق
 المحكمين.كما أمكن الإتفاق على تعديل الأجل المحدد لتعيين  لائحته،لتعيين المحكم ووفق 

 لمحكمـين بالنسـبة للتحكـيموالمعضلة الحقيقية التـي يتجابـه معهـا القاضـي فـي مسـألة تعيـين ا
أنــه قــد  للقــانون الــوطنياف علــى إخضــاعه الــدولي الــذي يجــري فــي الخــارج ويتفــق الأطــر  التجــاري 
قـانون يـدرج ال أن ، ومـن صـور ذلـكون مكان التنفيذ والقانون الـوطنيتناقض بين أحكام قان يحدث

 لقاضـي فـي تعيـين المحكـم ضـمن حـالاتاتـدخل عدم تعيين المحكمين بأسـمائهم أو المتفق تطبيقه 
 ,2لانـــــــــــــــــــــــالبط

بـدء خصـومة التحكـيم  في تعيين المحكين في المرحلة السـابقة علـى يقتصر دور القضاء ولا
ـــــدخل  إنمـــــا ـــــديمكنـــــه أيضـــــا الت                تـــــهفاســـــابقا أو و بعـــــد رد المحكـــــم المعـــــين  لتعيـــــين المحكـــــم الجدي

 .3أو تغير أهليته أثناء سيرها

عمل وتبدوا أهمية هذا الإجراء ليس من أجل إضفاء القوة والحجية التي يتمتع بها ال 
نما مراعاة للسرعة   م قابلية الحكم الذي يقضيومن مفاهر ذلك عد ،أيضاالقضائي فحسب وا 

 .4قانون المرافعات الكويتي من 175للطعن طبقا لنص المادة المحكمين  بتعيين

 التحكيم التجاري الدوليقواعد تعيين المحكمين في ـ  3

 يين المحكمين إما وفقتعدد كيفية المتعلقة بالتحكيم واضحة تحالقانونية  الأنفمة جاءت 
 .المؤسسي أو من لوائح التحكيم الحر أو بناءا على لائحة لأطرافا إرادةما تقتضيه 

 بالنسبة للتحكيم الحر ـ  1ـ3
 مهمة تعيين المحكم ولندن  1958 محكمين البحريين بنيويوركجمعية اللائحة تحكيم عهدت 

 .5تعيين المحكم الأطراف ضأو رف حالة الإختلاف فيالجمعية رئيس إلى 

                                                           
مرجع لإدارية والقوانين المقارنة، اانون الإجراءات المدنية و ــــــــــــوفقا لقم التجاري الدولي ـــــــــــــ، التحكيــ لزهر بن سعيد1

 . 124 ،123ص  ،سابق
 ومايليها. 187بق، ص مرجع سا، ــ مصطفى محمد الجمال، عكاشة عبد العال 2
 .716 ، صسابق مرجع، أحمد بديرات محمد ـ 3
 .190ص  سابق،مرجع  جمعان،ـ ناصر ناجي محمد 4
 .268ــ عاطف محمد الفقي، التحكيم في المنازعات البحرية، مرجع سابق، ص 5
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 لتحكيم المؤسسياـ  2ـ 3
  أنه الذي نص على 26بوليصية التأمين البحري الفرنسية على أجسام السفن البند  تضمنت

 تحـــدد ،ســـؤولة عـــن الجنـــوح، مكافـــأة الإنقـــاضفـــي حالـــة فشـــل التســـوية الوديـــة بـــين الأطـــراف الم" 
 لمدنيـة الجديـد، وفـي حالـة عـدم الإتفـاق يعــيّنالمسـؤولية مـن محكـم واحـد وفقـا لأحكـام الإجــراءات ا

 .1"المحكم من طرف غرفة التحكيم البحرية بباريس بناء على طلب من الطرف الأكثر إستعجال

( وغرفـة التجـارة البحريـة 6لمـادة التحكـيم البحري)اغرفـة ان العامـة علـى مسـتوى وتتـولى اللجـ
(، وا عتمدت غرفة التجارة 4فقرة  6لطلب )المادة ( القيام بالمهمة بعد تلقيها الائحةالمن  5)المادة 

بإمكانية تدخل الهيئة الدولية للتحكيم فـي تعيـين المحكـم  2الدولية بباريس القاعدة ذاتها في المادة 
الفرد أو المحكم الثاني أو المحكم المرجح إذا كانت التشكيلة متعددة، وفي حالة عدم إتفاق طرفـي 

طلبهــا  التــي تقــدم اللجــان الوطنيــة التابعـة للغرفــةه الأحــوال بمســاعدة النـزاي ، يكــون التعيــين فــي هـذ
فــإذا رفضــت هــذه الأخيــرة هــذا الإقتــراح أو جــاء طلــب  ،فــي شــكل إقتــراح إلــى هيئــة التحكــيم الدوليــة

الــذي فإنهــا تتــولى تعيــين المحكــم وتعلــن الأمانــة العامــة لهيئــة اللجنــة الوطنيــة للبلــد  ،اللجنــة متــأخرا
 .2معني في حالة وجودهاينتمي إليه ال

 بتعيين  ( من نفام المركز3/2القاهرة للتحكيم الدولي وفق نص المادة ) يتولى مدير مركزو 

مركــز اليمنــي للتوفيــق لل ، أيضــا بالنســبةالمحكــم الفــرد أو المحكــم المــرجح فــي حالــة عــدم الإتفــاق
 وفــــق نــــص المــــادة تعيــــين المحكــــم إلــــى الأمــــين العــــام للمركــــز ه مهمــــةعهــــد نفامــــفقــــد  والتحكــــيم

 .3( من لائحة المركز3ــ24/1)

إنمـــا تعتبــــر مهمـــة تعيــــين  ،ولا يقتصـــر دور بعـــض مراكــــز التحكـــيم علـــى مجــــرد المســـاعدة
نها هيئة اللويدز للتأمين البحري بلندن وغرفة التحكيم البحري بباريس كما ورد مأساسية المحكمين 

 .4من لائحة الغرفة 15المادة  النص عليه في

                                                           
1 - TURGNE Franck, op.cit, p 258.   

 .116ــ  114ص مرجع سابق،  ــ لزهر بن سعيد،2
 .199، 198ص ،سابق مرجع جمعان،اصر ناجي محمد ـ ن 3
 290ــ 289ص ،سابق مرجع البحرية،التحكيم في المنازعات  الفقي،عاطف محمد  ـ 4
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التـــأمين وا عــادة التـــأمين فإنــه غالبـــا مــا تتضـــمن شــروط التحكـــيم بنــد يشـــترط أن وفــي عقــود 
تتكون هيئة التحكـيم مـن ثلاثـة محكمـين يعيـنهم الأطـراف بشـكل متكـافئ مـن أوسـاط المهنيـين مـن 
مــدراء ومســيري شــركات التــأمين لإمــتلاكهم الخبــرة والتأهيــل، ويعــيّن المحكــم الثالــث بإتفــاق مشــترك 

يكون مستشـار قـانوني، وتشـرط الخبـرة والتخصـص لخصوصـية وتقنيـة منازعـات بين الطرفين بأن 
 شـركاتالبحـري غيـر أن هـذا التعيـين يثيـر إشـكالية عـدم حيـادهم لوجـود علاقـة تـربطهم ب التـأمين

 . 1التأمين طالما أنهم مهنيين

ســدور القضــاء فــي تعيــين المحكمــين أو يســتنتة مــن ذلــك أن  محكمــة التحكــيم تكمال تشــكيلة ا 
زالـة العراقيـل الغايـة منـه الحـرص علـى إسـتمرار السـير فـي عمليـة التحكـيم وا   إجرائـي ما هو عملإن

يكـون عدا بعض الحالات التـي  القاضي خارج إختصاصالنزاي  أصليبقى ، فالتي تصد الأطراف
كـيم بشـأن الطلـب الموجـه لـه والقاضـي المثـار أمامـه الـدفع بوجـود إتفـاق التح ،ضـروريا تدخله فيهـا

يمتلـــك ســـلطة تقديريـــة بـــالقبول أو الـــرفض  هيئـــة التحكـــيم أو إســـتكمال التشـــكيلةالمحكـــم أو  ينبتعيـــ
 فإنها مبعث مخاوف يخشى من التوسعوطالما كانت كذلك ، تنادا إلى صحة الإتفاق أو بطلانهإس

فيها بشكل يؤثر على ولاية المحكم وأنها تخـرج مـن غطـاء الرقابـة اللاحقـة ممـا يشـكل خطـرا كبيـرا 
 .2إختصاص المحكمعلى 

  إجراءات التحكيم    مسايرةـ  2

إذا باشــر أحــد طرفــي الإتفــاق خصــومة التحكــيم بتقــديم طلبــه أمــام المحكــم أو هيئــة التحكــيم 
ـــزم ـــه هـــذه الخصـــومةالخصـــم الســـير فـــي أي إجـــر  إلت ـــا ، ويســـتوي مـــا إن كـــاناء تتطلب ــــه رإختي ذه ـ

 ثـــم فـــإن المماطلـــة أو الإمتنـــاي عـــن ذلـــك ، ومـــنشـــرا أو بالإحالـــة إلـــى قـــانون معـــيّنالإجـــراءات مبا
ه ــــــــــــــــــــــيمفتن عنـدذا مـا تصـدى لـه المشـري ، هـبالضرورة إلى عرقلة سير خصومة التحكـيم سيؤدي

يترتـب عليـه  الآجـال القانونيـة تأخيره بعـد إنقضـاء عدم إيداي بيان الدعوى مطلقا أوأن للإجراءات 

                                                           
1- Compte-rendu de la réunion du groupe de travail « Médiation et arbitrage en matière d’assurance et  

Réassurance », le 28 novembre 2011,P 4 , v. le site : www.cfa.arbitrage.com 
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تـــرك المشـــري الجزائـــري الأمـــر  ابينمـــ ،التحكـــيم خصـــومةإنهـــاء وبالتـــالي  ،التحكـــيمإنهـــاء إجـــراءات 
 .1للقانون الذي يطبق على الإجراءات

فهـار المسـتندات إمتناي المدعى عليه أما   لاعن تقديم مذكرة الدفاي أو حضور الجلسات وا 
 مـن( 28/1، أكـدت علـى ذلـك المـادة )فـي مجراهـا العـادي السير في خصومة التحكـيميحول دون 
إذا تخلــف المــدعى عليــه دون عــذر مقبــول تقــديم بيــان ليمــي التــي نصــت "كــز القــاهرة الإقلائحــة مر 

 .2"ة أمرا بإستمرار إجراءات التحكيمدفاعه خلال المدة التي حددتها الهيئة وجب أن تصدر الهيئ

ن كان طريقا إختياريا يلجأ إليه الأطـراف المتنازعـة مـن يبناءا على ذلك  تضح أن التحكيم وا 
 التحلـل مـن منع الأطـرافيلمؤسسي الأخص بالنسبة للتحكيم ا ادة إلا أن المشري وعلىمحض الإر 

 .بغية عرقلة مسار خصومة التحكيم من الإلتزام أو المماطلة في التنفيذ

له أكثر فاعلية وبهذا يكون قد أعطى لإتفاق التحكيم قدرا كبيرا من المصداقية مما يجع
اق من أجل التطبيق الفعلي ى أو وثيقة صماء إنما الإتفالإتفاق بند في العقد دون جدو  ويصبح
المتعاملين في كافة الأنشطة ومنها نشاط التأمين للإقبال  يشجعالوصف فإن إتفاق التحكيم  وبهذا

المؤمن له من عدم تنفيذ الإتفاق إما بالرجوي دونما عقدة خوف من جانب المؤمن و على التحكيم 
 التصرفات.بأي تصرف من  عنه أو عرقلة سير عملية التحكيم

  لإتفاق التحكيم المانع ـــ الأثر ثانيا
  الفصل فيما يطرحو النزاي  لإتفاق التحكيم إستبعاد القضاء وولايته لنفر مانعيقصد بالأثر ال

 .3دفع يقدمه الخصم بناء على إتفاق التحكيم موضويعليه من قضايا تتعلق بمسائل 

 اق التحكيم  تكريس المشرع للأثر المانع لإتف .1

 والقـــانون النمـــوذجي للتحكـــيم التجـــاري الـــدولي محـــاكم دول ألزمـــت كـــل مـــن إتفاقيـــة نيويـــورك
 الأعضاء في حالة ما إذا عرض عليها نزاي محـل إتفـاق التحكـيم أن تحيلـه إلـى التحكـيم، وأضـاف

                                                           
1

( من لائحة مركز 28/1المادة )و  ،1994لسنة  27( من قانون التحكيم المصري رقم 34/1، 30راجع المواد )ـ 
 من قانون إ.م.إ.ج .المتض 08/09من الأمر رقم  1043المادة ، و القاهرة للتحكيم

 .330ص  سابق،مرجع  والتطبيق،قانون التحكيم قي النفرية  والي،تحي فـ  2
، 1،يمجلة الأكاديمية للبحث القانوني، الق فاعلية التحكيم التجاري الدولي، دور القاضي في تحقيـ تعويلت كريم3

 .137، ص 2010
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تقــديم أقصــاه تــاريخ  بــأن تــتم الإحالــة فــي أجــل 1985قــانون التحكــيم التجــاري الــدولي الأونســترال 
 . 1موضوي النزايالمحدد ل بيانه الأول

، ومــن ذلــك مــا أقرتــه محكمــة 1994وقــد عمــل القضــاء بــالأثر الســلبي لإتفــاق التحكــيم منــذ 
 .19962جويلية  بعدفي أحكامها الصادرة النقض الفرنيسة 

ففصــلت  ،14/01/1990فــي ف ،كــذلك تطــرق قضــاء التحكــيم للأثــر الســلبي لإتفــاق التحكــيم
 لتعـويضالنزاي الماثل بين شركة القطاي العام )أ( وشـركة التـأمين حـول قيمـة ا يم فيالتحكمحكمة 

وردة المتمثلـة فـي معـدات مطحـن مـن طـرف سـتالمطالب بـه عـن التلـف الـذي أصـاب البضـاعة الم
الشركة السويسرية مؤمن عليها وفق شرط من المخزن إلى المخزن، تقدمت الشـركة الأولـى بطلـب 

غ المقـدر مـن طرفهـا ولـيس القيمـة التـي قـدرها لحكـيم ملتمسـة الحكـم لهـا بـالمبعرض النزاي على الت
مـن القـانون رقـم  84برفض الطلب تأسيسا على المـادة  إلا أن شركة التأمين دفعت ،خبير التأمين

 شــترط لقبــول طلــب التحكــيم أنالتــي ت المتعلــق بالإشــراف والرقابــة علــى التــأمين 1981لســنة  10
    المنازعــات نفــر "يكون جــاء نصــها كالتــالي وء إلــى التحكــيم بعــد نشــأة النــزاييتفــق الأطــراف بــاللج

 فـا فيهـا وذلـك علـى النحـوتكون الهيئة أو أي من الشركات الخاضعة لأحكام هـذا القـانون طر التي 
 60هيئــات التحكــيم المنصــوص عليهــا فــي البــاب الســادس مــن القــرار بقــانون رقــم ...)ج ( التــالي 
مؤسسات العامة وشـركات القطـاي العـام وذلـك فـي المنازعـات التـي تنشـأ بـين بشأن ال 1971لسنة 

جهــة حكوميــة مركزيــة أو  بهــذه المــادة وبــين الهيئــة وشــركات التــأمين وا عــادة التــأمين المشــار إليهــا
 محليـــة أو هيئـــة عامـــة أو إحـــدى شـــركات القطـــاي العـــام وذلـــك إذا قبـــل أطـــراف النـــزاي بعـــد وقوعـــه

حكمــت هيئــة التحكـــيم لـــذا ، هـــذا الشــرط منعــدم فـــي قضــية الحــال ، إلا أن."كــيم..إحالتــه إلــى التح
 .3إلى التحكيم إحالة النزايبرفض طلب 

                                                           
 كيم الأجنبية بقولها " على محكمةوتنفيذ أحكام التح من إتفاقية نيويورك بشأن الإعتراف 3/ 2المادة  راجعـ 1

بناء  ن تحيل الخصومالدولة المتعاقدة التي يطرح أمامها نزاي حول موضوي كان محل إتفاق تحكيم بين الأطراف أ
 8/1لمادة ، واعلى طلب أحدهم للتحكيم ما لم يتبيّن للمحكمة أن هذا الإتفاق باطل ولا أثر له أو غير للتطبيق "

 .1985ن قانون التحكيم التجاري الدولي الأونسترال م

2- FOUCHARD.Ph, GAILLARD. E, GOLDMAN B, Traité de l’arbitrage commercial international 

Litec, paris, 1996, p 66, et   ـ GAILLARDE mmanuel, La jurisprudence de la Cour de cassation en 

matière d’arbitrage international, Bulletin des arrêts de la cour de cassation, p10  - Cass. civ. 1re, 11 

juillet 2006.Andhika Lines, Axa Corporate Solutions, Bull. civ. I, n° 366.   

  .11ص  ،2003، القاهرة العربية،دار النهضة  حكيم،التمسائل في  الحميد،ـ رضا السيد عبد 3
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وعرفت محكمة النقض الفرنسية تعارض بين غرفتيها المدنية والتجارية بشأن قبول 
ة الإختصاص للنفر المنزاعات البحرية أو رفضه إستنادا على إتفاق التحكيم، فالغرفة التجاري

 1تشترط أن يكون إتفاق خاص بين الطرفين بينما الغرفة المدنية تجعله مفترضا

حسم الخلاف بموجب قرار بلماريني المعروف لدي البحريون بقرار سفينة بيلا الذي صدر  
 شرط لغاءلإ سبب وجود لعدم نفرًا": كمايلي(Trocki) وورد في تقرير  26/02/2006في 

 فإن الشرط، هذا تنفيذ إمكانية عدم فحص إلى الاضطرار وبدون  فيذللتن قابليته عدم أو التحكيم
 فيالفصل  الأولوية حسب للمحكم يكون  أنعن عدم إختصاصها  أعلنت التي الاستئناف محكمة

 .2"لا يتطلب تقديم دفع بإنعدام الأساس القانوني لإختصاصه الخاص القضائي ختصاصهإ

اص في القضية ــــــــخيرة في مسألة الإختصوفصلت محكمة النقض الفرنسية في الآونة الأ
 Sunderland Marineضد السمسار وشركة التأمين EURL VINIالتي رفعتها شركة 

MutualInsuranceCompany LTD محكمة بابيتي الإبتدائية بشأن مبلغ التأمين الذي  مأما
، ود إتفاق التحكيمإمتنعت التأمين عن دفعه للشركة )المؤمن له(، ودفعت بعدم إلإختصاص بوج

ة التحكيم الفصل في إختصاصها مالم يكن ئص المحكمة، ولهيإلا أن الشركة تمسكت بإختصا
شرط التحكيم مخالف للنفام العام بشكل واضح أو أن النزاي غير قابل للتحكيم، لهذا فإن محكمة 

ص قرت بإختصاأبالإختصاص لما  ها مبدأ الإختصاصامر حتالإستئناف قد أخطأت بعدم إ
من  984المحكمة للفصل في دعوى مسؤولية السمسار وشركة التأمين مخالفة بذلك أحكام المادة 

يجعل القرار المطعون فيه قانون بولينيزيا الفرنسية، إلا أن قبول السمسار لشرط التحكيم كتابة 
 .3لي رفض الإستئنافاوبالت مؤسس

طرفي  في إمتناي تمثليلبي التحكيم أثر س قد إستخلص من إتفاق إذن فالمشري الدولي
 إلا أن ،عنه النكوللا يجوز ف هذا الإتفاقالقضاء في حالة وجود  من اللجوء إلىالتحكيم  إتفاق

ة في مخاطبة ـــــــــهدفها كإتفاقية دوليلم تراي  (2/2)المادة  ة نيويوركـــــــــالملاحظ أن إتفاقي
بالنص على إلتزام الدول كان على المشري أن يكتفي  وليس المحاكم، لذلكن الدول ـــــــــــــــقواني
 .4دون ذكر الإحالة تنفيذهابأحكام التحكيم و  ة والإعترافـــــــــــــــاتها الداخليــــلتحكيم وفق تشريعبا

                                                           

1 -Cass. civ. 1
re

, 11 juillet 2006,  v. J. Beguin, Axa Corporate Solutions, Nemesis shipping, Bull. civ 1  

n° 366.    
2 -Cass. Com , 21 février 2006, v . Delebecque. Ph, Belmarine, Trident Marine Agency INC, Bull. civ 

4, n°41, DMF, 2006, p 379.   

3 - cour de cassation, ch.civ1 , 28/6/2016,N° 100625. 
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 ، إلا أن إتفاقية نيويورك تعتبروينطبق على التحكيم الداخلي مقبولا الرأي الأخير أنيبدو 
 لدولي يخاطبفلا يفسر ذلك أن المشري ا ،قوانين التحكيم المشرعينه من ىالمنبع الذي إستق

نما أراد أن يدرأ ما قد تقع فيه القوانين الداخلية و  ،المحاكم لمادة هذه ا من إختلافات في تفسيرا 
مادية  اعد موضوعيةسيما وأن التشريع الدولي الغاية منه وضع قو  يها،بالنسبة للدول المصادقة عل

جهة  ومن جهةهذا من ت تنازي القوانين وما تخلفه من إشكالاو ود القوانين الداخلية لتحرر من قيل
أخرى فإذا كان الأمر يتعلق بالتحكيم الدولي فلابد من يكون له أساس قانوني دولي يستمد منه 

 دون القوانين الداخلية.شرعيته 

عند  ي تقوم بها المحكمةالتلم يفرق بين الإحالة ( 8/1المادة وبهذا فإن القانون النموذجي )
الفصل في الدفع بوجود إتفاق التحكيم بين إختصاصها بالتحكيم و وجود إتفاق تحكيم إلى هيئة 

الإحالة لا يمكن تصورها في مجال على ذلك فإن  ة، زيادالخصم يقدمهالذي يعد بمثابة طلب 
 هيئاتعلى إعمالها  إنما يقتصر،1لإختلال التوازن بين الجهة المحيلة والمحال عليهاالتحكيم 

 المحاكم.الجهة القضائية من نفس الدرجة ويقصد بذلك 

الذي قضى  13/02/1994في الحكم الصادر في هذا ما قضت به محكمة تمييز دبي 
نزاي أو نزاي آخر لا يجوز الإدلاء أمام المحكمة بالدفع بالإحالة إلى المحكم لقيام ذات البأنه "

أن الإحالة لا تجوز إلا بين المحاكم في نطاق الجهة القضائية ، لأن القاعدة مرتبط به أمامه
ذا خلا القانون من نص يجيز الإحالة إلى المحكم مالم ينص القانون على خلاف ذلك الواحدة ، وا 

إحالة ول الدعوى لوجود شرط التحكيم دونفإن وقوف الحكم المطعون فيه عند حد القضاء بعدم قب
 " يكون قد خالف القانون لتحكيم لا لدعوى إلى هيئة اا

هذا ما تنبه له المشرعين في القوانين المتعلقة بالتحكيم التجاري الدولي التي خلت من ذكر 
( 1458المادة(، يعكس القول ما أتى به المشري الجزائري وتأكد ذلك في القانون الفرنسي2الإحالة

نمب وجود ب يأتي إثر الدفعا أن الحكم الذي يصدر عن المحكمة بعدم الإختصاص ليس تلقائي وا 
 .3قبل أو بعد تشكيل هيئة التحكيم ناشئاإتفاق تحكيم يلزمها بذلك سواء كان 

                                                           
 .185ص مرجع سابق، ، ي النفرية والتطبيققانون التحكيم ف والي،ـ فتحي 1
 .727، ص محمد أحمد البديرات، مرجع سابق ــ 2
 صل في المتضمن قانون إ.م.إ.ج "يكون القاضي غير مختص بالف 08/09رقم  القانون من  1045المادة  راجع ـ3
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ي رجئ الفصل فأن يألزم القاضي الذي  الأمريكيقانون الفيديرالي ال والأثر ليس ذاته في 
م إذا ثبت وجود إتفاق التحكي الدعوى  ترفضقد ، و الدعوى إلى غاية البث في خصومة التحكيم

 .1حــــــــــــصحي

تجريد المحكمة المختصة ( ب7) المشري السعودي في سياق المادةوهذا ما أكده أيضا  
 مشارطة تحكيم إذا تضمن شرط أو مينأعقد التطرفي ينشأ بين  النزاي الذي أصلا من نفرها

 .2حديد موقف المحكمة في حالة وجود إتفاق التحكيمالتشريعات تباينت في تفإن  وبهذا

ي أن إتفاق التحكيم بقدر ما يتضح من النصوص السابقة أن القاسم المشترك بينهم يكمن ف
يمنع فإنه في المقابل  ،ة التحكيم لنفرها المنازعات محل إتفاق التحكيممحكمالإختصاص ل يمنح
 السلبي.و فاق التحكيم في جانبه الإيجابي إت ذات النزاي تلك هي آثار من الفصل فيضاء الق

 الفقه من الأثر المانع لإتفاق التحكيم  موقف .2
 همإذ يـرى بعضـ ،لإتفاق االتحكـيم رة موحدة حول مفهوم الأثر السلبيعلى فكالفقه  ستقرلم ي

 .3النزاي موضوي إتفاق تحكيمعلى سلب القضاء ولايته ه أن النتيجة المترتبة عن

 ه ســلب الإختصــاصالأثــر الســلبي لإتفــاق التحكــيم بأنــ مــدلوليســتبعد أن ينصــرف  هغيــر أنــ
سـناده لنفـر النـزاي محـل إتفـاق التحكـيم نهائيا من القضـاء ل لتحكـيم وجعلـه صـاحب الإختصـاص وا 

 لعدة إعتبارات: الأصيل

                                                                                                                                                                      

من أحد موضوي النزاي إذا كانت خصومة التحكيم قائمة أو إذا تبيّن له وجود إتفاقية تحكيم على أن تثار 
 14 لمادةاب عدلتالتي  1992لسنة  11قانون الإجراءات المدنية الإماراتي رقم  من 203/5المادة و الأطراف"، 

أبقت  1985من قانون التحكيم التجاري الدولي  8/1المادة  ، هذه الأخيرة نسخا عن11/2006انون رقم القمن 
 .185ص  سابق،مرجع  والتطبيق،التحكيم في النفرية  قانون والي، فتحي على صيغة الوجوب ـ 

 .307ص  سابق،مرجع طريق بديل لحل النزاعات، التحكيم  ،مناني فراحــ 1
 1999،كيم في المملكة العربية السعودية، معهد الإدارة العامة، الرياض، التحن ناصر بن محمدجاد محمد بأبيــ 2

 . 110ص 
 .177، ص سابق مرجع والتطبيق،لي، قانون التحكيم في النفرية ـ فتحي وا3
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 أما بنفرها القضاءكمبدأ عام يختص أن المنازعات المتعلقة بالمواد المدنية والتجارية  أولاــ
هذا ولهذا فإن ما يترتب على  ،د إتفاق التحكيمالتحكيم يعد إستثاءا على المبدأ العام في حالة وجو 

 . إلى القضاء إذا لجأ خصمهالدفع بوجود إتفاق التحكيم  الأطراف أي من سوى حق الإتفاق

لا ينصرف مضمون الإتفاق إلى الإحجام الكلي للمحكمة عن نفر النزاي محل إتفاق  ثانياــ
 .صلية قائما إلى جانب التحكيمشاكلته الأ التحكيم إنما يفل إختصاص هذه المحاكم على

 طرفيـهر نسبي لا يلزم غي لإتفاق الحكيم فإن ما يرتبه من آثارالعقدية  ةطبيعالإنطلاقا من ــ  ثالثا
وتقضي  باللجوء إلى التحكيم لتسوية المنازعات موضوي الإتفاق وحق أحد الأطراف بالدفع بوجوده

، لهـــذا فـــإن و رفضـــها لعـــدم الإختصـــاصبعـــدم قبـــول الـــدعوى أالمحكمـــة فـــي حالـــة عـــدم الإثبـــات 
 .1المحكمة أو هيئة التحكيم لا تلتزمان به بإعتبار أن المحتة عليه ليس طرفا في الإتفاق

جــاء هــذا الموقــف تأييــدا لمــا إســتقر عليــه القضــاء، ومثــال ذلــك أن المحكمــة العليــا التركيــة 
الإختصـاص، ووقــائع  رفضـت الـدعوى القضـائية التـي رفعــت أمامهـا ضـد حامـل ســند الشـحن لعـدم

طـــن تحـــت شـــروط  19000,000إســـتوردت شـــحنة مـــن القمـــح بمقـــدار  TMOالقضـــية أن الشـــركة
CFFO  مؤمنة ضد جميـع الأخطـار لـدى شـركة التـأمين مـن مينـاء مـانفرودوني بإيطاليـا علـى مـتن
سـكندرونة، وعنـد التفريـع تمـت معاينـة نقـص فـادح  M/V YASENAالسفينة  بإتجاه ميناء إزميـر وا 

البضاعة المشحونة ألحقت ضرر بالمرسل إليه الذي قام برفع دعوى ضـد الناقـل أمـام محكمـة في 
ســيغورتا التركيــة، التــي إنتهــت بــرفض الــدعوى، لأن شــرط التحكــيم ملــزم للمــؤمن الــذي حــل محــل 

 . 2مالك البضاعة والذي هو طرف فيه

طريــــق إختيــــاري إلــــى التحكــــيم بأنــــه  أن المنطــــق يقودنــــا بــــالنفر خــــاصالأمــــا مــــن منفورنــــا 
فـإن الـنص ، لقة بالمسائل التي يجوز فيها ذلـكللأطراف بديلا عن القضاء لتسوية منازعاتهم المتع

القانوني المنفم للتحكـيم مـن المفتـرض أن يخلـوا مـن القواعـد الآمـرة  وعلـى الخصـوص فيمـا يرتبـه 
محـــل إتفـــاق  فـــي جانبهـــا الســـلبي بإمتنـــاي المحكمـــة عـــن البـــث فـــي المســـألة الموضـــوعيةمـــن أثـــار 

يعتبـــر ذلـــك تحـــاملا علـــى ســـلطة كفلهـــا القـــانون ف تكتفـــي بـــالحكم بعـــدم إختصاصـــها التحكـــيم، إنمـــا

                                                           
   . 112،  111ص ، سابقالمرجع الالمتعلقة به،  إتفاق التحكيم والدفوي ،ـ أحمد إبراهيم عبد التواب 1
 .349، 348ـ محمد عبد الفتاح ترك، شرط التحكيم بالإحالة وأساس إلتزام المرسل إليه بشرط التحكيم، ص 2
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الذي يجعل الإحالة منهـا إلـى هيئـة  ق المتقاضين دون إستثناء، الأمرلحماية حقو  الحماية وجندها
 . التحكيم مستبعدة لأن هذه الأخيرة ليست جهة قضائية

 بين مبدأ الإختصاص وحتمية إستبعاد القضاءالنزاع حدود سلطة المحكم على  . 3

التقاضــي حــول دون ممارســة الأطــراف حقهــم فــي لا ي والبــدء فــي إجراءاتــه التحكــيمإتفــاق  نإ
لــم و ا الــدعوى التــي تتصــل بموضــوي النــزاي المشــمول بإتفــاق التحكــيم إليهــأمــام المحــاكم إذا رفعــت 

ختصـــــاص الأصـــــيل بنفـــــر احب الإأن القضـــــاء هـــــو صـــــذلـــــك  ،بوجـــــوده المـــــدعى عليـــــهيتمســـــك 
فيهـا التحكيم يجوز بإستثناء ما رخصه المشري  من مسائل  مواد المدنية والتجاريةال المنازعات في

عامة  منلتقاضي ا،لأن متعارضة مع قواعد النفام العامغير لصلح قابلة لرط أن تكون والتي يشت
لأطــراف أن يكــون ممانعــة ل لا يعــدو مرعنهــا، فــالأ د لا تقبــل التنــازلالأفــرا كافــةل الحقــوق المخولــة

 هفـاق التحكـيم لـدى طرفيـوبهـذا ينشـأ بمقتضـى إت، منصـات القضـاء بوجود إتفاق تحكـيم عـن طـرق 
اللجـوء إلـى التحكـيم يشـترط لممارسـته أن يتمسـك بـه أي  مكتسب موازي للأول يكمن في حـقحق 
 .1الطرفين أمام القضاءمن 

ودة القضــاء للفصــل فــي النــزاي  بموجــب مــا علــى حــق معــامحكمــة الــنقض المصــرية  أكــدت
متى كانت محكمة أول درجة قد قبلت الدفع بعدم بأنه " 6/1/76 الحكم الصادر فيفي قضت به 

تكون قـد إسـتنفذت ولايتهـا  ، فإنها لاالتحكيم وحكمت بعدم قبول الدعوى  لوجود شرط قبول الدعوى 
، فإنـه كـان يتعـيّن الـدفع ترفضـكـم و الح محكمـة الإسـتئناف ألغـت، فـإذا الـدعوى  موضـوي في نفر

المحكمـة  عليها في هذه الحالة أن تعيد الدعوى إلـى محكمـة أول درجـة لنفـر موضـوعها لأن هـذه
لــم تقــل كلمتهــا فيــه ولا تملــك محكمــة الإســتئناف الفصــل فــي الموضــوي لمــا يترتــب علــى ذلــك مــن 

 .2"إحدى درجات التقاضي على الخصوم تفويت

يتــرجم ذلـــك  ،ن طريـــق الــدعوى القضـــائية رغــم وجـــود إتفــاق التحكـــيمفــإذا إختــار أحـــد الطــرفي
مـن جانبـه يحـق للخصـم التمسـك بـه ويخـص ذلـك موضـوي الإتفـاق ذاتـه، ولا يمتـد إلـى  هعنـعدولا 

 الـــدفع بوجـــود إتفـــاق كـــانالـــدعوى المرتبطـــة بـــه إن وجـــدت، أمـــا إذا تأكـــد التنـــازل مـــن الخصـــم أو 
                                                           

 كانت الدافع مؤكدة  حماية مصلحةالطرف الذي يتمسك أمام القضاء بوجود إتفاق تحكيم إنما يهدف إلى  إن ـ1
 وي خصومة يمتزج فيها الطابع القضائي.شأنه شأن أي عمل قانوني بإعتباره موض هذا الإتفاق الرئيسي لإبرام

 .95ق، ص بسا عبد الحميد المنشاوي، التحكيم الدولي والداخلي في المواد المدنية التجارية والإدارية، مرجع ــ2
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لفصـل احـق فـي ذلـك أو أن تنتهـي خصـومة التحكـيم دون مـن لـه ال تمسـك عـدمأو  متأخراالتحكيم 
، يترتــب عنــه فيعتبــر ذلــك تنــازلا عــن الإتفــاق برمتــهفرت إحــدى هــذه الحــالات ، فــإذا تــو فــي النــزاي

ة إلا إذا كـان الإتفـاق منطويـا علـى مسـائل إسـتعجالي ،معاودة اللجوء إلى القضاء لفصله فـي النـزاي
 .1بشأنهاإتفاق التحكيم لدفع بوجود أمكن لهم اه أو تعددت أطراف يهطرحت عل

إختصاص جهـة التحكـيم بأن " 20/1/64بموجب الحكم الصادر في محكمة النقضوقضت 
ن كــان يــرتكن أساســا  بنفــر النــزاي تثناءا ســلب إختصــاص جهــات حكــم القــانون الــذي أجــاز إســلوا 

 فاقيـةطبيعـة الإتوهـذه الالطـرفين  على إتفاق حديمباشرة وفي كل حالة على  ىنبالقضاء إلا أنه ي
، فـلا يجـوز ه تجعلـه غيـر متعلـق بالنفـام العـامودــــــــ، وتتخـذ قوامـا لوجالتـي يتسـم بهـا شـرط التحكـيم

نمــا يتعيّ  نفسـها،اء ـــــــــــاله مــن تلقــــــــــــــــــللمحكمـة أن تقضــي بإعم ر بعـد الكــلام فــي ـــــــــــن فيمـا لــو أثيـــــــــوا 
 .2"التمسك بهن ن إبدائه قبل نفر الموضوي نزولا ضمنيا عالموضوي إذ يعتبر السكوت ع

فالتنازل عن إتفاق التحكيم كثيرا ما أثاره القضاء ومن ذلك ما قضت بـه محكمـة الإسـكندرية 
في النزاي القائم بين شـركة التـأمين ضـد مؤسسـة  26/12/1976الإبتدائية في الحكم الصادر في 

لملاحيــة توكيــل آمــون للملاحــة وكيلــة عــن البــاخرة ديمتــري الأهــرام وشــركة الإســكندرية للتــوكيلات ا
أوراق جرائد من روسيا نحـو مينـاء الإسـكندرية تتمثل في التي شحنت على متنها رسالة بوزارسكي 

المدعيـة  شـركة التـأمين، فطالبت الشركتين المدعى عليهمـا مـن وعند عملية التفريغ وجد بها عجز
 مـن المرسـل إليهـا   فـدفعتعلى حوالـة الحـق اعة إسـتنادا هماعن الخسائر التي لحقت البضتعويض

لثبـوت لا أن المحكمة قد قضـت بـرفض الـدفع ، إالأولى بسبق الإتفاق على التحكيمالمدعى عليها 
 .3بما تعتبره تنازلا منها عنه عدم التمسك به في مذكرتها الختامية

اي القائم بين في النز  25/12/1976وفي حكم مماثل صدر عن نفس المحكمة بتاريخ 
شركة التأمين ضد مؤسسة الإئتمان الزراعي والتعاوني وشركة التوكيلات الملاحية ـتوكيل آمون 

التي شحنت عليها رسالة سماد يوريا بلغارى بموجب سند  3للملاحة وكيلة عن الباخرة اليستري 
المؤسسة شحن وعند التفريغ إتضح فساد البضاعة فطلبت شركة التأمين بموجب حوالة حق من 

                                                           
 .199، ص محمد عبد العال، مرجع سابق ، عكاشةمحمد الجمال ـ مصطفى 1
 .94، ص قبالمدنية التجارية والإدارية، مرجع سا موادفي ال اوي، التحكيم الدولي والداخليعبد الحميد المنش ـ2
  581ص ،2010 ،الإسكندريةالحديث، المكتب الجامعي  البحرية،موسوعة التشريعات  خليل،حمد محمود أـ 3
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المستوردة شركة التوكيلات الملاحية المدعى عليها بطلب التعويض وقيمة الفوائد، فدفعت هذه 
الأخيرة بعدم قبول الدعوى لسبق الإتفاق على التحكيم، وفصلت فيه المحكمة بقولها "بأنه لما كان 

ا كانت هذا الدفع في حقيقته دفع بعدم الإختصاص ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمنا، ولم
المدعى عليها غير متمسكة بهذا الدفع في مذكرة دفاعها الختامية، فإن ذلك يكون تنازلا ضمنا 

 .1منها عن هذا الدفع ومن ثم تلتفت المحكمة عنه"

نفس ما قضت به في النزاي القائم بين شركة التأمين ضد شركة التوكيلات الملاحية توكيل 
ــــــرة إيرين ستار التي شحنت عليها شحنـــــــــــــة من زيت تربنتينا ممفيس للملاحة وكيلة عن الباخــــــــ

من ميناء تريسنا إلى ميناء الإسكندرية لشركة النصر لصناعة الأقلام المستوردة، وعند عملية 
التفريغ تبيّن عجز في الرسالة، فطلبت شركة التأمين التعويض والفوائد بموجب حوالة الحق 

المرسل إليها)الشركة المستوردة(، فدفعت المدعى عليها الأولى بعدم قبول المتحصل عليها من 
الدعوى لسبق الإتفـــــــــاق على التحكيم  فقضت المحكمة برفض الدفع لتنازلها عليه لعدم تمسكها 
               به في المذكـــــرة الختامية .                                                                   

بــين شــركة التــأمين  23/4/1977المحكمــة نفــس المنطــوق فــي الحكــم الصــادر فــي  كــررتو 
 رسالة ورق  وشركة التوكيلات الملاحية بصفتها وكيلة عن الباخرة لبيانون التي شحنت على متنها

 .2كرافت من هامبورغ بإتجاه ميناء الإسكندرية لصالح شركة إسمنت بورتلاند طره

أخرى رفعت أمام ذات المحكمة بين شركة مصر للتأمين ضد شركة إسكندرية وفي قضية 
التي شحنت على متنها رسالة خامات ( HEL)للتوكيلات الملاحية بصفتها وكيلة عن الباخرة 

صلب إستوردتها شركة المعادن للصناعات الحربية والمدنية من ميناء جدانك إلى الإسكندرية 
وجود فساد في البضاعة المشحونة، طلبت شركة التأمين بمقتضى وأثناء عملية التفريغ تبيّن 

حوالة الحق من شركة التوكيلات الملاحية مبلغ التعويض والفوائد، فدفعت المدعى عليها بعدم 
 . 3قبول الدعوى لسبق الإتفاق على التحكيم

                                                           
 .629 ، 627ص خليل، مرجع سابق،أحمد محمود ـ 1
 .716، 715، 713 ، صنفسه مرجعال أحمد محمود خليل،ـ 2

 .657، 656 ص ،نفسه مرجعال خليل،أحمد محمود  ـ3
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مــا  هــذا طلــب تأجيــل الجلســة مــن أجــل ضــم الــدعويين أو تقــديم مــذكرة دفــاي،ولا يعــد تنــازلا 
يتعـــين ه "أنـــبالـــذي قضـــى  20/06/2004فـــيحكـــم محكمـــة تمييـــز دبـــي تقـــرر قضـــاءا، أصـــدرت 

تمــت اء ســو  (مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة 203 لمــادةاجلســة )أول تحكــيم فــي ال التمســك بشــرط
 لأن السـاقط لا لاحقـا يـه التمسـك بشـرط التحكـيمولا يجد ،لـه عرضتي موضوي النزاي أو لممناقشة 

 .   1"ودــــــــــــــــــــــــــيع

 يـه دون قضـاء الدولـة هـو إلتـزام ذوستنتة مما سبق أن اللجـوء إلـى التحكـيم أو الإسـتمرار فن
شقين إيجابي ويفهر من خلال إلتزام طرفي إتفاق التحكيم باللجوء إلى التحكيم بديلا عن القضاء 

تبعـا و ، علـى القضـاء تحكـيمعـرض النـزاي محـل إتفـاق ال همـا عـنيمثل الجانب السـلبي إمتناع بينما
 التحكيم.إتفاق  لذلك يمتنع عن المحكمة الفصل في أصل النزاي في حالة الدفع بوجود

 ـ الإستثناء على مبدأ إستبعاد القضاء 4

من  رالبث في المسائل الإستعجالية والمؤقتة، والأكث صلاحية للقضاءبعض القوانين  خولت
 يجوز مخالفته إلا بإتفاق صريح بـين الأطـراف، هـذا مـا أكـد ذلك يعد إختصاص أصيل ونوعي لا

( الــذي قيــد 889/1 ةمــادال)اليونــاني قــانون المرافعــات و  البلجيكــي والكــويتيعليــه كــل مــن القــانون 
حرية أطراف النزاي بـاللجوء إلـى القضـاء بشـأن المسـائل الإسـتعجالية والمؤقتـة، وألـزم المحكـم تنفيـذ 

 .2دت على أصلهاالأوامر القضائية كما ور 

وفــي قــانون التحكــيم المصــري ينعقــد الإختصــاص لمحكمــة إســتئناف القــاهرة كجهــة قضــائية 
للبـــث فـــي هـــذه المســـائل بالنســـبة للقضـــايا المتعلقـــة بـــالتحكيم التجـــاري الـــدولي دون المســـاس بحـــق 

 . 3في إختيار محكمة إستئنافية أخرى الأطراف 

                                                           
ــ 1  يــؤثر فــي ذلــك أن وكيــل بأنــه لا 14/07/1996فــي حكمهــا الصــادر فــي  القــاهرة تجــاري كلــي محكمــةقضــت ـ

المطعون الأول طلب في تلك الجلسة التأجيل للجواب عن الدعوى ذلك أن المعول عليه في إعتبار شـرط التحكـيم 
الجلسة التي يحضر فيها المدعي عليـه بنفسـه أو بواسـطة  في هلاغيا أو غير لاغ هو حصول الإعتراض أو عدم

.       المــدعي عليــه لموضــوي الــدعوى أو عــدم تعرضــه لــه وكيلــه لأول مــرة أمــام المحكمــة بصــرف النفــرعن تعــرض
 .116، 135سابق، ص أحمد إبراهيم عيد التواب، إتفاق التحكيم والدفوي المتعلقة به، مرجع ـ 
 .81،  80ص ، المرجع نفسه، اب، إتفاق التحكيم والدفوي المتعلقة بهيم عبد التو أحمد إبراه ـ 2
 " يمكن لمحكمة التحكيم أن تأمر المتضمن قانون إ.م.إ.ج 08/09من الأمر رقم  1046/1،2 المادة راجع ــ3

 مالم ينص الإتفاق على خلاف ذلك، إذا لم يقم المعني بتدابير مؤقتة أو تحففية بناء على طلب أحد الأطراف
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 2ويطبق القاضي في هـذه الحالـة قانونـه الـوطني ،1التحكيم الدولين يانو قهذا ما حثت عليه 
 لائحـة محكمـة لنـدنمـن  14لائحة الجمعية الأمريكية للتحكيم والمـادة  من 3المادة  هما أقرت نفس

الخيار للأطراف في منح الإختصاص لهيئـة التحكـيم بالبـث  3، بينما ترك بعض المشرعينللتحكيم
صــدار الأوامــر وأن  ختيــار تــأذن لهــم بــاللجوء إلــى القضــاء لتنفيــذهافــي المســائل الإســتعجالية وا   وا 

 هـذا التنفـيم مثـال ذلـك القواعد الإجرائية المتعلقة بها أو الإحالة إلى جهة نفامية تتضمن لوائحهـا
 .4لائحة تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس

وف فلابـد فـي هـذه الحالـة مـن الوقـ، ح إشـكالية الإحالـة إذا كانـت عامـةوفي هذا الصـدد تطـر 
إختصــاص  نطــاقعلــى إرادة الأطــراف فــي إبقــاء أو إســتبعاد المســائل المؤقتــة أو الإســتعجالية مــن 

فــي شــرط التحكــيم  الطــرفين فــي قصــد وكــل شــك، التحكــيم إتفــاق تفســير وذلــك مــن خــلال المحكــم
الح الطـرف فسر لصـفإنه يعن القواعد العامة  )ومنها عقد التأمين(، وخروجا عقود الإذعان ضمن

طلـــب إتخـــاذ الـــذي يتضـــمنه هــذا العقـــد وبــادر بتمســك بإتفـــاق التحكــيم ولـــو كــان هـــو مـــن  المــذعن
صـدار الـدعوى الإسـتعجاليةر نفـفـي هيئة التحكيم تخـتص ، فتحففيال الإجراء الوقتي أو الأمـر  وا 

المســـألة  ن إتفـــاق التحكـــيم يمتـــد ليشـــمللأقـــاطع  خصـــومة التحكـــيم بحكـــم بـــات زم للفصـــل فـــيالـــلا
 .5إلى جانب المسائل الموضوعية التي يتضمنها ذلك الإتفاق لمؤقتةا الإستعجالية أو

                                                                                                                                                                      

أن قانون بلد ويطبق في هذا الش المختص،بتنفيذ هذا التدبير إراديا جاز لمحكمة التحكيم أن تطلب تدخل القاضي 
أ من قانون التحكيم المصري ويعهد الإختصاص إلى رئيس المحكمة /24القاضي"، نفس ما نصت عليه المادة 

 ائناف أخرى.من ذات القانون ما لم يتفقا على محكمة إس 9المختصة وفق المادة 
إستنسخها  لتيا من قانون المرافعات السويسري  183 المادةو ب من قانون التحكيم الأردني /23ـ راجع والمادة 1

 .من لائحة غرفة التجارة الدولية بباريس 8/5المادة  من
 .298 سابق، صمرجع  ،5جالدولي، يم التجاري التحك سامي،ـ فوزي محمد 2
 .2001لسنة  31رقم الأردني قانون التحكيم من أ /2و 13المادتين  راجع في ذلك ـ3

 .105، صمرجع سابق، ـ خالد إبراهيم التلاحمة4
 .201 صمرجع سابق محمد عبد العال،  صطفى محمد الجمال، عكاشةمـ 5
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وبهذا فإن اللجوء إلى قضاء الدولة بشأن مسألة إستعجالية أو مؤقتة لا يمكن تفسيره على 
ن كان إستعجاليا، ولا   يمكنهأنه تنازل عن إتفاق التحكيم لبقاء ولاية المحاكم على النزاي قائمة وا 

 .1المنشئة لخصومة التحكيم ضوعيةالمساس بالمسألة المو 

غيــر أن بعــض المشــرعين حرصــوا علــى تطبيــق مبــدأ الإختصــاص بالإختصــاص حتــى فــي 
اللجـوء إلـى القضـاء بشـأن الاتفـاق علـى دون أن يمنع الأطراف مـن والمؤقتة المسائل الإستعجالية 

 ار حكم التحكيمبإعتب الأمر في مواجهته عن تنفيذه طوعا هذه المسائل في حالة إمتناي من صدر
 .2ليست له قوة تنفيذية

( 9،17،21المواد )في  1985قانون الأمم المتحدة للتحكيم التجاري الدولي الأونسترال خول 

فــي أصــل النــزاي بنــاءا لهيئــة التحكــيم أن تباشــر الإجــراء الــذي يكــون إتخــاذه أمــرا ضــروريا للفصــل 
بضــاعة مــثلا تــأمر كــأن تكــون  ،علــى طلــب الخصــوم بهــدف المحاففــة علــى الشــيء محــل النــزاي

لتقــدير نســبة الخســائر انــت معرضــة للتلــف أو إجــراء معاينــة بإيــداعها فــي المســتودي أو بيعهــا إذا ك
الطـــرف الـــذي يكلـــف مـــن وقـــد تكلـــف أحـــد الأطـــراف للقيـــام بالتـــدابير الوقائيـــة وتـــأمر فـــي المقابـــل 

 .3بالإجراء تقديم ضمان لذلك

 قواعد جمعية و  1961الأروبية لعام  الإتفاقيةو الدولية غرفة التجارة لائحة قواعد  وا عترفت

صراحة بإختصاص المحكم في المسائل الإستعجالية بالرغم من إقرارها بأن  التحكيم الأمريكية
 ك معلولا يتعارض ذ ،أمام هيئة التحكيم الساريةاءات الإجر  اللجوء إلى القضاء لا أثر له على

 .4ل النزاي موضوي إتفاق التحكيمكما أنه لا يمس بأص ،وجودهينفي  على نحوتفاق التحكيم إ

محكمة التحكـيم ( 23/1المادة )بباريس غرفة التجارة الدولية لنفام المصالحة والتحكيم  وألزم
 ليســت لهــا مفعــول إن هأن أوامــر أغفــل علــى إلا أنــه الأمــر المتضــمن التــدبير الإســتعجالي،  تســبيب

                                                           
التحكيم في  راشد،سامية  ،187ص  السابق،المرجع  التطبيق،ة و قانون التحكيم في النفري والي،ـ فتحي 1

 .453ص  سابق،مرجع  الخاصة،لدولية العلاقات ا
 .94 ص ق،سابلدفوي المتعلقة به، مرجع اـ أحمد إبراهيم عبد التواب، إتفاق التحكيم و  2

 .187ص  سابق،مرجع  ،التطبيقو قانون التحكيم في النفرية  والي،ـ فتحي  3
 46والمادة  1961الأروبية لعام من الإتفاقية  6/4والمادة  الدولية،من قواعد غرفة التجارة  12المادة راجع ـ 4

 .من قواعد جمعية التحكيم الأمريكية
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إرادي ولا  تنفيـذه طواعيـة بإعتبـار أن التحكـيم خيـارب رفض الخصم الذي صدر في مواجهته الأمر
سلطة الجبر لتنفيذ الأحكام وخالية حتى مـن الجـزاء  التحكيم مجرد من وأن قضاء ،يلزم إلا أطرافه

 .1ربالتعويض لقاء الضرر الذي يلحق المدعي في الأم المدني لأنها لا تلزم الممتنع عن التنفيذ

 في المادة الإستعجالية من الإختصاص ءالقضا موقف ـ 1ـ4

شهدت الساحة القضائية إختلافات في مواقفها تجاه الأولوية في نفر إختصاص المسائل 
الذي  القضاء الفرنسي إستجد في، نبتدئ بما قضاء دولة إلى أخرى أو الإستعجالية من المؤقتة 
مسائل الأمر بأن منح كل من قضاء الدولة وقضاء التحكيم صلاحية الفصل في ال في فصل

  ذلك؟.كيف  الإستعجالية

 للفصــل فــيبــأن للقضــاء الولايــة العامــة  مــن خــلال إعمــال القاعــدة التــي تقضــيذلــك يفهــر 
ي إتفاق ـــــــ، إلى جانب ذلك يمكن لطرفة عند الإتفاق على التحكيمــــــــالمؤقت المسائل الإستعجالية أو

علــى اللجــوء إلــى  الإتفــاقطــراف ، فــرخص للأالتحكــيم قصــر هــذا الإختصــاص علــى هيئــة التحكــيم
 الإجـــراءات المدنيـــةمـــن قـــانون ( 809ة الـــواردة فـــي )المـــادة مؤقتـــلإتخـــاذ التـــدابير ال هيئـــة التحكـــيم

اينــة راء المعــــــــــبإج رــــماية الحـق المتنــازي عليـه أو حفـظ مــال كالأــــــــــــتهـدف إلــى حم التـيو  الفرنسـي
ن تعلقــت ي المســائل الإســتعجاليةبــث فــوي، إثبــات حالــة أو ســماي شــاهد أو ر كــالحجز مــا بــالغي وا 

 .2حقوجه أو منع التصرف في ملك الغير دون  وجود دعوى مقابلةبللمدين لدى الغير 

 يم للفصـــل فـــي المســـائل الإســـتعجاليةومـــا يلاحـــظ أن القضـــاء الفرنســـي قـــد زكـــى دور التحكـــ
 .3ى القضاءلى خلاف ما إستقر عليه سابقا في قصر الإختصاص علعوالمؤقتة 

محكمـــة الـــنقض الفرنســـية فـــي  عـــن صـــادرالقـــرار ال ويتجلـــى ذلـــك مـــن خـــلال أحكامـــه منهـــا
علـى سـلب الإختصـاص فـي المـواد  يـــــــــالإجتهـاد القضـائي الأمريكإسـتقر ، أيضا 20/12/1982

                                                           
 .295، 294ص  ،1997 الأردن،، عمان الثقافة،مكتبة  ،5 ج الدولي،التجاري  مسامي، التحكيـ فوزي محمد 1
القضاء  ي قضى بأن إتفاق التحكيم لا يمنعالذ 17/06/1957قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر في أيضاـ 2
، سابق مرجع أحمد إبراهيم عبد التوابالإستعجال. لمستعجل في أن يأمر بأي إجراء وقتي طالما وجدت حالة ا

 86،  83ص 
 حاجزا أمامـ كان موقف القضاء الفرنسي على قدر من المرونة حيث إستقر على أن إتفاق التحكيم لا يشكل 3

                       .المؤقتة بعد تشكيل هيئة التحكيم جالية أوالقضاء لممارسة إختصاصه الأصيل بالفصل في المسائل الإستع
 .203، ص سابق ، مرجعد الجمال، عكاشة محمد عبد العالمصطفى محمـ 
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ة وهو ما قضت به الحكمة العليا لولايالإستعجالية المتعلقة بنزاي محل إتفاق التحكيم من القضاء، 
ــــــى المــــــادة  26/01/1982ك فــــــينيويــــــور  أمــــــرت بتوحيــــــد مــــــن الإتفاقيــــــة التــــــي  2/3تأسيســــــا عل

ق بمنازعـــات بحريـــة أو غيـــر عـــن موضـــوي إتفـــاق التحكـــيم مـــا إن تعلـــ النفـــر الإختصـــاص بغـــض
 ، وذلك بعدما كان يؤمن بمبدأ توحيد الإختصاص تحت سلطة القضاء، ثم عـدل عـن المبـدأبحرية

البحريــة وغيــر  نــوعين مــن المنازعــات الإســتعجالية بــينالمســائل  أنمــن خــلال إحــداث التفرقــة بشــ
ــــوكف البحريـــة ــــللنففقـــط  النـــوي الأولالقضـــاء  لـــــــــــــــ وبهـــذا فـــإن الحكـــم المتـــأخر قـــد هـــدم ر فيهـــا، ـــــــ

ـــالحــاجز الــذي وضــعه القضــاء لنفســه عنــدما أفصــح عــن توسي ختصــاص ليشــمل المســائل الإ عـــــــــــــ
صــدار ن الأولويــة للقضــاة لإأمــا القضــاء الإنجليــزي فقــد قضــى بــأ تة أيضــاــــــــــــــلة أو المؤقالمســتعج

 .1زايــــــــــــأوامر تحففية أو مؤقتة قبل أن تفصل هيئة التحكيم في الن

 محكمة الإسـتئناف المختلطـة المصـرية بموجـب حكمهـا الصـادروعلى خلاف من ذلك فإن  
 عقـد لا يمنـع مـن الإلتجـاء إلـى طلـبشـرط التحكـيم الـوارد فـي القضـت بـأن  قد 22/04/1936في

 عدمه.أسباب الإستعجال من حيث قيامها من  الأمور المستعجلة تقدير لقاضيو  ،الحالة إثبات

لات الإســـتعجال فصـــلت محكمـــة وبحكـــم إختصاصـــها النـــوعي فـــي المنازعـــات المتعلقـــة بحـــا
لصــالح القضــاء، وعللــت ذلــك بــالتركيز  05/12/1951 رة فــيـــــــــــجزئيــة بالقاهالمســتعجلة ال الأمــور

على ركنـــــــــــي الخطر والنزاي، فإذا ثبت للقاضـي توفرهـا فـي الـدعوى بنـاء علـى المسـتندات المقدمـة 
نشــأت حـــالات الإســـتعجال التـــي تســـتدعي تدخـــــــــــل القضـــاء الأســـتعجالي فهـــو إختصـــاص وجـــوبي 

ـــــة، وذلــــك بإتخــــاذ مــــايراه لازمــــا مــــن الإجــــراءت أو للقضــــاء ولــــو كانــــت خصــــومة التحكــــيم قائم ـــــــــــ
ـــى بــه مــن خطــر الإهــدار  ـــزاي مــن شــأنها حمايــة الحــق المدعـــــــــ ـــير الإحترازيــة المناســبة للنــــــ التدابــــــــــ
لا يعتبر ذلك إنكار للعدالة، ولا يمس ذلـك بأصـل الحـق موضـوي النـزاي، كمـا أن تلـك الأوامـر لا  وا 

للفصــل فــي النـــــــــــــــــزاي عــن هيئــة التحكــيم  علــى قــوة الشـــــــــيء المقضــي فيــه، وبهــذا فإنــه يعــين تحــوز
 .2وتمحيص ترو

 موقف الفقهـ   2ـ4
                                                           

مرجع  اق التحكيم والدفوي المتعلقة به،، إتفبراهيم عبد التواب. ـ أحمد إدبي الموقف ذاتهمحكمة تمييز تحذت إـ  1
 .84 ،82 ص ،.98ــ  96، ص سابق

  .  106، صمرجع سابق ،هيم التلاحمةـ خالد إبرا 2
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 ب مـن القضـاء ولايتـه علـى النـزايالفقهـاء أنـه بمجـرد تعيـين هيئـة التحكـيم فإنهـا تسـل بعـضيرى ـ أ 
ـــوطالمــا أن الأطــراف فضــلوا اللج ـــبــديلا عــن القضــاء لحــل المنازعــات محإلــى التحكــيم  وءـــــــــ ل ــــــــــــــــ

فإنــه مــن منطــق الأمــور أن مــا إســتحق مــن إجــراء تحففــي أو  إتفــاق التحكــيم المبــرم بــين الاطــراف
 .1تدبير مؤقت أن تفصل فيه هيئة التحكيم مؤيدا في ذلك موقف بعض المشرعين

ــة التــي قبــل البــدء فــي التحكــيمواء ة ســمســائل محــددي القضــاء فــ ويقتصــر دور       ، وفــي الحال
طالمـا أنـه كأصـل  لقضـاءاإختصـاص  الإجراء مـن كانلإتفاق مخالف للنفام العام أو يكون فيها ا

ـــل ود إتفاق التحكيم الإختصاص بشكــعام صاحب الإختصاص في عموم المنازعات لا يسلبه وج
قبـــل مناقشـــة بوجـــود إتفـــاق التحكـــيم  للخصـــم وســـيلة قانونيـــة تكمـــن فـــي الـــدفع يضـــمن لكـــن، مطلـــق

ـــالط أحــد الموضــوي إذا مــا بــادر محــل  المتنــازي عليهــارفــع دعــوى قضــائية بشــأن المســألة ب رفينـــــــــ
 .2الإستعجالي ينتفي معه إمكانية الدفع بعدم قبول طلب إتخاذ التدبيرو ، إتفاق التحكيم

تقضي  بق عليه القاعدة التي، ولا تطللتفسير الضيق إتفاق التحكيم ذا يجب أن يخضعهل
نطاق  ص يختلف في كلتا الحالتين ذلك أنفالإختصا، الأصل هو قاضي الفري أن قاضيب

وما عداها المسائل التي تكون موضوي إتفاق التحكيم إختصاص محكمة التحكيم يشمل فقط 
ل إتفاق على يمتلك الولاية العامة على جميع المنازعات وكه بإعتبار أنه الفصل فييتولى القضاء 

 .3تهغير نافذ لعدم مشروعي والمسائل المستعجلة أو المؤقتة فهسحب هذه الولاية ومنها 

الصعوبات التي تواجه في حالة الإستعجال بتدخل القضاء وبرر أنصار هذا الرأي أن 
 طبيعة دوليةمن وتطرح من عدة أوجه منها ما يتعلق بموضوي النزاي  لمعالجتهاهيئات التحكيم 

، كذلك لمنح الأمر الإستعجالي القوة التنفيذو مكان التحكيم في  جراءاتالإتختلف  ثمومن 
تفتقر إليه  ماإلى جهة تمتلك سلطة التنفيذ الجبري وهو  هميسلالتنفيذية، ولا يتحقق ذلك إلا بت

 .                التحكيمئات ــــــــــــــــــهي

التحكيم أثناء فصلها  محكمةارض مع مهمة كما أن تدخل القضاء في هذه الأحوال لا يتع
البث السريع في المسائل الموضوعية دون  ها علىما حسب الرأي الخاص يساعدفي النزاي إن

                                                           
 .453، ص مرجع سابق الدولية،التحكيم في العلاقات الخاصة  راشد،ــ سامية 1
 .94، ص نفسه المرجع ،يم عبد التواب، إتفاق التحكيم والدفوي المتعلقة بهـ أحمد إبراه 2
 . 157،  561، ص ـ مختار بريري، التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق3
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وهو ما عبر عنه تأخير الفصل في النزاي، تجنب تالفصل فيها عن طريق التحكيم ف ارإنتف
Mendez  1لتحكيمالتعاون بين قضاء الدولة وهيئات اب وانجانبا من جبأنه. 

الشـيء  وقائية هدفها المحاففة علـىمنها فرق بعض الفقهاء بين نوعين من الإجراءات هذا ولـ  ب
القضائية  الأعمالمن صميم  يةر جبوأخرى ، ةتحمايضمان  وأكان سريع التلف  المتنازي عليه إذا

 .2رقوقه لدى الغيكالأمر بالحجز التحففي على أموال المدين أو على ح
المطلـق  مـن الإختصـاص المؤقتـة الإسـتعجاليةفيرى أن الفصـل فـي المسـائل  أي الثالثأما الر ج ـ 

 ذلـكتفـاق التحكـيم علـى أثـر لإولاجل، ويعد إختصاص نوعي متعلق بالنفام العام، للقضاء المستع
ذا كانــت   وأن الإســتعجال هــو قاضــي حــول الموضــوي فــإن قاضــي الموضــوي دعوى مطروحــةالــوا 

 اللجوء إلى القضاء بإعتبـار أنهم في حقعن الأطراف  اي لا يحجبز ـــــــــــــــنلفي اهيئة التحكيم  نفر
 .3ئـــــــــــــــــــــــيإستثناقضاء  التحكيم

ر فـي المسـائل ـــــــالنف إختصاص القضاءمن ما يمكن إستخلاصه أن إتفاق التحكيم لايسلب 
ة قتـمؤ راءات التحففيـة أو الـــــــــــالإج كبمـا فـي ذلـعـام شـامل  هإختصاصـإنمـا الوقتية أو المستعجلة 

، إلا أن مبدأ الإختصاص بالإختصاص حصر اءـــــــــــــــــهو الأصل والتحكيم إستثن طالما أن القضاء
تدخل القضاء بشـأن الإجـــــــــــــــراءات التحففيـة والمؤقتـة فـي التنفيـذ الجبـري فـي حــــــــــــالة رفـض تنفيـذ 

 ـــــــــــر إراديا لدى بعض الـــــــــــــــــــــــــــدول. الأوامـــــــ

 القضائيةحصانة الأثار إتفاق التحكيم على ثالثا ـ 

 تهامقوماظ على وتحافتها ادسيالدولة السياج الذي تمارس فيه ة حصانة الدول تعتبر
 رهل يمكن إعتبا، وهنا يمكن التساؤل ضاء دولة أجنبيةقأمام  فيقتضي الإمتناي عن مقاضاتها

 القضائية؟ تنازلا عن حصانتهابشأن المنازعات المتعلقة بشركات التأمين تحكيم للالدولة  قبول

الحصانة القضائية بمنفور  فيثار بلا منازي مسألة إذا كان أصل النزاي يتعلق بتحكيم دولي
هذا الصدد  في، و محكمة الدولة الأجنبيةأمام و ة القضائية أمام هيئة التحكيم الحصانج مزدو 

                                                           
 .295ص ، سابقمرجع  الدولي،، التحكيم التجاري زي محمد سامي ـ فو 1
 .202، ص جمال، عكاشة محمد عبد العال، مرجع سابقـ مصطفى محمد ال 2
 .98ــ  96، ص اق التحكيم والدفوي المتعلقة به، مرجع سابق، إتفـ إبراهيم عبد التواب 3
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اء الدولة التحكيم أمام قض أثر إتفاقأن يســـــــــــري فالبعض يستبعد  ،طرحت عدة مواقف فقهية
 ورفضها الخضوي لقضاء غير قضائها . القضائيةتها حصان ارضه معـــــــــــالأجنبية لتع

هم فــإنالتحكــيم  الأطــراف عنــد لجــوئهم إلــىأن  بحجــةغيــر أن هــذا الموقــف تمــت معارضــته 
ه إختارتـ ي لحـل المنازعـاتـــــــــــــــــن الدولـة، وأن التحكـيم طريـق إستثائو قـان اق التحكيم لاـــــيطبقون إتف

بإرادتهـــا الحـــرة وبالتـــالي فإنهـــا تســـاوت فـــي مركزهـــا القـــانوني مـــع الخصـــم كشـــخص طبيعـــي  الدولـــة
عـن  يهـاتخلذلـك  مـا يفسـرة، ماريـــــــــــــخصوصا وأن شركات التأمين كيان إقتصادي ذات طبيعة تج

 .1وأمام محكمة أجنبية ام هيئة التحكيمـــــــــــأم بهاتمسك ال ويسقط حقها فية ـــــــــحصانتها القضائي

 /18/11مدنيــة بتــاريخ عن الــدائرة الحكمهــا الصــادر فــي محكمــة الــنقض الفرنســية لــذا قضــت 
العقــد الأصــلي مـــن طــرف الدولـــة بــأن الإتفــاق علـــى التحكــيم بمقتضــى الشـــرط الــوارد فـــي  1986

 . 2الأجنبية يدل على قبولها بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم بعد خضوعها لقضاء الدولة

على إثر ذلك فهر إتجاه مخـالف يؤكـد علـى أن التنـازل عـن الحصـانة القضـائية أمـام هيئـة 
 ضـائية أمــام قضــاءقعـن إتفــاق التحكـيم لــيس قرينــة علـى تنازلهــا عـن الحصــانة ال لمترتــباالتحكـيم 

 الدولة إلا ذا كان هذا التنازل صريحا غير مفترض.

غير أن هذا الموقف قد أنتقد هو الآخر على أساس أن ولاية القضاء الأجنبي تبقى قائمة 
هيئة أعمال على رقابة للنفر في النزاي موضوي إتفاق التحكيم وللقضاء الوطني صلاحية ال

 جنبية حق اللجوء إلى قضائها مالمسلب الدولة الأيحكيم لا ذلك أن الإتفاق على الت ،التحكيم
 طريق دفع أولي بوجود إتفاق تحكيم . عنيتمسك الخصم 

بأن اللجوء إلى التحكيم  إلا أن هذا الرأي تمت مواجهته بالموقف السابق الذي يقضي
 اللجوء إلى رتإختا التيلدولة لحصانة القضائية الأثر له على  لاإتفاق التحكيم  بموجبالأجنبي 
منع بأن  التي قضت 30/01/69محكمة النقض المصرية في أكدت عليه  هذا ما ،التحكيم

التحكيم ممكنا ويكون  كان إلا إذا صحالمحاكم من نفر النزاي عند وجود شرط التحكيم لا ي
ل فيها ـــــــــــللفص ا على أي جهةاتهــــــــــوحتى لا تحرم من عرض منازع ،بة بحقهاــالـــــــــللطاعنة المط

                                                           
 .55، ص نفسه مرجعال تحكيم والدفوي المتعلقة به،ال، إتفاق ــ أحمد إبراهيم عبد التواب1
، 1995،الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، ، قضاء التحكيم في منازعات التجارة الدوليةـ منيرعبد المجيد2

 67ص
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 لفصل فيلة الولاية العامة ـــــــــــــــــلأنها صاحب ،زاي عليها من جديدـــــــــــإلى المحاكم لعرض الن أن تلجأ
 .1ستثني منها بنص خاصأالمنازعات إلا ما كل 

ام العام لا يجوز ـــــــغير أن الأمر ليس كذلك فالحصانة القضائية أمر متعلق بالنف
 .ازل عنه بمجرد الإتفاق على التحكيم ـــــــــــــــلتنا

أن يتخـذ وصـف سـقوط  كـيم كـأثر لإتفـاق التحكـيم لا يعـدوأن اللجـوء إلـى التحويرى البعض 
ـــحــق ال ـــدولة فــي التمســك بحصــانتها القضــائية أمــام هيئــة التحكــيم وأمــام القضــاء علــى الســــــــ واء ــــــــ
لتحكـيم دون أن تـتمكن ا ةــــــــــــــــحصـانتها أمـام هيئ دولة عـنــــــــــــــــتنـازل ال والقول أن قبول تنازلا وليس

ــــفكيـــف يمكـــن للدولـــة أن تقبـــل التن ،إلـــى المنطـــق القضـــاء قـــول يفتقـــر مـــن ذلـــك أمـــام ازل عـــن ــــــــــــــ
واء هيئــة التحكــيم أجنبيــة التــي لا تعــدوا أن تكــون مجموعــة أشــخاص ســالحصــانة القضــائية أمــام 

  ام القضـاءـــــــــــوتمتنـع عـن ذلـك أم ضـائيةارنة مـع هيئـة قــــــــــقيمة لها بالمق لا كانت منفمة أو مركز
ولا يمكــن التنــازل ، القضــائية لا يؤخــذ بهــا إلا فــي مواجهــة جهــة قضــائية أخــرى  الحصــانة كمــا أن

 .2العامة ةــــــــــــــمتلك إمتيازات السلطتلأنها ليست من نفس الدرجــــــــة ولا التحكيم  ةـــــعنها أمام هيئ

 دون هيئة التحكيم ئيةاـــــــــــــد على تمسك الدولة بالحصانة القضــــــــــيؤدي إلى التأكي ما هذا
 الإستعجالية والمؤقتة  ائلــــــــمسعدا التفاق التحكيم الإ ليست محل التي مسائلذلك على ال يقتصرو 

 .3ولازمة للفصـــــــــــــل فيه وي النزاي محل إتفاق التحكيمــــــبموض تتعلقاكم المحالتي تعرض على 

 عقد التأمين البحري الدوليفي  تفاق التحكيمالشخصي لإ ثر ـ الأ  رابعا

فلا  طبقا للقواعد العامةمن حيث الأطراف يخضع إتفاق التحكيم لمبدأ نسبية إتفاق التحكيم 
 ينصرف مدلول الطرف في إتفاق غير أنه لا ،4تهمإلا في مواجه به يحتةلا يلزم غير أطرافه و 

                                                           
 يثحد، المكتب العربي اللداخلي في المواد المدنية، التجارية والإداريةاميد المنشاوي، التحكيم الدولي و ـ عبد الح1

 .93، ص 2003، الإسكندرية
 .179، ص التحكيم في النفرية والتطبيق، مرجع سابق، قانون ــ فتحي والي2
 .57ص سابق،مرجع  التواب،ـ أحمد إبراهيم عبد 3
لى "ينصرف آثار العقد إلى المتع الجزائري من القانون المدني  108المادة ـ نصت 4 مالم الخلف العام، اقدين وا 

ة الماد ، وتقابلها"الحلف العام...أن هذا الأثر لا ينصرف إلى و من نص في القانون أالتعامل عة يتبيّن من طبي
 .من القانون المدني المصري  145
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نما يشمل أيضا كل من كان رضائه ،كل من وقع على الإتفاق أو ذكر فيه إسمهإلى التحكيم   وا 
 بعرض النزاي المحتمل وقوعه على التحكيم واضحا من خلال التعبير عن إرادته والإعلان عنها

 .1لإلتزام بتنفيذها يرتب في ذمتهمفالشخص الآخر  إلى

ما يرتبه من آثار تمتد  نسبية إتفاق التحكيم، ذلك أنمبدأ  إستثناءا وخروجا عنويعتبر ذلك 
 .الإتفاقن في طرفيالإلى خلف 

الإشـــكال الـــذي يطـــرح فـــي هـــذا الموضـــع أن شـــرط التحكـــيم فـــي العقـــد التجـــــــــــــــاري ألا يمكـــن 
 م ألا يحق لهذا الأخيـــــــــــــــــــــــــــــر الدفع به أمام القضاء ؟.التمسك به في مواجهـــــــــــة المؤمن، ث

يسعى المؤمن للإستفادة من شرط التحكيم الذي يتضمنه عقد تجاري يكون المؤمن له مـدينا 
في النزاي ضد دائنه، غيـــــر أنه من الضروري هنا التمييـــــــــــز بـين مـا إن كـان شـرط التحكـيم مـدمة 

قد التأميـــــــــــن أم لا، فـإذا كانـت شـركة التـأمين غيــــــــــــر موقعـة علـى شـــــــــــرط التحكـيم فهـل مـن في ع
 المحتمل أن ما يرتبه من أثار يضمن تنفـــــــــــــــــــيذه من طرف الشركــــــــــــة ؟.

يـــذ شـــرط التحكـــيم لجـــأ الفقـــه إلـــى إختيـــار الحـــل علـــى أســـس قانونيـــة لتمكـــين المـــؤمن مـــن تنف
 فالإجراء المناسب الذي يمكّن المؤمن من التعامل بهذا الشرط لا يمكن تصوره دون آلية الحلول.

التـأمين منازعات ونية التي يتداول إستعمالها في : يعد الحلول من الوسائل القان مبدأ الحلول ـ  1
 ول ينتقـل أثـر إتفـاق التحكـيم إلـى المسـتفيدـــــــــــــالحلوبفضـل عمليـة البحري محل إتفــــــــــــــــاق التحكـيم، 

 ، فالمشـري الجزائـري بالإتفـاق الذي حل محل الدائن فيمـا كـان قـد إكتسـب مـن حقـوق لحفـة إلتزامـه
ــــاويه فـــي مو  ــــول المـــؤمن محـــل المـــؤمن لـــه فـــي حقوقـــه ودعـــــــــ ــــة الغيـــر فـــي أخـــذ بمبـــدأ حلــــــــــ اجهــــــــــــ

 . 2ـــــــــع للمؤمن له من تعويـــــــــــضما دفــــــــحدود

يلجأ المؤمن بالضرورة إلى ممارسة الحلول في إطـار التحكـيم لمواجهـة مـن تسـبب فـي وقـوي 
الضرر إذا كـان هـذا الأخيـــــــــــــر يـرتبط مـع المـؤمن لـه بعقـد يتضـمن شــــــــــــــرط التحكـيم، لـذلك يكـون 

                                                           
  138ــ  136ص  سابق،مرجع  جمعان،جي محمد اــ ناصر ن1
لحلول القانوني مبدأ حق ا ناجي، زهرة ـ   المتعلق بقانون التأمينات 95/07من الأمر رقم  118راجع المادة ـ 2

 ،4 ي والنقل،المجلة الجزائرية للقانون البحري ، ي على الغير في التأمين البحري للمؤمن محل المؤمن في الرجو 
 .52ص  ،2016 تلمسان،جامعة 
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علـى شـروط الإتفـاق الخاصـة بـالمؤمن لـه للتحقـق مـن صـحتها  من المفيد للمؤمن الإطـلاي مسـبقا
 .1ومراعاتها للمبـــــــــــــــــادئ المطبقة على التحكيم أو القضـاء

ن يكون ما غالبًا  أن بعـد قـانونيال الحلـول بموجـب المدعي جانب إلى التحكيم في طرفًا المؤمّ 
لتزامــات  وق ـــــــــحق وذلـك فـي جميــع جزئيًـا فــي حـدود الضــمان ولــو كـان بتعـويض المــؤمن لـه يقـوم وا 

، إلا فـــــــــــــــي حالة مـا التحكيم شرط لــــــــــــيحم الذي العقد من الاستفادة يمكن وبالتاليـــــــــــر، هذاالأخي
إذا كان هذا العقد معيب فلا يمكن للمؤمن ممارسة عملية الحلول والرجـــــــــوي علـى الغيـر المسـؤول 

 .2ذا أثبت حسن نيتـــــــــــــــــه في دفع التعويض للمؤمن لهإلا إ

أصـبحت متداولـة فـي العقـود التي التحكيمي والقضاء الفرنسي فاهرة الحلول  الإجتهادعالة 
مـن خـلال  بالنسـبة لطرفيـه والغيـرإتفـاق التحكـيم نفـاذ قضاء قد كرس مبـدأ ، مما يثبت أن الالدولية

  القضــائية الإجتهــادات قانونيــة بفضــل إهتمــام المشــري ودورأحكامهــا القاعــدة الحلــول التــي تبلــورت 
أنــه فــي حالــة الحلــول يحــل  1977فــي الحكــم الصــادر فــي  ((CCIفقضــى مركــز التجــارة الدوليــة 

وبـــنفس ، المحيـــل لـــه بـــديلا للمحيـــل فـــي الأثـــار القانونيـــة دون تعـــديلها إذا مـــارس المحيـــل الـــدعوى 
تحت رعايـة  عن هيئة التحكيم التي تعمل 31/08/1978ر فيالمفهوم صيغ حكم التحكيم الصاد

معهد التحكيم الهولندي بأنه "لم يكن هناك مـا يشـير وفقـا للعقـد فهـم الطرفـان أن إتفـاق التحكـيم لـم 
 .3ينطبق في حالة نقل الحق على أساس خاص"

ـــي طبقــت مبــدأ اأمــا بالنســبة للقضــاء فــإن  لحلــول، يفهــر محكمــة الإســكندرية تجــاري جزئــــــــــــ
ـــين شـــركة التـــأمين التـــي حلـــت محـــل الشـــركة  1979 لســـنة 729القضـــية رقـــم خـــلال ذلـــك مـــن  ب

التلــف العجـز و المسـتوردة للرسـالة المتمثلـة فـي أسـماك مجمـدة وذلــك فـي كافـة حقوقهـا الناشـئة عـن 
يـو( الناقلـة والة الحـق ضـد الشـركة التابعـة لهـا السـفينة )سـوزي ــــــــــــــبموجـب ح الذي أصـاب الرسـالة

 .4التأمين ةـــــــــــــــــلبضاعة المؤمن عليها لدى شركل

                                                           
1 -EVIAN Eric , op.cit, p 15. 

2- Olivier Jambu-Merlin, l’arbitrage et la société d’assurance maritime, www.sefarea-arias..fr»arbitres,.  

v. le 29/03/2017 

3- TURGNE Franck , op.cit,  p 185.  

 .312، ، مرجع سابق2001ض، التحكيم الإختياري والإجباري،ـ علي حسن عو 4

http://www.sefarea-arias..fr/
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خلال من بأنه " 13/11/1992وقضت محكمــــــــــة إستئناف باريس في الحكم الصادر في
إلى المؤمن مع الدين  تحكيميتم نقل شرط ال الذي يشكــــــــــــــــل أداة تأثير هذا التحويل الداخلي

 .1..."المؤمن له  وق ـــــــــــــــــــــوحق

بأن شرط التحكيم ينتقل بمقتضى  06/02/1997وتفصيلا لذلك أقر الحكم الصادر في 
ستثناءاتها وجميع الأثار المترتبة عن الدين  بوليصة التأمين إلى المؤمن مع بقيـــــــــــــة شروطها وا 

 كن للمؤمن أن يحتــة به أو عليه.        الذي على عاتق المؤمن له بمجرد أن يقوم بتعويضه، مما يم

بأن  08/02/2000الحكم الصادر في  ثم أيدت محكمة النقض الفرنسية هذا الأثر في
 د ملزمين بشرط التحكيم الدولي.ــــــــــــــــالأطراف الذين يرتبطون بحقوق أحد طرفي العق

وي الـدولي ـــــــــــــــفـي الموضلـنقض بأنـه أقــــــــــــــــــرت محكمـة ا 2002عام ( CIMAT) في قضيةو 
  عـــه أيـــا كانـــت صـــحة الحقـــوق الأساســـيةد ينتقـــل مـــــــــــــــــــــالمســـتقل قانونـــا عـــن العق شـــرط التحكـــيمأن 

د دولـي ــــــــــــــــــــالـذي يتضـمنه عق لتحكـيمارط ـــــــــــــــش بـأن قضت التي كذلك بالنسبة لمحكمة الإستئناف
 جزئيا في حقوق ولو ل ـــــالذي يح نطاقه إلى المحيل إليه دادــــــــــــفعالية خاصة توجب إمتله صحة و 

 .2المتعــــــــــــــــــــاقدين أحد

فــي قضــية تتعلــق بالتعـــــــــــــــويض القائمــة  3أيضــا فــي قــرار محكمــة التمييــــــــــــــز المدنيــة الأردنيــة
 1Capricmio Gas للبـاخرةلشـركة العربيـة لنقـل البتـرول المسـتأجرة بين شـركة الواحـة للتـأمين ضـد ا

 Americanوشـركة   1Capricmio Gasالمالكـة للبـاخرة  Salamender S.A Commercialوشـركة 

Band  نـــادي الحمابـــة والـــذي قضـــى بـــأن شـــرط التحكـــيم الـــوارد فـــي بوليصـــية الشـــحن ملـــزم لشـــركة
زام شــركة تــك البوليصــية وغيــر ملــزم لهــا أصــلا، ولكــن إلالتــأمين رغــم كونهــا مــن الغيــر بالنســبة لتلــ

التأمين بشرط التحكيم كان ناشــــــــــــئ عن ممارستها حق الحلول محل مالك البضـاعة الملـزم أصـلا 
ببنود بوليصية الشحـــــــن بما في ذلك شرط التحكيم متى توفرت فيها الشــــــــروط اللازمة لرفع دعوى 

 .4ــــــــــــــــــــــــيالحلول القانونــ
                                                           

1-TURGNE Franck, ibid, p184. 
 221 ص سابق،رجع م التحكيم،موسوعة  الأحدب،عبد الحميد  ــ2
 الأردنية المدنية محكمة التمييز عن  22/09/2011بتاريخ  الصادر 1483رقم  ـ قرار3
 من القانون المدني الأردني على أن تكون المدعية قد دفعت مبلغ التأمين للمؤمن له  926ـ نصت عليها المادة 4

  المؤمن له للمطالبة يحل فيها المؤمن محلفوأن يكون المؤمن له قد رفع دعوى المسؤولية )تقصيرية أو عقدية( 
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 ا شــركة التــأمين فــي مواجهـــةهــذا وقــد أكــدت المحكمــة علــى أن دعــوى الحلـــول التــي أقامتهــ
تــي تضــمنت شــرط التحكــيم يقضــي المســؤولة أساســها عقــد ترتكــز علــى بوليصــية الشــحن ال الشــركة
المســـؤولة  ة جميـــع المنازعـــات المترتبـــة عنـــه إلـــى التحكـــيم فـــي لنـــدن، ومـــن ثـــم يحـــق للشـــركةبإحالـــ

ــــود شـــرط التحكـــيم فـــي مواجهـــة شـــركة التـــأمين التـــي حلـــت محـــل الشـــركة  ــــع بوجـ التمســـك بالدفـــــــــــــــــ
المؤمن لها مالكة البضاعة بغض النفر على أنها ليسـت طـرف فـي عقـد النقـل المثبـت ببوليصـية 

لان شــرط التحكــيم الشــحن  ورغــم أنهــا مــن الغيــر إلا أنهــا ملزمــة بــه، وأن دفــع شــركة التــأمين بــبط
يعــد خرقــا لإتفاقيــة هــامبورغ الدوليــة لعــام  1الإختصــاص مــن المحــاكم الأردنيــةالــذي يقضــي بســلب 

ر قاعـدة مـن ـــــــــالتـي تعتبو  2ات عقـد نقـل البضـائعــــــــــالتحكيم فـي جميـع منازع ي أجازتـــــالت 1978
 .  3ادقة عليهاــــــــــي بالنسبة للدول المصـــــــــــــــــقواعد القانون الدولي أولى بالتطبيق من القانون الداخل

فــــي القضــــية المتعلقــــة  08/10/2003أيضــــا صــــدر حكــــم آخــــر عــــن الغرفــــة التجاريــــة فــــي
بــالتعويض عــن الأضــرار التــي لحقــت بالبضــاعة المشــحونة، فرفــع المــؤمن الــدعوى أمــام المحكمــة 

المينائية لميناء الوصول بعدما حـل محـل  التجارية بباريس ضد مجهزي السفينة والربان والسلطات
المرســل إليــه حامــل ســند الشــحن الــذي إنتقلــت ملكيــة الشــحنة المــؤمن عليهــا إليــه مــن الشــاحن وقــد 
سبق أن تنازل عن حقوقه للمستأجر، دفع المجهز بعدم إختصاص المحكمة لوجـود شـرط التحكـيم 

علــى أنــه "يتضــح مــن أوراق الــدعوى أن  فــي عقــد إيجــار الســفينة بالرحلــة، فأجابتــه الغرفــة التجاريــة
مطالبة المرسل إليه والمؤمن ناتجة عن عقد النقل الذي يفترض أن يحل المؤمن محلـه فيمـا يملـك 
لتزامـات وليسـت ناشـئة عـن عقـد الإيجـار الـذي يفـل أجنبيـا عنـه، فيتعـذر تنفيـذ شـرط  من حقـوق وا 

اجهــة المرســل إليــه أو المــؤمن الــذي التحكــيم ضــد المحيــل، وبالتــالي لا جــدوى مــن الــدفع بــه فــي مو 
يحل محله"، وعليه قضت بإختصاص المحكمة التجارية على أساس أن شرط التحكيم ملحق بعقد 

 . 4الإيجار لا بعقد النقل فلا يطبق الشرط

                                                                                                                                                                      

 .بما دفعه له ، ويترتب على ذلك تمسك المسؤول بالدفوي  التي يثيرها في مواجهة الؤمن له
 .1972ب من قانون التجارة البحرية الأردني لسنة /215المادة  ـ راجع1

2 -JURGEN Basedow, ULRICH Magnus, RUDIGER Wolfrum, the Hamburg  lecture on maritime 

affairs 2007&2008, springer, london, 2010,  p 119. 

 لحقوقية، منشورات حلبي ا1مقدمة في حل المنازعات الدولية ، ط ، التحكيم التجاري البحري معـ غسان رباح3
 .185إلى ص  182، ص  2016، لبنان

4- cour de cass, 08 /10/2003,DMF, 2006   
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ي الذي تمارسه شركات التأمين ضد ـــــأن الطعن الفرع" cachardالخبيــرولهذا يعتبر 
 .1ذ عقد الإيجارـــــــرين يتعلق بعدم تنفيذ عقد النقل وليس بعدم تنفيوالمدعى عليهم الآخ ناقلال

لم تقر به غرفتها  2غير أن الحل الذي إعتمدته الغرفة التجارية لمحكمة النقض الفرنسية
التي تعتبر أن كل سندات  lindos المدنية، يفهر ذلك من خلال الحكم الصادر بشأن قضية

ار التي تحدد فيها عناصر التحكيم، ولما كان المرسل إليهم الشحن تعتمد على مشارطة الإيج
الخبرات التي أجريت على البضاعة أثناء التفريغ، فإن هيئات  منعلى علم  بشرط التحكيم 

التأمين المحال إليهم لا يجوز لهم التذري بعدم وجود الموافقة الصريحة لتنفيذ الشرط، لأنه من 
 .3ج في عقد النقل البحري الدوليالمعتاد أن يكون شرط التحكيم مدر 

ومع ذلك عدلت عن موقفها لاحقا وتبنت موقف المحكمة التجارية فتحققت وحدة موقفهما 
تجاه مسألة نفاذ شرط التحكيم بالنسبة للمرســــــــــــل إليه الذي يحل محله المؤمن بإشتراط علمه 

ــــــــرار الغرفة المدنية في الصادر في من قــــــوقبــــوله الصريح بشرط التحكيم  هذا ما يتضح 
 . masDel Mascareigne 4في قضيـــــــــــة  16/12/2008

 CIFو FOBكمــا أن الإلتزامــات تتغيــر حســب نــوي البيــوي محــل المعاملــة البحريــة بــين البيــع

مكانية إنتقال شرط التحكيم للمؤمن الذي يحل محل المؤمن له أي كـان مركـزه، ذلـك أن المرسـل  وا 
 .  5البائع يتحمل أعباء ذلك فإن FOBن على خلاف البيع إليه يكون ملزما بالتأمي

أيضــا بالنســبة للطــرف المســاعد أو المنضــم وهــو شــخص مــن الغيــر الــذي لــم يكــن طرفــا فــي 
  الشــرط الــذي يتضــمنه العقــد الأصــلي التحكــيم ومــع ذلــك يمتــد أثــره إليــه كطــرف إضــافي فــي شــرط

 .6ة التحكيميةــــــــي بالقوة الملزمة الممتدة للإتفاقيــــــــــنسالفقه الفر  عنه وهو ماعبرّ 

يستخلص ذلك من موقف الفقهاء الفرنسيين من حكم محكمة إكس الفرنسيـــــــــــــــة الصـادر فـي 
ـــين الناقـــل  28/10/1993 ـــة ب ـــه فـــي العلاق ـــدما أقـــر بضـــم المرســـل إلي ـــال إستحســـانهم عن ـــذي ن ال

                                                           
1 - TURGNE Franck , op . cit, p 181. 

 .11/10/2002في الفرنسية (  provence-en-aix)  محكمة إستئنافالغرفة التجارية لصادر عن ـ حكم 2
3 - cass. Ch civ N°03/10087 le 22 /11/2005  

4-MKARDLE FROISARD Bronwyn, op.cit, p76. 

 .370ص  سابق،مرجع  بالإحالة،شرط التحكيم  ترك،عبد الفتاح  ـ محمد5
  .218ص  سابق،مرجع  التحكيم،موسوعة  الأحدب،ــ عبد الحميد  6
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فـي جميـع  حـل محلـهج بعقـد النقـل الصـحيح عليـه وعلـى المـؤمن الـذي والشاحن وبجوازية الإحتجا
ن كــان القضــاء الفرنســي قــد رفــض فكــرة  حقوقــه معتبــرا أن المرســل إليــه خلــف خــاص للشــاحن، وا 

 لإعتبــار أن إلتــزام شــركة التــأمين غيــر مترتــب علــى ديــنحلــول شــركة التــأمين محــل المرســل إليــه 
نما ناشئ عن عقد التأمين،  .1والة الحقـــــــأن في الحلول لذلك إستعاضت عنه بحــــــــــــشكما هو ال وا 

هذا وقد دحض القضاة الحجة التي إستند عليها المدعي عليه في رفض إعتبار المؤمن 
طرفا في خصومة التحكيم بموجب وثيقة المهمة التي وقعها المؤمن والمؤمن له إلا إذا قبل جميع 

 اره القانونية للحلول الجزئي، فيبقى المؤمن طرفا في إجراءات التحكيم.الموقعين ووجهوا جميع أثـــــــ

 شروط دعوى الحلول                                                                ـ  2

الحلـول مقيـد بوجـوب علـم المحيـل إليـه  عمليـة إن إعمال الأثر الناقل لشرط التحكـيم بموجـب
ــ إطــار القــانون الفرنســي  ، وأن إتفــاق التحكــيم المبــرم فــي2ذي إنتقــل إليــهوقبولــه  بشــرط التحكــيم ال

، وأكـد القضـاء أنـه لمـا تـتم الإحالـة الخاصـة إلـى 3الجديد يعد صحيحا بالإحالة على عقد نموذجي
 . 4عقد يتضمن شرط تحكيم فإن هذا الشرط يندمة في العقـــــــــــــــد الأول

شـــحن أو بالإحالـــة إلـــى عقـــد لتحكـــيم المـــدرج فـــي ســـند الفالمرســـل إليـــه لـــم يبـــد قبولـــه بشـــرط ا
فـي أجـل أقصـاه المرسل إليـه  به لدى علمالولذلك فإن المحكمة أكدت على شرط القبول و الإيجار، 

شــرط التحكــيم المــدرج فــي عقــد الإيجــار وذلــك يلتــزم ب، فألزمــت المــؤمن بــأن وقــت إســتلام البضــاعة
زاي القـائم بـين المرسـل إليـه الـذي فصـل فـي النـالـذي  16/04/2004بمقتضى الحكم الصادر فـي 

شـرط علم المرسـل إليـه بحل محله االمؤمن بما دفعه إلى الشاحن، على خلاف الغرفة المدنية فإن 
 دون أن تشترط العلم والقبول الصريح لهذا الشرط . ـــــــــــــــــي لقبول معارضتهالتحكيم يكف

تحكيم بالنسبة للمؤمن بموجب الحكم الصادر في وأنهت الغرفة المدنية موقفها من شرط ال
 ، ولا يجوز لها الدفعطرف شركات التأمين المحال إليها بفرض تنفيذه كاملا من 22/05/2005

                                                           
 .62 ،61ص سابق،مرجع  ،3الدولي،جمنصة التحكيم التجاري  الدين،ـ محي الدين إسماعيل علم  1
 .516ص  سابق،مرجع  ترك، التحكيم البحري،مد عبد الفتاح حـ م2
 .الفرنسي نيةدمن قانون الإجراءات الم 1443 المادة على ذلك نصتـ 3
،، كلية الحقوق والعلوم ، إتفاق التحكيم في عقد النقل البحري )دراسة مقارنة( ، رسالة دكتوراهـ بودالي خديجة4

 .88، ص 2015، السياسية، جامعة تلمسان
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وف إدخال شرط ــــــــــذ في حالة إنعدام موافقته الصريحة إذا كان من المألـــــــــــــــــــبعدم قابليته للتنفي
 .1ي في عقد نقل دوليــــــــــــــــــتحكيم دول

كما حكمت المحكمة التجارية التركية بأن شرط التحكيم في عقد مشارطة بين الناقـل والبـائع 
)الشــاحن( غيــر ملــزم للمــؤمن، الأمــر الــذي أدى إلــى عــرض المســــــــــــــــألة علــى الهيئــة المدنيــة، هــذه 

 TMOلمؤمن قد حل محل الطـرف الثالـث  الأخيرة قد أيدها قرار المحكمة العليا الذي قضى بأن ا

مستلم البضاعة الذي إنتقلت إليـه بوليصـة الشـحن عـن طريـق التفهيـر يعـد ملتزمـا بشـرط التحكـيم 
 .2ي، فغيرت بذلك موقف المحكمة التجاريةـــــــــــــــــركـون التجاري التــــــــــــمن القان 1361تطبيقا للمادة 

وقـف القضــاء مـن مبـدأ الحلــول وأثـره فـي نقــل شـرط التحكـيم مــن إسـتنادا إلـى مـا تقــدم يبـدوا م
مواجهة المتعاقد الثاني في العقد له إلى المؤمن حتى يكون طرفا في خصومة التحكيم في  المؤمن

التجــاري ضــعيف الحجــة فــي نفــر الفقهــاء لا يرتكــز علــى أســس قانونيــة، فــلا يمكــن التســليم بفكــرة 
 .لا يتأثر بغيابهعنه  نصر أساسي في العقد فهو مستقلملحق الدين لأن شرط التحكيم ليس ع

هـذا وقـد أثــار القضـاء الفرنسـي مســألة إلـزام وســيط التـأمين البحـري بشــرط التحكـيم، إذ نــاق  
 EURL  VINIمجلـس إسـتئناف بـاريس مسـؤولية سمسـار التـأمين فـي القضـية التـي رفعتهـا شـركة 

غها بشروط التغطية التأمينة وبشرط التحكـيم مسؤوليته عدم إبلا Vincent Xألحقت وسيط التأمين 
وأسســـت إتهامهـــا علـــى عـــدم قابليـــة العلاقـــة بـــين إلتزامـــات الأطـــراف للتجزئـــة، فـــالأولى علـــى هيئـــة 

، وأن السمسـار قـد قبـل كتابـة VINIالتحكيم أن تفحص قابلية تطبيق شـروط الضـمان علـى شـركة 
عقــد التــأمين لا يشــمل المنازعــة المتعلقــة  لجوئــه إلــى التحكــيم، إلا أن شــرط التحكــيم الــذي ورد فــي

 .   3بمسؤولية السمسار، ولا يلزم شركة فيني لهذا رفضت المحكمة طلب الشركة

وعلى العموم فإن نقل شـرط التحكـيم إلـى المحيـل إليـه يسـتند علـى مبـدأ الأثـر الناقـل للحلـول    
ــــــــــــــــوء إلى التحكـيم، فهـل يمكـن في الحالة التي تفتقر فيه بوليصة التأمين على شرط صريح باللجــ

 إمتداد شرط التحكيم إلى الغير إذا تضمن عقـــــــــــــــــد التأمين البحري هذا الشرط ؟

                                                           
1 - TURGNE Franck, op.cit, p 182 . 

 ، دار الجامعة1شرط التحكيم، ط إلتزام المرسل إليه ب، شرط التحكيم بالإحالة وأساس ترك حاالفت دـ محمد عب2
 .349، 348ص  ،2006، الإسكندرية الجديدة،

3- Cour de cassation, ch.civ 1, 8/6/2016, N°100625  
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 الفرع الثاني ـ أثر شرط التحكيم على الغير

أن مبدأ الحلول وسيلة قانونية تضمن توسيع نطاق شرط التحكيم ليشمل إلى توصلنا سابقا 
بفضل حلوله محل لزما أجانب لعدم مشاركتهم في وضعه، فالمؤمن البحري يصبح منوا كاأطراف 

هذا الشرط، لكن ور ذلك في الحالة التي تخلوا بوليصة التأمين من ـــــــــــــالمرسل إليه، ويمكن تص
 ــــــير أطرافه؟ .هل وجود شرط التحكيم في عقــــــــــــــد التأمين يعد مبرر لنقـــل أثاره إلى غــــــــــ

نعــالة المســألة مــن خــلال إســتعراض الوضــعيات القانونيــة التــي يفتــرض بموجبهــا تنفيــذ شــرط 
 التحكــيم فــي مواجهــة أطــراف أجانــب عــن الشــرط، ومــن تلــك الوضــعيات نجــد الإشــتراط لمصــلحة

 الغير وحالة حوالة الحــــــق أو الدين موضـــــــــــــــوي العقد .

 قانونية لتطبيق مبدأ نسبية آثار إتفاق التحكيم ـ الوضعيات ال 1

المشري أن يرتب إتفاق أجاز  الأصل أن إتفاق التحكيم لا يلزم غير أطرافه، إلا أنه إستثناءا
على تلك التي يعمل بها في ه، وتتخذ عدة أشكال سنقتصر التحكيم حقوق أو إلتزامات لغير أطراف

 . ين البحري على الخصوصة بالتأمـــــــــــــالمنازعات المتعلق

 ـ الإشتراط لمصلحة الغير  1ـ1
 يكسب الإشتراط لمصلحة الغير للمستفيد حقا ولا يفرض عليه إلتـــــــــــــــــزام، ولذلك أقر القضاء 
 الفرنسي بأن إتفاق التحكيم لا يكون الإشتراط فيه جائز ونافذ في حق المستفيد إلا إذا قبله، ومن 

 ,1لمصلحته يمكنه الإسفادة من شرط التحكيم دون أن يلتزم بهثم فإن المشترط 
بتــــــاريخ فــــــي الحكــــــم الصــــــادر قضــــــت  (الأولــــــى لغرفــــــة المدنيــــــة) المحكمــــــة العليــــــاغيــــــر أن      

رط التحكــيم الــوارد فــي العقــد الملــزم للطــرف المتعهــد ـــــــــــــــيجــوز الاحتجــاج بش"أنــه ب 11/07/2006
 .2"ر أو ضدهــــــــــــــــــة الغيـلمصلح الإشتراط طرف الثالث المستفيد منتجاه ال

  حوالة الحقـ  2ـ1

 ينشـأ لـهفحقوق المحيل الثابتة فـي العقـد الـذي يتضـمن إتفـاق التحكـيم  ى المحيل إليهنتقل إلي 
للخصـــــوم ب عـــــن ذلـــــك حالـــــة الإســـــتبدال الإرادي ويترتـــــ، حـــــق التمســـــك بـــــه إتجـــــاه المحـــــال عليـــــه

                                                           
 .487ـ مصطفى محمد الجمال ، عكاشة عبد العال، مرجع سابق، ص 1

2- cass. 1ere civ. 11 /07/2006, Bul. Civ.1, N° 368     
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(substitution volontaire des parties) ، إذ أن الحوالة تنطبق عليهـا أحكـام إدخـال الضـامن جبـرا
 .في خصومة التحكيم من الأطراف الأصليين في العقد

التـي آلـت إليهـا حقوقـه ودعـواه ضـد و  يسري على شـركة التـأمين مـا يسـري علـى المرسـل إليـه
تتضمن من ودفوي فتكون  الناقل مما يمكنها الرجوي على هذا الأخير إستنادا على حوالة الحق بما

الشــركة المحــال إليهــا ملتزمــة بشــرط التحكــيم المــدرج فــي العقــد، ومــن ثــم ينشــأ للطــرف الآخــر حــق 
 .1اللجوء إلى التحكيم في مواجهته

الصـادر عـن المحكمـة الفيديراليـة لقطـاي  4/10/1982هذا ما قضى به الحكم المؤرف فـي  
يمتـد إلـى شـركة التـأمين المحيـل إليهـا الحقـوق  جزر سان تومـاس وسـان جـورج بـأن إتفـاق التحكـيم

 .  2المتعلقة بمطالبة المتسبب في حريق السفينة

 13/11/19923وفي هذا الصدد قضت محكمة إستئناف باريس في الحكم الصادر بتاريخ 
بأن شرط التحكيم ينتقل بموجب الأثر الناقل للحلول إلى شركة التأمين حقوق ودعاوى المـؤمن لـه 

 .4وحقوقه بأوصافه التي ينطوي عليها دون تحديد مع ديونه

ـــة  ـــة التجاري ـــرار الصـــادر عـــن الغرف ـــا فـــي الق ـــه المحكمـــة العلي ـــك مـــا قررت ـــف عـــن ذل ولا يختل
والبحريــة بــأن "شــركة التــأمين تحــل محــل المرســل إليــه الــذي يحيــل إليهــا حقوقــه ودعــواه قبــل الناقــل 

 .    5ــــــول مطالبتها إثبات صفتها بتقديم عقد الحلولإستناد على حوالة الحق"، لكنها إشترطت لقبـــــــ

هذا ما أكدت عليه فـي قـرار آخـر بأنـه "حيـث أنـه لا يمكـن للشـركة الجزائريـة لتأمينـات النقـل 
وترفــع دعــوى ضــد الناقــل البحــري مؤسســة  -شــركة ســيدار-أن تحــل محــل المــؤمن لــه المرســل إليــه

                                                           
ق م ح التي نصت "تشمل حوالة الحق ضماناته كالكفالة والإمتياز والرهون، ورهن من  243ـ راجع المادة 1

 . الحيازة، كما تشمل ما حل من أقساط"
 التحكيم في العلاقات الدولية مشار إليه من سامية راشد، ATAGمنشور في مجموعة  119ـ 1ـ5ـ قرار رقم 2

 .338مرجع سابق، ص 
 .28/01/1988باريس في الحكم الصادر في  نفس المضمون قضت محكمة إستئنافوبـ 3
المعـارف،  ـ منير عبد المجيد، التنطيم القانوني للتحكـيم الـدولي والـداخلي فـي ضـوء الفقـه وقضـاء التحكـيم، منشـأة4

 .129، 127، ص 1997الإسكندرية، 
 الذي يحل محل  ـ يعتبر عقد الحلول سند قانوني لإثبات صفة المؤمن في دعوى قضائية أو تحكيمية ضد الناقل5

    . المرسل إليه )المؤمن له(
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ــــولة، إلا بعـــد تقـــديم عقـــد  )س.د( للحصـــول علـــى تعويضـــات الخســـائر اللاحقـــة بالبضـــائع المنقـــــــــــــ
 . 1حلول يثبت أن المؤمن دفــــــــــــــع تعويضا للمؤمن له"

هذا ما فصلت به أيضا محكمة الإسكندرية الإبتدائيـة فـي القضـية القائمـة بـين شـركة الشـرق 
التعــــويض والفوائــــد  للتــــأمين ضــــد شــــركة الإســــكندرية للملاحــــة وكيلــــة عــــن البــــاخرة "إيرنــــار" حــــول

المسـتحقة لهـا عـن العجـز فـي الرسـالة المشـحونة المتمثلــة فـي قطـاي غيـار مـن ليفربـول إلـى مينــاء 
الإســكندرية علــى مــتن البــاخرة إســتنادا إلــى حوالــة الحــق المتحصــل عليهــا مــن الشــركة المســتوردة 

، وعنــد فحــص بصــفتها المرســل إليــه، فــدفعت المــدعى عليهــا بعــدم قبــول الــدعوى لإنعــدام الصــفة
شـركة التـأمين  ذلـك أن ،تقـدم حوالـة الحـق لإثبـات صـفتها فـي الـدعوى الوثائق تبيّن أن المدعية لم 

فـي ، لهـذا قضـت المحكمـة 2المسـؤول عـن الخطـأ إسـتنادا إلـى حوالـة الحـق يجوز لها الرجـوي علـى
 .3بعدم قبول الدعوى لإنعدام الصفةحكم مماثل 

إســتخلف الأصــيل  إذاالنائــب أوالوكيــل  وبإســتثناءه أنــوهكــذا إســتقر القضــاء المصــري علــى 
 ، كمــا هــو الحــال بالنســبةهصــح إعتبــاره طرفــا فيــلإبــرام إتفــاق التحكــيم وتصــرف بإعتبــاره أصــيلا 

 يعتبــــــــــــــر طرف إليه  فإن المرسلفي سند الشحــــــــــن المحال إليه في عقد الإيجار،  لإتفاق التحكيم

 .4بالنسبة للسند مع الشاحن في مركزهافأ ذا شأن في السند يتك

ل فــي عقــد الوكالــة والشــخص المعنــوي غيــر أن الفقــه يــرى أن الأمــر مختلــف بالنســبة للموكــ
ن لم يكونوا طرفا في إتفاق التحكيم إلا أنه يسري فـي مـواجهتهم ، لـذلك فـإن 5والمدين المتضامن وا 

متداد شـرط التحكـيم إلـى طـرف ثالـث، فـإذا العلاقة التي تربط العقد بشرط التحكيم هي التي تبرر إ
قــام هــذا الأخيــر بــإبرام معاملــة تتضــمن شــرط تحكــيم جــاز لــه إحالــة منازعاتهــا إلــى شــريك المتعاقــد 

 وبهذا ينتقل شرط التحكيم بإنتقال الدعوى أو ملحق بها.
                                                           

عن الغرفة التجارية والبحرية للمحكمة العليا، الإجتهاد  27/02/1996الصادر بتاريخ  138267ـ القرار رقم 1
 .1999القضائي للغرفة التجارية والبحرية ، المجلة القضائية، عدد خاص، 

 ,1166ص  ،3 ي ،13ق السنة  27لسنة  218 رقممحكمة النقض المصرية  راجع قرارـ 2
 .596 ،595 ،593ص  سابق،مرجع  خليل،ـ أحمد محمود 3
 ـ أحمد محمود حسني 14/04/1970، جلسة 36لسنة  51ـ قرار محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 4
 . 191، ص2007، الإسكندرية، 4ط  قضاء النقض البحري، منشأة المعارف، 
 .231، 226ص ، مرجع سابق، لتجاري الدوليـ فوزي محمد سامي، التحكيم ا5
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 من حيث الموضوعمبدأ الأثر النسبي لإتفاق التحكيم   ـ 2

الشركات التجاريـة اص فيما يتعلق بحكيم من حيث الاشخن بصدد بحث نطاق إتفاق التونح
 اق التحكيم على الغير، وتتمثل فياتف نفاذنتصادف ببعض الوضعيات القانونية التي تثير إشكال 

 .في مجال النشاط البحري تداولة كثيرا م وهيالمتتالية فاهرة العقود المركبة والعقود 

ي بمجــرد التصــرف بالشــيء المــؤمن عليــه وينتقــل فــإذا أجــاز القــانون أن ينتقــل التــأمين البحــر 
سـتثناءاته إلـى المتصـرف لـه لإلتزامـات المترتبـة عليـه وشـروطه وا  ، فهـل هـذا 1معه جميع الحقوق وا 

 يعنـــــــــــــــــــــي إنتقـــــــــال شرط التحكيم أيضا؟.

خصــية شالشــركة فــي شــركة أخــرى مــؤداه زوال  إنــدماجبــأن  محكمــة الــنقض المصــريةقــررت 
الشــركة المندمجــة وخلافــة الشــركة الدامجــة لهــا خلافــة عامــة فيمــا لهــا مــن حقــوق ومــا عليهــا مــن 

الحقـوق والإلتزامـات، لأن الشـركة بشـأن دها هـي الجهـة التـي تختصـم حـإلتزامات، وتكون الشركة و 
 م إليه فتمتد 2كذلك بالنسبة للخلف الخاص، بالإندماجتنقضي المندمجة التي لا زالت شخصيتها 

 .3آثار إتفاق التحكيم
ومفادهـا أن  ((groupes de contratويطلـق عليهـا أيضـا المجمـع العقـدي  المركبـة:ـــ العقـود  1ــ2

عــدة عقــود متراصــة ومتكاملــة حــول ذات الموضــوي أو أن الواحــدة  أطــراف المعاملــة التجاريــة يبــرم
 :  دى الصيغ التاليةـــــــــــــــــتكون متصلة به وتتخذ إح

ـــفف ،تتــزاحم عــدة عقــود علــى موضــوي واحــد أنــــ  اق التحكــيم فــي هــذه ـــــــــــي هــذه الحالــة يطــرح إتفـــــــــــ
 ة :ـــــــــــالعقود الإفتراضات التالي

رط التحكــيم الــذي يتضــمنه العقــد ــــــــــــــــــــعلــى شأثنــاء إبــرام العقــود علــى الإحالــة أن يتفــق الاطــراف ــــ 
ليها في شرط التحكـيم إ ازعات ينعقد للمحكمة المشارــــــــــــــــــالمنص للنفر في الاصلي فإن الاختصا

 .ال إليهـــــــــــــــــــــــالمح
                                                           

 من القانون التأمينات الفرنسي.  121-10المادة ، و 95/07من قانون التأمين الجزائري رقم  135المادة ـ راجع 1
  ناتة عن تصرف قانونيـ الخلف الخاص هو كل شخص يخلف الأصيل في حق شخصي أو عيني على شيء 2

 يشترط لنفاذها في مواجهة الخلف الخاصو ، ات المترتبة عنه بعد إبرام العقدام، فتنتقل معها الإلتز ناقل لمكيته
نتقالها إليه وكانت من مستلزمات الشيء محل العقد  .علمه بها لحفة إبرام العقد وا 

 .241ــ  240ص  سابق،مرجع  جمعان،جي محمد اـ ناصر ن 3
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 ا فإن محكمة التحكيم التي يعينهاإذا استقلت العقود عن بعضها البعض من حيث موضوعهف ــ
 في الشرط متفق عليهاات الحدى هي التي تختص للنفر في المنازععلى شرط التحكيم لكل عقد 

 ولا جدوى من تعدد المحاكم تجنبا أن ينعقد الإختصاص لمحكمة تحكيم واحدة لذا فالأحرى 
 .على ذلك رط الموافقة الصريحة من الخصوم شمع لصدور أحكام متعارضة 

 ددةــــــــــــتسويتها متععليها ل ارـــــــــــــابطة والمحاكم التي وقع الإختيود متر ــــــــــــأما إذا كانت العق
 .1هولندافي عمل به يمح القانون بذلك، وهذا الإجراء الأجدر ضم الدعاوى متى س فمن

البعض منها خلى  إلا أن ة،واحد ةبحري ةتجاري معاملةة عقود تنصب على إذا وجدت عدـ 
اء الفرنسي أنه ـــــــــــالة حسب ما إستقر عليه القضـــــــــشرط التحكيم فعلى المحكم في هذه الح من

ازعات التي نشأت عن ـــــــراف ما إن كانت تهدف إلى إحالة المنـــــــــــــــــــلابد من تقصي إرادة الأط
ود التي يرتبط بها العقد محل ـــــــــرط تحكيم يتضمنه أحد العقــــمن هذا الشرط على شالخالية العقود 
 .د إلى باقي المنازعات الناشئة عن تلك العقودـــــــــــــــوبهد فإن ذلك الشرط يمت ،المنازعة

 العقود المتتالية ــ 2ـ2

مـن طبيعـة واحـدة  اإلا أنهـ العقـد الأصـلي نشأت بعديقصد بالعقود المتتالية تلك العقود التي 
فإذا خلت بعض تلك العقود مـن شـرط التحكـيم وحـدث بشـأنها نـزاي فـإن القضـاء الفرنسـي قـد أجـاز 

الأطـراف ولــو ضـمنيا علــى إعمـال شــرط  ، ويشـترط موافقــةشــرط التحكـيم فــي العقـد الأصــلي دإمتـدا
 . 2وثابت ودائم مستمرآلي و  بشكل به التعامل على همالتحكيم إستنادا إلى إعتياد

البحري على هذا النحو بالنسبة ويمكن أن نتصور إمتداد شرط التحكيم في عقد التأمين 
شرط يعتبر ساريا بمجرد تجديد هذا الفإن وتتضمن شرط التحكيم، المفتوحة  ةقيوثللتأمين بال

وغالبا ما يتم ذلك عن طريق  ،ويمكن في هذه الحالة الموافقة الصريحة على شرط التحكيم ،لعقدا
عادة ما ، لأن المؤمن له وسائل الإتصال الإلكترونية لتعذر إجتماي أطراف العقد في مجلس واحد

تأمين أو نوادي لة غير الدولة مقر المؤمن )شركة التامين أو إعادة اليكون في هذه الحالة في دو 
تحرر بوليصية المؤمن منفردا  إضافة الى ذلك فإن عقد التأمين عقد إذعان  ،(الحماية والتعويض

قيع على العقد بعد قبوله مهمته في التو  تقتصرإنما  دون مشاركة المؤمن له في وضع بنودها،
                                                           

1- TURGNE Franck, op.cit, 185. 

 .226 صسابق، مرجع  ،عة التحكيمعبد الحميد الاحدب، موسو ـ 2
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بالشروط المعدة  عالماأنه  ضفي وثيقة التأمين المفتوحة يفتر  لمؤمن لهيعني أن ا بشروطه مما
 .التأميننوي في النموذج حسب 

  اظــمع الاحتفقد تتخذ شكل مجمـــــــــــــــــــــــع الشركات التجارية ومن جهة أخرى فإن العلاقة بين 
أقرت  1990في جنيف عام  غرفة التجارة الدولية، فإن ستقلال الماليبالشخصية المعنوية والإ

إندماج عدة شركات مساهمة إلى شركة تعتبر مركز الثقل في العلاقة التعاقدية التي تربطها بأن 
بعة فذلك يؤدي إلى عدم بتلك الشركات كما هو الشأن بالنسبة للشركة القابضة والشركات التا

 غير أن، الشركاتباقي لذي توقعه إحداها تلتزم به وبالتالي فإن شرط التحكيم ا إستقلالها
اج بشرط التحكيم على هذا النحو متروك للسلطة ـــــــــــــــالإحتجالإجتهاد التحكيمي قد أقــــــر بأن قبول 

 .1الشركاتهذه ترابط بين المدى بقرار الإالتقديرية للقاضي في 

 تجديد العقدـ   3ـ2

 ط أن يكون صريح، أما إذا كان هذا إذا كان تجديد العقد صريح فإن شرط التحكيم يشتـــــــر  

التجديد ضمني فإن شرط التحكيم ينتقل ضمنيا إلى العقد الأصلي، فتمتد أثار إتفاق التحكيم إلى 
شترطت محكمة النقض الإيطالية أن التحكيم بشأن العقد  المنازعات الناشئة عن العقد الجديد، وا 

 2حكيم في العقد الأصلي ولا يمتد إلى غيرهاالجديد يشمل فقط المســـائل التي تضمنها إتفاق الت
فإذا كان العقد الأول متعلق بتغطية شركة التأمين للمخاطر التي تتعرض لها الشركة المالكة 
للسفينة، فإن إتفاق التحكيم الذي يتضمنه لا يمتد إلى المسائل المتعلقة بعلاقـــــــــــة العمل في 

 .  3العقـــــــــــــــد الجديد

يز التحكيم في منازعات التأمين البحري بطابعها الخاص الدولي، البحري والتجاري، وما يتم
يجعل هذه المنازعات أكثر تميـــــــــّــزا الطابع الإذعاني لعقد التأمين البحري الذي يفرض على 

شرط التحكيم  محكمة التحكيم مراعــــــــــــاته أثناء الفصل أو المحاكم العادية من خلال الرقابة على
الذي يندرج ضمن هذه العقود، ويترتب على إتفاق التحكيم آثار إيجابية وسلبية يتجسد من خلالها 

                                                           
 ,212، 211 ،210ص  سابق،مرجع  التحكيم،موسوعة  الأحدب،ـ عبد الحميد 1
 . 31ص، 1120الإسكندرية،ـ الأنصاري حسن النيداني، الأثر النسبي لإتفاق التحكيم، دار الجامعة الجديدة، 2
 .264ص  مرجع سابق، كيم،ـ سامية راشد، التحكيم في العلاقات الدولية الخاصة، إتفاق التح3
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ستئثار المحكم بإختصاصه للفصل في المنازعات المتفق إحالتها إليه  مبدأ إستقلاله عن العقد وا 
 هذا ما يستلـــــــــــــــــزم وضع آليات قانونية لتسويتها. 
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يعتبر المحكم قاض خاص يعتمد في أداء دوره لتسوية المنازعات على نفام تحكيم تخضع 
له خصومة التحكيم في جانبيها الإجرائي والموضوعي، هذا النفام مصدره إما إتفاق التحكيم أو 

من قواعد تتعلق بسير الخصومة عبر كامل مراحلها، أو أن يضعه  ما تراضى عليه الطرفان
المحكم من تلقاء نفسه في حالة غياب الإتفاق على قانون محدد متحررا من قانون مكان التحكيم 
وسبيله في ذلك الصلة التي تربط النزاي بالقانون المهتدى إلى تطبيقه، إلا أن حرية إختيار القانون 

ت أو موضوي النزاي بالنسبة لطرفي إتفاق التحكيم أو المحكيمن ولو كان المطبق على الإجراءا
التحكيم بالصلح غير مطلقة إنما مقيدة بضوابط النفام العام ومبادىء العدالة، وما يميز نفام 
التحكيم أن إجراءاته تختلف عن إجراءات النفام القضائي )المبحث الأول(، وبحكم أن المحكم 

ته من إتفاق الأطراف فإنه غير مقيد بالنفام القضائي بل هو إلتزام قاض خاص يستمد صلاحي
يقع على عاتقه، إلا أن ذلك لا يسمح له بمجافاة المبادئ الجوهرية للتقاضي منها مبدأ حق 

ي إستقــــــــرت كمبادئ في نفـــــــــــــام التحكيم بالإختصاص الت المساواة ومبدأ الإختصاصالدفاي و 
 .(مبحث ثانيال)

تفهر لنا الإشـكالية حـول مـا مـدى وجـود وسـائل قانونيـة كفيلـة بحفـظ حقـوق الأطـراف  وبهذا
ـــائي  ســتبعاد النفــام القضــــــــــــــــ المتنازعــة عــن طريــق التحكــيم فــي فــل ســيادة مبــدأ ســلطان الإرادة وا 

 الذي يتميــــــــــــــــــز بقوة الجبــــــــــــر؟ .

 مكان التحكيمتحكيم عن قانون إجراءات الل : إستقلا  المبحث الأول

ينــتة عــن الطبيعــة الدوليــة لمنازعــة التــأمين البحــري تنــازي القــوانين التــي تحكــم العلاقــة بــين 
الأطــراف المتعاقــدة، ولــذلك فــإن اللجــوء إلــى التحكــيم يعــد بمثابــة الحــل الــذي يخلــص مــن مشــكل 

 مطلـق الحريـة أعطى المشري للأطرافختار، فالتنازي، فالمحكم يتولى ذلك إستنادا إلى القانون الم
فــي إخضــاي خصــومة التحكــيم لقواعــد إجرائيــة، فطــرح خيــارات متعــددة، وذلــك لتفــادي خضــوعهم 
ـــب  ـــك إن كانـــت قواعـــد ماديـــة مباشـــرة أو قـــوانين )المطل لقـــانون يجهـــل مضـــمونه، ويســـتوي فـــي ذل

ــ نمــا وجــب علــى طرفــي إتف اق التحكــيم مراعــاة قواعــد الأول(، إلا أن هــذه الحريــة ليســت مطلقــة، وا 
 مطلب الثاني(. الالنفام العام لدولة مكان التنفيذ ضمانا لتنفـــــــيذ الحكم )
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وفــي هــذا الصــدد نتســاءل عــن مــدى صــحة موقــف المشــري وتوفيقــه فــي تــرك العنــان لإرادة 
ار الأطراف في إملاء قواعد الإجراءات على المحكم وما قد ينتة عنه من تجاوزات من شـأنها إهـد

 قواعد النفــــــــــــــام العام الإجرائي؟.

 جرائيةالإقواعد الإرادي لل ختيارالإالمطلب الأول : 

 الإجراءات اللازمة لسير العملية التحكيمية تيارلقد خول المشري لطرفي إتفاق التحكيم إخ
يه قوانين أجمعت علهذا ما )الفري الأول(، أو بالإحالة إلى قانون الدولة أو نفام التحكيم، 

التحكيم الوطنية والدولية أويتحـــــــــــــــــررا إطلاقا من الإجراءات بالنسبة للتحكيم بالصلح مالم يتفقا 
 على غير ذلك )الفري الثاني(.

 مباشرة قواعد مادية تطبيق  الإتفاق علىــ  الفرع الأول

أثناء سير خصومة  يتفق الأطراف على تطبيق قواعد إجرائية معينة يسير عليها المحكم
 دون عناء البحث عن أي نص قانوني يمكن أن يوقعه في إشكال قاعدة تنازي القـــــــــوانين. التحكيم

 من إرادة الأطراف في إختيار قواعد مادية ن الوطنيأولا ــ موقف القانو

يجيز المشري الجزائري للأطراف وضع قواعد يستند عليها المحكم للسير في خصومة  
، ولا شك أن هذه القواعد تتناسب مع نوي المنازعة 1يم أو الإحالة على نفام تحكيم مؤسسيالتحك

تتعلق واعد ـــــــــــــــقشرط التحكيم قد يتضمن ف، محل خصومة التحكيم وتخدم مصالح طرفي النزاي
 .2لــاق مستقــــــــفي إتفأن يتم ذلك خصومة التحكيم أو في إدارة المحكم  ء تقيّدراـــــــــــــالإجب

 القوانين والإتفاقيات الدولية للتحكيم التجاري  موقفــ  ثانيا

 د كرست القواعد المتعلقة بالتحكيم التجاري الدولي مبدأ حرية الأطراف في إختيار القواع
                                                           

التحكيم الإجراءات الواجـب إتباعهـا فـي  بقولها "يمكن أن تضبط في إتفاقية ق.إ.م.إ.جمن  1043نصت المادة  ـ1
مـن قـانون التحكــيم المصـري " لطرفــي  25المــادة  نـص، وتقابلهـا الخصـومة مباشـرة أو بالإســتناد إلـى نفـام تحكــيم"

ا فـي إخضـاي هـذه الإجـراءات للقواعـد متتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقه الإجراءات التي التحكيم الإتفاق على
 .ها "جالنافذة في أي منفمة أو مركز تحيكم في جمهورية مصر العربية أو خار 

 .166ص  سامي، مرجع سابق،فوزي محمد ــ 2
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 فـي المـادة 1923نلمس ذلك من خلال ما لوح به بروتوكول جنيـف  ،تسري على الإجراءاتالتي 
 . 1لى ذلك قانون مقر التحكيمويطبق عالثانية 

مخالفــة المحكــم للقواعــد التــي إتفــق الأطــراف تطبيقهــا علــى  1958وأدرجــت إتفاقيــة نيويــورك 
ــ د(، إلا إذا 5/1الإجراءات وعدم إعتـداده بقـانون مكـان التحكـيم مـن حـالات رفـض التنفيـذ )المـادة 

 .2كان الإتفاق منعدم

فقــد تضــمنت نصــا مباشــرا وواضــحا حــول مبــدأ  1961أمــا الإتفاقيــة الأروبيــة للتحكــيم لعــام 
حريــة  الأطــراف فــي إختيــار القواعــد التــي يســير المحكــم علــى هــداها فــي مباشــرة إجــراءات التحكــيم 
وأنه من الجـائز أيضـا أن يتضـمن إتفـاق التحكـيم تحديـد نـوي التحكـيم كالإحالـة علـى لائحـة إحـدى 

قواعــد غرفــة التجــارة الدوليــة قــد ســلطت  مــن 11، وفــي هــذا الشــأن فــإن المــادة 3مؤسســات التحكــيم
الضــوء علــى قواعــدها فــي المقــام الأول إســتنادا إلــى رغبــة الأطــراف، فــإذا خلــت مــن الــنص علــى 

 قاعدة محددة يلجأ إلى إتفاق الأطراف فإذا إنعدم ذلك الإتفاق فإنها تخول المهمة للمحكم . 

ال( عـــن حريـــة الأطـــراف فـــي ومـــا أفصـــح عنـــه القـــانون النمـــوذجي للأمـــم المتحـــدة )الأونســـتر 
 .4قواعد سير التحكيم لا يحتاج إلى أي تأويل إختيار

 سـي عنـد إخضـاعه للقواعـد الإجرائيـةبـين التحكـيم الحـر والمؤس 1961وميزت إتفاقيـة جنيـف
 طـرافى المحكم ذلك فـي حالـة صـمت الأــــراف إلإتفاق على قواعد محددة أو يتولــــــــــــإذ يمكن للأط

الإجـراءات إختيـار القــــــــــواعد التـي تطبـق علـى واسـعة فـي  كـــــــــون في التحكيم الحر آفـاقهؤلاء يمتل
ن كان ذلك  قواعد الطبق ، أما في التحكيم المؤسسي فتبعد تعيين المحكمين يتم أو تعديلها وا 

                                                           
أن الفقه درج إلى تغليب  رغم أن النص ذكر قانون الإرادة وقانون مكان التحكيم لتطبيقه على الإجراءات إلاــ 1

النفام القانوني الواجب التطبيق ، وفاء مزيد فلحوطالقانون المتفق عليه بين الأطراف ويبقى الثاني في الإحتياط . 
في إطار التحكيم التجاري الدولي، المؤتمر السنوي السادس عشر، التحكيم التجاري الدولي جامعة الإمارات 

 .554ص ن، العربية المتحدة، كلية القانو 
 166ص مرجع سابق،  سامي،ــ فوزي محمد 2
 .1961اقية الأروبية للتحكيم لعام من الإتف 4ــ نصت على ذلك المادة 3
بقوله "مع مراعاة أحكام هذا القانون يكون للطرفين حرية الإتفاق على الإجراءات التي يتعيّن علـى  19/1المادة ـ 4

 . لتحكيم"السير في ا أثناءهيئة التحكيم إتباعها 
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 .1إليها النزايالإجرائية في نفام المؤسسة المحال 

شخصـيا إمـا راف بـذلك ــــــــــويقـوم الأط، 2للتحكيم الـدولينفام تحكيم محكمة لندن  جاء بذلك 
مرحلـة مهمـة تعـد ، لأن إنتقاء الإجراءات ين وخبراء من محامين أو مستشارينأو بمساعدة مختص
فمــثلا إجــراء ، رة للتحكــيممــمــن خــلال الحكــم كثذلــك فهــر التحكــيم يعمليــة علــى  لمــا لهــا مــن تــأثير

وضوابطه وخاصة  ارـــــــــــــحكيم يتوقف على تحديد كيفية الإختيتعيين المحكم المرجح أو محكمة الت
 .3رةــــــــــــالخبو دة ـــــــــلا في النزاي بقدر من الحيـــــــالمحكم المرجح لأن رأيه فاص

فــي المملكـــة المتحــدة بيـــانين  AGI))هــذا وقــد صـــدر عــن الرابطـــة المهنيــة لشــركات التـــأمين 
، فـإذا تبنّـت شـركة التـأمين البيـان فـلا مـانع إدراجهـا فـي وثـائق التـأمين تخضع لهما الشـروط المـراد

من تطبيقه على نزاي دولي كعنصر فـي العقـد أو كقاعـدة ماديـة ضـمنية، نـص كـل بيـان علـى أنـه 
إذا نشـــأ نـــزاي بـــين المـــؤمن وحامـــل بوليصـــية التـــأمين يمكـــن التمســـك بالأحكـــام المتعلقـــة بـــإجراءات 

فيمـا يتعلـق بالمسـألة التـي يـتم  بما يخـدم مصـلحة المـؤمن لـه ت التقاضيالتحكيم عنها  في إجراءا
إســتناد إلــى البيــان، فــلا يســري تطبيقهــا إلا علــى حامــل وثــائق التــأمين المقــيم فــي المملكــة تســويتها 

المتحدة بصـفته مـن أشـخاص القـانون الخـاص أو شـخص طبيعـي مـرتبط بعقـد تـأمين بمـدة طويلـة 
 . 4المخاطر المهنية المبرمة مع الشركات بإستثناء العقود التي تغطي

 إذن فتبقى إرادة الطرفيـــــــــــن هي العصب الذي يشد التحكيم في كل مجــــــــرياته، يجب على 

 ، إلا أن ما يستوقفنا في هذا المقام هل 5المحكم أو محكمة التحكيم أن ترضخ لها في كل الأحوال
 أثناء إختيار القانون الذي يطبق على خصومة التحكيم؟.للإرادة دور مطلق غير مكتبس بأي قيد 

                                                           
  .560سابق، ص ــ وفاء مزيد فلحوط، مرجع 1
فاق على سير الإجراءات التحكيمية ويشجعون " يمكن للأطراف الإتمن اللائحة على أنه 14/1نصت المادة ــ 2

 ـ  على القيام بذلك
وتبـادل الوثـائق  مـدة التحكـيم، اللغـة المسـتعملة، كيفيـة تقـديم طلـب التحكـيمأيضـا تشمل الإجراءات المتفق عليها  ــ3

الجمــال عكاشــة مصــطفى محمــد ـ  والمــذكرات ومواعيــد إيــداعها وكيفيــات ضــمان الســرية وســرعة الفصــل فــي النــزاي
 . 220، ص محمد عبد العال، مرجع سابق

4 - le contrat international d’assurance face aux regles de police et a l’ordre public international, op .cit  

p 53 

5
 229 ، صعكاشة محمد عبد العال، مرجع سابق، محمد الجمالـ  
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 إختيار القانون الواجب التطبيق على الإجراءات على قالثاني: الإتفا الفرع

لإختيار القانون الواجب  لمحكيميننونية أتاحها المشري للأطراف أو لتعد الإحالة وسيلة قا
من لوائح تحكيم  ئحةلالة أو قانون دولي أو التطبيق، والقواعد المحال إليها إما أن تكون قانون دو 

شرة في العالم، واللجوء إلى هذه الآلية يجنب العديد من المشاكل تمركز أو منفمة تحكيم المن
 حري الذي يتميز بالتقنية والفنيةالتي تنجم عن نقص الخبرة والكفاءة سيما في مجال التأمين الب

من أجل الإحتكام أمام يكون تحكيم في الغالب  إذا كان التحكيم بالإحالة إلى مؤسسةولهذا 
طلاعهم على القوانين .   إثر لإمتلاكهم الخبرة المتحصل عليها  أشخاص مؤهلين  ممارسة النشاط وا 

 ـ الإحالة إلى قانون وطني  أولا

الأصل في التحكيم أن لطرفي النزاي إختيار قانون إجرائي وطني لدولـة مـا متـى تعلـق النـزاي 
رية دولية لأن التحكيم في هذه الحالة يتعلق بأكثر من نفام قانوني، وقد نصـت المـادة بمسألة تجا

كمــا يمكــن إخضــاي هــذه الإجــراءات إلــى قــانون الإجــراءات الــذي يحــدده الأطــراف فــي "  1043/1
ن كــان( التحكــيم الــذي يجــري فــي مصــر 25المــادة )، وأخضــع المشــري 1إتفاقيــة التحكــيم"  ادوليــ وا 

مـــدني، إداري للقـــانون المصـــري، أمـــا إذا كـــان التحكـــيم يجـــري فـــي  النـــزاي تجـــاري نـــوي  ومهمـــا كـــان
 .2يــــــــــــــــــــــــالخارج فيحوز للأطراف الإتفاق على تطبيق قانون معين وطني أو أجنب

نستنتح أن المشري الجزائري قد ترك أمر تحديد القانون الواجب التطبيق على الإجراءات 
الإختيار المحض للطرفين، فقد خلى من النص على الأخذ بضابط مكان  بالدرجة الأولى من

من  1509التحكيم لتطبيق قانون محدد، وقد إنتهة في ذلك مسلك المشري الفرنسي في المادة 
تخرج  لاأن قيد حريتهم في ذلك على  ،على خلاف المشري المصري الذي48/20113المرسوم 

التقليديين، وهو ما يتجافى مع مبدأ حرية  منهةكم على من نطاق سيادة قانون القاضي أو المح
                                                           

 . 08/09رقم من قانون الإجراءات الممدنية والإدارية  1/ 1043ــ المادة 1
  ،2005 القـاهرة، ،، دار النهضـة العربيـة 2طأحمد محمود عبد البديع شتا، شرح قانون التحكـيم دراسـة مقارنـة،  ـ2

 ,293،  292ص 
  دد إتفاقحالقديم التي تنص "بجوز أن ي المرافعاتمن قانون  1494مشري الفرنسي على محتوى المادة ـ أبقى ال3

إتباعهــا فــي دعــوى التحكــيم ويجــوز  التحكــيم مباشــرة أو عــن طريــق الإشــارة إلــى نفــام تحكيمــي الإجــراءات الواجــب
 . "أيضا إخضاي هذه لدعوى إلى قانون إجراءات معيّن يحدده إتفاق التحكيم ...

- MOSTAFA TRARI TANI , op.cit, p 124.  
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 05عملا بإتفاقية نيويورك طبقا للفقرة )ب ــ د( من المادة ،الأطراف التي هي عماد كل تحكيم
التي منحت الأهمية لقانون دولة مكان  15ونفام التحكيم لغرفة التجارة الدولية من خلال المادة 

 .      1إتفاق الأطراف في إختيار قواعد إجراءات التحكيمالتحكيم كضابط إحتياطي في غياب 

 من قانون التحكيم المصري من وجهتين : 28الذي طرحته المادة  التناقض ويرى 

العجــز  ـ النفـر إلــى قواعـد التحكـيم الــدولي علـى أنهـا قواعــد مكملـة يلجـأ إليهــا لسـد الوجهـة الأولــى
من إجراءات لازمة لضمان سير خصومة التحكـيم  الذي يشوب إتفاقية التحكيم أو القانون الوطني

وملائمة القانون المختار لفروف الطرفين، وبالتالي فلا مانع من تطبيق القانون الأجنبي المتصل 
 بالنــــــــزاي إذا إختاره الأطراف .

أن هذه القواعد مستنسخة من أحكام قواعد القانون النموذجي للتحكيم التجاري  الوجهة الثانية:
لدولي الذي جعل حرية الأطراف في مصاف الأولويات في إختيار القواعدالإجرائية التي يطبقها ا

المحكم على النزاي، ويستوي أن تكون هذه القواعد وطنية أو دولية دون الإعتبار لمكان التحكيم 
ار ، هذا ما سنتطرق له في طرق دور المحكم في إختي2إن كان في الداخـــــــــل أو في الخارج
 القانــــــــون المطبق على الإجراءات. 

  ـ الإحالة إلى نظام تحكيم دوليثانيا 

عن طريق عقد إتفاقيات ثنائية ومتعددة فروي أنشطتها التجارية عمدت الدول إلى تنفيم 
الأطراف، ونفرا للطابع التجاري لها القائم على السرعة والإئتمان، فإن تلك الإتفاقيات غالبا ما 

صوص تحيل المنازعات الناشئة عن ممارسة تلك الأنشطة على التحكيم، والأرجح أن تتضمن ن
 , 3تلجأ إلى التحكيم المؤسسي سواء كان مركز أو منفمة أو هيئة تحكيم لتسويتها

                                                           
إختيـار لـوائح مراكـز ومنفمـات التحـيكم الدوليـة أو الطـرفين فـي إرادة علـى مـن قـانون التحكـيم  25المـادة  ـ ركزت1

الإقليمية، إلا أن ذلك لم يكن بالقدر الكافي لأن القواعد الإجرائية لم تكن هي المقصـودة بـذاتها  ولـم يغيـر المشـري 
الإفـراج عـن حريـة الأطـراف بطريقــة  علــىبـالتلميح  فقـطمـن ذات القــانون لمـا إكتفـى  28ضـع مـن خـلال المـادة الو 

علـى مكـان التحكـيم فـي مصـر أو " لطرفـي النـزاي الإتفـاق  بقولهـا 28غير مباشرة تستنتة  بمفهـوم المخالفـة لـنص 
 .224 مرجع سابق، ص ،محمد الجمال عكاشة محمد عبد العال ـ  خارجها"

 .225، ص ــ مصطفى محمد الجمال، عكاشة محمد عبد العال، مرجع سابق2
، 2003، الإسكندرية، منشأة المعارف، 1ط  ،   ، التوفيق والتحكيم ولجان فض المنازعاتممدوح الطنطاوي ـــ 3

 .107ص 
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 المتنازعـة لتسـوية منازعـاتهم تحـت تصـرف الأطـراف مؤسسات تحكيم ووضعت نشأتولهذا 
المركـز  (A.A.A)جمعية التحكـيم الأمريكيـة ،1(ICC)ي باريس نذكر منها الغرفة التجارية الدولية ف

المركــز الإقليمــي للتحكــيم التجــاري الــدولي فــي  (lCIA)الإقليمــي للتحكــيم التجــاري الــدولي فــي لنــدن
 .2القاهرة وغيرهم

هــذه المراكــز إمــا أن تقــوم بــإدارة التحكــيم أو تتــولى الفصــل المباشــر فــي النــزاي إســتنادا إلــى       
الخاصـــة، وهــو مـــا تؤكــده لـــوائح مراكـــز ومنفمــات التحكـــيم التــي تجمـــع علــى مـــنح حــــــــق  قواعــدها

ن كـان  الأفضلية لقواعدها في تطبيقها على النزاي موضــــــــــوي إتفـاق التحكـيم قبـل أي خيـــار آخـر وا 
النزاي على مؤسســة  من بين تلك الخيـــارات مصدره إرادة الأطـــــــــراف طالما أن إتفاقهم على إحــــــالة

 .                        3تحكيم كان قاطعــا ونهائيا لا تشـــــــــــوبه شائبة

ـــهــذا ماقضــت بــه محكمــة إستئن ـــرط التحكــيم الــاف بــاريس ـــــــــــــ ي يمــنح ذبقولهــا "بالنســبة لشـــــــــــ
رة الســـاري وقـــت إجـــراءات لغرفـــة التجـــارة الدوليـــة فــإن نفـــام هـــذه الهيئـــة هــو بالضـــرو  الإختصــاص

 .4م"ــــــــــــــــــــــــــــــــــالتحكي

ن جعــ الــذيغيــر أن وجــه المفارقــة تبــدوا فــي أن الــنص الأخيــر  ل الإرادة هــي مركــز الثقــل وا 
 .5التحكيم معهود به إلى نفام هذا المركزكان 

يـة العربيـة الأروبيـة وفي هـذا المقـام لا تختلـف قواعـد التوفيـق والتحكـيم والخبـرة للغـرف التجار 
، فإذا شـابها نقـص إلتجـأ المحكمـون علـى مسـتوى 6عن سالفتها في الإقرار بتسبيق العمل بقواعدها

                                                           
  .01/01/1998ـ دخل نفام غرفة التجارة الدولية حيز التطبيق إبتداءا من تاريخ 1
 .268ص  سابق،مرجع  سامي،مد ــ فوزي مح2
اللجوء  إلى تحكيم غرفة التجارة  من نفام غرفة التجارة الدولية بقولها "إذا إتفق الأطراف على 8/1المادة  راجعـ 3

مايلي  "تخضع الإجراءات أمام محكمة التحكيم لهذا  15/1الدولية فإنها تخضع لهذا النفام" وأضافت المادة 
 ".يخضع سير الإجراءات للقواعد التي يحددها الأطراف...النفام، وفي حال إغفاله 

  .127ص  سابق،مرجع  المجيد،ـ منير عبد 4
 .560وفاء مزيد فلحوط، مرجع سابق، ص ــ5
لا وجدت"تطبق على إجراءات التحكيم القواعد الواردة في هذا النفام إن  23/1ــ نصت على ذلك المادة 6 ، وا 

ن لم يحصل مثل هذا الإختيار فيطبق القواعد التي يرى المحكم أنها صراحة واعد التي إختارها الأطراففالق ، وا 
قتصادي ونهائي للنزاي "   .الأكثر ملائمة للوصول إلى حل سريع وا 
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لا فإن المحكـم يوفـف سـلطاته  هذه الغرف بتطبيق قواعد القانون المختار بشأن الإجراء المتخذ، وا 
  .1في إدارة النزاي كخيار أخير مراعيا في ذلك أواصر الصلة بالنزاي

ويستصاغ من ذلك أنه يعتمد على هذه القواعد بصـفة أصـلية عنـد عـدم سـبق الإتفـاق أو أن 
ـــة إذا كـــان الإتفـــاق قاصـــر، ويلجـــأ إلـــى هـــذه المراكـــز أو المنفمـــات لمـــا  ـــك القواعـــد مكمل تكـــون تل
ـــز  ـــالتحكيم معتـــرف بهـــا دوليـــا، وفـــي كـــل المجـــالات تتمي تتضـــمنه لوائحهـــا مـــن إجـــراءات تتعلـــق ب

د الأونيســـترال التـــي تطبقهـــا المراكـــز الدوليـــة للتحكـــيم منهـــا مركـــز القـــاهرة الإقليمـــي بالســـرعة كقواعـــ
للتحكـيم ومحكمــة لنـدن الدوليــة للتحكــيم، إضـافة إلــى أنهـا تحتــرم المبــادئ الأساسـية كمبــدأ المســاواة 

 .2بين الخصوم بغض النفر عن مراكزهم ومستوياتها سواء كانوا دولا أو شركات

تحكيم المشار إليها آنفا تطبق قواعد القانون النموذجي للتحكيم التجاري ولما كانت مراكز ال 
الدولي، فإن الإتفاق على الإحتكام أمامها في المسائل المتعلقة بالتحكيم التجاري الدولي ماعدا ما 
يبديه الأطراف من تحفظ أو إتفاقهم على بعض القواعد المعدلة، يعني ذلـك مـوافقتهم علـى تطبيـق 

 .    3فيما بينها مبدأ إقليمية القوانين المتميزة بالنمطية والتنازي من ةمتحرر فهي  ونيسرالقواعد الأ

نمــا ضــيق  هــذا ولــم يبــق النشــاط الإقتصــادي علــى عمومــه مــرخص التحكــيم فــي منازعاتــه، وا 
المشــري الــدولي الــدائرة لتشــمل العقــود ومنهــا التجاريــة كعقــد التوريــد المــذكور ســابقا، وهــذا مواكبــة 

مكانيـــة أن تتضـــمن شـــرط تحكـــيملإن ـــة الدوليـــة وا  ـــه  تشـــار فـــاهرة العقـــود النموذجي تســـاق مـــن خلال
للتحكــيم الصــادرة عــن لجنــة الأمــم المتحــدة منهــا تلــك المنازعــات المترتبــة عنهــا إلــى قواعــد التحكــيم 

أو قواعـد التحكـيم التـي وضـعتها اللجنـة الاقتصـادية الأوربيـة التابعـة  1985التجاري الـدولي لسـنة 
 .4والتي حررت وفقا لشروطها العامة 1966للأمم المتحدة لسنة 

مــن قواعــد إتفاقيــة توريــد البضــائع بــين مؤسســـات دول  35وفــي هــذا المجــال نصــت المــادة 
علـــى أن تســـوى المنازعـــات الناشـــئة عـــن جميـــع العقـــود المتعلقـــة  1968أعضـــاء الكومنكـــون لعـــام 

ويـتم تشـكيل هيئـة التحكـيم للنفـر فـي النـزاي فـي بتوريد السلع بين دول الأعضـاء بطريـق التحكـيم، 
                                                           

 .117، 170ص  سابق،مرجع  سامي،ــ فوزي محمد 1
 .222، ص عكاشة محمد عبد العال، مرجع سابقمصطفى محمد الجمال ــ ـ2
 .126ص  سابق،مرجع  د،المجيــ منير عبد 3
 .173ص  سابق،مرجع  سامي،ــ فوزي محمد 4
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دولة المدعي عليه أو أن يـتم الإتفـاق علـى تشـكيلها فـي دولـة غيـر التـي ينتمـي إليهـا طرفـي النـزاي 
 .1على أن تكون في إحدى دول المجموعة

يصاغ من نص المادة أن المنازعات الناشئة عن التـأمين البضـاعة المسـتوردة غيـر مسـتثناة 
يـة، وهـذا مـاعبر عنـه فـي نـص الإتفاقيـة "المنازعـات الناشـئة عـن جميـع العقـود المتعلقـة من الإتفاق

بتوريــد الســلع"، كمــا أن المبــادلات التجاريــة قــد تكــون عــن طريــق البحــر ممــا يخــص القــول كــذلك 
التأمين البحري الذي عرف تطورا كبيرا فـي المنطقـة الأوربيـة سـيما وأن شـرط التحكـيم كـان معترفـا 

ود التأمين البحـري لـدى الفرنسـيين فـي الوقـت الـذي كـان المشـري ينكـر الإعتـراف بـه فـي به في عق
بقية العقود، وعمل الأمريكيون في مرحلة السابقة على تعمـيم التحكـيم فـي المـادة الإسـتعجالية أيـن 

 نوعين من المنازعات البحرية وغير البحرية وخص الأولى بالتحكيم دون الثانية بالنسبةميزوا بين 
 بين القاضي والمحكم .  ةــــــــــلتوزيع الإختصاص في المادة الإستعجالي

ومــن الناحيــة العمليــة فقــد أنشــئ مجمــع لنــدن لمكتتبــي التــأمين الــذي يتجلــى دوره فــي وضــع 
شروط عــــــــــامة وموحدة تبنتها الدول فـي تشـريعاتها، وكـان ذلـك ناتجـا عـن حــــــــــــــــــركة إنتقـال السـلع 
عن طريق عقد النقل، إلا أن مايهم المستورد التأمين عليها من أخطار النقل، وبهذا فقد إكتسـحت 
ـــود التجــارة الدوليــة كالنقــل والتــأمين  ـــ العقـــــــ ـــ ومنهــا شــرط التحكــيم ــ الشــروط العامــة للعقــود الدوليــة ــــ

 .2وهي في مجملها عقــــــــــــود تنشأ بالتبعية لعقد البيع الدولي

ديدة للســــوق الإنجليــــزي لتــــأمين أجســــام الســــفن إلــــى ـــــــــمــــن الشــــروط الج 50وأشــــارت المــــادة 
 ن الأطـراف حـول القواعـدالتحكيم لتسوية النزاي بين المؤمن والمؤمن له في حالة فشل التفـاوض بـي

ـــ، هــذا يستلالإجرائيــة ـــزم مطابقتهــا مــع قواعــد الإجـــــــــــ المركــز لهــا فعاليــة راءات المعمــول بهــا فــي ــــــــــ
 .3وية الخلافــــــــــر في تســـــــــــأكث

 على الإجراءات من نظام التقاضيالمحكم  المطلب الثاني ـ تحرر سلطات

 في الحالة  إذا عهد لهم الأطراف تلك المهمةإختيار القواعد الإجرائية للمحكمين  تنقل مكنة

                                                           
 .175ص  ، نفسه مرجعال سامي،ــ فوزي محمد 1
  .63ص ، 2016الإعصار العلـمي، الأردن، ، دار 1مأمون عبد العزيز إبراهيم، التجارة والتحكيم الدولي، ط ــ 2

3- TURGNE Franck, op.cit, p 59.  
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ى القواعـد التـي تطبـق علـى الإجـراءات إمـا لعـدم تتعارض فيها إرادة الإطـراف فـي الإتفـاق علـالتي 
الإتفـاق الكلـي أو بإغفـال بعـض القواعـد الجوهريــة اللازمـة لسـير خصـومة التحكـيم، ولمجابهـة هــذا 

 ويشترط في ذلـك إحتـرام، 1الإعسار يتحتم على محكمة التحكيم الاجتهاد في تطبيق قواعد إجرائية
 إتفاق الأطراف وحق الدفاي وضمانات التق

 ـ تحرر المحكم من القواعد الإجرائية للتقاضي  فرع الأولال
يتحـــرر المحكـــم بمجـــرد الإتفـــاق علـــى التحكـــيم مـــن القـــانون الإجرائـــي الـــذي وضـــعه المشـــري 
للقاضي وحثه على إحترامه لسير الدعوى القضائية، فيستمد شرعية الإجراءات مـن إتفـاق التحكـيم 

وقــد ينقـــل  .2مــن قــانون وطنـــي أو نفــام تحكــيم ذاتــه الــذي يــتحكم فــي تحديـــد ســلطات المحكــم أو
للمحكــم الســلطة التقديريــة لإختيــار القواعــد الإجرائيــة عنــد إكتفــاء الأطــراف بإتفــاق التحكــيم دون أن 

 .3يحدد النفام الإجرائي المتبع في خصومة التحكيم

ان ور محكمة التحكيم في إختيار القواعد الإجرائية بنوي التحكيم الدولي سواء كيتأثر د
بالصلح أو بالقانون، ففي النوي الأول يعتق المحكم من أي قانون إنما يطبق قواعد العدالة 
والإنصاف والمبادئ العامة للقانون، أما بالنسبة للنوي الثاني فإن بعض القوانين تفرض عليه 
تطبيق قواعد الإجراءات في القانون الداخلي سيما إذا كان التحكيم يجري داخل حدود إقليم 
الدولة، إلا أن هذا القانون لا يمنع هيئة التحكيم من تطبيق قواعد إجرائية مادية أو بالإحالة على 
نفام تحكيم أو قانون أجنبي فهي إحتياطية لتغطية النقص الذي شاب القانون المطبق، بينما في 

  حكيمحررة من قانون دولة مكان التالتحكيم الدولي الذي يجري في الخارج فسلطة المحكم مت
لذلك تعتمد محكمة التحكيم في إختيار القانون أو نفام التحكيم من الناحية القانونية على المعيار 

من قواعد اللجنة الاقتصادية الأوربية التابعة للأمم  22الشخصي، وتأكيدا لذلك نصت المادة 
 بيق المتحدة على مايلي:"مالم ينص على خلاف ذلك في هذه القواعد للمحكم الحق في تط

                                                           
 .من قانون التحكيم التجاري المصري  25ن ق إ م إ ج، كذلك المادة م 1043المادة ـ راجع 1
 .254ــ خالد محمد القاضي، مرجع سابق، ص 2
 العربية، فمة التحكيم الدولية، دار النهضةوأن 1994سنة ل 27التحكيم طبقا للقانون رقم ، ـ أحمد السيد صاوي 3

 .111، ص 2002 القاهرة،
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 .1إجراءات التحكيم بالطريقة التي يراها مناسبة"

  :كذلك من الناحية العملية فلا يختلف الأمر عن ذلك فيمكن التمييز بين حالتين 

قواعـد إجرائيـة ماديـة وفقا للإتجاهات التشريعية الحديثة إختيـار م يحكــ يمكن لهيئة الت أولهما
مســألة تعترضــها أثنــاء ســير خصــومة التحكــيم لــم  مــن عــدة قــوانين إجرائيــة لتطبيقهــا علــىمباشــرة 

 . 2يسبق تطبيقها على باقي الإجراءات في حالة عدم إتفاق الأطراف على ذلك

فــي حالــة الإحالــة إلــى قــانون تحكــيم دولــة مــا أو نفــام تحكــيم منفمــة أو مركــز تحكــيم ثانياـــ 
 بــالنزاي موضــوي إتفــاققــانون المختــار صــلة ال أحــد المعــايير ومنهــا أن يكــون للفوجــب عليهــا إعمــ

 .  يلزمون بتبرير إختيارهم و بمكان التحكيم، وعند تعدد القوانين فإن المحكمينالتحكيم أ

فالمشــري الجزائــري لــم يتطــرق إلــى إســتقلال المحكــم عــن القــانون الإجرائــي للتقاضــي بــنص 
التـي منحـت  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 1043صريح إنما يفهم ذلك من سياق المادة 

فـي تطبيـق قـانون معـيّن السلطة التقديرية لمحكمـة التحكـيم فـي إختيـار قواعـد إجـراءات التحكـيم أو 
 .حالة إغفال الأطراف عن تحديده

لة البحرين وكذا القانون العماني هذا ما سار على هديه الكثير من المشرعين منهم قانون دو 
خــلاف الــنهة الفرنســي وأتباعــه الــذي  علــى3مــن خــلال وضــع إجــراءات خاصــة بخصــومة التحكــيم

راءات التحكـيم وقـانون القاضـي ـــــــــــــــــل بـين قـانون المطبـق علـى إجـــــــــــة على مبـدأ الفصحاصر نص 
 .4ون مكان التحكيمـــــــأو قان

                                                           
   .174،  260 ص، 7199، القاهرة الثقافة،مكتبة  ،5ي، جالدولجاري التحكيم الت سامي،فوزي محمد  ــ1
ــ عبد الحميد الأحدب، إجراءات التحكيم، المؤتمر السنوي السادس عشر، التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق، 2

  437ص
ذلك حقهما في  " لطرفي التحكيم الإتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في25نصت المادة  ــ3

إخضاي هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منفمة أو مركز تحكيم في سلطنة عمان أو خارجها فإذا لم يوجد 
مثل هذا الإتفاق كان لهيئة التحكيم مع مراعاة أحكام هذا القانون أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة " 

 .من نفس القانون  39/4للمادة  ح بتطبيق قواعد العالة والإنصاف طبقابينما يتقيّد المحكم في التحكيم بالصل
 1987نةساليمني البحريني، البرتغالي ل، التونسي، اللبناني ،دول الكثير من الدول منها المصري أيضا قوانين ـ 4
تحكيم من القانون ال 212/1المادة كلها حثت إستبعاد القانون الإجرائي لدولة القاضي، نصت  الإيطالي 

ــ يصدر المحكم حكمه غير مقيّد بإجراءات المرافعات ماعدا ما نص عليه في هذا الباب 1الإماراتي بقوله "



 منازعات التأمين البحري  التحكيم الدولي في تسوية دور  الثاني: آليات تجسيدالفصل 

 
 

148 
 

يـــواتي هـــدف فهـــذا الضـــابط لإختيـــار قـــانون يحكـــم ســـير عمليـــة التحكـــيم لـــم يكـــن عملـــي بمـــا 
توجه التشريع ، هذا ما صوب إليه بتغيير مسلك المحكم في عملية إختيارهالأمر التحكيم مما حتم 

وتلتـه  1494بموجـب المـادة  1981بقـانون الإجـراءات المدنيـة الفرنسـي الصـادر فـي  الجديد بـدءا
 تشريعية في عديد الدول ومنها قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري. حركة

قــوانين التحكــيم الــدولي هــي الأخــرى عملــت علــى ترســيخ المبــدأ  وعلــى الصــعيد الــدولي فــإن 
ــ فإن لم يكن 2من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الأونيسترال "... 19/2نصت المادة 

مثل هذا الإتفاق، كان لهيئة التحكيم مـع مراعـاة أحكـام هـذا القـانون أن تسـير فـي التحكـيم بالكيفيـة 
تشــتمل الســلطة المخولــة لهيئــة التحكــيم فــي تقريــر جــواز قبــول الأدلــة المقدمــة التــي تراهــا مناســبة، و 

 .1وصلتها بالموضوي وجدواها وأهميتها

مــن خـلال الأســباب التــي حــددتها  1958ويفهـر تجســيد المبــدأ الســابق فـي إتفاقيــة نيويــورك 
ـــي ـــذ حكـــم التحكـــيم الأجنب ـــى ، إلا أن الإســـتبعاد لا يطـــال الإجـــراءات التـــي ت2لـــرفض تنفي ـــق عل طب

 .3القضاء الإستعجالي ذات الإختصاص الأصيل فيخضع لقانون بلد القاضي

 في إختيار قواعد الإجراءات  رادةالفرع الثاني ـ حدود سلطان الإ 

 إن نطاق سلطان الإرادة رسمته القوانين الدولية وبالأخص ماجاءت به إتفاقية نيويورك
ذ حكم التحكيم الأجنبي من خلال تحديدها لأسباب رفض تنفيذ المتعلقة بالإعتراف وتنفي 1958

، وتعتبر ضوابط يتقيد بها الأطراف 5/1حكم التحكيم الأجنبي الواردة في الفقرة )ب( من المادة 
في إتفاق التحكيم، وعليه فإن كل إتفاق على عدم الإعلان بتعيين المحكم وبإجراءات التحكيم 

ون المحال إليه أو عدم تمكين الأطراف من ممارسة حق الدفاي إعلانا صحيحا أو مخالفا للقان
 لقائم على ذلك الإتفاق، وقد ركزت يعد إتفاقا باطلا تستوجب رد طلب تنفيذ حكم التحكيم ا

                                                                                                                                                                      

من تقديم مستنداتهم ومع ذلك يجوز للخصوم  والإجراءات الخاصة بدعوة الخصوم وسماي أوجه دفاعهم وتمكينهم
 .الإتفاق على إجراءات معينة يسير عليها المحكم"

1
 .439ميد الأحدب، إجراءات التحكيم، مرجع سابق، ص عبد الحـ 

ــ أن إجراءات التحكيم مخالفة لما إتفق عليه الأطراف، أو متعارضة مع قانون  2أ)د( بقولها "/5نصت المادة  ـ2
 البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الإتفاق".

 الجزائري. لإجراءات المدنية والإداريةاالمتعلق بقانون  08/09رقم قانون المن  1048المادة  ـ راجع 3



 منازعات التأمين البحري  التحكيم الدولي في تسوية دور  الثاني: آليات تجسيدالفصل 

 
 

149 
 

ن لم تكن مباشرة إنما سيقت تحت  الإتفاقية على هذه الضوابط على الرغم وجود ضوابط أخرى وا 
 .1جميع الإجراءات المتعلقة بضمانات المحاكمةغطاء النفام العام الإجرائي وتشمل 

ولمنح تنفيذ حكم التحكيم ضمانات إضافية أقر القضاء بأن تكون مخالفة قواعد الإجراءات 
 ن ضمانات إجراءات التحكيم الدولي، وبهذا فإجسيمة تؤدي إلى التغيير في نتيجة حكم التحكيم

 .2ثارعلى ضوء إتفاقية نيويورك مزدوجة تختلف من حيث الآ

فإذا كان إختيار القواعد الإجرائية مؤسسا من الناحية القانونية، إلا أن طبيعة التحكيم  
الدولية قد تجعله يصطدم بحواجز النفام العام سواء كان دوليا أو داخليا تجسدها القواعد الآمرة 

ها بين ، فإذا كانت الإجراءات متفق علي3التي يتضمنها القانون الوطني لدولة مقر التحكيم
الأطراف بشكل مخالف للنفام العام أمكن لمحكمة التحكيم إتخاذ أحد الحلول إما بتوجيههم 

 تشكل محكمة التحكيم من لتصحيح الإجراء قبل النفر في النزاي كأن يختار المحكمين الأطراف
خالفة وترا أو أن تستبدل القاعدة الإجرائية المهم عدد زوجي بينما يشترط القانون أن يكون عدد 

للنفام العام التي تم إختيارها بقاعدة من قواعد النفام العام يفرضه نفام التحكيم أحيل عليه النزاي 
 إحتياطيا ويستوي في ذلك أن يكون منفمة أو مركز تحكيم أو قانون دولة أخرى .

مـن أو  محكمة التحكيم حكمها علـى قاعـدة مخالفـة للنفـام العـام مـن إختيارهـا أما إذا أسست
أمــا إذا كــان  إن الحكــم الصــادر عنهــا باطــل،ففــي كــل الأحــوال فــ ،تيــار الأطــراف دون معارضــةإخ

المخــالف وتســتخلف  تحكــيم محــال عليــه فإنــه يســتبعد الإجــراءأو قــانون  مصــدر هــذه القاعــدة نفــام
ي أو أنهـا لـم تسـبب الحكـم إختارته كأن تختار قانون لا صلة له بالنزا الذي أحكام النفام الإجرائي 

 .4ون معيّنــــــــــــــا لقانجيحتر 

                                                           
 .126، ص مرجع سايقــ منير عبد المجيد، قضاء التحكيم في منازعات التجارة الدولية، 1
  .ومايليها 144، ص نفسه المرجع ،التحكيم، إجراءات ــ عبد الحميد الأحدب2
 .294ص شفيق، مرجع سابق، محسن  ـ 3
4

 ، تهدف إلى تحقيق العامة أو المبادئ الأساسية للتقاضي الدولي بأنه الأصولعرف الفقه النظام العام الإجرائي ـ  

ين مبدأ عدم قابلية المحكم ،مبدأ الحياد ،، مبدأ المواجهةالة وتشمل مختلف النظم القانونية، أهمها مبدأ المساواةالعد

، أما النظام المادية أو بالإحالةد الإجرائية إختيار القواع على، مبدأ إتفاق الأطراف للعزل إلا بإتفاق الأطراف

العام الإجرائي الداخلي هو مجموعة من المبادئ التي تتضمنها القواعد الإجرائية الداخلية أهمها ـ تحديد الأجل 

كون الدولة الأصلي ــ عدم جوازية التحكيم الذي يالقانوني لصدور حكم التحكيم ـ إستقلال شرط التحكيم عن العقد 

  عكاشة محمد عبد العال، مرجع، محمد الجمالتسبيب الحكم  ،ـلغة التحكيم ،التشريعات طرفا فيه لدى بعض
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لهذا أجاز المشري الفرنسي فيما تعلق بالتحكيم الدولي مخالفة قواعد النفام العام في الأحوال      
 .1التي يطبق فيها القانون الفرنسي بالرغم من وجود نصوص قانونية تقضي بتطبيق تلك القواعد

خصـــــائص القانونيـــــة ى القضـــــاء، فالوفــــي حالـــــة عـــــدم الإتفـــــاق يتـــــرك تحديــــد الإجـــــراءات إلـــــ
التجـارة تـدفع القضـاة إلـى  التي تتميز بها الشركات وطبيعة نشاطها المتعلـق بممارسـة والإقتصادية

)ج( مـن  20، هذا ما نصت عليه المـادة لملائمتها وتكيفها مع منازعاتها إجراءات التحكيم إختيار
ــ CAMP-CEFAREAقواعــد تحكــيم  مــة وفقــا لشــروط العقــد وتأخــذ تبــث المحك ي جميــع الحــالاتف

 .2بعين الإعتبار قواعد المهنة"

عنـه  ينـتةوأمام فسح المجال للإرادة في إختيار القواعد التـي تطبـق علـى الإجـراءات ومـا قـد 
مـــن تعارضـــها مـــع قـــانون العقـــد أو قـــانون دولـــة التنفيـــذ، كـــأن يشـــترط قـــانون العقـــد وجـــوب تســـمية 

ة التـي وضـعها الأطـراف مخالفـة للـنص القـانوني أو تكـون المحكمين فـي حـين أن القواعـد الإجرائيـ
متعارضة مع النفام العام، وبالتالي فإن تنفيذها مستبعد، هذا ما يطرح التسائل حول جدوى الفقـرة 

من إتفاقية نيويورك التي زكت دور إرادة الأطراف في وضع القواعد الإجرائية  5/1)د( من المادة 
لــى هــذه القاعــدة التجميــد بمجــرد تصــادم تلــك القاعــدة مــع قــانون إذا كــان مصــير الحكــم المبنــي ع

مكــان التحكــيم مــثلا، وبــالرغم مــن أن الإشــكال مــازال قائمــا، إلا أن بعــض الفقهــاء حســموا الأمــر 
، وهــذا هــو عــين الصــواب فــي منفورنــا الخــاص طالمــا الإرادة معــول عليهــا فــي 3لصــالح الإتفاقيــة

 ى من القانون من جهة أخرى .التحكيم من جهة، وأن الإتفاقية أسم

 تطبيق القواعد الموضوعية على النزاع  بإستقلال المحكم الدولي  الثاني:المبحث 

للمنازعات مهمة جوهرية لكل دعوى قضائية أو تحكيمية، فالقانون إن التأسيس القانوني 
لتحكيم قضاء الواجب التطبيق هو المسند الذي يرتكز عليه المحكم للفصل في النزاي، ولما كان ا

خاص قائم على الإرادة فإنها تعد المصدر الذي يستقى منه القانون المطبق على النزاي صريحة 

                                                                                                                                                                      

 . 237 سابق ، ص

 .48/2011من المرسوم  1510راجع المادة ــ 1
2 -ALIXENDRE Job, les nouvelles  attentes des entreprises en matière d’arbitrage, revue cente français 

d’arbitrage de réassurance et assurance,  CEFAREA, N° 17, 2012,  p 23. 

 .447ــ  446ـ عبد الحميد الأحدب، إجراءات التحكيم، مرجع سابق، ص  3
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أو ضمنية، وبذلك أمكنهم الإتفاق على قانون آخر غير الذي يسري في الدولة التي يجري فيها 
ن كان هذا الإختيار غير مطلق، هذا ما نتطرق إليه في )المطلب الأول(، وفي حالات  التحكيم وا 

أخرى قد لا يتضمن إتفاق التحكيم أية إشارة إلى هذا القانون فيقع على المحكم حينئذ مهمة 
إختياره، وفي هذه الحالة فإنه يتحرر من النفام لقضائي الذي يخضع له النزاي في الأصل وهوما 

 لب موالي( .   مط)له في  نتعرض

  لتحكيمراف لقانون دولة اإستبعاد الأط ـالمطلب الأول 

قيود القوانين الداخلية للدولة وعناء البحث عن القانون الواجب التطبيق إن التحرر من 
بموجب قواعد الإسنـــــــــــاد التي تتضمنها هذه القوانين في الأحـــــــــوال التي تكون فيها المنـــــــــــازعة 

إلى الإتفاق على التحكيم لتسوية  ذات طابع دولي تعتبر من أهم العوامل التي تدفع المتعاملين
منازعاتهم، هذا النفـــــــــام الذي يقوم على تفعيـــــــــــل دور إرادة الأطراف في إختيار قواعد موضوعية 
مباشـــــــــــرة وهي على الأغلب تمثل عادات وأعـــــراف مألـــــــــــوفة لدى التجار)الفري الأول(، وفي 

 يمارس المحكم سلطاته في تطبيق قانون معين للفصل في النزاي)الفري الثاني(.غياب هذه الإرادة 

 تطبيق القواعد الموضوعية ـالأول  الفرع

 إتجهت نفم التحكيم الوطنية والدولية إلى إعلاء إرادة طرفي إتفاق التحكيم في إخضاي 

لتزام 1موضوي النزاي لقواعد موضوعية اتهم ونطاقها وأوصافها تحدد مراكزهم القانونية وحقوقهم وا 
ولما كان للإرادة الشخصية الدور في إنشاء العلاقات القانونية ذات مصدر عقدي أو تصرف 

 .2قانوني جعلها محطة بحث لدى الفقه في إختيار ما يلائمها من القواعد التي تحكم هذه العلاقة

 لموضوعية ـ الحرية المطلقة للأطراف في المفاضلة بين القوانين والقواعد ا أولا

ينتة عن حرية إختيار الأطراف للقانون إفتراضات متعددة إما أن يكون قانون دولة الإنتماء 
الشخصــي لهــم أو لمــوكليهم أو إختيــار قانـــــــــــــــــون دولــة أخــرى أو نمــاذج عقــــــــــــــــــود دوليــة متناسقــــــــــة 

                                                           
1

 .203ص، وأنفمة التحكيم الدولية، مرجع سابق 1994لسنة  27صاوي، التحكيم طبقا للقانون رقم السيد أحمدـ 

 علاقات الخاصة الدولية والداخلية، مرجع، التحكيم في الالمد الجمال وعكاشة محمد عبد العـ مصطفى مح2
 .244سابق ، ص 
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لا صلة له بعقدهم، ولا يشترط أن تتم الإحالة  ، أو يسندون النزاي إلى قانون 1مع موضوي المنازعة
نما جاز لهم أيضا الإكتفاء بتطبيق قواعد محددة ودمجها في العقـد الأصـلي  على قانون بأكمله، وا 

اتهم المشــروعة عنــد إختيــارهم التحكــيم لتســوية مــا ينشــأ عــن العقــد المبــرم ــــــــــــــــــلتوقعبشــكل يســتجيب 
 ـــات. بينهم من منازعـــــــــــ

نما يحيق بالأطراف إختيار قواعد التنازي  كما أن القوانين ليست معنية وحدها بالإختيار، وا 
ن كان ذلك لا يقع إلا نادرا لأنه يعد من إختصاص المحكم  .2في القانون الدولي الخاص وا 

وقـد إســتحدث الفقــه الحـديث فكــرة تعــديل الإختيــار بعـد التعاقــد، إلا أنــه إشـترط فــي ذلــك عــدم 
 .3المساس بالحقوق الغير مكتسبة بموجب القانون الذي كان ساريا وقت التعاقد

ــة  القانونيــة كمــا يجــوز للمتعاقــدين ورغبــة مــنهم فــي تحقيــق عدالــة طبيعيــة إلــى جانــب العدال
التـي دعـت  4، فهذه الإحالة لا تختلف عن التسوية الوديـةتطبيق مبادئ العدل والإنصاف القاصرة

 .5والتحكيم لغرفة التجارة الدولية إليها لائحة التوفيق

 ـ  قانون الإرادة في ظل التشريعات الوطنية والدولية  1
لما كان لإرادة الأطراف الدور الرئيسي في إدارة النزاي والفصل فيه على مقتضى قانون 
 يحددانه إتفاقا، فإن ذلك يعد بمثابة الحل لإشكالية تنازي القوانين تبنته كل القوانين الوطنية
 والدولية ويفتح آفاق واسعة للحرية التعاقدية الدولية تمس مختلف الأنشطة الإقتصادية والتجارية

  .6ومنها ما تعلق بالتأمين البحري 
 والسويسري، أقروا  واليوناني والألماني الإنجليزي  7نص على ذلك كل من المشــــــــري الجزائري 

                                                           
 133صالقاهرة،، 2005،م في خصومة التحكيم الدولي الخاص، دار الثقافة، دور المحك. مهند أحمد الصانوري 1
 .188،  187، ص بقامحمد سامي ، مرجع سـ فوزي 2
في المبادىء العامة والحلول الوضعية المقررة في التشريع )دراسة مقارنة  ي القوانينز صادق، تناعلي هشام  ـ3

 .307.،  306، ص 1993، الإسكندرية ،المصري(، منشأة المعارف
 .لائحة التوفيق والتحكيم لغرفة التجارة الدوليةمن 19في المادة راجع  ـ4
 .47،  46ص  صلاح الدين جمال الدين ومحمود مصيلحي، مرجع سابق،ـ 5
أهمية التأمين والتحكيم، مداخلة ألقيت في المؤتمر الدولي الأول بعنوان النقل البحري لفرج، ا عبد الأميرـ 6

 .08/05/2018وحمايته بالتأمين والتحكيم البحري، مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، الدوحة، في 
 .نون إ.م.إ.ج االمتعلق بق 08/09من القانون رقم  1040/2دة اـ راجع الم7



 منازعات التأمين البحري  التحكيم الدولي في تسوية دور  الثاني: آليات تجسيدالفصل 

 
 

153 
 

ي قواعد القانون المتفق عليه بين الأطراف به من خلال الحث على تطبيق الشروط الواردة ف
 ,1لإثبات صحة إتفاق التحكيم من جانبه الموضوعي

منح حرية من الأوائل في  2والقانون الفرنسي 1994القانون المصري لعام فإن  أيضا

 .3إختيار القانون المطبق على موضوع النزاع وعدم التقيد بالقوانين الوطنية

وقـوانين التحكـيم التجـاري الـدولي  4إن أنفمـة مؤسسـات التحكـيمفـعلـى المسـتوى الـدولي  أما 
ـــــقــــد ألزمــــت المحكــــم إحت ـــــانون الواجــــب التطبيــــق علــــى ـــــــــــــــــــ رام إرادة الأطــــراف فــــي إختيــــار القــــــــــــــــــــ

 .5موضـــــــــــــوي المنازعة

 الأطراف في إختيار القانون  إرادة موقف الفقه من ـ 2

بعض الفقهاء حرية الأطراف فـي إختيـار القـانون المطبـق علـى الموضـوي بـالروابط التـي قيد 
فالرقابة على تصل بين القانون المتفق على تطبيقه والعلاقة القانونية التي تتضمن إتفاق التحكيم، 

حكــم التحكــيم إســتناد علــى قــانون القاضــي وفــق مــا نصــت عليــه إتفاقيــة نيويــورك وجنيــف يمارســها 
 .6مع مراعاة عنصر الإتصال في تطبيق القانون على النزاي القاضي

وفي مجال العقود الدولية فإن هذه الصلة التي تربط العقد بالقانون الذي يخضع له مـن نـوي 
فنــي، لأن العقــود الدوليــة علــى العمــوم تــأتي فــي شــكل نمــاذج تتعلــق بــنمط محــدد مــن المعــاملات 

يــنفم تلــك المعاملــة، كــذلك الأمــر بالنســبة لنمــاذج عقــد الدوليــة لا يمكــن إخضــاعها للقــانون الــذي 
هذا الإختيار إما فاهرا وواضحا ورد النص عليه فـي شـرط التحكـيم أو فـي التأمين البحري، يكون 

 مستقل في نموذج من نماذج العقود المتعلقة بالمعاملات الدولية، وقد تتخفى إرادة الأطراف إتفاق 

                                                           
ـــ 1 ـــأـ ـــة والداخل، ســـلامة د الكـــريمحمـــد عب ـــة والدولي ـــة والإداريـــة التحكـــيم فـــي المعـــاملات المالي ـــة والتجاري يـــة، )المدني

 .288ص ، 2006، القاهرة، والجمركية(، دار النهضة العربية
 رقم الجديد من القانون الاسباني   61المادة من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي، وأيضا  1496راجع المادة ـ 2

 . 1999القانون السويديمن   01فقرة  48المادة ، و 1988لسنة  265
 .201ص  سابق،مرجع  سامي،ـ فوزي محمد 3
 .208ص، وأنفمة التحكيم الدولية ، مرجع سابق 1994لسنة  27، التحكيم طبقا للقانون رقماوي حمد السيد صأ ـ4

 الحالات إلغاء القرار التحكيمي تحدد تيالمن القانون النموذجي  للجنة للأمم المتحدة  34/2المادة ـ راجع 5
 .تنفيذ قرار التحكيمقواعد بالخاصة  32/1المادة  وكذلك

6- le contrat international d’assurance face aux regles de police et a l’ordre public international, op.cit, 

p 48  
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 .1كم أو القاضي من عناصر النزاي وفروفه وملابساتهإختيار القانون يستخلصه المح في

مما تقدم يتبيّن أن الإرادة تعتبر الركيزة الأساسية في التحكيم الدولي، فأجمعت كل القوانين 
الوطنية والدولية على إعطاء الأولوية لحرية الأطراف في إختيار القانون الذي يفصل المحكم 

هم حول تنفيذ أو تفسير العقد أصل الرابطة القانونية، غير على مقتضاه في المنازعات الناشئة بين
أن هذه المكنة قد يستغلها أطراف العلاقة كمنفذ للتخلص من القانون الذي يحكم هذا العقد 

 .2لتعارضه مع مصالحهم غير المشروعة، هذا ما وصفه الفقه بالغ  نحو القانون 

يعة داخلية محضة الإحالة إلى قانون وتطبيقا لذلك يلجأ الأطراف في إتفاق تحكيم من طب 
أجنبي لإضفاء صفة الدولية على العلاقة، هذا ما لا يتحقق لأنها لا تنطوي على عنصر أجنبي، 
ويتأكد المحكم من وجود الغ  بالرجوي إلى ما تقضي به القواعد الآمرة في قانون دولة التحكيم 

 .3لدوليقصد الطرفان في اللجوء إلى التحكيم انقيض التي تقضي 

 ثار مبدأ الإرادة في إختيار القانون الوجب التطبيق على النزاعثانيا ـ آ

تحققـه حريـة طرفـي إتفـاق التحكـيم مـن إيجابيـات منهـا تجنـب تطبيـق قـانون يتعـارض  كل ما
مــع إرادتهــم فإنهــا ترتــب فــي ذمــة الطــرف المحــتة بــه إثباتــه فــي مواجهــة خصــمه ســيما فــي تأســيس 

الأعــراض الســلبية المترتبــة عــن الإختيــار الخــاطئ لقــانون يتعــارض مــع دعــوى الــبطلان، وتفــادي 
 شروط العقد الأصلي فيبطلها.

 إثبات القانون الواجب التطبيق من الأطراف  ـ 1

قوانين أو قانون معيّن إلى عامة من القاعدة القانونية سواء كانت نصوص منتقاة  تتحول
ليس قانون، وبالتالي يقع على من يتمسك به من شرط و  لعقد، فيستمد إلزاميته منه بصفتهاشروط 

 .4الأطراف عبء إثباته بإعتباره واقعة

 يرتكز عليها للفصل في النزاي مبادئ قانونية عامة إضافة إلى ذلك يمكن أيضا إعمال  

                                                           
 .176ص سابق،  مرجع الخاص،التحكيم الدولي  إبراهيم،ـ إبراهيم أحمد 1
2

 . 82، صمرجع سابق، خالد شويربـ 

 .189ص  مرجع سابق، الدولية،قضاء التحكيم في منازعات التجارة  المجيد،ـ منير عبد 3
 . 36ص  صلاح الدين جمال الدين ومحمود مصيلحي، مرجع سابقـ 4



 منازعات التأمين البحري  التحكيم الدولي في تسوية دور  الثاني: آليات تجسيدالفصل 

 
 

155 
 

الدولي تطبق قواعد العرف والعادات السارية في المعاملات والأغلب في المنازعات ذات الطابع 
 .1أو مبادئ العدالة (lex mercatoria)ة وليالتجارية الد

إتجــه أنصــار المــذهب الشخصــي إلــى إعتبــار أن حريــة الإختيــار تمثــل فــي حــد ذاتهــا قاعــدة 
تنازي تخضع العقد للقانون فتجعل هذا الأخير محاففا على صفته الأصلية كقانون وليس بصـفته 

للجنــة الأمــم  القــانون النمــوذجيبــه  شــرطا تعاقــديا، إلا أن هــذا الموقــف يبــدوا متناقضــا مــع مــا جــاء
وتبنتــه الكثيــر مــن القــوانين الوطنيــة والــذي حضــر الإحالــة  1985المتحــدة للقــانون التجــاري لعــام 

 .2وألزم المحكم بتطبيق القواعد الموضوعية في القانون المتفق عليه دون قواعد التنازي

 ـ  الخطأ أو المزاوجة في إختيار القانون  2

ــ أن التحكــيم الطليــق يضــمن الحريــة المطلقــة للأطــراف فــي إختيــار القــانون لا يختلــف أحــد ب
المراد تطبيقه على المنازعات الناشـئة عـن العقـود المبرمـة بيـنهم، ولهـذا يمكننـا أن نتصـور إختيـار 

 : قواعـــد قانونيـــة لتشـــريعات داخليـــة لـــدول مختلفـــة أو قـــانون يبطـــل العقـــد فيطـــرح الإشـــكال التـــالي
 إخضاعه لقانون يبطل شروطه ؟ مامصير العقد عند 

 إنقسم الرأي الفقهي بشأن هذه المسألة إلى موقفين :

ــف الأول : يــرى أنــه يتعــين علــى طرفــي النــزاي تجنــب إختيــار قــوانين متعــددة يخضــعون لهــا الموق
ممـا قـد يشـكل ذلـك  ،علاقاتهم العقديـة، وذلـك بعـدم تجزئـة العقـد نتيجـة الإفـراط فـي حريـة الإختيـار

 ايل قصد إستبعاد القواعد الآمرة في القانون المطبق.منفذا للتح

: يقر بإمكانية تعاي  العقد موضوي المنازعة مع قوانين مختلفة، ولا تطرح صعوبة الموقف الثاني
في تطبيقها من طرف المحكم أو القاضي مراعاة لملائمتها للعناصر المكونة للعقـد إذا نشـأ حولهـا 

ذلـك أن القـانون المتفـق علـى تطبيقـه ينـدمة ضـمن شـروط العقـد نزاي وكانت محل إتفاق التحكـيم، 
 ويصير في حكم الشرط التعاقدي، إلا أن هذا الموقف كان معاكس للمبدأ القضائي القائل بأن 

                                                           
 ر، دار الجامعة الجديدةات الإستثماعت مفلة المركز الدولي لسوية مناز ، التحكيم تحـ جلال وفاء محمدين1

 . 43، ص 1995، الإسكندريةللنشر، 
    .567، ص بوزيد، مرجع سابقأسراج حسين  ـ2



 منازعات التأمين البحري  التحكيم الدولي في تسوية دور  الثاني: آليات تجسيدالفصل 

 
 

156 
 

 .1العقد الدولي يرتبط دائما بقانون الدولة"

 آثاره :أما واقعة إختيار قانون يبطل العقد محل الرابطة القانونية فقد إختلف الفقه حول 
: ينفــي أنصــار هــذا الــرأي الإتفــاق بــين الأطــراف علــى قــانون يهــدم العلاقــة التعاقديــة  الــرأي الأول

 الناشئة بينهم ويناقض إرادتهم في اللجوء إلى التحكيم .

: ويمثلــه الفقــه الفرنســي القائــل بإحتمــال الخطــأ فــي إختيــار قــانون يبطــل شــروط العقــد الــرأي الثــاني
اء الفرنسي بالبطلان طالما أن إختيار القانون يعني إختيار نفام قـانوني بأكملـه إعمـالا فأقر القض

بمبدأ التطبيـق الجـامع للقـانون المخـتص، ممـا قـد يصـطدم بقاعـدة آمـرة تبطـل شـروط العقـد فتخـرج 
المنازعـة مــن مجــال قابليتهـا للتحكــيم علــى مقتضــى قواعـد النفــام العــام فـي القــانون المتفــق تطبيقــه 

 . 2يها، وينتة عنه بطلان العقد وتعويض الطرف المتضررعل

حترامــا لإرادة الأطــراف قــد تجــاوز الــبطلان  وعلــى خــلاف مــن ذلــك فــإن القضــاء الأمريكــي وا 
وألـــزم المحكـــم بإختيـــار قـــانون بـــديل علـــى أســـاس الخطـــأ فـــي إختيـــاره، وقضـــى القـــرار المـــؤرف فـــي 

و قـانون يصـحح العقـد بـدلا مـن قـانون مكـان بتطبيق قانون دولة التنفيذ )الفرنسي( أ 5/121910
 .3العقد )الأمريكي( الذي يبطل شرطا أساسيا في العقد

 سلطة المحكم في إختيار القانون المطبق على الموضوعـ  الفرع الثاني

تطبيق القانون على موضوي النزاي إذا إتفق عليه الأطراف صراحة المحكم  ىمن اليسير عل
غاب هذا الإتفاق أو أشير إليه بطريقة ضمنية، فتعددت الإفتراضات إلا أن الصعوبة تطرح إذا 

 ,4لحل إشكالية إغفال الإتفاق للقانون 

يقع على المحكم عبء إفهار نية الأطراف في تطبيق قانون معين على موضوي مما 
خصومة التحكيم من خلال القرائن المستخلصة من إتفاق التحكيم ويفتح عندئذ مجالا لتنازي 

 .ين التي تتزاحم في تطبيقها على العلاقة الأصليةالقوان

                                                           
 .54، ص  مرجع سابق، خالد شويرب ـ1
 .184 ،187ص  ،سابق مرجع المجيد،ـ منير عبد 2
 .53 ، صنفسهمرجع الخالد شويرب،  ـ3
 .309ــ  303ص  سابق،مرجع  سلامة،أحمد عبد الكريم ـ 4



 منازعات التأمين البحري  التحكيم الدولي في تسوية دور  الثاني: آليات تجسيدالفصل 

 
 

157 
 

ثبت دور المحكم في تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوي النزاي في القوانين الدولية 
الأروبية للتحكيم التجاري  والمعاهدات المتعلقة بالتحكيم التجاري الدولي، تأكد ذلك في الإتفاقية

قواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري  يه فيالدولي )جنيف(، نفس ما ورد النص عل
ختصاص المحكم في لإ المعدل، وقد رسم القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي 1الدولي

مدى  ثم وضح فخول له تطبيق قواعد التنازي ،بشئ من التفصيلإختيار القانون الواجب التطبيق 
 .طبيق شروط العقد والعادات التجاريةسطته في التحكيم بالصلح، وألزمه بت

 المحكــم فــي عــن تلــك القــوانين فــي إفهــار ســلطة2مراكــز التحكــيم المؤسســي لــوائحولا تختلــف 
 (ICC)، ومن ذلك ما أتى به نفام التحكـيم لغرفـة التجـارة الدوليـة 3إختيار القانون الواجب التطبيق

القـانون المطبـق علـى  محكـم فـي إختيـارالتي إنتهجت نفس التسلسل في تنفيم السـلطة التقديريـة لل
ــــزاي ــــي خطــــاب ،4الن ـــــغرفة التحكــــيم البحــــري ببــــاريس القضــــائي الاختصــــاص الضــــمان يحــــدد فف  ل

(CAMP)، القــانون تطبيــق  علــى يــنص الــذي الشــحن ســند فــيالمــدرج  التحكــيم شــرطإلــى  فيحيــل 
 .5لندن في التحكيمأن يكون مكان و  الإنجليزي 

للنزاي لا تطرح فقط في حالة خلو إتفاق التحكيم من تحديد  إن إشكالية التأسيس القانوني
نما تفهر أيضا عند عدم تحديد  القواعد القانون الذي تخضع له العلاقة العقدية محل المنازعة، وا 

 التي يقصدها هؤلاء عند إختيارهم قانون معيّن ما إن كانت قواعد موضوعية أم قواعد التنازي .

 عد الموضوعية أو قواعد التنازعـ إخضاع النزاع للقوا أولا

 في محاولة لحل إشكال تحديد القانون المطبق على النزاي فهر إتجاهان : 

 ية تسمح للمحكم بتطبيقها :إعترف أنصار هذا الإتجاه بوجود قواعد موضوعالأولالإتجاه 

                                                           
 ة الأمم المتحدة للتحكيم التجاري من قواعد التحكيم للجن 33والمادة  ،1961من معاهدة جنيف  7ـ راجع المادة 1

  .يــــــــــــــــــــــالدول
نفام  أيضا، تطبيق القانون على الموضوي على سلطة المحكم في للتحكيمنص نفام تحكيم الهيئة الأمريكية  ـ2

 لي.الدو محكمة لندن للتحكيم 
3

 .211ص، ، مرجع سابقوأنفمة التحكيم الدولية 1994لسنة  27، التحكيم طبقا للقانون رقمحمد السيد صاوي أـ 
 .142، 141مرجع سابق، ص  ،ـ مهند أحمد الصانوري 4

5- PAPADATOU Marinam , op.cit , p   . 50  
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           روفة بقواعد التجارة الدوليةـــــــــــــــلاقات الدولية المعــــــــــــــيتعلق بالعالذي على الموضوي المباشر 
(Lexmercatoria) . 

الغايــة مــن التحكــيم الإفــلات مــن قواعــد التنــازي فهــذا أمــر محقــق عنــدما  إذا كانــت: الإتجــاه الثــاني
يكون إتفاق التحكيم صـريحا وواضـحا فـي تحديـد القـانون الواجـب التطبيـق علـى المنازعـة موضـوي 

حــل لا غنــى عنــه فــي حالــة عــدم تحديــده مــن الأطــراف بقصــد أو  خصــومة التحكــيم، إلا أنــه يعــد
بدونه أو إذا كان القانون المتفق عليه بين الأطراف لا يشمل كل المسائل التي يثيرها النزاي ومنها 

لــذلك يــرى بعــض الفقهــاء أن قواعــد الإســناد التــي يطبقهــا المحكـــم الأهليــة ومســائل النفــام العــام، 
 .1حكم أصل العلاقة القانونيةتحيله إلى القانون الذي ي

في مساعدة المحكم  (Siege d’arbitrage)وبهذا تتجلى أهمية قواعد التنازي للقانون المسند إليه      
لمختلطة لإتفاق التحكيم )إتفاقية ، ويتناسب مع الطبيعة ا2للوصول إلى القانون الواجب التطبيق

 د الأصلي والقانون المسند إليه.عقوقضائية(، ويراعى في ذلك عنصر الإرتباط بين ال

هــذا الحــل أخــذ بــه المشــري الــدولي الــذي فــوض للمحكــم مهمــة إختيــار القــانون المطبــق علــى 
النــزاي عــن طريــق قواعــد التنــازي، كمــا إعتمــدت لائحـــة غرفــة التجــارة الدوليــة الحــل الــذي أتــت بـــه 

لتحكـيم، قــانون العقـد، مكــان ، ويســتند فـي ذلـك إلــى معـايير مختلفـة منهــا مكـان ا3القـوانين المـذكورة
التنفيــــذ، القــــانون الشخصــــي للأطــــراف أو محكمــــيهم )الجنســــية،الإقامة( أو قواعــــد تنــــازي للقضــــاء 

ل عــدة قواعــد تنــازي ذات صـلة بموضــوي المنازعــة لبلــوغ القــانون الأكثــر ملائمــة المسـتبعد، وقــد تفعّــ
 .ulative)application Cum’L) 4لهذه المنازعة وهو ما يعرف بالتطبيق الجامع 

، يتضــح ذلــك مــن خــلال قــرار محكمــة الــنقض المصــرية فــي وقــد عمــل القضــاء بهــذا الحــل
إســتيراد شــركة تبــدأ مــن ، ووقــائع هــذا النــزاي  أمين ضــد شــركة التــوكيلات الملاحيــةقضــية شــركة التــ

                                                           
، لدولية، دار الجامعة الجديدةوا نبيل إسماعيل عمر، التحكيم في المواد المدنية والتجارية الوطنية ـ1

 .266ص ، 2011الإسكندرية،
 وقدمـه إلـى معهـد (Sauser Hall)قـانون دولـة التحكـيم كـان موضـوي تقريـر أعـده الفقيـه لتطبيـق قواعـد التنـازي ـ 2

 الدولي.القانون 
من  28/2 ةمادالو  ،1976قواعد التحكيم للجنة القانون التجاري الدولي للأمم المتحدة  من 33راجع المادة ـ 3

قواعد نفام غرفة التجارة من  13/3المادة و  1985القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للتحكيم التجاري الدولي 
 .الدولية

 194إلى  187ص سابق،مرجع سامي، محمد ـ فوزي 4
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يصـالها إلـى مينــاء الإسـ كندرية وخــلال مصـرية بضـائع مــن فرنسـا علـى مــتن السـفينة ديمونتريــدر وا 
ـــفال ـــة تعرضـــت للتل بتعـــويض الشـــركة المســـتوردة وحلـــت محلهـــا فـــي ، فقامـــت شـــركة التـــأمين رحل

الـدعوى التــي رفعتهـا فــي مواجهـة الشــركة الناقلـة، إلا أن هــذه الأخيـرة دفعــت بوجـود إتفــاق التحكــيم 
صدر حكم بـرفض الـدعوى الـذي كـان محـل إسـتئناف، إلا أن محكمـة الإسـتئناف رفضـت الـدعوى 

وأسســـت ذلــك علـــى مخالفـــة القــانون والخطـــأ فـــي  بـــالنقضفيـــه شـــركة التــأمين علــى الحـــال طعنــت 
، غيـر أنـه لتحكيم تعيين المحكمـين بأسـمائهمطرفي إتفاق ا ألزمت 502/3، ذلك أن المادة تطبيقه

إلــى تطبيـــق  تأحالــقــد  مــن القــانون المــدني المصــري  28بإعمــال قاعــدة الإســناد بموجــب المــادة 
 تعيــين المحكمــين دون تحديــد أســمائهم ولا يتعلــق ذلــك بالنفــام العــامالقــانون الفرنســي الــذي يجيــز 

لا يعـدوا كونـه مجـرد مخالفـة لقاعـدة آمـرة علـى نحـو لا  502/3وبالتالي فإن مخالفة الحكم للمـادة 
إســتبعاد قــانون أجنبــي إتفــق الأطــراف علــى تطبيقــه طالمــا أن القــانون الفرنســي يعتــرف إلــى يــؤدي 

 .1للخطأ في تطبيق القانون أو المخالفة في تطبيقهفلا وجه  ،ارهبصحة هذا الشرط ويرتب آث

وبهذا فإن القوانين الوطنية للدول والدولية المتعلقة بالتحكيم التجاري الدولي أخذت بفكرة نقل 
المحكم في الحالة التي ينعدم فيها الإتفاق حرية إختيار القانون الملائم لتطبيقه على المنازعة إلى 

إضـافة  عراف التجارية الدولية السـاريةالأعادات و ال في الإعتبار مع الأخذ الأطرافعلى ذلك بين 
 ,2إلى ما إستقر عليه القانون الفرنسي

دولة جيبوتي بمراعاة شروط العقد، أما فـي الإتحـاد السويسـري فإنـه أسـس يلزم المحكم في و  
ولا يحـول ذلـك عنـد الفقهـاء دون لقانون وموضـوي المنازعـة، إختياره فقط على الإرتباط القائم بين ا

 .3تطبيق مبادئ القانون الدولية

ففــي حالــة وجــود غمــوض فــي تحديــد القــانون المطبــق علــى النــزاي لابــد مــن تفســير كــل حالــة 
على حدى لإستخلاص مـا إذا كانـت القاعـدة أو القـانون المـراد تطبيقـه يحقـق الهـدف منـه ويعكـس 

                                                           
  .70ـ  63، ص مرجع سابق، ـ أشرف عبد العليم الرفاعي1
وفقـا  النـزاي فـي المحكـم ءات المدنية الفرنسي التي نصـت علـى أنـه" يفصـلمن قانون الإجرا 1496ـ راجع المادة 2

لا للقواعـــد القانو  الأعـــراف  وفقـــا للقواعـــد التـــي يراهـــا مناســـبة، ويأخـــذ بعـــين الإعتبـــارنيـــة التـــي إختارهـــا الأطـــراف، وا 
 .التجارية في جميع الأحوال "

  .202، 201سابق، صـ فوزي محمد سامي، مرجع 3
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لف عن ذلـك الـذي يطبـق فـي قواعـد التنـازي، ولهـذا يجـب إرادة المشري الضمنية، فهذا المعيار مخت
ويمكـن تطبيـق ذلـك  ،تحليل الدور الذي تلعبه القاعدة القانونية في الوسط الإقتصادي والإجتماعي

ســتنتاجها مــن معطياتــه، ولــذلك تمــنح للقاضــي المخــتص الســلطة التقديريــة ولا يخلــو علــى  النــزاي وا 
 .1التعسف الأمر بذلك من

ال يلتزم المحكم عند إختيار القانون المطبق على النزاي بدقة تحديد القواعد وفي كل الأحو 
المأخوذة من القانون الذي إختاره، ولهذا فلابد عليه الحرص على سلامة تفسير القانون المطبق 

 ، ويعتمد في ذلك على أحد المعايير التي حددها الفقه : 2على موضوي النزاي وملائمته له

أنصــار هــذه النفريــة علـى وجــود إرتبــاط بـين العقــد الأصــلي والقــانون  ركـزي ية:النظريــة الموضــوع
مـن أهـم التطبيقـات التـي  (la prestation caracteristique)الأداء المميـز المطبـق عليـه، وتعـد فكـرة

 .3عتمدت عليها هذه النفريةإ 

ون مكان )قان بمبدأ الإقليمية عممت العملفإن هذه النفرية  عارضينمومن وجهة نفر ال
رادة في إختيار القانون المباشر للإدور سبة للعلاقات الشخصية نافية بذلك الحتى بالن التحكيم(

 . المطبق على الموضوي

: ويرى أنصار هذه النفرية أن المرجع في تحديد القانون المطبق على  النظرية الشخصية
لعلاقة القانونية تركيزا شخصيا موضوي النزاي هو إرادة الأطراف، هذه الإرادة تؤدي إلى تركيز ا
 ليسري عليها القانون المراد تطبيقه وتلتزم محكمة التحكيم بتطبيقه.

غير أن الإعتماد على عنصر الإرادة يجعل تطبيق النفرية أمر نسبي، ذلك لأن الإرادة قد 
تغيب في بعض العلاقات ولو بصورة مفترضة، سيما في الحالات التي يصعب الوقوف على 

ة للأطراف، ويحتفظ القانون الذي تم إختياره بصفته ولا يندرج ضمن شروط العقد يدة الحقيقالإرا

                                                           
1 -Y. DERAINS, Les normes d'application immédiate dans la jurisprudence arbitrale, Litec, Paris, 1982 

p.30. 

 .184ص ، سابق مرجع، ـ منير عبد المجيد2
الأداءات  إلا أن طغيان إحدى هذه ،ذلك أن العلاقة التي تربط بين الطرفين تفرض عليهما أداءات مختلفة ـ3

ة تميزها عن غيرها من العلاقات وتؤدي إلى توطنها في المكان الذي يقدم على العلاقة تضفي عليها خصوصي
 . فيه الأداء ومن ثم خضوعها لقانون الدولة الذي ينفذ فيه الأداء
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ويتولى القاضي بمراقبة تطبيق هذا القانون وا عطاء التكييف الملائم القائم على قوة الإرتباط  
 : وينتة عن إعمال المعايير السابقة إلى تطبيق أحد القوانين، 1بالعلاقة الأصلية

ون الذي يحكم العقد موضوي النزاي، هذا ما أخذ به المشـري الجزائـري الـذي يعتبـر إما القان 
أن موضــوي إتفــاق التحكــيم يســتمد صــحته مــن القــانون الــذي يحكمــه إذا لــم يحــدد الأطــراف قــانون 

 .2آخر والأكثر من ذلك تعد شروط العقد لدى بعض المشرعين بمثابة القانون الذي يقيد المحكم

إلـى تعـذر توحيـد النفـام القــانوني الـذي يخضـع لـه النـزاي لإخـتلاف محــال  إلا أن ذلـك يـؤدي
العقود والعقد الأصلي عن محل إتفاق التحكيم ومن ثم لا يمكن إخضاعهما لذات القانون، هذا ما 

 .3يبرر عدم النص عليه في القوانين الدولية وهيئات التحكيم ومنها غرفة التجارة الدولية بباريس
الإرادة  ليس في حالة غياب قانون  حكم إلى تطبيق العادات والأعراف الدوليةوقد يلجأ الم* 

نما أيضا وبـذلك يفهـر  ،في حالة عدم كفايتها، كما يمكنه تطبيـق قـانون مكـان التحكـيم فحسب، وا 
، ويتجلــى بشــكل فــاهر عنــدما ختيــار القــانون المطبــق علــى النــزايحتيــاطي للمحكــم فــي إالإدور الــ

 عقد نموذجي دولي كعقد تأمين بحري، معلوم أنه مهما صيغ بشكل دقيق ب يرتبط الطرفين بموج
، إضــافة لــذلك فــإن مصــدر فــروف محــددة مشــوب بــالنقص بإعتبــاره وليــد بقــىأنــه يومفصــل إلا 

 .4نفام قانوني دولي تتعدد صوره إلزاميته

ذا كــان   تــزم يليطبــق قواعــد العــدل والإنصــاف، ولا  المحكــم الــدوليالتحكــيم بالصــلح فــإن وا 
قــانون وطنــي، والمؤكــد أن هــذا النــوي مــن التحكــيم يلجــأ إليــه المحكــم فــي الأحــوال التــي تنعــدم بــأي 

فيهــا القــوانين الدوليــة والمعاهــدات علــى نصــوص تعــالة المســألة الموضــوعية للنــزاي، مســتندا علــى 
 .5إعتبارات موضوعية في تطبيقه لمبادئ العدالة حسب ما أكد عليه القضاء الفرنسي

                                                           
 .268 ،267ص  سابق،مرجع  عمر،ـ نبيل إسماعيل 1
ـ، وأيصـا والإداريةـالمتعلق بقانون الإجراءات المدنيـة  08/09من القانون رقم  1040/3المادة نصت على ذلك ـ 2

 .1976قواعد التحكيم للجنة القانون التجاري الدولي للأمم المتحدة من  1/ 33المادة 
 40، دار النشر والتوزيع ، ص 2002جوان  ، العدد الأول، ثاني، مجلة دراسات قانونية  مصطفي تراري ـ 3
 لداخلية، مرجعلخاصة الدولية وا، التحكيم في العلاقات امد الجمال وعكاشة محمد عبد العالمصطفى محـ 4

 285 ، صسابق
 212، صوأنفمة التحكيم الدولية ، مرجع سابق 1994لسنة  27، التحكيم طبقا للقانون رقمحمد السيد صاوي أ ـ5
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لــذلك فإنــه يجــوز للمحكــم إحــداث مرونــة فــي نفــام التحكــيم، كــأن يقبــل مســتندات خــارج تبعــا 
الآجال القانونية في القانون المطبق في التحكيم بالصلح بما يتناسب مع موضوي المنازعة ويحقق 
العدالــة، ويشــترط فــي ذلــك ألا يمــس التعــديل الــنص المتعلــق بالنفــام العــام، ومــن ذلــك أنــه يجــوز 

يض بالمخالفــة لمــا تقضــي بــه النصــوص القانونيــة المســند إليهــا فــي عمليــة التقيــيم أو تقــدير التعــو 
التخلـــي عـــن إجـــراء الإعـــذار القـــانوني للتعـــويض المســـتحق عـــن التـــأخير أو الإمتنـــاي عـــن التنفيـــذ 
ويمكن أن يمتد إلى العقد وذلك من خلال التخفيف من الآثار المترتبة عـن شـروطه ومنهـا الشـرط 

ستبدالإلتزامات تتوافق مع القصد المشترك للطرفين الفاسخ الفوري   .1لما يضمن من عدالة وا 

 ـ قيود سلطة المحكم في إختيار القانون المطبق على النزاع  ثانيا

متسع من الحرية في إنتقاء القواعد التي على أساسها يفصل في المنازعـات  إذا كان للمحكم
، هــذا مــا يثيــر التســاؤل التــالي:    2نها أن تقيــدهالتــي تعــرض عليــه فــي غيــاب إرادة الأطــراف مــن شــأ

 .هل إرادة المحكم في إختيار القواعد التي تحكم النزاي مطلقة ؟ 

كان الفقه في هذه المسألة واضحا، حيث أنه من المتفق عليه أن المحكم في التحكيم 
 بالصلح أو بالإستناد على قاعدة التنازي الإلتزام بمايلي: 

نفام العام التي أطلق عليها "فرانس كاكيس" بقواعد التطبيق المباشر إحترام قواعد ال -
immédiate) (les lois d’aplication بمجالات حيوية، نشأت نتيجة لتدخل الدولة في إطار  ترتبط

سياسة التوجيه الإقتصادي، فوضع المشري نفم قانونية تتضمن قواعد آمرة تنفم تلك المجالات 
ونجد من ضمنها بعض نصوص قانون الـتأمين  ،و أجانب على تطبيقهاتحمل الأفراد وطنيين أ

ن كان النزاي دوليا  . 3فإنها واجبة التطبيق وا 

والمبادئ الأساسية  4ويضيف بأن العلاقات ذات الطابع الدولي تخضع للنفام العام الدولي
تعارضت مع أحد وقواعد البوليس، هذه القواعد أولى بالتطبيق من أي قانون وطني إذا  1للقانون 

                                                           
 .224ص ، سابقمرجع  المجيد،منير عبد  ـ 1
 .445 إلى 434ص  سابق،مرجع ترك، محمد عبد الفتاح  ـ2
  .67 ، صمرجع سابق، ـ شويرب خالد3
 محاففـة علـى العلاقـاتـ النفام العام الدولي وفق المفهوم الحديث هو مجموعة من المبادئ التي تستهدف إلى ال4

 .المعاهدات والإتفاقيات الدولية والإعلانات والتوصيات والقرارات الدولية ، ويستمد مصدره منالدولية
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هذه المبادئ فلا تجوز مخالفتها من الأطراف عند إبرام العقود من حيث موضوعها مما يؤدي 
، ومنها القاعدة التي تلزم 2إلى إبطالها، ولهيئة التحكيم إحترام قواعد النفام العام في دولة التنفيذ
حكم التحكيم كما هو الحال تسبيب الحكم إذا إشترطته قاعدة آمرة في قانون البلد الذي ينفذ فيه 

، أو القاعدة التي تفرض الحصول على 4، وأن يكون عدد المحكمين وترا3في القانون الجزائري 
 .5الإذن لصحة التعاقد أو وجوب إفراغ العقد أو التصرف في قالب معين

م هذا وقد أجمعت القوانين الوطنية والدولية أن تكون أحكام التحكيم غير مخالفة للنفام العا
ويشير الفقه إلى نوي آخر من القواعد التي يرى أنها من الجدير على المحكم مراعاتها عند 
الفصل في المنازعات وهي قواعد الأمن المدني التي يعبر عنها بقواعد التطبيق المباشر، ودرءا 

ية لما قد يترتب عن إحتمال عدم الموازنة في الإلتزامات التعاقدية الناتجة عن الإفراط في حر 
التعاقد عند إختيار قانون العقد دفع القضاء التحكيمي إلى تفعيل دور هيئة التحكيم في إختيار ما 

  .6تراه ملائم من قواعد الأمن المدني في القانون المتفق عليه ضمنيا بين الأطراف

ويرى جانب من الفقه أنه في مجال التأمين فإن القاضي يراعي الإرتباط الخاص 
بي بغض النفر عن الخطر، سيما إذا كان العقد يخضع لقواعد إلزامية فلا يمكن الأجن بالقانون 

إستبعاد قواعد البوليس، وأن يراعي الشرط المتعلق بحفر التحكيم في العلاقات الداخلية والدولية 
وعلى القواعد المادية للقانون الدولي  (lexcontractus)فتسود هذه القواعد على قانون العقد 

 لتالي فإن شرط التحكيم يستمد شرعيته من قواعد البوليس الداخلية أو الأجنبية. الخاص وبا

أما بالنسبة للمحكم فإنه يتقيد بإتفاق التحكيم وغير ملزم بقواعد البوليس سيما تلك السائدة 
في المكان المحتمل تنفيذ حكم التحكيم فيه إلا لإعتبارات أخلاقية ولأجل تفعيل حكم التحكيم 
                                                                                                                                                                      
1- TRARI TANI Mostefa , Droit algerien d’arbitrage comercial international , op.cit, p 136. 

 .181سابق ، صمرجع  سامي،فوزي محمد ـ 2

في ذكر حالات إستئناف أمر المتضمن قانون إ,م,إ الجزائري  08/09من القانون رقم  1056/5ـ راجع المادة 3
 ض في الأسباب".إذا لم تسبب محكمة التحكيم حكمها أو إذا وجد تناق" الإعتراف وتنفيذ حكم التحكيم الدولي 

 .6/2/1986في  الصادر 52 /1083 المصرية رقمـ قرار محكمة النقض 4
5

ة الدولية والداخلية، مرجع ، التحكيم في العلاقات الخاصمد الجمال وعكاشة محمد عبد العالمصطفى محـ 
 .290 ، صسابق

الدولية والداخلية، مرجع ة ، التحكيم في العلاقات الخاصمد الجمال وعكاشة محمد عبد العالمصطفى مح ـ 6
 .195 ، صسابق
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، لهذا أن يطبق القانون الذي يخضع له موضوي العقد على النزاعات المتعلقة بعقد التأمينفالمبدأ 
فإن المحكم الدولي لا يكتفي بفحص قابلية المنازعة للتحكيم إستناد إلى القانون الذي إختاره 

نما يراعي قبل ذلك قواعد البوليس التي توفر حماية للمصلحة العامة.  الطرفان وا 

بعض القوانين بعدم شرعية حكم التحكيم في عقد التأمين تهدف أساسا إلى غير أن إقرار 
حماية الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية، لهذا فليس من الضروري اللجوء إلى قواعد 

، إلى جانب القواعد الإلزامية الدولية التي تحكم العلاقات الخاصة في عقد التأمين البوليس
ية المستهلك على صحة وشرعية هذا العقد والشروط التي يتضمنها البحري تفهر أثر قوانين حما

 .1قصد التصدى للشروط التعسفية في عقود الإستهلاك

القانون الدولي الخاص ما قضت به  ومن التطبيقات العملية لتحديد مدلول النفام العام في
 502/3المادة محكمة النقض المصرية إثر الطعن الذي أقامته شركة التأمين، فأقرت بأن نص 

التي توجب على الأطراف تعيين المحكمين بأسمائهم هي قاعدة لا تتعلق بالنفام العام لأنها لا 
من  502/3وبالتالي فإن مخالفة الحكم للمادة  ،تتعارض مع المبادئ الأساسية للدولة والمجتمع

 قانون أجنبي إتفق فة لقاعدة آمرة وطنية لا يمكنها أن تستبعد تطبيق لقانون التحكيم مجرد مخا

 .2الأطراف على تطبيقه

، هذا يجب على المحكم في التحكيم بالصلح أن يكون تفويضه من الأطراف صراحة -
إلا أن المشري الجزائري لم يتطرق  ،الصلحبعليه كل القوانين التي تجيز التحكيم  ت الشرط أكد

 .3بالقانون وبالأعرافإلى هذا النوي من التحكيم مما يفيد أنه لا يجيز غير التحكيم 

تطبيقه للقوانين، يتضح ذلك  وتبعا لذلك فإن المحكم يخضع لرقابة قاضي الموضوي في
فصلت به المحكمة العليا بالسودان على إثر النزاي القائم بين أصحاب الباخرة التعاون فيما 

 28/12/1998العربي وأصحاب الباخرة شيبا التي أشارت في إحدى حيثيات حكمها الصادرفي 
بأن مراقبة محكمة الموضوي للجنة التحكيم في تطبيقها لأي من القوانين أمر يقع من صميم 

                                                           
1- le contrat international d’assurance face aux regles de police et a l’ordre public international , op cit 

P 47, 48. 

 .70، مرجع سابق ، ص إتفاق التحكيم والمشكلات العملية، ـ أشرف عبد العليم الرفاعي2
 . المتضمن قانون إ.م.إ.ج 08/09من القانون رقم  1050ـ راجع المادة 3
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ا ج ذلك إذ/148إختصاصها ولو وافق الأطراف على قرار التحكيم تطبيقا لما نصت عليه المادة 
إنطوى القرار على مخالفة واضحة للقانون، ومن ثم فعدم تعرض محكمتي أول وثاني درجة 

من صحة تطبيق اللجنة لتلك القوانين ومدى إلتزام السودان بها يجعل حكمها مشوبا  للتحقيق
نتهى  بالقصور في التسبيب فيغل يدنا على التعرض لما ذكره الطاعنون حول هذه القوانين، وا 
الطعن بنقض الحكم المطعون فيه وا عادة الأوراق لمحكمة الإستئناف للتأكد من صحة تطبيق 

المشار إليها في قرار التحكيم ثم إصدار حكمها بعد ذلك مع مراعاة ما ورد  النصوص القانونية
 .1في هذا الحكم وذلك لعدم تعرضها لهذه النصوص رغم إثارتها أمامها

 المطلب الثاني ـ  مجانبة المحكم للنظام القضائي لدولة التحكيم

حرية ضمن المنازعات يستقل التحكيم في منازعات التأمين البحري كغيرها من المنازعات الب
البحرية كفري من فروي التحكيم التجاري الدولي بقواعد إجرائية أو موضوعية إما أن تكون مادية 
أو بالإحالة إلى قانون دولة معينة أو نفام تحكيم حر أو مؤسسي لمراكز أو منفمات تحكيم  

تعاد عن النفام مما يجعلها تتسم بخصوصية تسمح بإستبعاد النزاي من ولاية القضاء والإب
ون المكان الذي يجري فيه قان القضائي الذي يخضــــــــــع له القاضي، ويترتب على ذلك إستبعـــــــــــاد

على وجه اللزوم لقانونه الوطني  ضع هذا الأخيرفيخوبهذا يختلف المحكم عن القاضي ، التحكيم
نما  ا أي إعتبار في نفام التحكيمله ادة التي لا يأخذـــــــــــــحرصا على تطبيق مبدأ السي  يستخلفهوا 

 .)الفري الأول(ان الإرادة ــــــــــــسلطمبدأ 

ذلك فإنه لا يجوز للقاضي التدخل في عملية التحكيم إلا في إطار الدور  على وترتيبا 
المنوط به قانونا في إطار الرقابة على أحكام التحكيم ومدى إحترامها للمبادئ الأساسية 

 ات الإلزامية للحصول على حكم سليم )الفري الثاني(.والضمان

 إستقلالية المحكم عن النظام القضائي من خلال إجراءات التحكيم الفرع الأول ـ 

 أن المحكم والفصل فيها يتبيّن  ن الإطلاي على نفم التحكيم المتعلقة بسير عملية التحكيمإ
                                                           

أهم القضايا البحرية الصادرة من المحاكم السودانية، الطبعة الثانية، المكتب العربي  خليفة،ـ محمد علي 1
 .133، 130ص  .2002الإسكندرية، الحديث، 
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الخصومة التحكيمية إذ أنه يستبعد  خصوصية الإجراءات المتبعة عبر كامل مراحلقاض خاص ل
الإجـــراءات القضـــائية التـــي يلتـــزم بهـــا القاضـــي، ويمتنـــع علـــى هـــذا الأخيـــر التـــدخل إلا حيـــث يريـــد 
الأطـــراف ذلـــك أو كـــان تدخلـــه بمقضـــى القـــانون فـــي حالـــة الضـــرورة القصـــوى فـــي حـــالات محـــددة 

وتـدعيما ، إختصاصـه حصريا تجنبا للوقوي في مخالفة إغتصاب سـلطات المحكـم أو تجـاوز حـدود
بالإختصــاص الــذي إعترفــت بــه التشــريعات  إســتحدث القضــاء مبــدأ الإختصــاص لهــذه الإســتقلالية

 الوطنية والدولية لاحقا .

دعت إلى هذه الإستقلالية قواعد التحكيم الـدولي، أهمهـا القـانون النمـوذجي للتحكـيم التجـاري 
ار عمليــة التحكــيم التــي يحكمهــا هــذا الــذي نفــى تــدخل المحــاكم القضــائية فــي مســ 1985الــدولي 

منـه علــى أنـه "لا يجــوز لأيــة  05القـانون مــا عـدا الحــالات التــي يـرخص فيهــا ذلـك، نصــت المــادة 
محكمــة أن تتــدخل إلا حيــث يكــون منصــوص علــى ذلــك فــي هــذا القانون"موضــحا نطــاق التــدخل 

سـتثناءا يجـوز تـدخل المسموح به للقضاء، هذا ما يؤكد إستقلالية محكمة التحكيم كقاعدة عام ة، وا 
 القضاء في إطار مساعدتها على أداء دورها أو الرقابة على أعمالها .

أيضا أكد القضاء على عدم تقيّد المحكم بالإجراءات القضائية، وهو ماقضت به محكمة 
النقض المصرية، وعللت ذلك أن الغاية التي يهدف إليها طرفي الخصومة تتمثل في سرعة 

ي، وفي حكم آخر قضت فيه بأن المحكمين  بالقانون غير ملزمين بإتباي قواعد الفصل في النزا 
، وينعكس 1من قانون المرافعات 506المرافعات إلا ما تعلق منها بالتحكيم تأسيسا على المادة 

ذلك على حكم التحكيم فإن ما يتضمنه من بيانات تختلف عن تلك التي يتضمنها الحكم 
أن يدرج ضمن هذه البيانات صورة من وثيقة التحكيم وغاية المشري القضائي ومنها مثلا وجوب 

في ذلك إمكانية مراقبة إختصاص المحكم، ومن ثم فتعتبر من البيانات الجوهرية يترتب على 
 .2لانـــــــــــــــــــــــتخلفها البط

                                                           
اءات المرافعات عدا ما من قانون المرافعات " يصدر المحكمون حكمهم غير مقيدين بإجر  506ـ نصت المادة 1

  .نص عليه هذا القانون ما لم يكونوا مفوضين بالصلح "
قرار .301ص ،2، ج 40، م ق لسنة 20/11/1988الصادر في  1403/55محكمة النقض المصرية رقم  قرار ـ2
من قانون  512المؤسس على المادة  19/5/1993الصادر في  1524/56حكمة النقض المصرية رقم م

 المصري .المرافعات 
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 ـ إجراءات التداعي والإثبات في خصومة التحكيم أولا

التي كشف عنها الفقهاء تتضح معالمها فيما يتبعه المحكم من  إن الطبيعة الخاصة للتحكيم
إجـــراءات، إمـــا أن تســـتمد مصـــدرها مـــن إرادة طرفـــي إتفـــاق التحكـــيم أو إرادة المحكـــم ذاتـــه المعـــيّن 
للقيام بتسوية النزاي القائم بينهم، إذ أن محكمة التحكيم تـتحكم فـي زمـام سـير الخصـومة مـن حيـث 

المتنازي عليـه، ويـرى الفقهـاء أن الإجـراءات فـي المنازعـات البحريـة  الإجراءات وطرق إثبات الحق
ومنهـــا منازعـــات التـــأمين البحـــري لا تختلـــف عـــن غيرهـــا فـــي المنازعـــات غيـــر البحريـــة وتتبـــع فـــي 

 ، ad hoc1)(الغالب قواعد التحكيم الخاص 

اعد قـانون لقو ري منازعات التأمين البحلفرنسي على خضوي الإجراءات في الفقه ايؤكد  بينما
  2المـواد مـا لـم يتفـق علـى التحكـيم بالصـلحالتـي يخضـع لهـا التحكـيم فـي جميـع  الإجراءات المدنيـة

وتخضــع فــي الجزائــر لقــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة فــي قواعــده المتعلقــة بــالتحكيم التجــاري 
 .3يــــــــــــــــــــالدول

لتأمين على الأخطار الطرفين المتعاقدين في ا 332ويلزم التشريع الفرنسي وفقا للمادة 
 . 4التقيّد ببنود بوليصىة التأمين في حالة وقوي النزاي

غير أن المشري المصري أخضع منازعات التأمين لنوعين من الأحكام حسب نوي التحكيم 
باري فإذا نشأ الإتفاق لاحقا لنشأة النزاي كان التحكيم إح ،المتبع إستنادا إلى إتفاق التحكيم ذاته

بشأن المؤسسات  1971لسنة  60من القانون رقم  72إلى  60ويخضع لأحكام المواد من 
 1983لسنة  97العامة وشركات القطاي العام، هذه الأحكام تتطابق مع ما ورد في القانون رقم 

فيما يتعلق بإجراءات وتشكيل هيئات التحكيم، أما إذا كان الإتفاق سابقا للنزاي طبق بشأنه أحكام 
 .5المتعلق بالتحكيم الإختياري  1994لسنة  27القانون رقم 

                                                           
 .334ص  سابق،مرجع  البحري،التحكيم  ترك،ـ محمد عبد الفتاح 1

2-BIGOT Jean, traité de droit des assurances , op cit, p 1286. 

الناشـئة عنـه، مـذكرة التخـرج لنيـل  ـ سعدي ليندة، إنتهاء عقد التأمين البحري، الجهات المختصة لفـض المنازعـات3
 .31، ص2008ـ  2005ضاء، إجازة المحكمة العليا للق

4-MOLINIER Victor, clause compromissoire examen critique de la jurisprudence de a cour cassation 

qui établit la nullité de la clause compromissoire, op.cit, p 247.  

 .16ص ، هرة، دار النهضة العربية، القا الحميد، مسائل في التحكيمرضا السيد عبد ـ 5
 10من القانون رقم  84لا أن المادة إ 1983لسنة  97ألغي بموجب القانون رقم  1971لسنة  60القانون رقم ـ 
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 خصومة التحكيم   ـ إجراءات السير في 1

ئي، وقــد غايــة الفصــل فيهــا بحكــم نهــا ىلــإجــراءات تتخللهــا إ تمــر الخصــومة التحكــيم بمراحــل
 إخضـاي عمليـة التحكـيم لقواعـد أجمعت كل القوانين الوطنية والدولية على منح المحكم الحرية في

 .1من إختياره في حالة عدم إتفاق الأطراف على ذلك

  إجراءات التحكيممباشرة ـ طلب 1ـ 1

الذي يتقدم به أحد الطـرفين إلـى الخصـم عـن طريـق  طلبالب يتقيد المحكم في مباشرة مهامه
 هــذا الطلــبعلــى  خــرفــإذا وافــق الطــرف الآ، تبــدأ إجــراءات التحكــيمبموجبــه  وســائل التبليــغ العاديــة

بيـان باشـرت هيئـة التحكـيم المعنيـة بإسـتكمال الإجـراءات، وتبـدوا أهميـة  أتعـاب المحكمـين وتم دفع
إذا ورد إتفاق التحكيم  من الناحيتين الإجرائية والموضوعية في تحديد إختصاص المحكم 2الدعوى 

 . 3في صورة شرط تنتقص منه البيانات

رحه على منصة محكمة نقطة تحول لمجرى النزاي وط بأنهفالمشري لما إعتبر الطلب 
التحكيم لكي يرتب آثاره القانونية مالم يتفق إتفاق التحكيم وبدء الإجراءات إنما يهدف الى تفعيل 

 .4الأطراف على ميعاد آخر يحددانه في اتفاق التحكيم أو في إتفاق لاحق

انونا ات قلذلك فإن عدم تقديم المدعي البيان في الأجل المحدد  يترتب عليه إنهاء الإجراء 
نما يمكن الإتفاق مالم يكن تأخيره مبررا ، ولا يعتبر الأجل في هذا الموضع من النفام العام وا 
 . 5وهو ما يختلف عن النفام الفضائي على تحديد أجل آخر

المحكم يستمد ولايته على النزاي من إرادة الاطراف في أن يستخلص من المواد السابقة 
ي الذي يستمد على خلاف القاضجل بدء إجراءات التحكيم إتفاق التحكيم من خلال تحديدهم أ

 .                                                     مهمته من النفام القضائي

                                                                                                                                                                      

 .كانت قد أحالت إليه وهذا القانون لم يلغى مما يجعل تلك المواد جزء من القانون المحال عليه 1981لسنة 
 .27/1994رقم  من قانون التحكيم 25ـ راجع المادة 1
 .27/1994من قانون التحكيم المصري رقم  30المادة  ـ راجع2
 .221، صالتحيوي، مرجع سابق يدعمرسـ محمود ال3
 .27/1994قانون التحكيم المصري رقم  من 27/2ـ راجع المادة 4
5 

 .623اسابق، عكاشة محمد عبد العال، مرجع مصطفى محمد الجمال و ـ 
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فــالمحكم لا تلزمــه غيــر قواعــد  ،بصــدد التحكــيم بالصــلح ويتجســد تحــرر المحكــم بصــورة أكبــر
نيــة التحلــل مــن الإجــراءات الإتفاقيــة أو وهــو بــذلك يتجــاوز القيــد الزمنــي لإمكا ،والإنصــاف العــدل

القانونيـة إلا مــاتعلق منهـا بالنفــام العــام منهـا آجــال الإسـتئناف إذا نشــأ إتفــاق التحكـيم بعــد صــدور 
 .   1الابتدائي في موضوي النزاي محل اتفاق التحكيم الحكم

ن حيث بدوا أوجه المفارقة مويعتبر رد الخصم على الطلب إجراء مهم، وفي هذه النقطة ت
رده على بيان الدعوى، فذلك يعتبر في نفر القاضي  أو عدمالمدعي  الذي يرتبه تخلف الأثر

نما وجب على  ،ذلك بالنسبة للمحكمكولا يعتبر  ،2جاءت به عريضة المدعيإقرارا بما  هذا وا 
البحث في وسائل الإثبات والتحقيق في المسألة محل الخصومة حتى يتوصل إلى الحل  الأخير
تسوية المنازعات بشكل عادل كال المطروح عليه، وبهذا تتحقق أهمية التحكيم ودوره في للإش

 . 3مالم يقدم المدعي عليه إقرارا بما يدعيه المدعي ويصدر حكم نهائي ومنصف

 تبليغ الاوراق والمستنداتـ   2ـ1

الإجــراء  المحكــم بمراقبــة التبليغــات وصــحتها بمــا يفرضــه النفــام القضــائي، إلا أن هــذا يلتــزم
يخضـــع لأحكـــام خاصــــة قـــد يتفـــق عليهــــا الأطـــراف أو نصــــت عليهـــا نفـــم التحكــــيم أهمهـــا قواعــــد 

 .4اليونسترال أو لائحة غرفة التجارة الدولية

 يمكن القول بأنها سهلة وميسّرة قد لا تكلف القائم بتبليغ المستندات وأوراق الدعوى أو أي 
                                                           

 .618، صنفسهمرجع ال، عالجمال وعكاشة محمد عبد الـ مصطفى محمد ال1
التـي نصـت" إن لـم يقـدم المـدعي عليـه مـذكرة  27/1994مـن قـانون التحكـيم المصـري رقـم  34/2راجـع المـادة ـ 2

من هذا القانون وجب أن تستمر هيئة التحكيم في إجراءات التحكـيم دون أن يعتبـر ذلـك  30/2للمادة بدفاعه وفقا 
 .مدعي مالم يتفق الطرفان على غير ذلك" بذاته إقرارا من المدعي عليه بدعوى ال

 .114ص  سابق،مرجع  بربري،ـ أحمد 3
 310ص سابق،مرجع  والتطبيق،التحكيم في النفرية  والي،فتحي  ـ4

في مفهوم "من قواعد اليونسترال التي تبناها مركز التحكيم الاقليمي بالقاهرة التي نصت بقولها  2/1المادة  ـ نصت
لـى المرسـل اليـه إذا سـلم ، إنه قـد تسـلمهأقتراح إو أو رسالة أشعار إخطار ويشمل ذلك كل إ يأهذه القواعد يعتبر 

حـد أوفـي حالـة تعـذر التعـرف علـى  ،ريـديو في عنوانه البأو في مقر عمله أمته المعتادة إقافي محل  وأشخصيا 
نفـس المعنـى  "ي نحو ما ذكرأخطار هو عموم تسليمه على ، يعتبر الإاء التحريات المعقولةجر إهذه العناوين يعد 

 من لائحة غرفة التجارة الدولية بباريس . 3أتت به المادة 
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ى في التبليغات القضائية، وهـو مـا رسمية التي تراعإجراء آخر يتطلب ذلك، لأنها لا تحتاج إلى ال
 يتماشى مع هدف التحكيم في السرعة وقلة التكاليف. 

  المرافعة جلسات ـ  3ـ1

بعقـــد جلســات تمهيديـــة هـــدفها  لقــد شـــاي العمــل فـــي محـــاكم التحكــيم البحـــري الحـــر فــي لنـــدن
يجـاد الحلـمناقشة  اسـبة لهـا قـد تصـل مـدتها ول المنالمشاكل التي تعترض سير خصومة التحكيم وا 

 ن المحكم يحدد طريقة عقدهاإأما بالنسبة للجلسات العادية ف خمسة أيام بحسب نوي القضايا،ى ال
 التحكـيم إذا تضـمن إتفـاق الجلسـة وفـي الحالـة الأخيـرة قـد يسـتغنى عـن عقـد ،شـفوية أو كتابيـة إما
و قبـول المسـتندات بلغتهـا أجمـة لتر السلطة التقديرية في قبول الغة التحكيم وله  لمحكميحدد او  ذلك
 .1حررة بها دون الاخلال بحق الدفايمال

  2مراعاتهاالمحكم  ت الأساسية التي يجب علىإختيار مكان التحكيم من الإعتباراويعد 
على أساسها يمكن التمييز بين نوعي التحكيم داخليا أو دوليا، فتشريعات بعض الدول لا  لأنه

القانون الذي يطبق على  أيضا علىها ولو تعلق بمنازعة دولية، ويؤثر تقبل التحكيم خارج إقليم
، الأمر الذي يدفع الطرف الأجنبي إلى الإتفاق على مكان التحكيميرتبط بوالذي يحتمل أن النزاي 

ولايرتب ، إحالة النزاي على مؤسسات التحكيم تجنبا لتطبيق قانون وطني ضمانا للنزاهة والحياد
 مسعن تحديد مكان التحكيم سوى مطالبة الطرف المتضرر بالتعويض مالم يعن إغفال المحكم 

 .3اواة فيؤدي إلى بطلانهـــــــــــــــبمبدأ المس ذاك

 ، ، ويتوقف ذلك على نوي النزاير من النفام القضائي بصورة مطلقةوبهذا فإن المحكم يتحر 

                                                           
 .من لائحة جمعية المحكمين البحريين بلندن وملحقها الرابع 11المادة راجع ـ 1
ــ  المنفمــة الدوليــة للتحكــيم  مــن لائحــة تحكــيم 11/5مــن لائحــة غرفــة التحكــيم البحــري ، والمــادة 10راجــع المــادة ـ
طـراف عـن طريـق جمعية الحكمين البحريين بنيويورك التـي نصـت "يحـق للأم من لائحة تحكي 27والمادة ، حري الب
 .لى التحكيم من خلال المستندات فقط "إتفاق مكتوب اللجوء بمنازعاتهم إ
  460ص  سابق،مرجع  البحرية،التحكيم في المنازعات الفقي، عاطف محمد ـ 
ــ 2  تفــاق عينــت هيئــةإفــاذا لــم يوجــد التــي نصــت"  27/1994تحكــيم المصــري رقــم مــن قــانون ال 28راجــع المــادة ـ

 أن تجتمـع فـيولا يخـل ذلـك بسـلطة هيئـة التحكـيم فـي  ،طرافهـاأالتحكيم مع مراعاة فروف الدعوى وملائمـة مكـان 
لاي علــى طــبــراء والإخطــراف النــزاي والشــهود والأجــراءات التحكــيم كســماي إجراء مــن إي مكــان تــراه مناســبا للقيــام بــأ

 ." ير ذلكغو أعضائها أ لة بين و جراء مداإو أموال أ أو و معاينة بضاعةأالمستندات 
 . 314 ،306، صسابق فتحي والي، مرجعـ  3
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الحمولة المطالب به أمام شركة تقدير مبلغ التعويض عن الخسائر التي تعرضت لها  إذ أنه عند
سيما خبرة فنية تودي كسند في ملف خصومة التحكيم يمتلك السلطة في تقرير الإستعانة بالتأمين 

وأن التأمين تطغى عليه الصبغة الفنية التقنية، مما يزيد من حدة التوتر في الخلافات ويقلص من 
داد جدول أعمال جلسات التحكيم وتنتهي الجلسة بإع، 1مجال التفاوض بشأنها بين الأطراف

 .2شاملة لكل تفاصيل عملية التحكيم التي يتقيد بها المحكم

 تدخل المؤمن في خصومة التحكيم ـ إدخال و  4ــ1

أن يكــون نــاتة عــن الأحــداث  بعــد تحقــق الخطــر إمــافــي خصــومة التحكــيم المــؤمن  يتــدخل
والمسـؤولية عـن الأضـرار المترتبـة عـن الإلتزام الناشئ عن عقد التـأمين أبخلال الإأو عن البحرية 

مـن المـؤمن لـه بـأي صـفة فـي العقـد الـذي يـرتبط بـه إمـا حـدد تأخير وصول السـفينة فـي الوقـت الم
 .3أو مالك السفينةمستأجر أو شاحن أو ناقل 

العدل أن يستدعى  بما أن شرط التحكيم لا تتساوى آثاره بالنسبة لطرفيه، فإنه ليس من
أو إدخاله جبرا لإلزامه بالتحكيم عقوبة ناجمة  في النزاي كضامندخل إراديا المؤمن من الغير ليت

 .5لهالغير عن المسؤولية المدنية للمؤمن ضده دعوى الرجوي لصالح  أو تباشر 4عن مسلكه

ولهــذا فــإن شــركة التــأمين لا يصــوغ لهــا التــدخل إلا بوجــود شــرط يســمح لهــا بــإدارة إجــراءات 
روط المألوفـــة فـــي منازعـــات عقـــود التجـــارة الدوليـــة نفـــرا لجســـامة ت مـــن الشـــالتحكـــيم التـــي أصـــبح

المخــاطر التــي تعجــز الشــركات علــى مجابهتهــا، وبموجــب هــذا الشــرط تتــدخل شــركة التــأمين فــي 
القضــايا الخاصــة بعملائهــا، وتتحمـــل فــي النهايــة الأعبــاء الماليـــة التــي يفرضــها المحكمــون علـــى 

كن أن تكون في مركز الطـرف فـي خصـومة التحكـيم، هـذا ، وبهذا لا يم6المؤمن له المحكوم عليه
ن  ســتقلال المحكــم إتجــاه شــركة التــأمين وا  مــا يقــود إلــى الإستفســار عــن مــدى تطبيــق مبــدأ حيــاد وا 

 كانت تعد طرف ثالث؟.

                                                           
1- pour une clause représentative de la technicité de la réassurance, CEFAREA, Annexe, p 29.  

 .277ص سابق،مرجع  سعيد،ـ لزهر بن 2
3- OLIVIER Jumbu-Merlin, l’assurance maritime, terre d’election de l’arbitrage, arbitre maritime à la  

chambre arbitrale maritime de paris, WWW.arbitrage.maritime.orgv. le 17/06/2018. 

 .212التحكيم، التحكيم الدولي، مرجع سابق، ص  سوعةو ـ عبد الحميد الأحدبب، م4
 EVIAN Eric, l’arbitrage de l’assurance et l’assureur en arbitrage, rev. Centre français d’arbitrage de ـ5

réassurance et d’assurance, N° 17,  CEFAREA, paris, 2012, p 15. 

6 - article L113/17 du code des assurances français . 

http://www.arbitrage.maritime.org/
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التــأمين أكــدت الإجتهــادات القضــائية علــى وجــوب إفصــاح المحكمــين عــن علاقــتهم بشــركة 
ـــيّن للقضـــاء بعـــد الطعـــن بكـــل وضـــوح وذلـــك تحاشـــيا لـــبطلان الأ حكـــام التـــي تصـــدر عـــنهم إذا تب

 .1بالبطلان إخلال المحكمين بإلتزام الإفصاح عن تلك العلاقة

إن عدم جوازية الإحتجاج بشرط التحكيم بالنسبة للمؤمن في عقد ليس طرفا فيه يعد تطبيق 
 م.لمبدأ الأثر النسبي للعقد، فلا يجوز إجباره بأن يكون طرف في إجرءات التحكي

أنه عمليا أن شركات التأمين تقدم ضمان مسبق أثناء التعاقد  (CRUSILLEAU)وتشير
وفي هذه الحالة فإن ما تقضي به محكمة التحكيم قد يفوق قيمة مبلغ الضمان المتفق عليه، هذا 

 ما يشكل مخاطرة على شركات التأمين.

قعة الدين أو واإستنادا إلى  ولذلك فإنه لحماية شركة التأمين من هذه المخاطرة يمنع إلزامها
نما إلتزامها مستقل عن إلتزام المؤمن له المدين بأصل الدين، وتفهر في النزاي  الإشتراك فيه، وا 

بصفتها ضامن في حدود مبلغ التأمين، هذا المركز القانوني يعفيها من الإلتزام بشرط التحكيم 
ضد المؤمن له فإن شرط التحكيم يكون الذي لم تكن طرفا فيه، إلا إذا باشرت إجراءات التحكيم 

 من الأفضل السماح للمؤمن التدخل(  FRANCOIS Gérard)، ويرى 2ملزما لها ويمتد أثره إليها
 .3في إجراءات التحكيم

وتشترط القوانين في هذه الحالة أن يكون الضامن المدخل طرفا في إتفاق التحكيم، إلا أن 
دخل في خصومة التحكيم لمحكمه بإعتباره إجراء جوهري ما يعترض هذه الحالة مسألة تعيين الم

 بين الأطراف في إجراءات التحكيم في التحكيم القائم على حرية الإرادة، وتطبيقا لمبدأ المساواة
مما يحول دون إمكانية إجباره على المثول أمام هيئة تحكيم لم يمنح له حق إختيار تشكيلتها 

 .4ن يكون محكم فرداسيما في حالة التعدد الوجوبي لا أ

شترط المشرع ن لصحة إتفاق التحكيم عند إدخال الغير كضامن في خصومة التحكيم أن و وا 
يثبت كتابة كدليل على موافقة من كل الأطراف والضامن المدخل فـي خصـومة التحكـيم علـى حـد 

                                                           
1 - EVIAN Eric, op .cit , p 15. 

2- TURGNE Franck, l’arbitrage en matière d’assurance et  de réassurance , op cite , p 179. 

3 - TURGNE Franck, ibid, p 184.  

4-EVIAN Eric, op.cit,  19   
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بمنازعـة أبـرم تحكيم تتعلـق  ، وفي هذه الحالة يعتبر إتفاق التحكيم قائما إذا أحال إلى لائحة1سواء
إدخـال الغيــر فــي خصــومة  أحـد أطرافهــا ذلــك الإتفـاق مــع الغيــر، وفــي حالـة قبــول محكمــة التحكــيم

فــي إدخالــه طــرف فــي التحكــيم، فيعتبــر الغيــر التحكــيم بنــاء علــى طلــب الطــرف الــذي لــه مصــلحة 
 .2طرفا يتعيّن عليه المشاركة في إختيار إجراءات التحكيم

 ثباتبالإ الاجراءات المتعلقة ـ  2

تتـــولى هيئـــة التحكـــيم التحقيـــق فـــي المســـألة المتنـــازي عليهـــا لتأكيـــد صـــحة الإدعـــاء أو نفيـــه 
طــراف وفــي ســبيل ذلـك تتبــع وسـائل الإثبــات وفقــا لقواعـد إجرائيــة قـد تــرك الأ ،بــين الـدفويوالموازنـة 
 . تفاق معهمأو بالإ هاتخاذإالتحكيم الحرية في  لمحكمة

 تابيةالإثبات بالمستندات الك ـ  1ـ2

ن لــــوائح هــــذه فــــإالتحكــــيم البحــــري  التحكــــيم بالإحالــــة إلــــى مؤسســــاته فــــي حالــــة أنــــ عمومــــا
والأكثـر مـن ذلـك ، الإعتمـاد علـى المسـتندات والوثـائقببـة أن يكون التحكـيم كتاتفرض المؤسسات 

يـة لتمكينــه ر اإد تلـك الصــلاحية بـأن يـأمر هيئـةنح مـي لال عمليـة التحقيــق فـي النـزايفـإن المحكـم خـ
حضــارها كــأن تكــون إالخصــوم  ســعو إذا لــم يكــن فــي  هدات يــرى أنهــا مهمــة للفصــل فيــنمســتمــن 

، وفـــي المقابــل فإنــه يلتــزم أيضــا بتمكــين هـــذه 3المعنيــة شــركةالســتندات بنكيــة أو تقــارير تقــدمها م
الشركات ومنها شركة التأمين التي تكون طرفا فـي النـزاي بنسـخة مـن الوثـائق والمسـتندات وتقـارير 

 .4تطبيقا لمبدأ حق الدفاي الخبراء

كما أن المحكم عليه أن يلتزم بنفام التحكيم الذي يقضي بسرية الجلسات والمداولات مالم 
من قواعد  20/7من قواعد اليونسترال والمادة  25/4يتفق طرفي النزاي على علانيتها )المادة 

عد الغرف التجارية العربية غرفة التجارة الدولية بباريس وقواعد جمعية التحكيم الأمريكية وقوا 
                                                           

 أذن للغير أن يتدخلز لهيئة التحكيم أن تلايجو ون المرافعات المدنية الهولندي "من قان 1045ـ نصت المادة 1
 تابة على إنضمام الغير إلى إتفاقتدخلا إنضماميا أو إختصاميا أو إدخاله كضامن إلا إذا وافق الأطراف ك

 ." إعتباره طرفا في إجراءات التحكيم، فإذا لم يوقع الأطراف على مثل هذا الإتفاق فإن الغير لا يمكن التحكيم
2- EVIAN Eric ibid, p 20  ،21  

 .  27/1994المصري رقم  من قانون التحكيم 31ـ راجع المادة 3
 ـ أحمد السيد صاوي، إجراءات التحكيم طبقا لقانون التحكيم المصري ووفقا لأهم قواعد وأنفمة التحكيم لدولية4

 . 807ص  سابق،مرجع 
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تماشيا مع ، وهذا ما لا يمكن توقعه بالنسبة لمنازعات التأمين البحري 1الأروبية التجارية الدولية(
 على الإئتمان من جهة وحفافا على طالما أن المعاملات في المجال البحري قائمةتها خصوصي

 من جهة أخرى. السمعة لإجتذاب العملاء

ت الكتابية المراكز الأولى من حيث القيمة القانونية بالمقارنة مع وتتصدر وسائل الإثبا
المستندات فتأسيس الإدعاء أو الدفع أمام هيئة التحكيم المؤسس على الإثبات الأخرى، طرق 

، وما يزيد من أهميتها في التحكيم بأن أي دليل آخر في حالة الإكتفاء بهوالوثائق تغني عن 
 .2مكلفة إجراءات إيداعها سهلة وغير

فقــد يســتدعي إثبــات الواقعــة المــدعى بهــا فــي وثيقــة محــررة مــن شــركة التــأمين أو بنــك مثــل 
أن تعـــاون هـــذه المؤسســـات يعـــد الحلـــول أو الضـــمان أو تســـتدعى لتقـــديم المعلومـــات، ذلـــك وثيقـــة 

 قــرار أو أمــر مهنــيلإســتجلاء الحقــائق ونقلهــا فــورا فــي تقريــر تقنــي لإصــداره عــن طريــق ضــروري 
ذا تــــم إســــتدعاء الأشــــخاص لــــلإدلاء نــــه تســــلم م نســــخة مطابقــــة معتمــــدة مــــن طــــرف أي إتحــــاد، وا 

 بتصريحاتهم دون أن يشيروا إلى إستدعاء المحكمين لهم.

ذا رفض القاضي إستنادا إلى القانون الذي له صلة بشرط التحكيم إدارة أدلة الإثبـات التـي  وا 
أن يســـتدعى  مـــن ذلـــك، مـــثلالطلـــب ا خلـــو ضافتـــر فـــذلك يـــؤدي إلـــى إ ن تقـــديمها،يطلـــب المحكمـــو 

ــة القاضــي المحكمــين  لإدلائهــم بمــا تــم أمــامهم مــن تصــريحات، فــالقرارات التــي يصــدرها غيــر قابل
للإســتئناف، وأن الطــرف الــذي لا يســتعين فــي طلبــه بوســائل الــدفاي ويــرفض تقــديم الأدلــة المتعلقــة 

ر القاضي، وبالتالي فقـد لا يصـلح بموضوي النزاي أمام المحكم وقبلها يعتبر مخالفا للقانون في نف
التحكيم وسيلة للفصل في النزاعات المتعلقة بإحضار الأدلة، أو إتخاذ تدابير إستعجالية أو مؤقتـة 

 . 3سيما بالنسبة للحجز التحففي والضمانات القضائية

وعن دور المستندات والوثائق وأهميتها فـي إثبـات الوقـائع المـدعى بهـا أمـام محكمـة التحكـيم 
لت المحكمة العليا دائرة ولايتـي البحـر الأحمـر وكسـلا ببـور تسـودان السـودانية فـي الطعـن فـي فص
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الحكم الذي قضـى بـالتعويض بالتضـامن بـين شـركة التعـاون العربـي وشـركة قنـاة السـويس للتـأمين 
عن قيمـة السـلع وغـرق البـاخرة شـيبا النـاتة عـن الحـادث الـذي تسـببت فيـه البـاخرة التعـاون العربـي  

ذكــرت فــي إحــدى حيثياتهــا بقولهــا عــن الطعــن فــي الوجــه الثالــث والرابــع فــإن الثابــت أن محكمــة و 
الموضوي إعتمدت على شهادة التأمين في تقدير قيمة السفينة وأيدتها فـي ذلـك محكمـة الإسـتئناف 
د بإعتبار أنها أفضل البيانـات المقدمـة وهـذا بواسـطة لجنـة فنيـة، إلا أن غـرق السـفينة يجعلنـا نعتمـ

قبـل التـي كـان عليهـا حالة الوثيقة التأمين إذ يفترض أن يعيد التأمين المؤمن عليه إلى نفس على 
دولار  500.000هـي القيمـة المـؤمن بهـا كانـت ، فـإذا إعادة المـالوقوي الحادث وذلك عن طريق 

قت ولم أمريكي،هذه القيمة هي التي تساوي قيمة السفينة قبل الحادث، وبما أن هذه الأخيرة قد غر 
يعد بإمكان التأكد من حسن نية المؤمن له مـن عـدمها أثنـاء التصـريح لـدى شـركة التـأمين بالقيمـة 
الحقيقيـة للســفينة ومـن ثــم تنعـدم وســائل الإثبـات غيــر وثيقـة التــأمين المقدمـة للمحكمــة، ممـا يجعــل 

ر صـالحة إدعاء المطعون عليهم بإنخفاض قيمـة السـفينة عنـد الشـراء لأنهـا كانـت فـي وضـعية غيـ
 750.000للإيجار وأنهم تحملوا تكـاليف الإصـلاح والصـيانة، وقـدر مبلـغ تأمينهـا السـابق قـدر ب

 . 1دولار أمريكي مبررا يتناسب مع وقائع الدعوى بني الحكم على أساسها

أثبتـــت المدعيـــة شـــركة شـــيبا  21/9/1997وفـــي الحكـــم الصـــادر عـــن محكمـــة إســـتئناف فـــي
ها بموجــب المســتندات المقدمــة مــن صــاحب الشــركة المتمثلــة فــي للتجــارة والملاحــة كلومبيــو صــفت

شـــهادة تســـجيل الشـــركة وشـــهادة تســـجيل الســـفينة تثبـــت ملكيتهـــا، وفـــي الموضـــوي قضـــت المحكمـــة 
إضــافة إلــى مبلــغ التــأمين علــى الســفينة أثبتــت بشــهادة التــأمين أيضــا التعــويض عــن قيمــة الوقــود 

دولار إسـتنادا علـى  13.500ة المقـدر قيمتهـا بمبلـغ والغاز والمؤن المحـتفظ بهـا علـى مـتن السـفين
الفواتير المقدمة ولا يوجد دليل آخر يناقضـه، وأن الشـركة المدعيـة تسـتحق التعـويض عـن الكسـب 

دولار إســتنادا علــى العقــد المســتدل بــه فــي النــزاي  30.000لحــادث المقــدر بمبلــغ الفائــت بســبب ا
 .             2ي الحادثوالذي تبيّن أنه كان ساري المفعول وقت وقو 

لإثبـات الحـق المـدعى محكمـة التحكـيم  التي تستعين بها وتعد الخبرة من أهم وسائل الإثبات
، ومن ضـمن تلـك المهـام الإطـلاي علـى الوثـائق خبير للقيام بمهام محددةبه ومن أجل ذلك تندب 
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ض عـن الخسـائر كالبضـائع فـي خصـومة تتعلـق بـالتعوي الشيء محـل المنازعـةمعاينة وفحصها، و 
جــل أهــم مــن مــام محكمــة التحكــيم مأوقــد يكــون مثــول الخبيــر  ،التــي تعرضــت لهــا حمولــة الســفينة

، ويجـوز لهيئـة التحكـيم أن تعقـد جلسـة خاصـة لمناقشـة ضـافيإ ستفسارإجابة عن الإو أتوضيح ال
 .1رأي الخبير ويستعين كل طرف بخبيره الخاص

ذ نزاي موضوي دعوى قضائية يتعلق بمسألة فنية  في أثير الدفع بوجود إتفاق التحكيما وا 
بشقيها قبل تفصل في الدعوى للبحث في تلك المسألة ثم  للمحكمة القضاء بتعيين خبيرأمكن 

الفصل في الموضوي وفي أصل النزاي بحكم قاطع، ومن ذلك ما قضت به محكمة الإسكندرية 
عة المتعلقة بشحنة الأسماك المجمدة ضد الإبتدائية في النزاي القائم بين الشركة المستوردة للبضا

شركة التوكيلات الملاحية بصفتها وكيلة عن الباخرة سوزي يو وشركة التأمين للمطالبة بالفوائد 
القانونية والتعويض عن الخسائر التي تعرضت لها الشحنة وعدم مطابقتها للموصفات القانونية 

عاينة الأضرار، وبعد عملية الرجوي بعد إستناداعلى محضر معاينة، فندبت المحكمة خبيرا لم
الذي  11/11/1986بتاريخ  بحكم قطعيوفصلت إتمام الخبرة قامت المحكمة بضم الدعويين 

 . 2بعدم قبول الدفع بسبق الإتفاق على التحكيم وبقبولها الدعوى قضت فيه 

مـن أخرى تتعلق بالتعويض عن الخسائر التـي لحقـت شـحنة الأسـمدة المسـتوردة  وفي قضية
البرتغال من الشركة المنتجة إلـى الشـركة الألمانيـة المرسـل إليهـا، فتعرضـت آخـر شـحنة إلـى تلـف 
بسبب العاصفة، تقدمت الشركة الألمانية بطلب التحكيم وتحميل الشركة البرتغالية المسؤولية لعدم 

البرتغاليـة  مطابقة المنتوج  للمواصفات وبذلك فإنها تتحمل التعويض عن الخسائر، إلا أن الشركة
دفعــت عنهــا المســؤولية بقولهــا أن ســبب تلــف الأســمدة يرجــع إلــى العامــل الطبيعــي وكــان بإمكانهــا 
إصــلاحه بإنكانياتهــا الخاصــة، متمســكة بإنقضــاء أجــل المطالبــة بــذلك، وأن ربــان الســفينة قــد أعلــن 

مين ولـم يكـن عن الحالة بمجـرد وصـوله إلـى المينـاء، وبهـذا فـإن تبعـات الهـلاك تتحملـه شـركة التـأ
سـتنادا تقريـر الخبـرة الـذي أقـر  للمحكم إلا أن يندب خبير للبحث في المسألة ذات الطابع الفني، وا 

 ، ومن جهة أخرى إلى الفروف الأسمدة يرجع من جهة إلى طبيعتها بأنها قابلة للتحولبأن فساد 
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 .1وبهذا فإنها حملت شركة التأمين التعويض للسبب الثانيالجوية، 

العامــة  للقواعـدتخضــع شـهادة مــن الوسـائل القانونيـة للإثبــات التـي يأخــذ بهـا المحكـم، ال وتعـد
دلاء بشــهادته حــول واقعــة ذات الشــاهد عــن الإ متنــايإفــي حالــة  هنــأ، والفــارق 2شــروطحيــث ال مــن

تقــدم هيئــة التحكــيم طلــب المتابعــة الجزائيــة تنقطــع الخصــومة، و صــلة وثيقــة بــالنزاي محــل التحكــيم 
 التجاري الدولي لتحريك القاهرة فيما تعلق بالتحكيم بناف ئمام محكمة الاستأالممتنع د الشاهد ض

 . 3بالحضور المالية مع تكليفه لط عليه عقوبة الغرامةسوت ،الدعوى الجزائية ضده

ا ويمتلـك المحكـم السـلطة التقديريـة فـي قبـول الشـهادة، يتضـح ذلـك مـن خـلال الطعـن فـي هذ
فيمـــا يتعلـــق بـــالتعويض عـــن قيمـــة مفقـــودات البحـــارة  06/06/1994حكـــم التحكـــيم الصـــادر فـــي 

دولار جزء منها يخص الشاهد الذي صرح بأنـه أثنـاء وقـوي الحـادث بأنـه  11.200والمقدرة بمبلغ 
كان على متن الباخرة من أجل الصيانة، إلا أن هذا الطلب قد رفض لأن الشاهد ثبت أنه لم يكن 

 .4وتصريحات أصحاب الباخرة شيبا من هذا الطلب مع البحارة، وقد خلى بيان الدعوى 

 ـ الإجراءات المؤقتة أو التحفظية  2ـ2

يترتب عليها من فقدان الدليل الذي يرشد إلى الحق  قد تقتضي فروف الإستعجال وما
ختصاص الحماية  مؤقتة أو تحففية تهدف إلى ويثبت وجوده إتخاذ تدابير من ضرر محتمل، وا 

أثار جدلا، فبعض القوانين تعتبره من الإختصاص الأصيل للمحكم كما هو المحكم بهذه المسائل 
الشأن بالنسبة لقضاء التحكيم الإنجليزي مهتديا بالقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي 

( وقواعد لائحة غرفة التحكيم البحري بباريس، ويستمد المحكم هذا الإختصاص من 26)المادة 
 بالإحالة إلى إحدى لوائح التحكيم البحري .ذاته أو إتفاق التحكيم 

وعلى خلاف من ذلك فإن بعض القوانين ومنها التحكيم الفيديرالي الأمريكي قد منح 
الإختصاص في المادة الإستعجالية للقضاء العادي وذلك لدواعي مختلفة منها عدم إمتلاك هيئة 
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عزوف من صدر الأمر في مواجهته  التحكيم الوسائل القانونية الكفيلة لإنفاذها جبرا في حالة
ضافة إلى ذلك فإن هيئة التحكيم ملزمة قانونا بإحترام المبادئ الإجرائية العامة وأهمها مبدأ إ

، وبالتالي فإن 1خاصيتة مما يفقد حتما الإجراء المؤقت أو التحفطي وحق الدفاي،المواجهة 
سي عن إختصاصه للنفر في الرجوي إلى القضاء أمر حتمي، لهذا لم يتخلى القضاء الفرن

، إلا 2المسائل المؤقتة أو الإستعجالية رغم وجود شرط التحكيم أو كانت خصومة التحكيم قائمة
أن ذلك يعطل لا محالة سير إجراءات التحكيم ويكلف طالبه أعباء مالية إضافية، إلى جانب ذلك 

عنيا بالإجراء بإعتبار أن أن يكون مفإن هيئة التحكيم ليست لها سلطة على الغير الذي يحتمل 
 إتفاق التحكيم له أثر نسبي لا يلزم غير أطرافه. 

ممــا ســبق يتضــح أن موقــف المشــري فــي كــلا الإتجــاهين لا يســتجيب للأهــداف التــي يبتغيهــا 
النزاي والإقتصاد في النفقات، هذا مـا  الأطراف من اللجوء إلى التحكيم إقتضاءا لسرعة الفصل في

تجـاوزه بتحقيـق نـوي مـن الإنسـجام والتعـاون بـين محكمـة التحكـيم والمحكمـة حاولت بعض القوانين 
العاديــة فــي إتخــاذ الإجــراء المؤقــت وتنفيــذه، فنجــد أن المشــري الجزائــري وقرينــه المصــري قــد مــنح 

بينمــا يتجلــى دور المحكمــة فــي  ،لهيئــة التحكــيم صــلاحية البــث فــي المســائل المؤقتــة أو التحففيــة
الة تعنت من صدر الأمر فـي مواجهتـه بتنفيـذه طوعـا، أيضـا إذا تعلـق الأمـر التنفيذ الجبري في ح

بالغير ليس مشـمولا بولايـة المحكـم فيحـال إلـى المحكمـة، ومـع ذلـك فـالأمر جـوازي يعـود للأطـراف 
 .3في عرضه على المحكمة مالم تكن طبيعة الإجراء تقتضي ذلك وجوبا

لإجراء إذا لم تطبق هيئة التحكيم نفام تحكيم ويشمل الإتفاق أيضا القواعد التي تحكم هذا ا 
متفــق عليــه بــين الأطــراف ويراعـــى فــي ذلــك شــروط رفــع الـــدعوى الإســتعجالية مــن تــوفر عنصـــر 
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إذا لم يقم الطرف المعني بتنفيذ هذا تحكيم على خلاف ذلك ، مالم ينص إتفاق البنا على طلب أحد الأطراف
 ."القاضي هذا الشأن قانون بلد يفالتدبير إراديا جاز لمحكمة التحكيم أن تطلب تدخل القاضي المختص ويطبق 

القانون أن تأمر  من هذا 9المادة  فيالمشار إليها التحكيم التي نصت " يجوز للمحكمة  من قانون  145المادة و 
لتحكيم أو أثناء بناء على أحد طرفي التحكيم إتخاذ التدابير المؤقتة أو التحففية سواء قبل البدء في إجراءات ا

  .رها" ـــــــــــــــــــــــــــــــــسي
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إلــى جانــب الشــروط الخاصــة لإختصــاص هيئــة التحكــيم  1الإســتعجال وعــدم المســاس بأصــل الحــق
 لإصدار أوامر مؤقتة أو تحففية منها :

ـــاق التحكـــي - ـــدبير أو الإجـــراء أن يتضـــمن إتف ـــه الت م أو إتفـــاق لاحـــق نـــص صـــريح يحـــدد في
 المؤقت المراد إتخاذه كالأمر بإيداي البضاعة في مخزن .

 ,ألا تباشر هيئة التحكيم هذه الصلاحية إلا بطلب من أحد الخصوم -
 ة وتصدر هيئة التحكيم أمر في شكل أن يكون التدبير أو الإجراء مناسبا لطبيعة المنازع -
 . 2غير قابل للطعن نهائي

 ثانيا ـ إنهاء خصومة التحكيم 

فيستنفذ معها المحكم سلطته على تتعدد طرق إنهاء النزاي القائم بين طرفي إتفاق التحكيم 
النزاي، ويكون ذلك إما بإنتهاء الخصومة دون الفصل في الموضوي عندما يتوصل طرفي الإتفاق 

يكن بوسع المحكم إتمامها بفعل المدعي في  إلى حل ودي، أو تنتهي قبل صدور الحكم إذا لم
خصومة التحكيم بإمتناعه عن القيام بالإجراءات اللازمة لسير العملية التحكيمية مما يترتب عليه 
إنهاء المحكم للإجراءات بقوة القانون، وأيضا في حالة ترك الخصومة إذا رأى أنه لا جدوى من 

 .3إتمام الإجراءات لإستحالة تنفيذ الحكم

تتوج إجراءات التحكيم بحكم منهي للخصومة أو قبل الفصل في الموضوي عندما يتعلق و 
النزاي بإجراء أو تدبير مؤقت، والحكم المنهي للخصومة قد يكون فاصلا في النزاي كليا أو في 

 .4جزء منه فقط لأن باقي المسائل تخرج من نطاق إختصاص المحكم

ـــاق التحكـــيم لإصـــدار الحكـــم مـــالم يتفـــق  أن المحكـــم يلتـــزم بالميعـــاد المقـــررالأصـــل  فـــي إتف
الطــرفين علــى إحالــة النــزاي علــى مؤسســة التحكــيم فإنهــا تطبــق قواعــدها الخاصــة، ولــم يحــدد قــانون 

نمــا يمكـــن إســتنباطه مـــن المــادة  المتعلقـــة بحـــالات  1056الإجــراءات المدنيـــة والإداريــة الأجـــل، وا 
 حترام مدة التحكيم المحدد في الإتفاق أو بالإحالة إستئناف أمر منح الصيغة التنفيذية ومنها عدم إ

                                                           
 119ص، 2009، عمان، 1لقاضي في التحكيم التجاري الدولي، دار الثقافة، ط دور ا، عامر فتحي البطاينة ـ1
2

 .103، صمرجع سابق والي،فتحي ـ 
 .331ص  سابق،مرجع  ،منير عبد المجيد، الأسس العامة للتحكيمـ 3
 .398، ص المرجع نفسه ـ فتحي والي،4
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 .1إلى نفم التحكيم المؤسسي

وفـــي هـــذا الصـــدد فـــإن أنفمـــة بعـــض مراكـــز التحكـــيم لـــم تضـــع أجـــل محـــدد تتقيـــد بـــه هيئـــة  
ومنهـا قواعـد  للفصل في النزاي ولا يمكـن حينئـذ فسـخ أو إبطـال إتفـاق التحكـيم لهـذا السـببالتحكيم 
ويمـــنح بعـــض الفقهـــاء لهيئـــة  ،((iccببـــاريس مـــي ونفـــام غرفـــة التجـــارة الدوليـــةالقـــاهرة الإقليمركـــز 

 . 2التحكيم السلطة التقديرية في ضبط الأجل الذي يصدر خلاله حكم التحكيم

 حكم التحكيم   ـ 1

بحكـــم يتضـــمن عـــدة تنقضـــي خصـــومة التحكـــيم الماثلـــة بـــين المـــؤمن والمـــؤمن لـــه أو الغيـــر 
يضـا ، أدونـه يكـون معرضـا للـبطلان الوجـوبيوالحكم به إغفالجوز انات منها ما هو جوهري لا يبي

، والسـؤال المطـروح هـل حكـم التحكـيم كـالحكم القضـائي أي أثر عن إغفالها لايترتببيانات ثانوية 
 فيما يتضمنه من بيانات؟.

لوضع حكم التحكيم موضع التنفيذ إشترط المشري إثباتـه كتابـة وأن يتضـمن بيانـات منهـا مـا 
ي كــذكر أســماء الطــرفين المتنــازعين والمحكمــين، وملخــص أقــوالهم ودفــوعهم وطلبــاتهم هــو جــوهر 

والتي لها أثر على حكم التحكيم مع الإشارة إلى المستندات المقدمة، وتتفق معفـم قـوانين التحكـيم 
 على أن يصدر حكم التحكيم بأغلبية أراء المحكمين المشكلين لهيئة التحكيم.

أن المحكــم يبســط ولايتــه علــى النــزاي بــلا منــازي مــن بــإلــى القــول ننتهــي بنــاء علــى مــا ســبق 
د في ذلك بإتفاق التحكيم أو إذ أنه بمجرد تعيينه يباشر السير في خصومة التحكيم، ويتقيّ  القاضي

متحـررا  بوثيقة المهمة إذا كان الإتفاق لا ينطوي على تفاصيل عملية التحكيم، أو ينطلق في ذلـك
بالصلح، وبهذا فيبدوا أن القاضي  ما تعلق بالنفام العام إذا كان التحكيم نوني عدامن أي نفام قا

قـــد شـــل دوره ولا أســـاس لتدخلـــه إلا لفـــك الصـــعوبات التـــي تعتـــرض المحكمـــين عنـــد أداء مهـــامهم 
 ومساعدتهم تيسيرا للإجراءات أو وضع عمل المحكم موضع التنفيذ .

 إسثناءاإستمرار ولاية المحكم على النزاع بعد الحكم ـ  2
                                                           

يم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها على هيئة التحكتحكيم المصري بقولها "من قانون ال 45ـ نصت المادة 1
أيضا "لطرفي التحكيم الإتفاق على الإجراءات التي  25، ونصت المادة  "الطرفانإتفق عليه خلال الميعاد الذي 

 تتبعها هيئة التحكيم للقواعد النافذة في أي منفمة أو مركز تحكيم في جمهورية مصر العربية أو خارجها".
 .72ص  ،ق، مرجع سابمناني فراحـ 2
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تغـل يـد المحكـم بالنسـبة للمسـألة ر حكـم التحكـيم دصـالعامـة بأنـه بمجـرد أن ي القاعدةتقضي 
 يرد على تطببق هذه القاعدة إستثنائين: إلا أنهالتي تم الفصل فيها، 

 ـ تفسير وتصحيح حكم التحكيم 1ـ2

بهامــه إن ، لهــذا أو أن يـرد فيـه خطــأ مـادي يشـكل عائقــا يحـول دون تنفيـذه غمـوض الحكـم وا 
حترامـا لحــق  فـإن طلـب تفسـيره أو تصــحيحه يعتبـر إجـراء تــدعوا إليـه الحاجـة إلـى التنفيــذ السـليم، وا 

، ويمتنــع 1فقــد ألــزم المشــري مقــدم الطلــب بإعلانــه للخصــم ،الــدفاي ومبــدأ المواجهــة ومبــدأ المســاواة
د التفسـير أو ويعتبر الحكم الصـادر بعـ .2على المحكم مراجعة الحكم الأصلي من جديد أو تعديله

لذلك فإنه يأخذ حكمه من كل الجوانـب بمـا فـي ذلـك خضـوعه  ،التصحيح جزء من الحكم الأصلي
 . 3لقواعد التنفيذ التي يخضع لها الحكم المفسر أو المصحح وتسري عليه أثاره

قواعد التحكيم الدولي، ومن ذلـك مـا نـص عليـه ما دعت إليه تأسيس صحة الإجراء بويمكن 
ذجي للتحكيم التجاري الدولي وقواعـد مركـز القـاهرة الإقليمـي للتحكـيم التجـاري الـدولي القانون النمو 

والتــي  5التــي تبنتهــا قــوانين الكثيــر مــن الــدول منهــا القــانون الفرنســي والمصــري  4وقواعــد اليونســترال
أجــازت للمحكــم تفســير الحكــم الــذي إعتــراه غمــوض أو تصــحيحه إذا ورد فيــه خطــأ مــادي، ويقــوم 

مـن القـانون النمـوذجي  33بذلك بنـاء علـى طلـب أحـد الأطـراف خـلال مـدة حـددتها المـادة المحكم 
للتحكــيم التجــاري الــدولي بثلاثــين يومــا مــن صــدور حكــم التحكــيم مــالم يتفــق الطرفــان علــى ميعــاد 

 . 6آخر، ويشترط في ذلك مراعاة المبادئ العامة ولذلك يجب إعلان الخصم بالطلب

 المغفلة ـ الفصل في الطلبات  2ـ2

يســتنفذ المحكــم ولايتــه علــى النــزاي بشــأن مــاتم الفصــل فيــه بحكــم قطعــي أمــا مــا جــاوزه مــن 
مسائل فإن الإختصاص بشأنها يبق قائما فأجاز المشري له إمكانية البث في الطلبات التي أغفلهـا 

                                                           
 .183، ص ـ مهند أحمد الصانوري، مرجع سابق 1
 .216ص  سابق،مرجع  بربري،ـ مختار أحمد 2
 .264 ،263ص مرجع سابق،  الدولية،قضاء التحكيم في منازعات التجارة  المجيد،ـ منير عبد 3
القاهرة الإقليمي للتحكيم  من قواعد المركز 35من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي والمادة  33المادة  ـ4

 .من قواعد اليونسترال 35/2التجاري الدولي والمادة 

 .القانون التحكيم المصري من  50، 49المادة الفرنسي و  من ق إ م 1475راجع المادة ـ 5
 .185سابق ، ص مرجع  ـ مهند أحمد الصانوري،6
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مـن  33/3، ويصـدر الحكـم التكميلـي حسـب المـادة 1أثناء الفصل فـي النـزاي بموجـب حكـم إضـافي
خلال مدة ستين يوما قابلـة  2لقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي وما تبعه من قوانين الدولا

ا أن الحكـم الإضـافي جـزء مـن يوم، ويخطر الطرف الآخر وجوبا بالطلـب، معتبـر  30لمدة للتمديد 
         .     3ويخضع للقواعد التي تطبق عليه، ويتقيد للفصل فيها بإتفاق التحكيم الأصليالحكم 

تنتهــي ســلطته علــى النــزاي بمجــرد صــدور حكــم التحكــيم الــذي يتضــح ممــا تقــدم أن المحكــم 
يكتسي حجية الشـيء المقضـي فيمـا فصـل فيـه، ومـع ذلـك تسـتمر هـذه الولايـة بـإرادة مـن الأطـراف 
مؤقتا في حالات إسـتثنائية تتعلـق بعمليـة التفسـير أو تصـحيح الأخطـاء التـي تـرد سـهوا فـي الحكـم 

كملــة لمهمتــه بســبب إغفالــه عــن طلبــات الخصــوم دون الفصــل فيهــا، وبهــذا فــإن عمــل المحكــم أو ت
ن كـــان يتصـــف بالطـــابع القضـــائي، إلا أن الإرادة تبقـــى تفـــرض وجودهـــا فـــي كـــل إجـــراء يتخـــذه  وا 

 المحكم مع إحترامه للمبادئ الأساسية في نفام التحكيم . 

 القضاء في منازعات التأمين البحري تبعاد كحد أدنى لإسالضمانات الأساسية الفرع الثاني ـ 

لا يختلف أحد أن المحكم ليس لديه قانون إختصاص، ولا يطبـق نفـام الخصـومة القضـائية 
تلزم القاضي إتباعها تحت طائلة البطلان، وبمفهوم أعمق أن المحكم يسير إلـى حيـث تقـوده التي 

غابـــت الأولـــى، ومـــع ذلـــك فـــإن  الإرادة مـــن جانـــب طرفـــي الخصـــومة التحكيميـــة أو مـــن جانبـــه إذا
 القاسم المشترك بينـه وبـين القاضـي كحـد فاصـل لسـلطان الإرادة فـي تسـيير عمليـة التحكـيم إحتـرام

مسـاواة فـي الإجـراءات بـين الخصـوم المبادئ الجوهرية أهمها مبدأ إحترام حـق الـدفاي والمواجهـة وال
 .نذكر بعضها ونحيل الأخرى إلى حينها 4ومبدأ حياد المحكم

 إتفاق التحكيم عن عقد التأمين البحري  ـ مبدأ إستقلال ولاأ

 صحته بالعقدوجوده و  من حيثإرتباطه إتفاق التحكيم بأنه عدم  إستقلالالفقهاء مبدأ عرف 
ـــفــلا يترتــب علــى بطــلان الشــرط أو عــدم صــحته بطــلان العق لان ـــــــكمــا لا يترتــب علــى بط ،دـــــــــــــــــ

                                                           
 .265ص  سابق،مرجع  الدولية،قضاء التحكيم في منازعات التجارة  المجيد،منير عبد ـ 1
 /27من قانون التحكيم المصري رقم 51والمادة  التونسية،من مجلة التحكيم  3)ج( والفقرة 77/2ـ راجع الفصل 2

1994. 
 .282ص  سابق،مرجع  النزاعات،، التحكيم طريق بديل لحل ـ مناني فراح3
 . 658 عكاشة محمد عبد العال، مرجع سابق، صو ـ مصطفى محمد الجمال 4
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، فــلا التحكـيم ذاتـه ط التحكـيم إلا إذا كـان ســبب الـبطلان يخـص شـرطالعقـد أو صـحته بطـلان شـر 
عليــه مــن آثــار إن كــان عقــدا  ويقصــد بــه أيضــا إنحصــاره عــن العقــد ومــا يترتــب ،1تضــامن بينهــا

نمــا ولا يســري عليـه النفــام القــانوني الـذي يســري علــى العقـد الــذي يتضــمنه،  ،صـحيحا أو بــاطلا وا 
 .2على مختلف العقود تسري  قواعد التنازي التيل يمكن إخضاعه

العمليـة  إفسـاد الهدف من ذلكإنما هذا وقد يحتة البعض بالمبدأ في حالة عدم وجود العقد، 
صابتها بالشلل و  التحكيمية تجنبـا لتنفيـذ حكـم ة التي لا يحميهـا التحكـيم ارضالمتع مصالححماية للا 
إتفـاق  التـي تقضـي بعـدم إسـتقلال، لذلك ساري الفقهاء لإجهاض القاعـدة المحتة به عليهمالتحكيم 

المنازعات التي تنصب علـى وجـود وصـحة  محكم صلاحية النفر فيللخول ، و لعقدالتحكيم عن ا
 تماثل بين الحالتين سواء عند عدم وجود إتفاق تحكيم أو في حالة بطلانه .، لأن هناك تفاقالإ

جـــاري الـــدولي علـــى عـــدم الإتفاقيـــات الدوليـــة المتعلقـــة بـــالتحكيم التوحســما لـــذلك قـــد أجمعـــت 
  3لقاعــدة إســتقلالية شــرط التحكــيم عــن العقــد الخضــويبــين عــدم وجــود العقــد وبطلانــه فــي  قــةالتفر 

 .Fouchard,Goldman ,Gaillard 4كل من الفرنسي على يد لفقهاوأيدها 

، فلا بصحة إتفاق التحكيم ذاتهفي الحقيقة غير أن مبدأ إستقلال التحكيم تطبيقه مرهونا 
 محررا بشكل مخالف ، كأن يكون العقدقد معيبا بعيب يكون سببا لبطلانهإذا كان العإلا  أثر له

بالتبعية ولا يتعلق مبدأ إستقلال إتفاق فيبطل على إتفاق التحكيم  ية فإن البطلان يؤثرلقواعد الأهل
بعد وقوي  التحكيم في الصورة التي يرد فيها إتفاق التحكيم  في وثيقة منفصلة ملحقة بالعقد محررة

نما كذلك عندما يكون في صيغة شرط مدرج في العقد وقت إبرامه  .                               5النزاي، وا 

 ه يرتـب جميــع آثـاره القانونيـة بغــضالتحكــيم إذا إسـتوفى شـروط صــحته فإنـ إتفـاقفـإن  وبهـذا
 خاصـةفيـه شـروط ر ، ذلـك أن المشـري أوجـب أن تتـوفأو بـاطلا النفر عن العقد إن كان صحيحا
                                                           

1-JACQUET (J.M) , Principe d’autounomie et contrats internationaux , Economica , Paris , 1983 , P43. 

، عدد خاص  لح والتحكيم، مجلة المحكية العليا، الصــ نور الدين بكلي، الطرق البديلة لحل النزاعات، الوساطة 2
 .292، ص 2009، 1ج، 2008جوان  15/16باليومين الدراسيين 

معاهدة من  3فقرة  5والمادة  التجاري الدولي،الفقرة الأولى القانون النموذجي للتحكيم  16ـ راجع المادة 3
  .الدولية، ونفام غرفة التجارة 1961جنيف

 .238عبد الحميد الأحدب، موسوعة التحكيم، مرجع سابق، ص ـ 4

5-HAMDI ouerghi,l’autonomie de la clause compromissoire en matière d’arbitrage internatinal, mémo - 

-ire présenté à faculté des études supérieures en vue de l’obtention du grade de maitrise en droit 

(L.L.M), faculté de droit, unv.Monteréal, 2006, P 22 , 23, p 14. 
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اتـه القـانون الـذي يسـري علـى العقد وخضوعه لقانون قـد لا يكـون ذ تلازمتستقل عن الشروط التي 
 يمكن أن تنشأ عن بطلان أو فسخ  ةسلطة النفر في أية منازع المختصة، ولهيئة التحكيم العقد

 .1أو إنهاء العقد المبرم بين أطرافه

 ـ تكريس المبدأ تشريعا وقضاءا1

 القوانين الوطنية للدولي فـ 1ـ 1

فالمشري   إتفاق التحكيم قوانين الدول المتعلقة بالتحكيم التجاري الدولي مبدأ إستقلالكرست 
وبهـذا  ،2يجـوز للأطـراف الـدفع بعـدم صـحة إتفـاق التحكـيم لعـدم صـحة العقـد لابأنـه الجزائري أقر 

قيـة نيويـورك فـي الإكتفـاء بـالإقرار قد إنـتهة المسـلك الـذي أخـذت بـه إتفاأن المشري الجزائري  يبدوا
فـــي مبـــدأ  إتفـــاق التحكـــيم مـــن خـــلال الـــنص علـــى إحـــدى آثـــاره المتمثلـــة الضـــمني بمبـــدأ إســـتقلال

 أيضــا، مــن قــانون التحكــيم التونســي 61ادة ، نفــس مــا قضــت بــه المــبالإختصــاص" الإختصــاص
بينمــا الــبعض الآخــر مــن ، وبيــة نــذكر بلجيكــا وهولنــدا سويســرا، إســبانيا وغيرهــابالنســبة للــدول الأر 

ــا الــدول قــد إلتزمــت تشــريعاتها الصــمت حيــال المبــدأ كالولايــات المتحــدة الأمريك يــة، إيطاليــا، ألماني
  .3ولبنان واليابان

 علــى إعتبــارهإتفــاق التحكــيم  عــن مبــدأ إســتقلالالفرنســي ســكوت المشــري  بعــض الفقهــاء فســر
يه فإن القول بإغفال المشري النص عللذلك  ،4نفام التحكيم الدولي يرتكز عليهالذي  جوهري  مبدأ
 .5القانوني الفرنسي لنصل خاطئتفسير  فهو

وبالنسبة لعقود إعادة التـأمين مـا يبـرر القاعـدة أن الإشـكال الـذي يعيـق مهمـة المهنيـين لـيس 
نمـا عنـدما تـرفض تلـك الطلبـات لأنهـا  دارة العقـود التـي تتضـمن شـرط تحكـيم، وا  بمطالبتهم كتابـة وا 

                                                           
 .50،  49، ص 1995، القاهرةضة العربية، ــ مختار أحمد بريري، التحكيم التجاري الدولي، دار النه 1
 458سابقا في المادة ، ونص عليه المتعلق بقانون إ.م.إ.ج 08/09قم ر  قانون من ال 1040/4ـ راجع المادة 2

 .الملغى 93/09المرسوم التشريعي رقم من  4فقرة 1مكرر 
 .70، ص ليا، مرجع سابقلجديد، مجلة المحكمة الع، قانون التحكيم الجزائري اــ عبد الحميد الأحدب 3
، 2003الإسكندرية، ، الدار الفكر الجامعي،  1ط العنصر الشخصي لمحل التحكيم، ،ي و ــ محمود السيد التحي4

  .66ص 
 .50، ص نفسهمرجع الــ مختار أحمد بريري،  5
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بقوانين لا تجيز ذلك، فالكثير منهـا تتـردد فـي قبولهـا بمبـدأ إسـتقلال شـرط التحكـيم، ولهـذا تصطدم 
فإنه من المتصور وضع إتفاق مستقل، وما يؤكد المبدأ أيضا خضوي شرط التحكيم لقانون مستقل 

، ساد هذا الحل في الوقت الذي كانت بعض الدول مثل الدانمارك اليونان تعمـل 1عن قانون العقد
 .2مبدأ ويطبق على الإتفاق شرط أو مشارطة في عقود التأمينبال

إتفـــاق  حة بقاعـــدة إســـتقلالالمشـــري الفرنســـي قـــد خـــرج لاحقـــا مـــن صـــمته وأقـــر صـــرا أن إلا
رقــــم القــــانون مــــن  1447المــــادة عــــن العقــــد الأصــــلي ضــــمن ســــياق شــــرط أو مشــــارطة  التحكــــيم
شرط التحكيم الذي كان قد إعترف بو بق ويعد ذلك إستكمالا لما مهد إليه القانون السا، 2011/48

فهـل الإعتـراف بهـذا المبـدأ كانـت لـه ، 3كـان مرفوضـا لإعتبـارات مختلفـةبعـدما في المـواد التجاريـة 
 رجعية قضائية؟ وهل يمكن تطبيقه على شرط التحكيم الذي يتضمنه عقد التأمين البحري؟.

 قضاءا إتفاق التحكيم إرساء مبدأ إستقلال ـ 2ـ  1

في العلاقات الدوليـة ومـا ترتبـه مـن آثـار  ضاء الفرنسي إلى إرساء قاعدة الإستقلاليةعمد الق
ومــن ذلــك مــا توصــلت إليــه محكمــة الــنقض  ،طبعــا جــاء ذلــك فــي إطــار التنســيق للحلــول القضــائية

 .4الفرنســية بــأن مبــدأ إســتقلال إتفــاق التحكــيم أصــبح مــن المســلمات فــي التحكــيم التجــاري الــدولي
هـذا المبـدأ مـن خـلال القضـايا التـي طرحـت  إرسـاء جتهاد القضائي كان له الدور فيهذا فإن الإبو 

 .5مجال التحكيم التجاري الدوليفي 

 القــرار الصــادر بموجــبلإتفــاق التحكــيم  بمبــدأ إســتقلا ســابقا ئناف بــاريستإســ أقــرت محكمــة
 واجبة التطبيـق مـالم الدوليةأنه من قبيل القواعد المادية العامة والذي إعتبرته ب 20/03/1991في

ولاحاجــة لإعمــال قواعــد ، 6تكــن مخالفــة لقاعــدة آمــرة فــي القــانون الفرنســي أو النفــام الــدولي العــام
 .7، أيدتها في ذلك المحكمة العليا بغرفتيها المدنية والتجاريةدولةالداخلي لل قانون السناد في الإ

                                                           
1 - TURGNE Franck, op.cit, p 137.  

2- BERNARD Viret, mode de reglement non contentieux des indemnités d’assurance, colloque juridi -

que international magistrats- assurance du CEA en octobre 1991, RGGAT, 1991, p 985.  

3- FOUCHARD Ph et autre, traité de l’arbitrage comercial international, op.cit, p 235. 

 . 22ص مرجع سابق،  ـ حفيفة السيد حداد، 4
 ,211ـ فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص  5
 .352، 216ـ مصطفى محمد الجمال، أضواء على عقد التحكيم، مرجع سابق، ص 6

7- CABANIS A,  l’apparition de l’arbitrage comme mode alternatif de reglement des differends  

colloque intenrnationale alger, les modes internatifs de reglement des conflits, 06 & 7 /05/2014,univer -

sité d’alger, p 82. 
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بســبب بطــلان العقــد الــذي وتبعــا لــذلك قضــت بإلغــاء حكــم التحكــيم الــذي أبطــل إتفــاق تحكــيم 
يتضمنه، والسؤال الذي يثار بشأن أثـر بطـلان العقـد علـى صـحة إتفـاق التحكـيم مـا إن كـان إنهـاء 

 العقد يرتب الأثر ذاته على إتفاق التحكيم ؟.

إن حــل الإشــكال يمكــن إستخلاصــه مــن خــلال الكشــف عــن مصــير الشــروط الإســتثنائية فــي 
 ط بسبب عدم إعلانها للمؤمن له . عقد التأمين يمكن إستبعاد هذه الشرو 

ن كان بوسعه أن يحتة على الدائن بالإستثاءات التي يضعها  (bigot)يرى  أن المؤمن وا 
المؤمن له تحديدا لمسؤوليته، إلا أنه لا يمكنه أن يحتة بوجود شرط التحكيم في العقد التجاري 

حق الموضوعي المضمون على إعتبار أنه طرف ثالث فيه، فشرط التحكيم مستقل عن وجود ال
 . 1ولا أثر له في تخفيف أو تأخير ديون الضمان

أن العقـد الباطـل يسـتبعد ويبقـى شـرط إختصـاص القضـاء  (( DIGNINGوحسـب رأي اللـورد 
 .2الأجنبي على النزاي  قائما

 والملاحظ أن دول الشريعة العامة لم تتبنى المبدأ إلا بعد صدور القانون النموذجي للتحكيم 
ورغـم نشـأته المبكـرة  ففي تـاريخ التحكـيم فـي القـانون الإنجليـزي ،1985اري الدولي الأونسترال التج

، إلا أنـه لـم يكـرس مبـدأ إستقـــــــــــــــلال إتفـاق التحكـيم 16013منذ قانون إليزبيت للتأمين البحري عام
لعليـا الإنجليزيـة لم يعترف به إلا في العشـرية الأخيـرة مـن القـرن الماضـي حـين إعتبـرت المحكمـة ا

أن إتفـــاق التحكـــيم الـــذي يتضـــمنه العقـــد صـــحيح وســـاري المفعـــول  1991فـــي القـــرار الصـــادر فـــي
وبالتالي عدم إختصاص المحكمة للنفر في النزاي، هذا الموقف تبنته فيما بعد محكمة الإستئناف 

لـى قضــية مـا عابعـد مـرور ثلاثــون ع فـي الوقــت ذاتـهليعتـرف بـه القــانون الإنجليـزي ، 1993سـنة 
(gosset،) تفاقيـة عليـه فـي إإتفـاق التحكـيم عـن العقـد وجـوب الـنص  فإشـترط لتطبيـق مبـدأ إسـتقلال

 .تحكيم مستقلة بين الطرفين

                                                           

  .TURGNE Franck, op.cit , p183 ـ ـ1

2-Justice Steyn,op.cit, p 89. 

 يتتولى الفصل في المنازعات الناشئة بين طرف على إثر قانون إليزبيت للتأمين البحري نشأت هيئة تحكيم ـ3
سنان كافم الموسوي، حسين جميل البديري، هاشم فوزي العبادي، يوسف حجيم الطائي،  ـوثيقة التأمين البحري 

 .31ص ،2016إدراة التأمين والمخاطر، اليازوري، بغداد، 

https://www.trans-lex.org/302700/_/harbour-assurance-co-ltd-v-kansa-general-international-insurance-co-ltd-%5B1992%5D-1-lloyds-lrep-81/#toc_0
https://www.trans-lex.org/302700/_/harbour-assurance-co-ltd-v-kansa-general-international-insurance-co-ltd-%5B1992%5D-1-lloyds-lrep-81/#toc_0
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فرض تدوين هذا الإتفاق فـي وثيقـة منفصـلة كمؤشـر للعمـل  1996صدر بعد ذلك قرار في 
ضد شركة التأمين وا عادة التأمين بالمبدأ بعدما أعاد القضاء الإنجليزي النفر فيه من خلال النزاي 

(kansa)  لمـــا دفـــع المـــدعون بعـــدم شـــرعية عقـــد إعـــادة التـــأمين نفـــرا لخـــرق لـــوائح التـــأمين وبالتـــالي
 بطلان إتفاق التحكيم الذي يتضمنه.

إن الموقف القضائي السابق أثر على الحركة التشريعية في إنجليترا، فتبنى المشري  
التي نصت على  1996من قانون التحكيم  7بموجب المادة  الإنجليزي المبدأ بصراحة ووضوح

 أن به يقصد أو يشكل الذي التحكيم تفاقإ يعتبر ذلك،لا خلاف على الطرفان يتفق "مالمه أن
 موجود غير أو صالح غير تفاقالإ لأن مكتوب( غير أو كتابة آخر )سواء اتفاق من جزءًا يشكل

متميز"، وعمم المحكمون الأخذ بهذا  كإتفاق ضالغر  لهذا يعامل أن ويجب إنقضى أجله، أو
 .1المبدأ في جميع المنازعات المتعلقة بالقانون التجاري الدولي

المحكمـة الإتحاديـة  حكـم بنـاء علـى  ، نشـأالقضاء الإنجليزي  فرضهأيضا هذا الإتجاه الجديد 
 ي فـي مجـال التـأمينالتحكـيم الـدول إتفـاق ستقلالإقضايا التي تعد من تطبيقات مبدأ أول الوتعتبر 
 ضـــد الشـــركة الدوليـــة للتـــأمين وا عـــادة التـــأمين(   (Herbourعرفهـــا القضـــاء الإنجليـــزي قضـــية التـــي

2(kansa) ومـن أهـم الإشـكالاتمـة التحكـيم أمـام المحكمـة العاديـةإثر مراجعة المدعين حكـم محك ، 
التـأمين  في عقـدعن شرط الإختصاص الإستثنائي علان الإهل عدم  التي أثيرت في هذه القضية

 وما إذا كان يمكن فسخه واللجوء للتحكيم بشأنه بدل من البطلان؟. ؟العقد إلى بطلانيؤدي 

ـــأن القضــية هــذه طرحــت البحــري  التــأمين عقــد الــوارد فــي الإســتثنائي الاختصــاص شــرط بشـ
 شـــرط الإختصـــاص بـــبطلان التصـــريحففـــي العقـــد،  وجـــوده عـــدم بســـبب قانونـــا تـــم إســـتبعاده والــذي

 ءالقضــا إختصــاص شــرط يلغــى لا يــؤدي إلــى إســتبعاده، لكــن البحــري  سـتثنائي فــي عقــد التــأمينالإ
 .الأجنبي ولا يسري البطلان إلا من وقت الحكم به

 ى لا يؤثر عللعدم صحته  التأمين عقد إلغاء أنب DELOPPEQUE اللورد القاضيأكد 

                                                           
 

 

1 - GAILLARD E et SAVAGE John ,« fouchard, Gaillard, Goldmen on international commercial 

arbitration », kluwer law international, 1999, P 205. 

2 -Harbour Assurance Co. (UK) Ltd. v. Kansa General International Insurance Co. Ltd. [1992] 1 

Lloyd's Rep. 81.   
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 تمييـز بـينإلـى ال سـعى لـك أنـهيتضـح بنـاء علـى ذ، 1الذي يتضمنه هذا العقد التحكيم سلامة شرط
 الحقـائقإفهار  فإن عدم التأمين عقود ففيللتحكيم الذي ينهي العقد،  القابلية وعدم للفسخ القابلية
 موجـود علـىأو غيـر  مضـللاً  الطرف الواضح لدى الإتفاق ويجعل الرضا إفساد إلى يؤديالمادية 

 بإتفاق التحكيم الذي وافق الطـرف عليـه تحيطالتي  الوقائع، ويعني ذلك أن الإطلاق فيقع التحايل
الذي يتضمنه عقـد  تحكيمالأن شرط  ، والحجة في ذلكذلكلو علم بها وقت الإتفاق لما أقدم على 

 .ذاته ن لهم أخلوا بشروط عقد التأمينيباطل لأن المؤمالتأمين 

ري رفضـــه المشـــتكييفــا  إســتقلال شـــرط التحكـــيمقاعـــدة محكمـــة الإســتئناف الإنجليزيـــة منحــت 
خـــلال الأطـــراف بو ب يســـبلعـــدم التإعتبرت أن شـــرط التحكـــيم رغـــم عـــدم صـــحة العقـــد فـــ الإلتزامـــات ا 

قضـت بإحالـة النـزاي إلـى المحكمـين للفصـل فيـه بموجـب و  ،يبقى صحيحا وقائمـافإنه  المترتبة عنه
، أيضـا 1992فـيالمحكمة العليـا الإنجليزيـة ، نفس ماقضت به 28/01/1993الحكم المؤرف في 

كان لهذه الإجتهـادات القضـائية ، و 2في الولايات المتحدة الأمريكية ( Prima Paint)العليا  المحكمة
 1996 قــانون التحكــيم الإنجليــزي الجديــد وقعــا كبيــرا علــى إرادة المشــري ممــا حملــه علــى إصــدار
 .3مبدأ الإختصاص بالإختصاصو الذي نص صراحة على قاعدة إستقلال شرط التحكيم 

 إجتهاد القضاء التحكيميعلى صعيد ـ  3ـ  1

من القوة  له 4التجاري الدوليالتحكيم جوهري في كمبدأ  أخذ بقاعدة إستقلال شرط التحكيم 
ويلتـــــــــــزم المحكم بتطبيقه  ن الداخلية بالقبول أو الرفضــــــــــــفي غنى عن موقف القواني تجعلهما 

 .5في كل قــــــــــــــــــــرارته

لى العمل على خلق قواعد إالقضاء  دفعتعية إتفاق التحكيم للعقد الأصلي إن عواقب تب
على التخلي عن فكرة من شأنها تدعيم دور التحكيم في تسوية المنازعات بشكل يحمل المشري 

مبدأ  آثار منها فهور إتفاق التحكيم من سد هذا من خلال ما ترتب على مبدأ إستقلالالتبعية، تج
 تحولها  التحكيم من خلال وغيرها من الآثار والتي أدت إلى بلورة نفامبالإختصاص  الإختصاص

                                                           
1- JUSTICE Steyn, Harbour assurance co, op.cit, p 89.  

2 - Fochard Gaillard, Goldmen on international comercial arbitration, op.cit, p 205.. 
 .236ص  سابق،مرجع  الدولي،التحكيم  التحكيم،موسوعة  الأحدب،ـ عبد الحميد 3

4  - GAILLARD. E, la jurisprudence de cassation en matière d’arbitrage international, op.cit, p 10. 

 .237نفسه، صمرجع ال التحكيم،موسوعة  الحميد الأحدب،د ــ عب5
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 .                                                                      عليها هذا النفام إلى قواعد يرتكز

 عليه نفام التحكيم بعد أن إستقر جوهري أسسإتفاق التحكيم عن العقد مبدأ  لإذن فإستقلا
 .يالدول اء على العمل به في قضايا التحكيم التجاري القض

 إتفاق التحكيم آثار مبدأ إستقلالـ  2

إتفاق التحكيم عن العقد الأصلي من خلال النص  قد تطرق المشري إلى آثار مبدأ إستقلال
ن يمكو ، 2وطنيا ودوليا التحكيماه معفم المشرعين في القوانين المتعلقة بتبن الذي 1المبدأ ذاته على

 العقد أو بينكفلت الحماية المتبادلة والتي مباشرة  مباشرة وغير إلى نوعين هذه الآثار تصنيف
من أيضا تعتقه ، كما البطلان خ أوالفسمما قد يصيب أحدهمامن عيوب قد تؤدي إلى  الإتفاق

 قواعد التنازي في القانون الدولي الخاص .الخضوي لومن ، قيود القانون الذي يخضع له العقد

 قانون العقد  غيرخضوع شرط التحكيم لقانون   ـــ 1 ـ 2

إتفاق التحكيم عن العقد الأصلي لا يتجسد في إنفصاله عن العقد من  مبدأ إستقلالإن 
نما يتجسد أيضا من خلال عدم خضوعه لقانون العقد،  ثاني  ويعد ذلك حيث المصير فحسب، وا 

تفاق التحكيم ليس بالضرورة أن يشترك مع العقد في إتفاق التحكيم، وبهذا فإن إ لمبدأ إستقلالأثر 
نما يحتمل إنفراده بقانون يتفق 3القانون الذي يحكمه  على النزايمباشرة لأطراف على تطبيقه ا، وا 

 .4معين أو يترك للمحكم ذلك بالإحالة إلى قانون أو  وقوعهحالة  في

القــانون الواجــب التطبيــق  مبــدأ ســلطان الإرادة فــي تحديــدل خضــعيتفــاق التحكــيم ن إفــإوبهــذا 
علــى النــزاي إمــا بإختيــار قــانون معــين أو وضــع قواعــد موضــوعية أو إجرائيــة يصــلح تطبيقهــا علــى 

، إلـى 1هذا مـا أخـذ بـه المشـري الجزائـري  .5التحكيم دون تبعيته أو إنتمائه إلى قانون مكان التحكيم

                                                           
 .297، صلة المحكمة العليا، مرجع سابق، مجــ نورالدين بكلي1
 .08/09من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم  1040/4ـ راجع المادة 2
 .149ص سابق،  مرجع، لعامة في التحكيم التجاري الدولي، الموجز في النفرية اـ حفيفة السيد حداد3
ـــــ4 ــــاق التحكــــيم التجــــاري إ شــــهاب،عــــاطف  ـ ــــة، طدار النهضــــة والــــداخلي، لــــدولي اتف ، 2004 ،القــــاهرة ،1العربي

 .310ص
 .312، ص لي، مرجع سابقــ نورالدين بك5
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مهمـة إختيـار القـانون المطبـق عهـد إلـى المحكـم جانب ذلك فقد راعى أيضـا حالـة غيـاب الإتفـاق في
ن قــانو  ويترتــب علــى ذلــك إســتبعاد ،ذات الطــابع الــدوليموضــوي النــزاي و  بمــا يــتلائم التحكــيمعلــى 

ة على خـلاف ذلـك بالنسـبة للعقـد فإنـه يخضـع وجوبـا تحـت طائلـ،مكان التحكيم في أغلب الحـالات
 .2عن العقد إتفاق التحكيمية إستقلالوهكذا تتحقق البطلان لقانون دولة القاضي 

 المتعلقة بالقانون الواجب 19/06/1980معاهدة روما المنعقدة في  يهأكدت علهذا ما 
أن شرط التحكيم هو جزء مستقل يمكن  نصت علىوالتي  التطبيق على الموجبات التعاقدية

الأخرى شروط ال عن القانون الذي تخضع لهللمتعاقدين أو القضاة إخضاعه لقانون مختلف 
على خلاف في القواعد المتعلقة بالتحكيم، القانون الدولي الخاص السويسري  بنى ذلكوت ،3لعقدل

 .4هإتفاق التحكيم دون التطرق إلى آثار  قوانين أغلب الدول العربية فإنها إعترفت بمبدأ إستقلال

إستندت المحكمة الإتحادية في القضية المتعلقة بالنزاي بين شركات مان ضد شركات 
من إتفاق توحيد التحكيم التي نصت على أن يرفع  26/2على المادة  (COLINA A.S)التأمين 

من قانون   5الذي خرق أحكام المادة  19/03/1999الطعن بالإستئناف ضد الحكم الصادر في
OHADA  المتضمن القواعد الموحدة للتحكيم التي تحضر على محامي الأطراف تعيينهم

من ذلك أن القانـــــــــــــــــــــــون الذي طبق على التحكيم في ، نستخلص 5كمحكمين للفصل في خلافاتهم
OHADA  .يختلف عن القانون الذي يخضع له العقد 

 12/1983 /14 صادر فيقرار  بموجب الفرنسية محكمة النقض وفي ذات السياق قضت
يره ون العقد في تفسالمصادقة على حكم التحكيم كان محل طعن مؤسسا على عدم تطبيق قانب

عن  المؤيد لقرار الإستئناف الصادر 03/03/1992، أعقبه القرار الصادر في لشرط التحكيم
عند في التحكيم المتعلق بالعقود الدولية ليس عليها "محكمة إستئناف باريس والذي قضى بأنه 

                                                                                                                                                                      
، وبــذلك يكــون قــد قــانون الواجــب التطبيــق علــى النــزايـــ أعطــى المشــري الجزائــري الأولويــة للأطــراف فــي إختيــار ال1

مــن  3الفقــرة  سـبق الــنص عليهــا فـيالتــي  (تطبيــق القـانون الجزائــري أو قــانون العقـد)ن الخيـارات الأخــرى تخلـى عــ
 .من القانون الملغى 1مكرر 458المادة 

 . 97، 96ص  سابق،مرجع  ،التحكيمو قانون التحكيم بين النفرية  ي،والــ فتحي إسماعيل  2
 .239ص  سابق،مرجع  التحكيم،موسوعة  الأحدب،ــ عبد الحميد  3
 .299، ص نفسهمرجع الـ نورالدين بكلي، 4

5 -DIALLO Abduo, reflexion sur l’arbitrage dans l’espace OHADA, thèse de doctorat, université perp-

ignan France, 2016,  p 178. 
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ثبات التحكيم النفر في شكل شرط عن العقد  مستقلا شرط التحكيم على معين قانون  تطبقأن  هوا 
 .1"ما وأن هذا القانون يمكن ألا يكون مطبقاسي

تتحدد جميع العناصر التي تشكل كل متكامل تساهم في خلق نموذج دولي لشرط تحكيم 
موحد من المتيسر إدراجه في عقد التأمين أو إعادة التأمين، غير أنه لطرفي الإتفاق مطلق 

 .2ي على العقدالحرية في إختيار القانون المطبق على شرط التحكيم قد لا يسر 

 إستقلال شرط التحكيم عن مشارطته   ـ 2ـ  2

الإتفاق الذي يحرر بعد وقوي النزاي من لا يمتد إلى على شرط التحكيم من آثار  ما يترتب
 إتفاقكأن يحرر  ،ويستثنى من ذلك حالة إتحادهما في سبب البطلان ،صحته أو بطلانه حيث

 رف النائب يحمل وكالة عامة بينمالأهلية أو أن يكون الطأو لقواعد ا للنفام العام اخالفمالتحكيم 
 الخاصة هي من الشروط الجوهرية التي فرضها المشري لصحة إتفاق التحكيم، فإذا توفرالوكالة 
 .3بطلان شرط أو مشارطة إمتدت آثاره إلى الآخرمن أسباب سبب 

كيم لا يمنع من إنتقال إتفاق التح وفي حالة إنتقال العقد للخلف العام فإن مبدأ إستقلال
أخرى فإن ، ومن جهة هذا من جهة العقدإليهم إنتقل الذين شرط التحكيم إلى الخلف العام 

عليه بين  موضوي إتفاق التحكيم بين الأطراف قد لا يكون نفسه موضوي شرط التحكيم المتفق
التحكيم  في تمرارلا يجوز للمحكم أو لهيئة التحكيم بحسب الأحوال الإس بينما .4الأطراف هؤلاء
يجب أن صحة إتفاق التحكيم ل ه، وينتة عن ذلك أنتأكدت من بطلان شرط التحكيم ذاتهإذا 

إضافة إلى ذلك ألا يتفق لموضوعية المتطلبة لإبرام العقد، الشروط الشكلية واجميع  تتوفر فيه
 توفرها للأخذ الشروط ألزم المشري ، كل هذهاء الشرط ضمن أجزاء العقد الأصليالطرفان على بق
إتفاق التحكيم عن العقد الأصلي التي تقضي بأن بطلان العقد الأصلي لا يتبعه  بمبدأ إستقلال

 . 5بطلان إتفاق التحكيم

                                                           
 .240سابق، ص لحميد الأحدب، موسوعة التحكيم، مرجع ــ عبد ا1

2 - TURGNE Franck,op.cit, p 142.  

 .205أحمد إبراهيم عبد التواب، مرجع سابق، ص ــ 3
 .95ص  المرجع نفسه، ،التحكيم في النفرية والتطبيق ــ فتحي إسماعيل والي، قانون  4
 .820أحمد إبراهيم عبد التواب، مرجع سابق، ص ــ  ـ 5
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 مبدأ صحة إتفاق التحكيم  ـ  3ـ  2

الأهميــة إتفــاق التحكــيم ومــا أســفر عنــه مــن آثــار تــؤدى إلــى نتيجــة غايــة فــي  مبــدأ إســتقلال
ســواء مــا تعلـــق  التحكــيم إتفــاقيــدرج فيــه العقــد لـــه قــانون الــذي يخضــع الإفــلات مــن ال تكمــن فــي

هــذه النتيجـــة الإقــرار بصـــحة إتفـــاق  علـــىترتـــب و بقواعـــد التنــازي علـــى الخصــوص، و بالموضــوي أ
بقـاء الإتفـاق فـي  ، مـالم يتفـق الأطـراف علـىومسـتقلا عنـه وده في العقـد الـدوليالتحكيم بمجرد وج

 ات القانون الذي يخضع له العقد .ومن ثم خضوعه لذتبعيته للعقد 

ذا كانت قاعدة إستقلال شرط لي يقصد في جانب منها تفرد التحكيم عن العقد الأص وا 
هذا  في العقد الأصلي، فإن الإستقلالية التحكيمي بقانون خاص غير القانون المطبق على الشرط

نما تطال كل القوانين في الأحوال ا، الجانب لا تقف عند هذا الحد لتي تستحوذ فيه إرادة طرفي وا 
على نفام تحكيم فيقطع  هامهمة إختيار القانون الواجب التطبيق، أو يقع إختيار على التحكيم 

إتفاق التحكيم عن العقد  شرط التحكيم الصلة بأي قانون آخر، وبهذا تدعمت قاعدة إستقلال
 1به إتفاقية نيويورك أكدت عليه بعض القوانين منها ما أتت ما، هذا بأبعد ما يكون  الأصلي

وتبناه المشري الجزائري، ويفهر من خلال ما إشترطه لصحة إتفاق التحكيم بتطبيق الشروط 
محكمة إستئناف باريس بموجب  بذلكقضت ، 2الوارد النص عليها في قانون غير قانون العقد

 .19823في  ثم 1975الحكم الصادر في 

 قواعـد يرتكـز عليهـا نفـام التحكـيمتحولـت إلـى وبناء على ما تقدم نستخلص أن تلك الآثـار  
ا ل مراحلهعبر كام عملية التحكيم ترافق اضمن قواعد التحكيم لتشكل جزءا منه الدولي فأستدرجت

 ةــــــــــــــــــفاعلي أضــفت علــى إتفــاق التحكــيموبهــذا فإنهــا  ،اإلــى غايــة الفصــل فيهــمــن أول إجــراء  إبتــداء
 .4كبيرة

  بالإختصاص صمبدأ الإختصا  ثانيا ـ

                                                           
  1958من إتفاقية نيويورك  2ـ راجع المادة 1
 من المادة  2من قانون إ.م.إ.ج التي تطابقت لففا ومعنى الفقرة  08/09انون رقم من الق 1040راجع المادة  ـ2

 الملغى 93/03من قانون  1مكرر 458
 341، ص دب، موسوعة التحكيم، مرجع سابقــ عبد الحميد الأح3
 ,302 ،301، ص ــ نور الدين بكلي، مرجع سابق4
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إتفـاق التحكـيم يبقـى بـلا أهميـة وبـدون  بـأن مبـدأ إسـتقلال Gaillardيرى بعض الفقهاء ومنهم 
، فالفقــه 1تحــت ســلطة القضــاء إختصاصــه وبقائــهفعاليــة مــا لــم يخــول للمحكــم إمكانيــة الفصــل فــي 

ــــي  MOTULSKYالفرنســــي الحــــديث ومــــنهم  ــــدأ بعــــد صــــدور الحكــــم المــــؤرف ف ــــرف بهــــذا المب إعت
 2الــذي خــول للمحكــم ســلطة البــث فــي إختصاصــه ونطاقــه وتبنــاه المشــري الفرنســي 22/2/1949

 .   3لينال لاحقا إعتراف دولي

فإنها تمتلك صـلاحية هيئة التحكيم إذا دفع أحد الخصوم بالإختصاص أمام يقصد بذلك أنه 
 فصـللهـا ال، فإذا تأكدت من صـحة العقـد وشـرط التحكـيم أو كـان العقـد بـاطلا جـاز 4مناقشة الدفع

فــي المنازعــات  المحكمفــ ،5موضــويالفــي ها وتشــكيلها والفصــل إختصاصــالمتعلقــة بفــي المنازعــات 
من حيـث  النفر في إختصاصه ونطاق هذا الإختصاص ةيبمجرد تعيينه تثبت له صلاح البحرية

 نفــام التحكــيمقواعــد الأشــخاص والموضــوي إســتنادا إلــى إرادة الأطــراف بموجــب إتفــاق التحكــيم أو 
، فــإذا الوثــائق والمســتندات المقدمــة مــن الأطــراف بعــد الإطــلاي علــىليــه إ النــزاي إحالــةالــذي تمــت 

 :لمحكم لسببينا إختصاص يثبتو ، 6باشر بإجراءات التحكيم ثبت إختصاصه

مما يشكل خطر على ، بهثاره مباشرينتة عنه تأثره الالعقد الأصلي وجود شرط التحكيم في أن  -
ختصاصــه ونطــاق هــذا الإختصــاص مــن محكــم البحــر إختصــاص ال شــرط ي الــذي يســتمد ولايتــه وا 

 عـن شـرط التحكـيمإسـتقلال مبـدأ  ه النتيجـة نشـأي هـذفـلتلاو ، كيم المدعى بإنعدامه أو بطلانهالتح
بطــلان أحــدهما لا  مركــب ينفصــل أحــدهما عــن الآخــرعقــد  العقــد الأصــلي بــالنفر إليــه علــى أنــه

العقد الأصلي من النوي المؤثر على ضوء القانون  لحقذي مالم يكن البطلان اليؤثر على الآخر 
وبهذا يكون شرط التحكيم قد تخلص مـن الآثـار ، 7الإنجليزي فإنه يؤدي إلى بطلان إتفاق التحكيم

                                                           
1 -E. Gaillard ,"Arbitrage commercial international convention d’arbitrage ,autonommie et principe de 

validité , droit applicable" j.CL.,1994 , n° 28 .  

 .2011/48رقم من القانون  1458والمادة  ،القديمالفرنسي المدنية  من قانون الإجراءات 1466ـ راجع  المادة 2
3 - MARTINE Rémond - Gouilloud - Philippe Delebecque- Jean-Yves Thomas, communications des 

arbitres de la chambre au  congrèss international des arbitres maritimes (ICMA XVI) à signapour, lettre 

d’information de la chambre marotime de paris,Gazette de la chambre, N° 13, 2007 ,  p3. 

 ,96، ص ، مرجع سابقوالتطبيقنون التحكيم بين النفرية قا ي،والــ فتحي إسماعيل 4
5 - TURGNE Franck, op.cit, p 141.  

  .من لائحة غرفة التجارة الدولية بباريس 6ـ راجع المادة 6
 .386 ،385ص  سابق،مرجع  الفقي،ـ عاطف محمد 7
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، ونـتة عـن ذلـك 1حافظ على كيانه القـانوني كإتفـاق صـحيح قـائم بذاتـهالتي تلحق العقد الأصلي و 
ســلبا أو إيجابــا بعــد فحــص دقيــق  إختصاصــهلــدفوي المتعلقــة بإســتئثار المحكــم بولايــة الفصــل فــي ا

 فإتســـع نطـــاق 2مـــن حيـــث الصـــحة والوجـــودللوضـــعية القانونيـــة التـــي يكـــون عليهـــا شـــرط التحكـــيم 
سلطات المحكم ليشمل النفر في المنازعات المتعلقة بصحة ووجود إتفاق التحكيم والعقد الأصلي 

 الفصــل فــي النــزاي مــن الناحيــة الموضــوعية بعــد ، إلــى جانــب3وفــي الــدفوي المتعلقــة بإختصاصــه
وبهذا تعادلت مهام كل من المحكم والقاضي وأضـحى المحكـم ملزمـا قانونـا  ،التثبت من صلاحيته

 كـإجراء أولـي للتحقـق مـن أنـهوالعقد الأصـلي في كل نزاي يعرض عليه بأن يفحص إتفاق التحكيم 
 .5صل في ذلكفأو غير مختص في 4مختص

الثاني بإتفاق التحكيم ذاته من حيث صحته ووجوده والذي يستمد منه المحكـم أو  يتعلق السبب -
ختصاصـها، وحـدود هـذا الإختصـاص فـي الحالـة التـي تكـون المسـائل التـي  هيئة التحكيم ولايتها وا 

 .المحكم لا يشملها إتفاق التحكيم فصل فيها

ئة قبل تشكيل هي قد تثار المنازعة حول إختصاص المحكم في أية  مرحلة سواءهذا و 
م ــــــــــــــــــــــــــعند الإنتهاء من عملية التحكيعند البدء في الإجراءات أو  التحكيم برفض هذا التعيين أو

 .6طريق الطعن بالبطلان في الحكم الفاصل في النزاي وذلك عن

ل غير أن الأمر في إنجلترا مختلف، فيمكن للمحكم سلطة البث في إختصاصه في المسائ
المتعلقة بالبطلان أوعدم الشرعية الجزئية للعقد بشرط أن يكون إتفاق التحكيم مؤسس على نطاق 

هذا  إلتزام المحكم بحدودص إلى بالإختصا ويؤدي إعمال مبدأ الإختصاص، 7عـــــــــــــواس
ية مالمحدد له في إتفاق التحكيم والخضوي لإرادة الأطراف في ترتيب العملية التحكي الإختصاص

                                                           
 .240ص  سابق،مرجع  التحكيم،موسوعة الأحدب، ميد ــ عبد الح1
، لعامة في التحكيم التجاري الدولي، منشورات حلبي الحقوقية، لبنان، الموجز في النفرية االحدلد ـ حفيفة السيد2

  .146،  145، ص  2007
يثار الدفع بعدم الإختصاص في أي مرحلة من مراحل التحكيم سواء عند تعيين المحكمين أو بصدد مباشرة  ـ3 

 .سببا يؤسس عليه دعوى البطلانإجراءات التحكيم ، وقد يتخذه الطرف المحكوم عليه 
 .59ص ابق،سع مرج ،وأنفمة التحكيم الدولية 1994لسنة  27 ، التحكيم طبقا للقانون رقمأحمد السيد صاوي  ـ4
 .254ص  نفسه،مرجع الأحدب، الـ عبد الحميد 5
 .387ص ،سابق مرجعالفقي، ــ عاطف محمد 6

7- STEYN Jistice, harbour assurance.co.ltd.v.kansa general international insurance co.ltd. p 86 . 
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، فهل هذا يعني أنه يجوز 1قه على النزايموضوعا حسب ما يقتضيه القانون المتفق تطبيشكلا و 
 للمحكم أن يفصل في مسألة إنهاء العقد بسبب من الأسباب لإحتوائه على شرط تحكيم ؟ .

أنه يمكن ربط ما يرتبه شرط التحكيم من أثر إنتهاء العقد الذي  (DENNING)يرى 
بسبب عدم صحة هذا  ينقضيالإستثنائي في عقد التأمين الذي لا  صاصبشرط الإخت يتضمنه

لغاء شرط الإختصاص الحصري   . 2العقد وا 

لهذا فإن القضاء قد تصدى لأحكام التحكيم التي تشكل خرقا للمبدأ في حالة إنعدام إتفاق 
جوده يقيد تحكيم بتجاوزه صلاحية المحكمة الفصل في جميع المنازعات التي تتعلق بالعقد، لكن و 

ضد  Gerning Globalهذه الصلاحية في بعض المنازعات المتعلقة بالعقد، هذا ما أثير في قضية
Réassurance compagny ، نص شرط التحكيم في عقد إعادة التأمين على أن للطرفين اللجوء إذ

تضييق إلى التحكيم في حالة الخلاف حول تفسير العقد، أدت هذه الصياغة لشرط التحكيم إلى ال
من نطاق إختصاص المحكم، هذا ما أدى بالقاضي الأمريكي إلى إعتبار أن الشرط لم يكن 

 .3القصد منه أن ينطبق على نزاي يتعلق بتكوين العقد

نّما  طة النفر في النزاي المنبثق من إتفاق التحكيم فحسبهذه القاعدة لا تمنح المحكم سل وا 
ما يلحقه من عيوب تطمس آثاره وتسحب منه د و في منازعات العق النفرإلى  إختصاصهيمتد 

لا أثر غير أن هذه القاعدة تبقى ، إتفاق التحكيم عن العقد الأصلي ةقوته بفضل قاعدة إستقلالي
البث المحكم إذ يمتنع على ، ق التحكيم ذاته لما لحقه من عيوبإتفابسبب  إذا كان الطعن لها
تكفه عن أداء المهام المنوطة به بموجب  هليشكل ذلك قيدا صحة ووجود شرط التحكيم، و  في

 الأمر من صميم إختصاصه لتعلقها بالإشكالات التي تعترض التحكيم الذي يعد هذا الإتفاق
ات المتعلقة بإختصاصه ــــــــــــالمنازع الذي أدى إلى فهور قاعدة قانونية تخوّل للمحكم النفر في

 .4عيوب قد تؤدي إلى إبطالهالتي تنصب على إتفاق التحكيم لما يلحقه من و 

                                                           
 .301ص  سابق،مرجع  بكلي،ــ نور الدين 1

2 - STEYN Jistice. ibid,  p 89.  

3- TURGNE Franck, op .cit, p 141. 

4-DELEPECQUE Ph, L’arrêt « pella » et le principe « compétence-compétence » v. le site web 

cass.com21février2006  .  
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لنقــــائص قاعــــدة إســــتقلال شــــرط  جــــاء مكمــــل بالإختصــــاص الإختصــــاص مبــــدأبــــذلك فــــإن و 
، وعلــى الخصــوص لطرفــي التحكــيمالكافيــة ر الضــمانات تــوفعــن العقــد الأصــلي التــي لــم  التحكــيم

ن عنـد الطعـ تجـاوز بـذلك الحـواجز التـي قـد تثـوري، و لصـالحه تحكيمـيالحكم اليكون الطرف الذي 
 .1في إتفاق التحكيم الذي جاء معيبا

 أنظمة التحكيم الوطنية والدولية من المبدأ  ـ موقف 1

كقاعــدة  ) (La compétence de la compétenceبالإختصــاص إســتقر مبــدأ إختصــاص
ومنهــا قــوانين التحكــيم للبلــدان العربيــة الوطنيــة والدوليــة كرســته معفــم  جوهريــة فــي نفــم التحكــيم 

لنشـأة التي تمثل مهد  فيجدر بنا مراجعة بعض القوانينأما في القانون المقارن ، 2ئري القانون الجزا
المشري الفرنسي فـل فسواء ونستهل في ذلك بالقانون الفرنسي، حد على  التأمينالتحكيم البحري و 

وفــل محصــورا فــي التحكــيم  ،بالنســبة للتحكــيم التجــاري الــدولي فكــره متحيــزا عــن هــذا المبــدأ فقــط
نشـــاط المعـــاملات البحريـــة حجـــم لا يخـــدم واقـــع التجـــارة و  التشـــريعي، إلا أن هـــذا التوجـــه يالـــداخل

هـــذا المبـــدأ والعمـــل بـــه فـــي المنازعـــات  إلـــى الـــدعوة لإعتنـــاق، ممـــا أدى بالفقـــه الفرنســـي الفرنســـية
 فيما يلي :  الدولي وذلك لدواعي عملية تمثلت المتعلقة بالتحكيم التجاري 

ــــ 2راف تطبيــــق البــــابين أجــــاز للأطــــ 1495 ةمــــادالي ســــياق أن المرســــوم الفرنســــي فــــ -  3ـ
بالنتيجـــة و  ،التحكـــيم التجـــاري الـــدولي ىعلـــ 1466بـــالتحكيم الـــداخلي ســـيما فـــي المـــادة  ينالمتعلقـــ

 مداه متى إدعى أحد الأطراف بعدم وجود إتفاق و  3لمحكم الدولي الفصل في إختصاصهالسماح ل

 .4ختصاصه بالفصل في نزاي لم يتناوله إتفاق تحكيملإالتحكيم أو عدم صحته أو تجاوز المحكم 

ة إعمــال إتفــاق تحكــيم عــن العقــد الأصــلي يترتــب عليــه بالضــرور إســتقلال  أن إعمــال مبــدأ -
ى أن يكون الحكـم عل، النزايبسط ولايته على ، لأن المحكم يمكنه بالإختصاص الإختصاص مبدأ

 .        قوانين ولوائح التحكيمهذا المبدأ المعاهدات وال وكرست قابلا للإستئناف،
                                                           

 . 241ص  ،سابق مرجع التحكيم،موسوعة  الأحدب،ــ عبد الحميد 1
ر مختص يكون القاضي غينصت "المتعلق بقانون إ.م.إ.ج  08/09من القانون رقم  1045ـ راجع المادة 2

أن تثار إذا كانت الخصومة التحكيمية قائمة أو إذا تبيّن له وجود إتفاقية تحكيم على بالفصل في موضوي النزاي 
 .من أحد الأطراف " 

3 -FOUCHARD Philippe, GARILLAD  E , et … , OP. cit , P 412. 

 .392ص  سابق،مرجع  البحرية،التحكيم في المنازعات  الفقي،ـ عاطف محمد 4
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 د الموضـوعية المطبقـةحـد القواعـأ 1بالإختصـاص فـي فرنسـا مبـدأ الإختصـاص وبهذا يعتبـر 
إتفــاق  القاضــي تطبيقهــا شــأنها شــأن مبــدأ إســتقلاليم الــدولي التــي يجــب علــى المحكــم و علــى التحكــ

لضـبط حـدود إختصاصـه  إلا قانون تحكـيم داخلـيالتحكيم عن العقد دون الحاجة إلى الإحالة إلى 
 .2من حيث الموضوي

يــتم إحالــة النــزاي إلــى محكمــة التحكــيم بوجــود إتفــاق التحكــيم، وتكــون الــدعوى القضــائية قــد 
مــالم يتبــيّن أنــه باطــل أو عــديم الأثــر  3رفعــت أو تــم رفضــها علــى إثــر الــدفع بوجــود إتفــاق التحكــيم

وانــع رفــع الــدعوى القضــائية إلــى غايــة ، لأن نشــأة خصــومة التحكــيم تعتبــر مــن م4لإســتحالة تنفيــذه
 . 5البث النهائي في النزاي وفق ما تقضي به قواعد قانون المرافعات المدنية والتنفيذ العراقي

الــذي يقضــي بــأن مبــدأ للفلــة بالنصــوص الملوحــة فهــي حا 6فــإن قــوانين الــدول العربيــةكــذلك 
دفع المقـدم إليهـا مـن أحـد الأطـراف هيئة التحكيم مخولة لها قانونا تقريـر إختصاصـها بنـاء علـى الـ

ببطلان أوعدم ووجود إتفاق تحكيم بعد أن تتأكد من صحة الدفع، فإذا تغافلـت عـن ذلـك تكـون قـد 
 .                           7تجاوزت إختصاصها

 الولايات المتحدة بريطانيا و  في إتجاه شبه معاكس ذهبت القوانين الوطنية في كل منو 

مــن صــلاحية الفصــل فــي إختصاصــه علــى الــرغم مــن إقرارهــا بمبــدأ  المحكــم جريــدالأمريكيــة إلــى ت
 . ا الإختصاص على المحاكم القضائية، فالقانون الأمريكي قد قصر هذإتفاق التحكيم إستقلال

تفـــار عليـــه أن يوقـــف إجـــراءات التحكـــيم فـــي إن المحكـــم إذا إصـــطدم بهـــذا الـــدفعولهـــذا فـــإن 
نمــا تجــري ، أصـدور رأي المحكمــة حـول الــدفع مــا المحـاكم الأمريكيــة فـلا تكتفــي بفحــص الإتفـاق وا 

تحقيقــا عــن طريــق ســماي الأطــراف، فــإذا ثبــت أن رفــض التحكــيم لا يتعلــق بصــحة إتفــاق التحكــيم 
                                                           

 .من فانون الإجراءات المدنية الفرنسي  1466ـ راجع المادة  1
2- HAMDI Ouerghi, op. cit, p 70.  

 .أ من قانون التحكيم الأردني/12ة والماد 10المادة ـ راجع  3
  .من مجلة التحكيم التونسي 61، 52ـ راجع الفصلين 4
 . 146، 129سابق، ص لحميد الأحدب، موسوعة التحكيم، مرجع ـ عبد ا5
تحكيم من قانون ال 22المادة  ،من القانون الأردني 21والمادة ، من قانون التحكيم التونسي 61ادة ـ راجع الم6

 .المصري 
 .61، ص ـ أحمد السيد صاوي، مرجع سابق7
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ن كــان هــذا المنــع لــيس بــنفس الــوتيرة فــي القــانون  ،1إلتزمــت بإحالــة النــزاي إلــى محكمــة التحكــيم وا 
 يـر ملـزم إذا تمـت إجـراءات التحكـيمي المسـألة مجـرد رأي غحيث يعتبر حكم المحكم ف ،الإنجليزي 

ويبقــى الفصــل النهــائي للمحكمــة حتــى ولــو كــان التحكــيم معهــود إلــى لائحــة تحكــيم تمــنح المحكــم 
 ، إلا أن المحكمة تغض النفر عن نص اللائحة.طة الفصل في إختصاصهسل

فـي إعطـاء سـلطة الفصـل  نبهذا فإن الأمر في كلا القانونين يـؤدي إلـى النتيجـة ذاتهـا تكمـو 
في أية مرحلة كانـت  أمامهالدفع اطرفي النزاي  يتعيّن علىالإختصاص للمحكمة التي  النهائي في

 عدم صحته  تحكيم أو لأسباب كعدم وجود إتفاقوقفها متى توفرت أحد العليها خصومة التحكيم 
عاهـدات والقـوانين الدوليـة ، تكرس هذا المبدأ دوليا، أكدت عليـه الم2أو تجاوز المحكم لإختصاصه

التــي نصــت علــى جــواز فصــل المحكــم فــي إختصاصــه وفــي  3المتعلقــة بــالتحكيم التجــاري الــدولي
 : 4الدفوي التي يمكن للأطراف إثارتها، وذلك بالتركيز على أمرين

ي الإعتراضـات التـي تتعلـق بوجـود فـو  يم يجـوز لهـا الفصـل فـي إختصاصـهاأن محكمة التحك أولاــ
 حكـم التحكـيم ىلغـوي تنهـي التحكـيمفإنهـا ها بأنها غيـر مختصـة ل فإذا تبيّن ،ق التحكيموصحة إتفا
 القضاء.أمام  فيه لطعنحق ا وللمدعي

 هناك فرضين :و  لإختصاصا بعدم إبداءالدفع أجلتحديد ثانيا ــ 

 إتفـاق التحكـيم أو بطلانـه أو سـقوطهعلـى عـدم وجـود  ذا كان الدفع مؤسـسإ: الفرض الأول
إمـا كـدفع أولـي  لمقررة لإيـداي الخصـم بيـان دفاعـهخلال المدة اقبل مناقشة الموضوي أو ار يثفإنه 
يسـتأنف مـع الحكـم القطعـي أمـام يوم من تاريخ تبليغـه، و  30خلال  للإستئناف قابلإبتدائي بحكم 

                                                           
 .527، ص سابق موسوعة التحكيم، مرجعـ عبد الحميد الأحدب، 1
 .395 ،394، صمرجع سلبقبحرية، ، التحكيم في المنازعات الـ عاطق محمد الفقي2
 الأمم المتحدة للقانون  ذجي للجنةمن القانون النمو  16المادة ، و 1961من إتفاقية جنيف  5/3المادة ـ راجع 3

التحكيم  هيئةلخول ي على أن 1976من لائحة تحكيم اليونسترال  21المادة ، وأيضا 1985التجاري الدولي 
دفع  التحكيم وذلك بموجب ونطاق إتفاق تعلق بعدم إختصاصها أو بوجود وصحة سواء الإعتراضات الفصل في

 .في الموضوي ه بحكم تمهيدي أو أثناء الفصل النهائييفصل في في دعوى فرعية سواء تم إثارته كدفع أولي
 وأنفمة التحكيم الدولية، مرجع سابق 1994لسنة  27ـ أحمد السيد صاوي، التحكيم طبقا طبقا للقانون رقم 4

 60ص
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 مبنت القانون النموذجي للمسـاعدة والإشـراف علـى التحكـيالمحكمة التي يعينها قانون الدولة التي ت
ما بحكم   . 1في أصل النزايفاصل وا 

ن موضـوي لأ : إذا كـان الـدفع مؤسسـا علـى تجـاوز هيئـة التحكـيم إختصاصـهاالفرض الثاني
ــم يــرد بشــأنه نــص فــي إتفــاق التحكــيم عــرض النــزاي المــدعى  فــورفيثيــره الطــرف المعنــي  ،النــزاي ل

حــق الخصــم فــي  ال ســقوطيترتــب عــدم إحتــرام هــذه الآجــو التحكــيم،  خروجــه مــن إختصــاص هيئــة
 .2مالم يكن التأخير مبررا إبداء الدفع

 عن كيم التجاري الدولي أكثر إستفاضةمن قانون الأمم المتحدة للتح 21وجاءت المادة 
وذلك ببيان نطاق إختصاص المحكم الذي لا يقتصر على الدفع المتعلق بإتفاق التحكيم سابقتها 

نما أيضا ما يتعلق بالعقد ذاته من حيث صحته ووجوده مع مراعاة مبدأ إستقلال إتفاق  فحسب وا 
التحكيم لتستقر هيئة التحكيم في الأخير على قرار نهائي تقرر من خلاله إما الإستمرار في 

 .3التحكيم أو التصرح بعدم إختصاصها

 بالإختصـاص الأخـذ بمبـدأ الإختصـاصإختلفـت لـوائح التحكـيم البحـري فـي وفي هذا الصدد 
مــن لائحــة  10، ومــن ذلــك مــا نصــت عليــه المــادة نــه فــي التحكــيم الحــركــيم المؤسســي عفــي التح

يملك  م هو قاضي خاص على مستوى الغرفةغرفة التحكيم البحري بباريس على إعتبار أن المحك
المتعلقـة  تصاصه عند النفر في المنازعاتالمنازعات المتعلقة بضبط نطاق إخسلطة الفصل في 

 .بصحة ونطاق ووجود إتفاق التحكيم

ـــدولي البحـــري فـــي المـــادة  للمحكـــم الفصـــل فـــي  5/2كمـــا أجـــازت لائحـــة منفمـــة التحكـــيم ال
وبخلاف ذلك فإن لوائح التحكيم البحـري الحـر قـد إنتهجـت موقـف سـلبي مـن المسـألة ، إختصاصه

 .4ذكرهما سلف كخلية شأنها شأن بعض القوانين الدا

ن القرارات المتعلقة بمسألة ومن الناحية العملية فقد صدر عن المحكمة العليا العديد م
، من بينها القرار الذي خلصت فيه بأن "التحكيم ينزي إختصاص القضاء، وأن 1الإختصاص

                                                           
 .390، 389ص ،نفسه رجعالبحرية، الملتحكيم في المنازعات ا الفقي،ــ عاطف محمد 1
 .388، ص نفسه مرجعالالمنازعات البحرية،  لتحكيم في، امحمد الفقيــ عاطق 2
 .233، ص ميد الأحدب، موسوعة التحكيم، مرجع سابقــ عبد الح 3
 .396ص  ،سابقمرجع ، في المنازعات البحريةالتحكيم  الفقي،ــ عاطف محمد  4
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ي لا يعني حكما أن طريقة القضاء عدم قدرة الطاعنة على الوفاء رغم وجود بند تحكيممعاينة 
 .2"أصبحت مسدودةالتحكيم 

 من المبدأ  التحكيم البحري  قضاءموقف ـ  2

تكريس  علىلوائح مراكز التحكيم البحري المؤسسي في مطلق الأحوال من تأكيدات  تأكد
ذلك  المتفق عرضها على التحكيم بما فيحرية المحكم في ممارسة سلطته فيما تعلق بالمسائل 

ذلك بمقتضى ف الأطراسمح له بالمبدأ متى وحث المحكم التمسك  ،ل إختصاصهالمنازعة حو 
ثارة  صاص المحكم أو بصحة ووجود إتفاق تحكيم أو ببطلان الحكم  تالدفع بإخإتفاق التحكيم وا 

 دعوى .رفع ببعد إتقضاء الأجل سواء بالنسبة للدفع المتقدم أو 

 الكثيـر يفـغرفـة التحكـيم البحـري ببـاريس  فإسـتقرتم ذاتـه، يكهذا ما توصل إليه قضاء التح
تحكـــيم عـــن العقـــد الأصـــلي مـــن حيـــث مـــن خـــلال مبـــدأ إســـتقلال إتفـــاق ال مـــن قراراتهـــا علـــى المبـــدأ

المسـتقرة فـي لائحـة  ، وهكذا فإن جواز فصل المحكـم فـي إختصاصـه مـن المبـادئوبطلانهصحته 
 . 3التحكيم الصادرة عنها التحكيم البحري بباريس وفي أحكام غرفة

ـــــه على أن من لائحتـــــــــــــــــــــــــ 11فقد نصت المادة  (CEFAREA)أما مركز التحكيم الفرنسي 
 .    التحكيموصحة إتفاق  بوجود يتعلقما  ذلك في بماتفصل في الإختصاص الإستثنائي  المحكمة

 إلى الإمتثال لها عدم يؤدي سابقًا إلزاميًا إجراءً  تشكل لا أن الإتفاقية )سيرجبروسو( يلاحظو     
 الموافقة إلايمكن لا، "ءحمرا بطاقة" أي إجراء قانوني تخاذإ حق من المفوضين المؤمنين حرمان
 .4الأطراف نية سوء لمحاربة الإرادة في مصدره يجد الذيالمبدأ ا هذ على

 مجالا للإعتراف بمبدأ الإستقلال، فكلما كان بينما قيد المشري الإنجليزي مبدأ الإستقلالية
 لإختصاص أنواي البطلان زال الخطر المهدد بتحديدالأمر على نحو سابق أي عندما يتعلق 

على خلاف ذلك إذا لم يعترف بمبدأ الإستقلالية ترتب عنه صاصه، و في إخت فصلللالمحكم 

                                                                                                                                                                      
 .TRARI TANI Mostefa , Droit algerien de l’arbitrage commercial international , OP. cit , p 102ـ 1

 ، مجلة50/12/2007، الصادر بتاريخ 415468عليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم المحكمة ال ـ2
 .251، ص2009أكتوبر  ،4 يالمحكمة العليا، 

  .398ص  ،نفسهمرجع الالبحرية، التحكيم في المنازعات  الفقي،عاطف محمد  ـ3
4-TURGNE Franck, op.cit, p52 .   



 منازعات التأمين البحري  التحكيم الدولي في تسوية دور  الثاني: آليات تجسيدالفصل 

 
 

201 
 

نعقد ، فيمثله والعكس ط التحكيم لبطلان العقد الأصليإعمال قاعدة الفري يتبع الأصل فيبطل شر 
 .   1لا يجوز للمحكم النفر في إختصاصهنية و الإختصاص للمحاكم الوط

 رورة عملية تكمن في تحقيق ضمانأن وجوده إستدعته ض وعصارة القول عن هذا المبدأ
لتحكيم الدولي في تسوية المنازعات من خلال سرعة الفصل في النزاي وسد باب المناورة ا فعالية

تعمال حقه في اللجوء إلى ا في إسفعسمتالمحتة عليه بحكم التحكيم لإطالة أمده من الطرف 
ميعاد قصير لإصدار حكم قبل الفصل في الموضوي ولهذا حدد المشري آجال الطعن بـ، القضاء

 رتب عن ذلك وقف إجراءات التحكيم أو في أصل النزاي فاصلا في إختصاصه ودون أن يت
وبهذا يكون قد قيّد حق كل طرف من الجانب الإجرائي بالقدر الذي يسد على أي من الطرفين 

 ستعماله .تعسف في إمنافذ  ال

 حصول الموازنة في توزيع الإختصاصو ي تحقيق العدالة من ذلك فإنه من الضرور  وأكثر
منهما  لومن باب المفاضلة فإن مراعاة الترتيب في المهام وأولوية ك بين القاضي والمحكم، ولذلك
الة التي يوجد فيها ، إذ يمنح الإختصاص لمحكمة التحكيم أولا في الحفي ميدانه أمر مرغوب فيه

 في الطعن عملية التحكيم لتتولى المحكمة النفر ت سيرإتفاق تحكيم وذلك بمباشرة إجراءا
 .ة على الحكم التحكيمذلك عن طريق الرقابو الموجه ضد حكم التحكيم في مرحلة تالية 

 حتمال لإغير أن هذا الترتيب في توزيع الإختصاص في بعض الحالات يكون غير مجد 

، كمــا أن اللجــوء بالإختصــاص نــدما يصــطدم بــدفع متعلــقع لغــاء حكــم التحكــيمتــردد القاضــي فــي إ
الزيــادة فــي المصــاريف إذا كــان مصــير يترتــب عليــه إهــدار الوقــت و إلــى القضــاء فــي مرحلــة أخيــرة 

هون علـى مـن يتقـرر الحكـم لصـالحه ، إلا أن هذه المساوئ تعوى اللجوء إلى المحاكم القضائيةالد
ختصـاص لمـا يحققـه مـن سـرعة يجنبه سوء نية الطرف الآخر الذي يلجأ إلى إثارة الدفع بعـدم الإو 

 . 2زاي التحكيميــــــــــــالفصل في الن

 مبدأ حياد المحكم ـ  ثالثا

                                                           
  . 386 ،385ص  ،سابق مرجع البحرية،التحكيم في المنازعات  الفقي،حمد ــ عاطف م1
 .406، 402، ص سابق حكيم في المنازعات البحرية، مرجع، التــ عاطف محمد الفقي2
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خوّل المشري للأطراف حرية إختيار محكميهم، ومع ذلك فإن أهم صفة يشترط توفرها في 
ستقلاله، لذلك فإن عملية التعيين لا تتم إلا بالإتفاق بين الطرفين وأ ي المحكم المعيّن حياده وا 

شك حول حياده يترتب عليه حق كل منهما طلب رده، وتجنبا لبطلان حكم التحكيم فقد ألزم 
ستقلاله  1القانون المحكم المعين بأن يفصح عن أية فروف تحوم حولها الشبهة عن حيدته وا 

يراعى هذا الشرط إذا تم التعيين من طرف جهة أخرى غير الأطراف، ولضمان ذلك فإنها تعيّن و 
 .2حمل جنسية الأطرافمحكم لا ي

يعتبر التنفيذ المرحلة الحاسمة التي يصبوا إليها طرفي النزاي عند إختيارهما التحكيم بديل 
عن القضاء، وبهذا يحقق الدور المنوط به، غير أن النتيجة لا تتحقق أحيانا بسبب عدم رضا 

لى عرقلة دور التحكيم أحد طرفي النزاي بالحكم فيسلك سبل الطعن المتاحة له قانونا مما تؤدي إ
للوصول إلى التسوية السريعة للنزاي أو تحول دونها هذا ما سنتعرض إليه في )الباب الثاني(.

                                                           
1
- article 1456 du code procédure civile français . 

 الذيالشخص يجب على بقولها "  من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي 2 /12المادة  كذلك نصت
ستقلاله " قصدي  .تعيينه محكما أن يصرح بكل الفروف التي من شأنها أن تثير شكوكا حول حيدته وا 
 .119، 118ص  سابق،مرجع  المجيد،ـ منير عبد 2
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لإتصالها بعلاقات دولية غالبا ما تأتي دولية  بعلاقة قانونية البحري  إن إقتران عقد التأمين
ولهذا  ،متتالية لعقد النقل البحري للبضائع في نطاق التجارة البحرية ينتة عنه إكسائه بهذه الميزة

فإن الحكم الفاصل في المنازعات المترتبة عنه يحتاج إلى تدخل قضاء دولة أجنبية للمساعدة في 
فيكون تنفيذها  لتلك الدولة ئياق الإختصاص القضافي نط تنفيذه إذا كان مكان التنفيذ يدخل

 ون أكثر ضمانا إذاـــــــكام التحكيم يكأحبالإعتراف الدولي فبنفس الكيفية لتنفيذ الحكم الأجنبــــي، 
 .1رارات قضائيةـــــــــــــكانت هذه الق

ناجمة عن إلى جانب ذلك فإن تدخل قضاء دولة التنفيذ يجنب الوقوي في الصعوبات ال
القوانين حول تنفيذ حكم التحكيم وكيفياته في حالة الإبقاء على رقابة القضاء الوطني الذي  تنازي

قد يعرقل التنفيذ، والنتيجة ذاتها في حالة إخضاعها لقانون دولة غير دولة التنفيذ قد تصل إلى 
 .حد إستحالة التنفيذ فيهدر بالتالي الهدف المرجو من اللجوء إلى التحكيم

لهذا فإن الرقابة مبدأ عام أجمعت عليه قوانين كل الدول، إلا أن ممارستها مرهون بطبيعة 
م ـــــــــــــــة القانونية التي يمنحها المشري لحكم التحكيــــــــكل نفام قانوني وموقفه من التحكيم والقيم

ان عدم ــــــة إلى ذلك يجب ضمإضاف، ذ أو في الخارجــــــــــدولة مكان التنفيالدولي سواء صدر في 
ون إحتراما لمبدأ ـــــــــــــــد الذي يسمح به القانـــــــــــتدخل القضاء في أعمال المحكمين إلا في الح

 . )الفصل الأول( زة الأساسية في نشأة كل تحكيمـــــــسلطان الإرادة الذي هو الركي

ـــة يعـــد المبـــرر ال ـــك  ،شـــرعي يشـــفع للقضـــاء بالتـــدخلغيـــر أن الســـعي وراء تحقيـــق العدال وذل
الرقابــة  تتحــدد صــور، و بممارســة طــرق الطعــن فيــهالتحكــيم حكــم المتضــرر مــن  للطــرفبالســماح 

بالطلب المقدم من أحد الخصوم إلى الجهة القضائية المختصـة فـي مرحلـة التنفيـذ أو مـا قبلهاعنـد 
لعيــــوب الشــــكلية بفحــــص مجمــــل ا ، إذ تخــــتص المحكمــــة فــــي كــــل الأحــــوالرفــــع دعــــوى الــــبطلان

والإجرائيـــة التـــي قـــد تشـــوب الحكـــم قبـــل ووقـــت صـــدوره، ويمكـــن أن تمتـــد إلـــى مـــا قبـــل الســـير فـــي 
جـراءات تعيـين المحكـمخصومة التحكيم من خلال فحص إتفـا وبصـفة عامـة البحـث ، ق التحكـيم وا 

عن الحالات المسـتوجبة للطعـن سـواء كانـت عامـة تتعلـق بأحكـام التحكـيم أو خاصـة تتعلـق بحكـم 
 التحكيم الفاصل في منازعات التأمين البحري لطابعها الخاص.

                                                           
1 - TURGNE Franck, op . cit , P 171 
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حكم التحكيم التجاري  تعديل يجوز له ضي لاغير أن المتفق عليه لدى جميع الدول أن القا
نما يكتفي الدولي  .)الفصل الثاني( 1من عدمهاته في مشروعي بالبث، وا 

لإشكال الذي  وتنفيذ حكم التحكيم  دور القضاء في الإعترافعن بحث ال خلال يطرحوا 
ة ـــــــــــــــاء سلطة تنفيذ ومراقبــــــألا يؤثر منح القضكالتالي: ـ الفاصل في منازعات التأمين البحري 

ه الطرفين لتسوية ديل عن القضاء إختار ــــــاره البــــــهذا الحكم على نجاح دور التحكيم بإعتب
 .ارسة هذه السلطة ؟ــــائل وحدود ممـــــــــهي وسمنازعاتهم؟ فما

                                                           
1- HASCHER D Adde, l’influence de la  doctrine sur la jurisprudence française en matièred’arbitrage 

Rev arbitrage, 2005, p 391 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول
 قابة القضائية على الحكمالر

 في طور الإعترافي التحكيم 

 والتنفيذ

 



 الرقابة القضائية على الحكم التحكيمي في طور الإعتراف والتنفيذالفصل الأول :          
 

 

208 
 

من أهم المبادئ التي يرتكـز عليهـا نفـام التحكـيم التجـاري الـدولي مبـدأ سـلطان الإرادة وعـدم 
نهجـه بمـا يتضـمن  الطـرفين هـو الـذي يسـير المحكـم علـىفإتفاق تدخل القضاء في عمل المحكم، 

 جـدوى ولذلك فلا ، المحكم ينتهي بصدور حكم التحكيم من قواعد إجرائية وموضوعية، إلا أن دور
  جــوء إلــى القضــاء لتنفيــذ هــذا الحكــممفــر مــن الل، لــذلك لا تنفيــذهإمكانيــة حكــم دون  إستصــدارمــن 

دخل القضــاء كمـا أن نتيجــة الحكـم قــد تكـون محــل معارضـة مــن أحـد الطــرفين، هـذا مــا يسـتدعي تــ
 للفصل في الخلاف الناتة عن الحكم. 

محاربة مزدوجة، فمن جهة الرقابة القضائية على حكم التحكيم الأجنبي  وفيفةولهذا فإن 
غير صحيحة وذلك إما كانت يه أو أحكام التحكيم غير العادلة والتي تلحق ضررا بالمحكوم عل

 .1ببطلانهاأو  بتصحيحها القضاءب

ـــالتثبــت مــن صــحة ومش إلــى ومــن جهــة أخــرى تــؤدي روعية حكــم التحكــيم ومــدى مراعــاة ـــــــــــ
ــــسيلالمحكمـــين للمبـــادىء الأساســـية للقضـــاء  ــــر إجـــراءات التحكـــيم إلـــى غـــــــــــــــ اية صـــدور الحكـــم ــــــــــــ

يتمتـع بسـلطة قضـائية  ادي ولـيس قاضـيــــــــــلحكم صادر عن شخص عالمنهي للنزاي، لما لا وأن ا
ذه، وبالتالي فإن الرقابة إجراء ــــــــــرض الحكم لسبب من أسباب البطلان التي تمنع تنفيــــــــــــمما قد يع

ــة مــا ترتبــه مــن آثــار بعــد إبطالهــا أو بقائهــا بحســب نــوي ضــروري لإســتبعاد الأحكــام المعيبــة  بإزال
 .2ريهاـــــــــتـة العيب الذي يعـــــــــــــــودرج

 
 

 

 

                                                           
1- BREDIN jean-Denis, la paralysie des sentences arbitrales par  labus des voies de recours, clunet 

paris, 1962, p 639. 

ورك الخاصة بالإعتراف بأحكام نيوي ـ مصلح أحمد الطراونة، تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي الباطل وفقا لإتفاقية2
 اقات ذات الصلة في ضوء التطبيقات، دراسة تحليلية لنصوص الإتف1958التحكيم الأجنبية وتنفيذها لسنة 

القضائية لها في كل من فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، المؤتمر السنوي السادس عشر )التحكيم التجاري 
 .909،  905لإمارات العربية المتحدة، ص الدولي(، كلية الحقوق، جامعة ا
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 الأول : الإعتراف والتنفيذ لتفعيل دور التحكيم الدولي في منازعات التأمين البحري المبحث 

 ألفنا خلال مسارنا الدراسي والبحثي أن نقرن الإعتراف والتنفيذ دائما بالأحكام القضائية
 تفاقيات والمعاهدات الدولية فإنالأجنبية التي تستمد قواعدها من القانون الدولي الخاص والإ

ف وتنفيذ أحكام التحكيم الدولي في الجزائر يخضع لقواعد خاصة ضمن قانون الإجراءات الإعترا
تفاقيات دولية أهمها إتفاقية نيويورك  المدنية  1دول المصادقة عليهابالنسبة لل 1958والإدارية وا 

 إضافة إلى لوائح التحكيم المؤسسي والحر.

تصاص قضاء الدولة لما له من قوة كل القوانين تجمع على أن الإعتراف والتنفيذ من إخف
)المطلب  اديةـــــــــــي التي تصدر عن أشخاص عـــــــــل بمراقبة أحكام التحكيم الدولـــــــــــالجبر، وكفي

ي فيه، ومن ثم فإن ـــــقوة الشيء المقضلائز ـــــــــــ، وما يتميز به التحكيم الدولي أنه يصدر حالأول(
 ز بين أمر التنفيذ ورفضهـــــــــيـن، وهنا يمكن التميـــــأوامر قابلة للطع تنفيذه يكون عن طريق

فهل يمكن أن تخضع ، التأمين البحري لها ذاتية خاصة ولما كانت منازعات )المطلب الثاني(،
 .ي؟ـــــــــــــــــــــــــــــــذ حكم التحكيم الداخلـــــد الإعتراف وتنفيذ حكم تحكيم المألوفة لتنفيـــــــــلنفس قواع

  المطلب الأول : الإعتراف بحكم التحكيم الدولي

ن مرحلة التحكيم يتولاها المحكم ومرحلة ــــــــــيعتبر الإعتراف جسر عبور يصل بين مرحلتي
ام من لاله تنتقل المهـــــــــــري في بعض القوانين من خـــــــــــراء جوهــــــالتنفيذ من مهام القاضي، فهو إج

الإعتراف  المحكم إلى القاضي فيسلم الحكم من يد المحكم إلى القاضي لتفعيل آثاره، ولما كان
إجراء وجوبي تمهيدا لتنفيذه فهل حكم التحكيم الدولي يكون متجردا من إلزاميته إلا بعد الإعتراف 

 .ا ؟ ـــــــــــــــــبه لاحق

تراف بحكم التحكيم الدولي في القوانين على الإشكال يستلزم التطرق إلى الإعجابة لإل 
 شروطه )الفري الثاني(. نتعرف علىالدولية والوطنية )الفري الأول( ثم 

 
 

                                                           

التي نصت بأنه "تعترف كل من الدول المتعاقدة بحجية الحكم  1958من إتفاقية نيويورك  3راجع المادة ـ  1
 التحكيمي وتأمر بتنفيذه طبقا للقانون المتبع في الإقليم المطلوب إليه الإعتراف" . 
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 الإعتراف في القوانين الدولية والداخلية: ولالفرع الأ 

 التحكــيم الــدولي فصــلت فيــه إتفاقيــةإن الفصــل فــي مــدى تــأثير الإعتــراف علــى حجيــة حكــم 
 بــالقوة م التحكـيم الـدولي علــى الـرغم مـن أنــه يصـدر متمتعـااحكــأه بـأن مـن خـلال مــا أقرتـ نيويـورك

من قضاء الدولة المقدم  اوصدور أمر تنفيذه االإلزامية إلا أنها تبقى معلقة إلى غاية الإعتراف به
الطرف الـذي صـدر لصـالحه حكـم التحكـيم يحقـق هـدفا ذي يقدمه طلب الإعتراف ال، فإليها الطلب

ف إلى إكساء الحكم بالصـيغة التنفيذيـة للمطالبـة بتنفيـذه، ومـن جهـة أخـرى فمن جهة يهد ،مزدوجا
يعتبر بمثابة إجراء يثبت قوته الإلزامية تمكنه من الدفع بحجية الأمـر المقضـي فيـه أمـام المحكمـة 

 . سألة التي سبق الفصل فيها نهائياالتي يرفع أمامها النزاي من جديد في الم

 بأنــه إجــراء دفــاعي (A.RED FERM) و (M. HUNTER) ولهــذا عرفــه كــل مــن الفقيهــين
الـذي لطـرف لوعلـى هـذا الأسـاس يمكـن صـدر حكـم التحكـيم فـي مواجهتـه لمراجعتـه،  له منعميست
  .1التحكيم لصالحه تقديمه للإعتراف به ومنحه حجية الشئ المقضي فيهم على حك حاز

حكـــم التحكـــيم الـــدولي حة ولـــذلك يمكـــن القـــول بـــأن الإعتـــراف هـــو إجـــراء يتضـــمن إقـــرارا بصـــ
لزاميته نما هو إجراء جوهري أكـدت عليـه  ،يعد مجرد عمل إداري مثل عملية إيداي الوثائق فلا وا  وا 

 القوانين الدولية والوطنية.

  1958ـ الإعتراف في إتفاقية نيويورك  أولا

 الخارج فينفم المشري الدولي عملتي الإعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الدولي الصادر في 
، وبهذا فإنها ميزت بين الحكم التحكيم الوطني والأجنبي، هذا ما يتضح 19582نيويورك  إتفاقية

 دورها ـــــــــمن خلال تحديد نطاق تطبيقها مستندة في ذلك على معيار إقليمي بالنفر إلى مكان ص
 التي يصدر  بأنها تشمل الأحكام التي يطلب الإعتراف بها وتنفيذها خارج الحيز الإقليمي للدولة

                                                           
ــ بشــير ســليم، الحكــم التحكيمــي والرقابــة الق1 ضــائية، أطروحــة دكتــوراه، تخصــص القــانون الخــاص، كليــة الحقــوق ـ

 نقلا عن  236،  ص 2011ـ  2010والعلوم السياسية، جامعة باتنة، 
- RAHAL Ali, l’excution du sentences arbitrale dans les pays du moyen ـ orient, these pour abtenir le 

grade de docteur, l’université paris 1, p 115 . 

نيويورك ثمرة للنقا  الذي دار في ـ يعد النفام القانوني للإعتراف وتنفيذ احكام التحكيم الذي وضعته إتفاقية 2
المؤتمر الذي عقده المجلس الإقتصادي والإجتماعي للأمم المتحدة حول المشروي الذي أعتدته الغرفة التجارية 

قترحته على المجلس.  والدولية وا 
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واعد التكييـــف فـــي القـــانون ــــــــــــفيهـــا الحكـــم موضـــوي الطلـــب، وأحكـــام التحكـــيم الدوليـــة مـــن منفـــار ق
 . 1ي لدولة التنفيذــــــــــــــــــالداخل

 وتنفيــذ أحكــام وتعتبــر إتفاقيــة نيويــورك النفــام القــانوني الــدولي الــذي يــنفم عملتــي الإعتــراف
، إلا أن فــروف 1927ذا النفــام فهــرت بــوادره فــي بروتوكــول جنيــفالتحكــيم الدوليــة الأجنبيــة، هــ

 إنعقاده حالت دون إعطاء فاعلية للتحكيم كونه ركز على حصول إقرار دولـي بـه فـي الوقـت الـذي
إضـافة ، 2تصادف بإنكـاره كوسـيلة لتسـوية المنازعـات وقصـر تطبيقـه علـى الأحكـام القطعيـة الباتـة

 .3ئي والتحكيمي فيما يتعلق بإجراءات التنفيذإلى أنه لم يميز بين الحكم القضا

إتفاقية نيويورك تلتزم دول الأعضاء التي يقدم إليها طلب الإعتراف وتنفيذ  وعلى مقتضى
حكم التحكيم الدولي إذا كان مستوفيا للشروط الواردة في الإتفاقية أن تقر بحجيته، وأن تقوم 

ادية في قانونها الوطني والتي يخضع لها تنفيذ حكم بتنفيذه إستنادا إلى قواعد إجراءات التنفيذ الع
التحكيم الداخلي، وبهذا فإن الإتفاقية أحدثت مساواة في معاملة حكم التحكيم الأجنبي مع حكم 
التحكيم الوطني من حيث الإعتراف والتنفيذ في الشروط والإجراءات، ولذلك فإنها لا تخضع 

 . 4عتراف بتنفيذ حكم تحكيم وطنيلشروط أشد أو رسوم مرتفعة لما هو مقرر للإ

من المادة الأولى منها تلك  2تشمل أحكام التحكيم التي تسري عليها الإتفاقية طبقا للفقرة 
تصدر عن محكمين أو عن هيئات التحكيم الدائمة، سواء كان أطراف العلاقة أشخاص  التي

، إلا النزاي يجب أن يكون من طبيعية أو معنوية، أما العلاقة فقد تكون تعاقدية أو غير تعاقدية
 فظ بإدراج نزاي يتعلق بعمل طبيعة تجارية، وبشأن هذه النقطة تجيز الإتفاقية للأطراف وضع تح

                                                           
 .38سامي، مرجع سابق، ص ـ فوزي محمد 1

 .346محسن شفيق، التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص ـ 2
نقلا عن عاشور مبروك، النفام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم، دار  239بشير سليم، مرجع سابق، ص ـ 3

 .239، ص 2002، القاهرة، 2ية، ط النهضة العرب
على أنه "تعترف كل دولة من الدول المتعاقدة بقوة حكم  1958ك وتنص المادة الثالثة من إتفاقية نيويور ـ 4

التحكيم، وتضمن تنفيذه وفقا للنفام الداخلي المتبع في الإقليم الذي صدر فيه، وطبقا للشروط التي يتضمنها هذا 
 رض شروطعليها هذه الاتفاقية أو فالقانون لن يكن من الضروري الإعتراف أو تنفيذ قرارات التحكيم التي تنطبق 

 ".أشد أو رسوم أعلى من تلك المفروضة على الإعتراف أو تنفيذ  أحكام التحكيم الوطنية
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 .1وفقا للقانون الداخلي للدولة المطلوب منها الإعتراف وتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي جاري 

 ـ الإعتراف في القوانين الوطنية ثانيا

، هذا ما 2لية للدول نصوص تتعلق بالاعتراف بأحكام التحكيم الدوليوانين الداخقال تتضمن
ختف، 3بين وطنية ودولية حكم التحكيمفرق المشري  يوضح أن وصف الأجنبية الذي تأسست  ىوا 

إلى إعمال المعيار الموضوعي المرتبط  5إتجاه المشريذلك ، يعكس 4عليه إتفاقية نيويورك
المهجور في تحديد دولية  بدلا من المعيار الشخصي6الأكثرعلى  لدولتين بالمصالح الإقتصادية

ولو صدر في  8أن يكون متعلقا بمصالح التجارة الدوليةبتتحدد بموضوي المنازعة  التي 7التحكيم
، ويؤثر ذلك على 9ت المدنيةامن قانون الإجراء 1492قا للمادة طب طرفيه فرنسيينكان و  فرنسا

 حد من نطاقه .الإعتراف بحكم التحكيم الدولي في

ويعد الإعتراف الخطوة السابقة أو العمل التمهيدي الذي يتمكن من خلاله الحائز على حكم 
التحكيم أمّن له مصلحة مؤكدة أو حق كان محل منازعة أن يقدم على طلب تنفيذه أمام جهة 

جنبي الإعتراف بأحكام التحكيم أوبهذا فإن  ،قضائية لدولة غير التي صدر فيها حكم التحكيم

                                                           
 .560ـ محمود سمير الشرقاوي، التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص 1
يـذ التنف فري مسـتقل عـن قواعـد الإعتراف بحكم التحكيم فيعلى  الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري  نص قانون ـ 2

 مـن 1515 ،1514 مـادتينالتشـريع الفرنسـي بينمـا تضـمن التجـاري الـدولي،  بـالتحكيم في إطار الأحكام الخاصـة
 .2011/48 المرسوم

ـــ كــرس المشــري الفرنســي هــذه الإســتقلالية مــن خــلال المرســومين أحــدهما يتعلــق بــالتحكيم الــداخلي والثــاني يتعلــق 3
 المتعلق بالتحكيم الدولي. 12/5/1981بالتحكيم الدولي في المرسوم الصادر في 

ان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، ديو 3ي في الجزائر، طـــــــــــــــعليو  قربوي كمال، التحكيم التجاري الدول ـ4
  .83ص، 2005

5 -FOCHARD Ph, GAILLARD E et GOLDMAN B, op.cit,  p 1030. 

لق بقانون إ.م.إ.ج " يعد التحكيم دوليا بمفهوم هذا القانون المتع 08/09من القانون رقم  1039ـ نصت المادة 6
 .التحكيم الذي يخص النزاعات المتعلقة بالمصالح الإقتصادية لدوليتن"

في وهو توجه محمود تقتضيه الفروف الراهنة في مجال الإقتصاد الدولي القائم على الحركية والسرعة ـ 7
 . مواكبتهان مكانتها الإقتصادية بين الدول فحاول مشرعنا المعاملة فرض على الجزائر مسايرتها بحثا ع

مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة التـــي تنص"يعتبـــر التحكـــيم دوليـــا إذا كـــان يتصـــل بمصـــالح  1492ــــ راجـــع المـــادة 8
 .التجارة الدولية"

9  - CHARLES Lemonnier, commentaire sur le principale police d’assurance maritime usitées enFrance 

tome 2 ,eduteurs, paris,p 77. 
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ويتوقف ذلك على رغبته إن أراد التنفيذ، الأمر  ،1يكون أكثر ضمانا إذا كانت بقرارات قضائية
 وشروط مبسطة كما سنرى .  الذي جعل المشري يفرد الإعتراف بأحكام خاصة

 2لمحاكملالتنفيذ كذلك بالنسبة للقوانين المتعلقة بالتأمين البحري لطابعها الخاص فإنه يترك 
ن مسألة الإعترا ف بحكم تحكيم دولي غالبا ما تطرح أثناء سير الدعاوى القضائية لأن حسبهم أ

 . 3مثلما يحدث بالنسبة للحكم الأجنبي مما يفرض وضع نفام للإعتراف بأحكام التحكيم الدولي

قد  22/12/2004الصادرة في  44/2004كذلك فإن لائحة المفوضية الأروبية رقم 
 ية والتجارية والإعتراف بأحكامهاي المسائل ذات الطبيعة المدنإختصاص النفر ف للقضاء خولت

 وتنفيذها وبذلك فانها تستثني أحكام التحكيم من نطاق هذا الإختصاص.

التحكـيم الـدولي نص يتعلق بمسـألة الإعتـراف بحكـم  لم يتضمنفالمصري  أما قانون التحكيم
التحكـيم الـداخلي المحـض والتحكـيم  ، ويرجع ذلك إلى أن المشري لـم يفـرق بـينالصادر في الخارج

بإستثناء أحكام التحكـيم التجـاري  27/19944الأجنبي أو الدولي كلها تخضع لقانون التحكيم رقم 
تخضـع ، فإنها طراف على إخضاعها للقانون المصري الدولي التي تصدر في الخارج ولم يتفق الأ

در في مصـر أو ــــــــــــــدولي الذي صالتحكيم ال، أما حكم 5يـــــــــــذ الحكم القضائي الأجنبــــــــــــلقواعد تنفي
تفــق الأط ري فإنــه يخضـع لقواعــد التنفيــذ التــي ــــــــــــــــــــراف علــى تطبيــق القـانون المصـــــــــــــفـي الخــارج وا 

 .6ون التحكيمـــــــــــــيتضمنها قان

 ة بتنفيذ حكم التحكيم يفترض أنلقالمتع 1958مما تقدم نستنتة بأن إتفاقية نيويورك 
تشكل نفام قانوني موحد للدول التي صادقت عليها، إلا أن قوانين هذه الدول قد خالفت قواعدها  

الإتفاقية وأحسن مثال على ذلك القانون المصري الذي تخطى هذا الإجراء بكامله إلى  هذه
                                                           

1- TURGNE franck , op.cit, p 171 .  

2- CHARLES Lemonnier, op.cit, p 50. 

 .150، ص 2012، القاهرة، دار النهضة العربية، سيـ أسامة أبو الحسن مجاهد، قانون التحكيم الفرن3
الدولية المعمول به في جمهورية  لال بالإتفاقيات"مع عدم الإخ 27/1994ـ راجع قانون التحكيم المصري رقم 4

 مصر العربية تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص 
أي كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاي إذا كان هذا التحكيم يجري في مصر أو كان تحكيما 

تفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون" تجاريا يجر   .ي في في الخارج وا 
 المصري.من قانون المرافعات  301إلى  296ـ راجع المواد 5
  .246مرجع سابق، ص  ـ بشير سليم، 6
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ريع الجزائري والفرنسي، إلا أن التنفيذ، بينما تتقارب أحكام الإعتراف في كل من التش مباشرة
جاز الإعتراف وتنفيذ حكم تحكيم ملغى متى لم يكن أبينهما أن المشري الفرنسي قد  لفارق ا

نما هو عمل شرعي في متعارض مع النفام العام الدولي، ولا يعتبر ذلك خرق للإتفاقية الدولية إ
 منها . 3بموجب المادة التي منحتها الإتفاقية ذاتها للتشريع الداخلي  إطار الإجازة

 الفرع الثاني ـ شروط الإعتراف بحكم التحكيم الدولي 

التحكيم الدولي الصادر في الخارج ثم إكسائه بالصيغة التنفيذية لاحقا  بالحكم إن الإعتراف
نمـا تركـت ذلـك  تحدد إتفاقية نيويورك تلك الشـروطلا يكون ممكنا إلا إذا توفر على شروط، ولم  وا 

، ذلـك 1داخلية للدول بشـرط ألا تكـون أشـد مـن تلـك التـي تطبـق علـى حكـم تحكـيم وطنـيللقوانين ال
قــد أوجبــا للإعتــراف بهــذه الأحكــام مراعــاة شــرطين أساســين مــن  3والفرنســي2الجزائــري  ينالقــانونأن 

 طبيعة مختلفة أحدهما مادي والآخر قانوني :

الأجنبي بنفس الشروط التي نص  إعترف القضاء الفرنسي بحكم التحكيم : الشرط الماديأولا ـ 
الجزائري بأن يثبت الطرف الذي يطالب بالإعتراف وتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي  عليها القانون 

ذلك بإيداي طالب التنفيذ أصل حكم التحكيم مصحوبا بإتفاق التحكيم أو نسخ منها ، و وجوده
ذا كانت تلك الم  لغة ستندات محررة بغيرتحمل ختم التصديق عليها من جهة رسمية مختصة، وا 

 4التحكيم دولة قاضي التنفيذ إلتزم بتقديم ترجمة رسمية إليها، إضافة إلى محضر إيداي حكم
 .5كطرف مستعجل مصاريف الإيدايويتحمل المودي 

                                                           
 10الخــلاوى، المســتحدث مــن المبــادئ التــي قررتهــا الــدوائر المدنيــة فــي مــواد المرافعــات فــي  المــنعم عبــد ـــ محمــد1

 ص ،د س ن، ، مصـر، محكمة النقض، المكتـب الفنـي2012لغاية أواخر ديسمبر  2003ن أول يناير سنوات م
219  . 

 .المتضمن ق إ م إ ج  08/09من القانون رقم  1051ـ راجع المادة 2
من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي التي نصت " تعترف فرنسا بالقرارات التحكيمية إذا تم  1498ـ راجع المادة 3

ذا كــان الإقــرار بهــا لا يخــالف النفــام الــدولي العــام مخالفــة صــريحة   إثباتهــا مــن طــرف الجهــة التــي تســتفيد منهــا، وا 
 .ويتم إعتبار تلك القرارات قابلة للتنفيذ من قبل قاضي التنفيذ "

 نون من قا 1499م.إ.ج، والمادة المتعلق بقانون إ. 08/09من القانون رقم  1053، 1052ـ راجع المادتين 4
 الإجراءات الفرنسي.

 الإيداي هو إجراء إداري يقوم به أي من الأطراف له مصلحة يوفرها له حكم التحكيم الدولي وهو في الغالب  ـ5
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بمثابــة الإعــلان بوجــود حكــم التحكــيم فيمتنــع علــى المحكمــة الفصــل مجــددا فــي ذلــك يعتبــر و 
لتحكيمـــي الـــدولي عمـــلا بالقاعـــدة الإجرائيـــة التـــي تقضـــي بســـبق المســـألة التـــي فصـــل فيهـــا الحكـــم ا

ــ1الفصــل فــي نــزاي يتضــمن نفــس الأطــراف والمحــل والســبب الإيــداي إجــراء وجــوبي فــي  إذا كــان، ف
 الداخلي فما حكمه بالنسبة للحكم التحكيمي الدولي ؟  التحكيم

 رية على حكم التحكيميم الدولي للقواعد الساالمشري الجزائري أحكام إيداي حكم التحك أحال
أحكام التحكيم غير أن ، وجوبيإجراء التي تعتبر أن الإيداي  1035، ورجوعا إلى المادة الداخلي
وبالتالي فإن إخضاعها لهذا  منها ما يصدر في الجزائر ى نوعين من الأحكامتنشطر إلالدولي 

م الدولي الصادر في الحكم لا يثير أية صعوبة، غير أن الإشكال يطرح بالنسبة لحكم التحكي
لا يمكن  ذلك أنه، فالمنطق يقضي بأنه لا يمكن أن ينطبق عليه نص المادة السابقة، 2الخارج

 .إلزام أطرافه إيداي حكمهم لدى محكمة جزائرية إلا إذا أرادوا تنفيذها في الجزائر

 اي حكـمبالإمكـان تصـور بـأن يـتم إيـدوعبر عن ذلـك أحـد الفقهـاء الفرنسـيين بقولـه "إذا كـان  
التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة بواسطة أحد الخصوم أو المحكمين بالنسبة لكل من التحكيم 

الأمـــر  صـــدورعلـــى  هالـــداخلي وكـــذلك التحكـــيم الـــدولي الـــذي جـــرى علـــى أرض فرنســـا دون توقفـــ
إلا  بالتنفيذ، فإنه من غير المتصور أن يتم هذا الإيداي بالنسبة لحكم التحكـيم الصـادر فـي الخـارج

 .3صدار أمر التنفيذ"ب إبمناسبة طل

ـــد طالـــب  ـــداي حكـــم التحكـــيم الأحنبـــي، ويتقي ـــة إي ـــى عـــدم إلزامي ســـتقر القضـــاء المغربـــي عل وا 
 .4تحت طائلة البطلان 1958حكم التحكيم الأجنبي وجوبا بقواعد إتفاقية نيويورك ب الإعتراف

نشق موقف محكمة النقض المصرية على نفسه، فبعض أحكامها قضت  بأنه لا أثـر لعـدم وا 
لان، ولا مـانع ـــــــــــالإيداي على حكم التحكيم لأنه إجـراء لاحـق لصـدوره ولـذلك فـلا يترتـب عليـه البط

                                                                                                                                                                      

 .المحكوم له بأن يبادر بتسليم الحكم لأمين ضبط المحكمة
 .81مرجع سابق، ص  ـ أحمد هند،1
والنقل  المجلة الجزائرية للقانون البحري م التحكيم البحري، رقابة القضاء الجزائري على حك، ـ بن حمو فتح الدين2
 .120ص ، 2015 ، 1 ي

3- GAILLARD Emanuel, arbitrage commercial  procédures spéciales à certains litiges , (arbitrage exé -

cature ) , 1997. 

 .26/08/2008في  الصادر 3875/2008رقم  البيضاء، لدارلالتجارية  فاالاستئن محكمة قرار ـ 4
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من تنفيذ حكم التحكيم، بينما قضت فـي أحكـام أخـرى بـالبطلان فـي حالـة عـدم إيـداي الحكـم المـراد 
 . 1انون ـــــــــــــــــــــــــــــــذه تطبيقا للقــــــــــتنفي

خول لأمين كتابة الضبط المكلف بمنح الصيغة التنفيذية رد فوساير الفقه الموقف الأخير 
 احثين ذلك بأن إيداي حكم التحكيم، وفسر أحد الب2التنفيذ لب التنفيذ ويحق للقاضي أيضا رفضط

 .    3إجراء جوهري لإجبار الطرف الآخر على التنفيذ في حالة تعنته

الجزائــري أجــلا لإيــداي حكــم التحكــيم الــدولي، ولهــذا فقــد يكــون ســابقا علــى لــم يحــدد المشــري 
طلب التنفيذ أو مصاحبا له، إنما ترك الحرية لطالب الإعتراف والتنفيذ إختيار الوقت الملائم لذلك 
لأنه غالبا مـا يعجـل فـي التنفيـذ، ويسـأل فـي حالـة التـأخر عـن الإيـداي المتسـبب فـي ذلـك بـأن يلـزم 

إذا خلف ضررا، بينما ألزمت بعض أنفمة التحكيم الدولية محاكم التحكيم بأن تتقيد تعويض بدفع 
 . 4عنها بالأجل الذي تضعه قوانين تحكيم داخلية لإيداي وقيد حكم التحكيم الأجنبي الصادر

والإيــداي لا يتعلــق بأحكــام التحكــيم القطعيــة النهائيــة فحســب إنمــا يجــوز ذلــك بالنســبة لأحكــام 
 إجراء تحقيــق أو بتعيــين خبيــر هــذهومنهــا الحكــم الــذي يقضــي بــ 5ئيــة أو التحضــيريةالتحكــيم الجز 

أمـا إذا صـدرت فـي الخـارج هي الأخرى فإن وجوب إيداعها مرتبط بصدورها في الجزائر، الأحكام 
لكن   6الخبرة أو التحقيق في الجزائر مرهون بالإقبال على تنفيذها في الجزائر مالم تجري  فإيداعها
 .تم الإيداي لدى محكمة غير مختصة بإصدار أمر التنفيذ ؟ماذا لو 

 الإمتناي عن ذلك يترتب عليه رفض إجراء وجوبي، ومن ثم فإنحكم التحكيم  إيدايف
 قاعدة الإختصاص كان الأمر باطلا أمر التنفيذ لعدم الإختصاص، فإذا خالف القاضي إصدار

                                                           
 . 436، ص 29السنة ق،  44لسنة  531رقم ، الطعن15/02/1997ـ حكم محكمة النقض الصادر في 1
 . 279والإجباري، مرجع سابق، ص الاختياري  التحكيم ـ أحمد أبوالوفا،2
وراه، جامعة البليدة ، تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية في المواد المدنية والتجارية، رسالة دكتـ بواب بن عامر3

 .191ص  ،2011
 .38، صالمرجع نفسهـ بواب بن عامر، 4
المتصمن ق إ م إ ج  التي نصت على أنه "وتعتبر قابلة  08/09من القانون رقم  1051/2ـ راجع المادة 5

للتنفيذ وبنفس الشروط، بأمر صادر عن رئيس المحكمة التي صدرت أحكام التحكيم في دائرة إختصاصها أو 
 كمة محل التنفيذ إذا كان مقر محكمة التحكيم موجودا خارج الإقليم الوطني".مح

  275ـ بشير سليم، مرجع سابق، ص 6
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طه بالإختصاص الوفيفي الذي منهم ربغير أن طبيعة البطلان إختلف حوله الفقهاء، فالبعض 
 1ولهذا وجب الإحالة على القاضي المختص ،على مخالفته البطلان لتعلقه بالنفام العام يترتب

صدار أأو  وأخرون يربطونه بالإختصاص الإقليمي  مر تنفيذ جديد من القاضي المختص،ا 
 إما المحكمة 2ة أخرى للمحكمة فهو غير متعلق بالنفام العام يجوز الإتفاق على منحه لمحكم

التي يقع في دائرة إختصاصها محكمة التحكيم الصادر عنها حكم التحكيم أو المحكمة التي يقع 
 .3في دائرة إختصاصها مكان التنفيذ بالنسبة لحكم التحكيم الذي يصدر في الخارج

 حكم التحكيم مثلما ورد في قانون  إضافة إلى ذلك فإن بعض القوانين نصت على نشر
لا يالت عرض المخالف للجزاء المالي تعويضا تحكيم المصري، إلا أنه إشترط موافقة الأطراف وا 

 .4للأضرار المترتبة على النشر تجسيدا لمبدأ السرية

يكون هذا  نالدولي من الناحية القانونية بأ ويتعلق بصحة حكم التحكيم الشرط القانوني:ثانيا ـ 
، نصت على ذلك قوانين الدول منها 5مخالفة واضحة ليللنفام العام الدو  مخالفغير  الإعتراف
بالتحكيم  المتعلق 05 /08والقانون المغربي رقم  7وقانون التحكيم الفرنسي والتونسي 6الجزائري 
 اتـــــمن معطي مستمد ريع الجزائري ـــــــــــــــــــوقيد النفام العام في التحكيم الدولي في التش ،8والوساطة

                                                           
ـ وجد راغب فهمي، التنفيذ القضائي وفق أحدث التعديلات التشريعية في قانون المرافعات المدنية والتجارية، د د 1

 .134، ص 1995ن، 
 . 219سابق، ص بواب بن عامر، مرجع ـ 2
 .المتعلق بقانون إ م إ ج  08/09من القانون رقم  1051/2راجع المادة ـ3
 .27/1994من قانون التحكيم المصري رقم  44/2ـ راجع المادة 4

5- MKARDEL FROISSARD Bronwyn, Execution de la sentence arbitrale et les voies de recours 

contre la sentence rendue, mémoire pour le D.E.S.S université de D’AIX MARSEILLE, 1999, p 25. 
ـــ6 المتعلـــق بقـــانون إ م إ ج التـــي نصـــت"يتم الإعتـــراف بــــأحكام  08/09مـــن القـــانون رقـــم  1051/1راجـــع المـــادة  ـ

التحكــيم الــدولي فــي الجزائــر إذا أثبــت مــن تمســك بهــا بوجودهــا، وكــان هــذا الإعتــراف غيــر مخــالف للنفــام العــام 
   الدولي".

منشــور علــى  26/04/1993مؤرخــة فــي  3199بســنة  42مــن مجلــة التحكــيم التونسـية رقــم  81ــ راجــع الفصــل 7
 http://droit7.blogspot.com>blogspot      الموقع الإلكتروني

لــدار ـــ مصــطفى حلمــي، قاضــي التنفيــذ فــي التشــريع المغربــي والمقــارن، رســالة دكتــوراه، جامعــة الحســن الثــاني، ا8
  164، ص 2005البيضاء، 
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 بشكل 1والموضوعية ام العام من الناحيتين الإجرائيةبه تلك الصورة المخففة للنفويقصد  ،دولية
ات المتعلقة بها ـــــــــــــسوية المنازعم في تــــــــــيستجيب لمتطلبات المعاملات الدولية وينمي دور التحكي

 . 2الأجنبية موبذلك يكون قد وسع من نطاق الإعتراف بأحكام التحكي ،النفام العام الداخلي دون 

ويعتبر المرسوم الفرنسي شرط إعلان حكم التحكيم الدولي إلى المنفذ عليه أو دائنيه في 
وأضاف بعض المشرعين ، روط التنفيذــــــــممارسة نشاطهم من ش انــــــــــــــــمكان إقامتهم أو في مك

 : 3ط التالير ـــــــــــــــإلى ذلك الش
 4ة بنفس الشروط التي يحددها قانون دولة التنفيذـــــــــــــمحكمة أجنبيينفذ الحكم من طرف أن  - 

نص القانون الأجنبي على فحص حكم التحكيم المصري فحصا شكليا فاهريا عامل القاضي  فإذا
أن يتحقق من أن المحكمة الأجنبية طبقت  يهويقع عل ،االمصري الحكم الأجنبي المعاملة ذاته

  رط لتنفيذ حكمــــــــرية إذا كانت المحكمة الأجنبية تشتــــــــــــل إليه قاعدة إسناد مصــــــــــالقانون الذي تحي
 .5التحكيم المصري أن تطبق المحكمة المصرية القانون المختص وفق قاعدة إسناد أجنبية

بأن محكمة الدولة   ALIANZ SPAهذا ما يستصاغ أيضا من قرار المحكمة في قضية 
يارها للتنفيذ ليست في وضع أفضل من محكمة دولة المنشأ فيما يخص فصل هذه التي تم إخت
ختصاصها، ويمتنع على محاكم دولة العضو من مراجعة أحكامها إستنادا إلى قواعد إالأخيرة في 

 .44/20016اللائحة الأوروبية رقم 

                                                           
 المؤرف في 93/09لتشريعي رقم مصطفي تراري ثاني، التحكيم التجاري الدولي في الجزائري إثر المرسوم ا ـ1

، جوان  1المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية، مجلة دراسات قانونية، جامعة الجزائر، ي  1993 /25/04
 .52، ص 2002

 163، ص 1990، دار نوفل، بيروت، 1، التحكيم وأحكامه ومصادره، جـ عبد الحميد الأحدب2
 254ـ عامر فتحي البطاينة، مرجع سابق، ص 3
"مــن قــانون المرافعــات المصــري" الأحكــام والأوامــر الصــادرة فــي بلــد أجنبــي يجــوز الأمــر  216/2نصــت المــادة  ـــ4

ذا الشرط يسري علـى حكـم التحكـيم والحكـم القضـائي بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذه"، ه
مـــن نفـــس القـــانون، ممـــا يـــدل علـــى أن المشـــري  296إلـــى المـــادة  299علـــى الســـواء بموجـــب الإحالـــة مـــن المـــادة 

 المصري  رسخ مبدأ التبادل فيما يتعلق بتنفيذ حكم تحكيم أجنبي.
ي مصر، دار الكتب القانونية، القاهرة، جنبية فعبد الفتاح بيومي حجازي، النظام القانوني لتنفيذ الأحكام الأـ5

 .146إلى  143ص  ،  2007
6-ALIANZ SPA (Enciennement riunione adrizntica di sicurta) v west tankers INC (execution des juge 

-ment/ convention des arbitrage) ( THE FRONT COMOR) , ECJ 4 /09/2008 V.  

WWW .swarb.co.uk/allianz-spa-anciennement 
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انع تنفيذ حكم فإذا توفرت هذه الشروط ولم يبد المنفذ عليه معارضته لعدم وجود مانع من مو 
 لقضائية، ويسهل على طالب التنفيذالتحكيم الأجنبي تعززت قوته في الإثبات أمام السلطة ا

له  حصوله على أمر التنفيذ، فيمنح لحكم التحكيم الصيغة التنفيذية دون إمكانية دحضه ممن
 .1مصلحة من الأطراف أو الغير

ـــإن رقابـــة القضـــاء علـــى هـــذه الأحكـــ م ضـــيقة لا تتعـــدى مجـــرد فحـــص اوبـــالمفهوم المتقـــدم ف
، فـإذا ثبـت 2غايته التثبت من وجـود الحكـم وعـدم مخالفتـه لمقتضـيات النفـام العـام الـدوليفاهري 

للقاضــي عــدم مخالفتــة لهــذا النــوي مــن القواعــد إلتــزم بإصــدار أمــر التنفيــذ الــذي يــتمكن مــن خلالــه 
 .3للمصادقة المستفيد من الأمر الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم المودي

أما بالنسبة لدور القضاء في إنفاذ أحكام التحكيم الدولي كان من اللازم إستنطاق موقف 
 المحكمة وفيفة أن"هاد بحكم محكمة التمييز الأردنية ــــــــالإجتهاد القضائي ذاته، يمكن الإستش

 القانون  قوتطبي التحكيم تنفيذ صك مراقبة في تنحصر المحكمين قرار تصديق طلب تنفر وهي
ثباتاً، إدعاء ودفعاً  التقاضي حقوق  وتأمين  للمحكمة وليس به، الادعاء عند الفسخ من والتحقق وا 

 وتقرير ة والبيناتـــــــبالأدل المحكمين ةـــــــــقناع محل قناعتها إحلال في ويـــــــالموض محكمة صلاحية
 . 4منها" عـــــــــــــالواق

إذا تعلق الأمر بطلب  تكون ممكنةحسب بعض الفقهاء لا غير أن الرقابة السطحية  
نما وجب على القاضي النف ،ل أثناء جلسة الحكمــــــــــــالإعتراف المعج في ة الدفوي ــــــــــر في كافــــــــــوا 

التي يثيرها الطرف المعترض  ق إ ف جمن  1502إطار الحالات المنصوص عليها في المادة 
 .5رار التحكيميـــــــــــــــــعلى الق

                                                           
رسالة دكتوراه، جامعة تيزي  ولد شيخ شريفة، موقف دول المغرب العربي من تنفيذ الأحكام الأجنبية، ـ1

 .159ـ  158، ص 2015وزو
 والقـانون  ات الوطنية والدوليـة، مجلـة الفقـهـ بومناد هاجرة، الإعتراف بأحكام التحكيم الدولي وتنفيذها طبقا للتشريع2
 . 75، ص 2016 ،39 ي
جراءاته، ط ـ 3  .230، 229، ص 2011، دار نيبور، بغداد ، 1أسعد فاضل منديل، أحكام عقد التحكيم وا 
، أشار إليه بواب بن عامر، 139/6ص ، 2000، المجلة القضائية لسنة 2959/2000ـ تمييز حقوق رقم 4

 181مرجع سابق، ص 
 164عات، مرجع سابق، ص ـ عبد الحميد الأحدب، الطرق البديلة لحل النزا 5
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 نستخلص من جملة الشروط التي وردت في كل من القانون الجزائري والفرنسي مايلي :
 أ ـ التقليل من عددها ويسرها.

 ب ـ محتوى هذه الشروط يدل على أنها عناصر أساسية لا يمكن تجاوزها.
م مـن شـأنها أن ف بحكـم التحكـيج ـ خفة وطبيعة هذه الشروط تعتبر ضمانات لقبول الإعتـرا

 ادا علـــى الرقابـــةدور التحكـــيم الـــدولي فـــي تســـوية المنازعـــات والتقليـــل مـــن خطـــر ردهـــا إســـتن تـــدعم
 المخففة التي يقوم بها القاضي المختص في دولة التنفيذ .

 .على التنفيذ د ـ توحيد شروط الإعتراف والتنفيذ، فما يشترط للإعتراف يسري 

 الدوليالمطلب الثاني: تنفيذ حكم التحكيم 

الذي  محكمة التحكيم، فيمنح للطرفمن  عملية التنفيذ حصاد للحلول المتوصل إليها تعتبر
لطرفي لتحكيم أساسه الإرادة الحرة أن اصدر ضده حكم التحكيم الدولي حرية تنفيذه تلقائيا طالما 

ن المشري غير أ ،لتسوية ما حل بينهما من منازعات الإتفاق في اللجوء إلى إختياره دون القضاء
نما منح للخصم صاحب المصلحة حق  ،لم يترك لهذه الإرادة العنان في حالة رفض التنفيذ وا 

وفق إجراءات   وذلك بعد الحصول على أمر التنفيذالإستعانة بالقضاء لتنفيذ حكم التحكيم جبرا، 
وانين وأمام جهة قضائية تحددها الق عن إجراءات تنفيذ الحكم الأجنبيتختلف كثيرا  خاصة لا

التي تخضع لها الإجراءات أثناء التنفيذ تبعا لمكان صدور حكم التحكيم الدولي في الداخل أو في 
بة للغير إذا رتب آثار من جوانب مختلفة سيما بالنسن ثم فإنه لاشك أن أمر التنفيذ يوم ،الخارج

  .لأول(صائص )الفري االتأمين البحري لما لها من خ ل في منازعاتصتعلق بحكم تحكيم فا

قانونية لتنفيذ حكم التحكبم عن طريق ات ـيآلـــلهذا وضع المشري تحت تصرف طالب التنفيذ 
شأنه يذ الجبري لحكم التحكيم الأجنبي القضاء المختص في دولة التنفيذ، هذه الآليات تتعلق بالتنف

ن كان يختلف   .ني()الفري الثا عنه من حيث إستعمال هذه الآلياتشأن الحكم القضائي وا 

 الفرع الأول: صيغ أمر التنفيذ

 ـ صور التنفيذ  أولا
  كيم، وبإعتبار أن الإرادة الأساسالمرحلة الحاسمة بعد الإنتهاء من عملية التح يعد التنفيذ
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الذي يقوم عليه نفـام التحكـيم والتـي حملـت طرفـي إتفـاق التحكـيم بإختيـاره آليـة لتسـوية المنازعـات 
دون القضـاء، فإنهـا قـد تقـود الطـرف الخاسـر فـي الخصـومة إلـى تنفيـذ  المتفق إحالتها إلى التحكيم

الحكم تلقائيـا وطوعيـا دون الحاجـة إلـى تـدخل القضـاء أولا، إلا أن التنفيـذ الإختيـاري لـيس النتيجـة 
 المتوقعة في كل الأحوال ولذلك لابد لطالب التنفيذ اللجوء إلى الطريق الجبري للتنفيذ ثانيا.

 تياري ـ التنفيذ الإخ 1

 الصــفة مســتمدة مــن طبيعــة المعاملــة يقــوم التحكــيم علــى الثقــة المتبادلــة بــين الأطــراف، هــذه
 لممارسـينيجـب أن يتصـف بـه االتجارية موضوي إتفاق التحكيم القائم على مبدأ حسن النيـة الـذي 

للطــــابع التعاقــــدي لإتفــــاق  نفــــرا إختيــــاراالحكــــم  للعمــــل التجــــاري، فالأصــــل فــــي التحكــــيم أن ينفــــذ
فالرضائية فـي التنفيـذ أضـفت علـى التحكـيم فـي المنازعـات المتعلقـة بالمعـاملات الدوليـة  ،1لتحكيما

، هـذا مـا يعـزز 2وتنفيذ العقود الدولية المتعلقة بهـا يساهم في تطويرها وتزكيتها بشكلفاعلية كبيرة 
 عن الوسـائل من مكانة التحكيم في أوساط المتعاملين ويشجع إتباعه كهلية لحسم المنازعات بديلا

ن كانت تمثل إحدى سلطات الدولة التي تمارس عن طريقها سيادتها من المشري  نزولا 3الأخرى وا 
المؤسسي إذ أثبتـت  ضيهم الخاص سيما بالنسبة للتحكيمعند إرادة الأطراف الراغبين في إختيار قا

 . 4نفذ طوعامن القضايا التي حلت بواسطة غرفة التجارة الدولية ت %90الدراسات أن نسبة 

ولما كان على جانب من الأهمية دعت إليه أنفمة وطنية ودولية منها قواعد غرفة التجارة 
 الإتفاقية المشتركةو ، 206، وقواعد غرفة التحكيم البحري بباريس في مادتها 5(cciالدولية )
 علىي بين طرفي إتفاق التحكيم أن التراض 17/7في المادة  1983الفرنسية لعام  الجزائرية

  فيذ المباشر خلال أجل تحدده هيئةاللجوء إلى التحكيم يجعل أحكام التحكيم تتسم بقابليتها للتن

                                                           
 .126بن حمو فتح الدين، مرجع سابق، ص ـ  1
 . 156، ص 1994دمشق، للطباعة، دارالجاحظ الدولي، التجاري  التحكيم الشيخ، أحمد قاسم  ـ2
ـ إن فكرة السيادة والنفام العام يعتبران عاملين أساسين في معاملة حكم التحكيم الأجنبي معاملة خاصة لتنفيذه  3

 .120مو فتح الدين، مرجع سابق، ص بن ح
، البحيـري عـزت يتعـذر ضـبط ذلـك بالنسـبة للتحكـيم الطليـق نفـرا للسـرية التامـة لمنـع النشـر وعـدم قيـد الـدعاوى. ـ 4

 .141ص، 1997، رةهالقا شمس، عين جامعة دكتوراه، رسالة الأجنبية، التحكيم أحكام تنفيذ
 . CCIارة الدوليةمن لائحة غرفة التج 24/2راجع متن المادة ـ 5

6 - reglement d’arbitrage de la chambre arbitrale maritime de  paris,  www.intracen.org 
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 من قواعد غرفة التحكيم 22/8مادة ، هذا ما أكدته الءالتحكيم دون الحاجة إلى تدخل القضا
تفق طرفا "ينفذ الحكم فوراً ولا يخضع للطعن بالدرجة الثانية، ما لم يعلى أنه البحري بباريس 

 ."ذلك خلاف التحكيم على

إن التلقائية في تنفيذ أحكام التحكيم الدولي نابعة من طبيعة الإلتزامات المهنية التي يتحلى 
 اجر، وقد أثبت الواقع العملي مدىبها طرفي إتفاق التحكيم أو أحدهما بإعتباره يحمل وصف الت

م له، وتتمثل في إلتزام الطرف المحتة نجاحه في تسوية المنازعات ذات الطابع الخاص والإحتكا
 عليه بحكم التحكيم بمبدأ حسن النية والثقة التي تفرض عليه عدم الإخلال بتنفيذ الحكم .

 قد يكون للأطراف غايات تجارية لتنفيذ حكم التحكيم في الشؤون البحرية تتمثل في الحفاظ
تسعى ت التأمين، كما قد على المصالح وخاصة عند الحكم بالتعويض عن الخسائر ضد شركا

إلى التنفيذ تجنبا للدعاية السيئة ضد الشركة الممتنعة عن التنفيذ في قطاي تكون فيه المنافسة 
حقيقة الأمر ومن خلال صبر أغوار هذه الإرادة يتبيّن أنها في بعض غير أنه في ، 1حادة

 التنفيذ، وتقف عند عترض طريقه فيالحالات تكون فاهرية فقط تلامس نفرة المنفذ الذي لم ي
 منفذ عليه على ذلك تجعلهحد إنهاء النزاي بطريقة ودية ـتهلفية، إلا أن الدوافع التي تحمل ال

 بمعنى أنه يفر إلى التنفيذ الطوعي تجنبا لمايلي :   إجباريا

ـ التكاليف الإضافية التي تثقل كاهل المنفذ عليه في حالة التنفيذ الجبري كان بوسعه ولاأ
إذا سلك طريق التنفيذ الإختياري، زيادة على التأخير غير المجدي سيما وأن القوانين قد  تفاديها

 .2كفلت لأحكام التحكيم مبدأ القوة الإلزامية لا مفر من تنفيذها حبريا في حالة تعنت المنفذ عليه
 ـ خشية المنفذ ضده من المساس بمبدأ سرية التحكيم الذي يعتبر دافع رئيسي لإختيارثانيا

طريق التحكيم وذلك بقيد مضمون حكم التحكيم في السجلات الخاصة بالمحاكم في حالة لجوء 
المنفذ إلى طريق التنفيذ الجبري، هذا ما حرصت غرفة التحكيم البحري على ضمانه وفقا للمادة 

 .3من قواعد هذه الغرفة من خلال تجنب ذكر أسماء الأطراف والسفن عند نشر أحكامها 21

                                                           
1 - MCARDLE FROISSARS Bronwyn, exécution de la sentence arbitrale  et les voies de recours 

contre la sentence rendue, mémoire pour le D .E.S.S, université d’aix-marseille, 1999, p 4. 

 . 698عاطف محمد الفقي، مرجع سابق، ص ـ2
3 - reglement d'arbitrage de la chambre arbitrale maritime de paris v. le site :www.intracen.org 
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والمؤسسي إلى أرض المنفذ عليه الممتنع عن تنفيذ حكم التحكيم الدولي الحر ـ تعثالثا
ضمانات للتنفيذ إلى جانب ،وتعتبر جزاءات أدبية ومادية أكثر تشددا لا يقوى على تحملها

أساليب وقائية تحول دون الإمتناي عن التنفيذ منها إلزام طالب مالم يتبع 1الضمانات القانونية
، ومن أمثلة يف وتكاليف التحكيم مسبقاة أو ضمان مالي، إضافة إلى دفع مصار التنفيذ بدفع كفال
وليس فقط السفينة  جميع السفن التي يمتلكها المنفذ عليه علىأن الحاجز يحجز  تلك الجزاءات
ويمتنع على من يصدر ضده حكم التحكيم التصرف في الأموال محل المنازعة  محل المنازعة

مجتمع مغلق ومحصور يتمركز في الأماكن الساحلية وهي قليلة ويشمل ذلك أن المجتمع البحري 
يسهل معرفة الممتنع عن  ين ومؤجرين ومستأجرين ومؤمنين...فئة من مالكي السفن ومجهز 

مما يؤثر على وضعه الإقتصادي قد تؤدي به إلى الإفلاس بسبب  ،ومقاطعته تجاريا التنفيذ
 برمة بمحض الإرادةالمنازعات المترتبة عن العقود الم الإمتناي عن تنفيذ الأحكام الفاصلة في

 .2تلك العقود التي تصاغ عادة في نماذج تشكل في أصلها عادات وأعراف دولية

 

 لجنـــة التحكـــيم البحـــرين، وغرفـــة ستراســـمبورج، فـــي التجـــارة غرفـــة إتبـــع هـــذا الأســـلوب نفـــام
بقمــة  المنعقــد المــؤتمر ، وأوصــى3ونيــةالبول التحكــيم ومحكمــة لفنلنديــة،ا التجــارة غرفــة لــدى التحكــيم

إنشــاء مكتــب مخــتص بتســجيل أحكــام بإشــراف منفمــة التجــارة الدوليــة تحــت  1962بــاريس عــام 
 مالإنعـدمشـروعيتها  عـدمرفضـها بعـض الفقـه ل، فالممتنع عن تنفيذها يمكن الإطلاي عليهاالتحكيم 

ذا يرى أحد الباحثين بوجوب ، لهجريمة التشهير نص قانوني يجيزها، كما أنها تشكل إحدى صور
  .4الإتفـاق عليهــا مسـبقا بــين الأطـراف لإضــفاء المشــروعية عليهـا إذا تضــمنت لائحـة التحكــيم ذلــك

 للرأي الأخير ذلك لأنه من المهم أن يكون للأطراف العلم المسبق  يكون موقفنا مخالفولا 
                                                           

تحادات غرف التجارة منعه من اللجوء إلى  ـ1 التحكيم ومن بين الجزاءات التي إعتمدتها مؤسسات التحكيم وا 
 ؤسسات منها مثلا الدخول فيمالدولي مستقبلا أمامها، وحرمانه من المزايا والإمتيازات التي تطلقها هذه ال

ذا كان منخرطا في إحدى النقابات فإن الإتحاد يخضعه إلى إحدى الجزاءات قد تصل  البورصة وسوق السلع، وا 
 إلى حد إلغاء عضويته مؤقتا أو نهائيا.

  2  ـ بواب بن عامر، مرجع سابق، ص66، 165.

 . 14ص، مرجع سابق، الأجنبية التحكيم أحكام تنفيذ البحيري،ـ عزت 3
 .166بواب بن عامر، مرجع سابق، ص  ـ4
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ذ فيحملـــون علـــى التنفيـــذ نفيـــبنوعيـــة الجـــزاءات التـــي يكـــون عرضـــة لهـــا فـــي حالـــة الإمتنـــاي عـــن الت
، إلا أننـــا لا نؤيـــده بوضـــع نمـــاذج تحكـــيم لأن ذلـــك يجـــرد التحكـــيم مـــن مزيتـــه الأساســـية الطـــوعي

 بتكريس سلطان الإرادة وحرية الإتفاق .

يتضح مما سبق أن التنفيذ التلقائي في فاهره إختيار إلا أن مضمونه إجبار، فلا يمكن 
الأصل ولما كان التنفيذ ، الطوعي بمعزل عن دوافع إختياره ذللمنفذ عليه عند إختياره لطريق التنفي

 تصرف إرادي فلا يستبعد تعنت الطرف المحتة عليه بحكم التحكيم من تنفيذه إختيارا.أنه 

 ـ التنفيذ الجبري عن طريق القضاء 2
الأحكام ما يصدر عن المحكمين من أحكام وأوامر ليست لها قوة التنفيذ التي تتمتع بها 

جعل من السهل على الخصم الذي صدر الأمر في مواجهته أن يمتنع يامر القضائية، مما والأو 
عن تنفيذه إختيارا، فالتنفيذ الإختياري لا يثير أي إشكال بدليل أن المشري الجزائري نص على 

 .1التنفيذ الجبري الذي يتم بأمر من رئيس المحكمة

 لتحكيم تم تنفيذها جبريا بما في ذلك الأوامر من أحكام ا %80ر أن ـــــــــوفي هذا الصدد نشي

 أن تأذن، ولمواجهة تعنت الطرف المحتة عليه بالحكم أمكن لمحكمة التحكيم 2الإستعجالية
تبدوا أهمية دور القضاء في تفعيل الأحكام ، ف3للخصم اللجوء إلى القضاء لتنفيذه تنفيذا جبريا

ضفاء القوةا عليها مما يجعلها قابلة للتنفيذ بوسائل التنفيذ الإلزامية  لصادرة عن المحكمين وا 
 .4الجبري، ويرفق ذلك توقيع الجزاء المقرر قانونا بفرض غرامة مناسبة

فيذ يثير صعوبة لأنه صادر غير أن إخضاي حكم التحكيم للنفام القضائي في مرحلة التن
 ذي يصدر عن ال ئيليس من المنطق مساواته بالحكم القضاإنه جهة غير قضائية لذلك ف عن

                                                           
ــ يتضــح ذلــك مــن فحــوى المــادة 1 بقولهــا " تعتبــر قابلــة للتنفيــذ  08/09مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة رقــم  1051ـ

كمــة التــي صــدرت أحكــام التحكــيم فــي دائــرة إختصاصــها أو محكمــة وبــنفس الشــروط بــأمر صــادر عــن رئــيس المح
 محل التنفيذ...".

 .296، مرجع سابق، ص 5ـ فوزي محمد سامي، التحكيم التجاري الدولي، ج 2
، منشــورات حلبــي الحقوقيــةـــ آمـــال بـــدر، الرقابـــة القضائيـــة علــى حكــم التحكيـــم التجـــاري الــدولي ) دراســة مقارنــة(، 3

 .162ص ، 2012لبنان، 
 .134،  133علي حسن عوض، التحكيم الإختياري والإجباري، مرجع سابق، ص  ـ4
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 . 1يتمتع بالحصانةالذي  القاضي

 الجبري  ـ وسائل التنفيذ ثانيا

 حكــم بتنفيــذ خصــمه بموجــب لمطالبــةمــا إلــى الــدعوى القضــائية العاديــة طالــب التنفيــذ إ يلجــأ
 الإلتزام الذي على عاتقه، أو أن يسلك نفام الأوامر القضائية كما سيم توضيحه.

 يرفعها طالب التنفيذ أمام محكمة وهي الدعوى التي :تدأةـ التنفيذ عن طريق الدعوى المب 1
 بإحدى الطريقتين :ويباشرها الإختصاص في دولة التنفيذ، 

إما بالمطالبة من جديد بالحق موضوي حكم التحكيم المتحصل عليه في دولة التحكيم  -
 دون إستفهار حكم التحكيم، ومن ثم فإن هذا الأخير يجرد من القوة التنفيذية .

 م يستند عليه القاضي في حكمه دون أو أن ترفع هذه الدعوى بناء على حكم التحكي -
، ولا يجوز له مراجعته من حيث الوقائع شكلاموضوعه بعد أن يتحقق من صحته  مناقشة
ذلك  ما قضى به لا يمكن إثبات عكسوبهذا فإنه يعتبر دليل حاسم في موضوي النزاي،  ،والقانون 

 .2قد حصر حالات الإستئناف والطعن بالبطلان 1979نجليزي لعام أن قانون التحكيم الإ

فإن هذا النفام يسمح بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي بطريقة غير مباشرة، وذلك من  هكذاو 
 ه أو إثبات عكسه، ذلك أنـــــــــــــــــــــــــــــة مراجعتــخلال تنفيذ الحكم الوطني الذي يستند إليه دون إمكاني

افقة على منح الصيغة التنفيذية عن طريق دعوى يفحص من خلالها القاضي مدى مشروعية المو 
 . 3حكم التحكيم من حيث توفره على الشروط القانونية وليست دعوى مبتدأة

 يتضح مما سبق أن قانون التحكيم الإنجليزي فيما يتعلق بمسألة تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي
ادة إستبعد تنفيذه، غير أنه عمليا نجد أنه يعترف به وينفذه ومن منطلق السي أنه في الفاهر

 بطريقة غير مباشرة بإعتباره أساس الحكم القضائي، ولا يقبل إستئنافه أو الطعن فيه بالبطلان إلا 

                                                           
 مقارنةـ المجلة الجزائرية للحقوق شعران فاطمة، إتفاق التحكيم التجاري الدولي في التشريع الجزائري ـ دراسة  ـ1

 .14، ص 2016، 2 يلت، والإدارية، المركز الجامعي بتسيمسيوالعلوم السياسية، معهد العلوم القانونية 
 .110مرجع سابق، ص الأجنبية، التحكيم أحكام تنفيذ ـ عزت البحيري،2
ية وفق قانون الإجراءات المدنية ـ يوسف دلاندة، الوجيز في شرح الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائ3

 .16، ص 2009والإدارية الجديد، د ط، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
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 . 1بعد فحصه من الناحية الشكلية

 مقيدالتحكيم الأجنبي، فإن رفعها ولما كانت الدعوى المبتدأة مرتبطة في موضوعها بحكم 
نما تتعلق بالحكم المتقدم، وتتمثل تلك  بشروط ليست تلك الخاصة برفع الدعوى العادية فحسب، وا 

 الشروط حسب القانون الإنجليزي فيمايلي : 
 .ئة تحكيم أو مركز أو منفمة تحكيموجود حكم تحكيم صادر عن هي -
ألة التـي تـم الفصـل ث فـي المسـلا يجوز للقاضي البـفـ أن يكون هذا الحكم قطعيا ونهائيا، -

 من جديد بإعتباره حائز على قوة الشيء المقضي فيه . فيها
 عدم مخالفة حكم التحكيم الأجنبي للنفام العام  -
 خلو حكم التحكيم من أساليب الغ  والإحتيال للحصول عليه  -

متنع عليهإمتنع على القاضي المختص رفضها في الدعوى  الشروط السابقة فإذا توافرت  ، وا 
ى لا يجوز إثبات عكسها ولا يضا رد حكم التحكيم بإعتباره وسيلة إثبات قاطعة ومنتجة في الدعو أ

ذا تبيّن للقاضي أن الحق المطاليقبل   .2للتنفيذ ب به قائم وثابت أصدر حكمه قابلاالطعن فيه، وا 

 ـ التنفيذ عن طريق الأمر 2

، وقـد 3تنفيـذ حكـم التحكـيم الأجنبـيالدول العربية والأروبيـة منهـا فرنسـا بنفـام الأمـر ب أخذت
 تعددت التعريفات الفقهية لأمر التنفيذ. 

 ـ تعريف الأمر بالتنفيذ 1ـ2

 ويـأمر قانونا المختص القاضي من يصدر الذي عرف بعض الفقه أمر التنفيذ بأنه "الإجراء
 الالتقـاء نقطـة يمثـل فهـو وبالتـالي التنفيذيـة، أجنبيـا بـالقوة أو وطنيا المحكمين حكم بتمتع بمقتضاه

                                                           
 الشروط الشكلية لحكم التحكيم  فحص توفري بالرقابة الشكلية من خلال التركيز على أيضا أخذ المشري المصر ـ 1

 . 137ـ 153الدولي. أمال أحمد الفيزايري، مرجع سابق، ص 
 .173، 172بواب بن عامر، مرجع سابق، ص  ـ2
قـابلًا للتنفيـذ بموجـب أمـر صـادر  ن قرار التحكيممن قانون الإجراءات المدنية الفرنسي "يكو  1516راجع المادة ـ 3

ريس بـادولي أو مـن محكمـة إسـتناف عن محكمة الدرجة الأولى التي صدر فـي دائـرة إختصاصـها حكـم التحكـيم الـ
 ".من إتفاق التحكيم ، يقدم الطلب من الطرف الأكثر إستعجال مرفقا بأصل الحكم ونسخةإذا صدر في الخارج
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، أو هــو "رقابــة المطابقــة للشــروط التــي وضــعها المشــري لقبــول تنفيــذ 1والعــام" الخــاص القضــاء بــين
حترام الإجراءات الشكلية الخ ومنحه الصيغة التنفيذية كوثيقة أساسية  هاصة لإصدار حكم التحكيم وا 

موضـوي الحكـم ممـا يـؤثر علـى ، ولا تمتد هذه الرقابـة إلـى 2يشترط إفهارها أمام القائم على التنفيذ
مبدأ حجية الشئ المقضي فيـه، ولهـذا لا يعتبـر الأمـر بالتنفيـذ عمـل قضـائي أو دلـيلا قاطعـا علـى 

 .  3صحة حكم التحكيم

يكتسـبها  رغم حجيتـه التـي"فصل الفقه في مدى قابلية حكم التحكيم الدولي للتنفيذ قائلا بأنه 
من جهة  4التنفيذ إلا بعد الحصول على الأمر بالتنفيذبمجرد صدوره، إلا أنه يكون مجردا من قوة 

، ولا يمكـن حينئـذ لـرئيس أمنـاء الضـبط منحـه الصـيغة التنفيذيـة 5قضائية مختصة فـي دولـة التنفيـذ
 . 7"شأنها شأن حكم التحكيم الداخلي 6إلا إذا أرفقت بهذا الأمر

 لسـندات وجـوبالأحكـام والتنفيد  وموقف الفقه لا يخرج عم حذى إليه المشري، إذ أنه إشترط
 نفيذ إلا إذا كان ممهورا بالصيغةمهرها بالصيغة التنفيذية بقوله "كل حكم أو سند لا يكون قابلا للت

الرقابة القضائية على حكم التحكيم الأجنبـي فـي إجراء ، ويكون ذلك غير ممكنا إلا بعد 8لتنفيذية"ا
 .9ة القضائية على حكم التحكيمدولة التنفيذ، لذلك فإن أمر التنفيذ هو أداة للرقاب

                                                           
لجديــد فــي التحكــيم فــي الــدول العربيــة، منشــورات المكتــب الجــامعي للحــديث، الإســكندرية ـــ الفقــي عمــرو عيســى، ا1

 .96، ص2003
 .163، ص1993القاهرة ،، شحاتة محمد نور، الرقابة على أعمال المحكمين، دار النهضة العربيةـ 2
 .126عزت البحيري، تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، مرجع سابق، صـ 3
 .27/1994من قانون التحكيم المصري رقم  56ـ راجع المادة 4
 .267محمود السيد عمر التحيوي، مرجع سابق، صـ 5
علـى خـلاف الحكـم القضـائي النهـائي يتحصـل صــاحبه علـى الصـيغة التنفيذيـة بمجـرد إيـداي أصـل الحكـم مرفقــا  ــ 6

 . بمحاضر التبليغ التي تؤكد على إستنفاذه طرق الطعن مالم يكن مشمول بالنفاذ المعجل
 على أنه "يسلم رئيس أمناء الضبط نسخة رسمية ممهورة بالصيغة التنفيذـــــــــــــــــــــــــية من حكم  1036نصت المادة ـ 7

 التحكيم لمن يطلبها من الأطراف".
 المتضمن ق إ.م,إ.ج . 08/09من القانون رقم  320راجع المادة ـ 8
نفاذهـا وتوجـب الطعـن فيهـا فـي خنفوسي عبد العزيـز، القواعـد الإجرائيـة الـ 9 تـي تحكـم الإعتـراف بأحكـام التحكـيم وا 

 .235، ص 2015، جانفي 12فل التشريعات المقارنة، مجلة دفاتر السياسة والقانون، ي 
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طرحت تسـاؤلات عديـدة بشـأن تنفيـذ حكـم التحكـيم مـا جـدوى الحصـول علـى أمـر التنفيـذ مـن 
 .؟لتحكيم إذا لم يكن تنفيذه مضموناالمحكمة؟ وما القيمة القانونية لحكم ا

نسي ر يمكن الإجابة على هذا الإشكال بالإستناد إلى جديد القواعد التي أتى بها المرسوم الف 
 التحكيم من خلال نقاط أساسية تتمثل في:   فعالية حكمفيه تعززت الذي  2011 الصادر في

 حكم بهدف التنفيذ السريع عن طريقالتخليـ التخفيف من الإجراءات اللاحقة على صدور ال أولا
 عن قاعدة الأثر الموقف للطعن على تنفيذ حكم التحكيم.

 الطعن. دولي في فرنسا من خلال حصر حالاتالتحكيم ال ـ تعزيز القوة التنفيذية لحكم ثانيا

 ام التحكيم الصادرة بشأن منازعاتغير أن المشري المصري أوجد حالة خاصة تتعلق بأحك
 لمركزية أو المحلية أو أية مؤسسةبعضها البعض أو مع الحكومة ابشركات القطاي العام سواء 

يذية دون الحاجة إلى أمر التنفيذ، ويرجع ذلك ، هذه الأحكام تمهر مباشرة بالصيغة التنف1عامة
لطبيعة تشكيلة محكمة التحكيم إذ يترأسها قاضي من رتبة مستشار، ويعيّن كاتبها من وزارة العدل 

 . 2الذي يتولى مهمة منح الصيغة التنفيذية

وبهذا فإن حكم التحكيم الدولي الصادر في الخارج لا يكون قابلا للتنفيذ إلا بإيعاز من 
، إذ يعد 3الذي يملك سلطة الجبر عن طريق الأمر بالتنفيذ بعد قبول طلب الإعترف به قضاءال

كل منهما إجراء جوهري، فالأول يكسبه القوة التنفيذية والثاني يعتبر بمثابة تأشيرة المرور التي 
ج أجنبي يحتاخر يعتبر في نفامه القانوني حكم آالحكم من مسقط رأسه إلى مكان  تسمح بإنتقال

 القضائي لتنفيذه حصوله على أمر التنفيذ من الجهة القضائية المختصة. المحضر

 ـ  الطبيعة القانونية لأمر التنفيذ  2ـ2

صاص وفيفي من النفام العام الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الدولي أمر ولائي ذات إختيعد 
 ى رئيس المحكمة وليس بصفتههود إلالمحكمة العليا من تلقاء نفسها، ذلك أن أمر التنفيذ مع تثيره

                                                           
 .27/1994من قانون التحكيم المصري رقم  69إلى  56راجع المواد ـ ـ1
 .273،  272محمد السيد عمر التحيوي، مرجع سابق، ص ـ  ـ2
( 1999محمود السيد عمر التحيوي، التحكيم في المواد المدنية والتجارية وجوازه في منازعات العقود الإدارية  ) ـ3

  .217مرجع سابق، ص 
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قاضي الأمور الإستعجالية التي تكون الإجراءات أمامه وجاهية لأنها تتنافى مع قواعد تنفيذ 
بموجب أمر على ذيل  ، ولذلك فإن الفصل في الطلب يكون أحكام التحكيم الأجنبية والدولية

يغة التنفيذية عريضة أو على هام  الحكم يتضمن إذن إلى رئيس أمناء الضبط بمنحه الص
، غير أنه يختلف عنه في أن قواعد التحكيم لا تجيز الطعن 1ويخضع لنفام الأمر على العرائض

القانون المصري(، إلا إستثناءا على خلاف أمر  وفقاأمر التنفيذ )أو التفلم  حكم التحكيم أو في
وهذا  لرفع دعوى البطلان نونية المقررةرفض التنفيذ وذلك لتفادي عرقلة التنفيذ أكثر من المدة القا

 .2لا يتناسب مع خاصية السرعة للفصل في المنازعات عن طريق التحكيم

 الفرع الثاني ـ  إجراءات أمر التنفيذ

طبقــا ولمــا كــان حكــم التحكــيم الــدولي تنفيــذه يحــال إلــى قــانون داخلــي لدولــة قاضــي التنفيــذ 
خـلال آليـات  م التنفيذ، يفهر ذلك مـنفإننا نكون قد سلمنا بإختلاف نف 19583تفاقية نيويورك لإ

وهـي  ،التنفيذ وأساليب الرقابة على حكـم التحكـيم الأجنبـي المنصـوص فـي القـوانين الداخليـة للـدول
 . 4الآليات التي تتبع لتنفيذ حكم التحكيم الأجنبيذاتها 

ي وفي هذا الصدد فإن الإعتراف وتنفيذ حكم التحكيم الدولي في القانون الجزائري مستقل ف
، ذلك لأن القواعد التي تطبق على التحكيم الأجنبي 5الدولية عن التحكيم الداخلي لطبيعته اعدهقو 

فيذ وتبعا لذلك فإن إجراءات تنفيذها مختلفا عن إجراءات تن، 1958مصدرها إتفاقية نيويورك 
كون ذلك ، وي1لإشتراكهما في ذات الأحكام 6حاله على تلك القواعدأحكم التحكيم الداخلي إلا ما 

 دعوى جديدة ضمانا للسرعة في الإجراءات وعدم قابليتها للطعن عن طريق عن طريق أمر وليس 

                                                           
ـــ نصـــت علـــى إجـــراءات الأمـــر علـــى العـــرائض المـــواد )1 ــــ 310ـ ـــة  312ـ ( مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة والإداري

 مرافعات المصري .( من قانون ال200ـ  194وتقابلها المواد )
جراءاته، الطبعة الأولى، دار نيبور، العراق، فاضل مندل،  ـ أسعد2  .234، ص 2011أحكام عقد التحكيم وا 
 .1958من إتفاقية نيويورك  3/1راجع المادة  ـ3
يـة  ـ إيهاب عمرو، التحكيم التجاري الدولي المقارن، في ضوء تحـولات سياسـة التنميـة الإقتصـادية فـي الـدول النام4
 .هام  170ص ، 2014، الوراق للنشر والتوزيع، عمان، 1ط
 المتضمن ق.إ.م.إ.ج. 08/09نون رقم من القا 1057إلى  1051راجع المواد من  ـ5
"تطبـــق يـــذ أحكـــام التحكـــيم الـــداخلي بقولهـــا المتعلقــة بتنف 1038إلـــى  1035علـــى المـــواد  1054أحالـــت المـــادة ـــ 6

  ."علق بتنفيذ أحكام التحكيم الدوليلاه فيما يتأع 1038إلى  1035أحكام المواد من 
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قابلية حكم التحكيم للتنفيذ يقررها رئيس المحكمة دون إستناده على  أن والتي تعتبر 2إلا حصريا
بتنفيذ حكم التحكيم ما وحّد المشري الفرنسي القواعد الإجرائية المتعلقة نبي ،مبدأ وجاهية الإجراءات

إبداء ملاحفات حق لذلك منح القضاء الفرنسي للأطراف  ،3للتحكيم الداخلي والدولي بالنسبة
 .5نهائيا أو تحضيري أو جزئي الحكم ، ويستوي في ذلك إن كان4شفوية

 جنبي لقواعد تنفيذ الحكم القضائيهذا وقد أخضع المشري المصري تنفيذ حكم التحكيم الأ  
، على خلاف أحكام التحكيم الوطنية أو أحكام التحكيم 6اء على دعوى موضوعيةالأجنبي بن

تنفيذ الالأجنبية التي إتفق الأطراف على إخضاعها للقانون المصري، فقد أخضعها المشري لنفام 
الأوامر، هذا التمييز خلق إزدواجية في إجراءات تنفيذ حكم التحكيم، وبذلك يكون قد خالف ب

التي تمنع وضع شروط أكثر شدة ورسوم أكبر لتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي من  إتفاقية نيويورك
تلك التي تفرض لتنفيذ حكم تحكيم داخلي، ولم يكن للقضاء المصري أية مبادرة لفائدة حكم 
التحكيم الأجنبي في تسهيل إجراءاته جراء إتباعه قواعد الدعوى من خلال الإكتفاء بالإحالة إلى 

وما ترتبه من آثار تعود بالسلب على طالب  7ة بتنفيذ الحكم القضائي الوطنيالقواعد المتعلق
التنفيذ من تعطيل التنفيذ، الأمر الذي حمل الفقه على الدعوة إلى تعديل مشروي قانون التحكيم 

 الإتحادي بشأن التحكيم في المنازعات التجارية وذلك بتوحيد إجراءات التنفيذ .  

اءات بين حكم التحكيم ي للقضاء المصري تجاه توحيد الإجر ونستثني من الدور السلب
الوطني إلا بعض المحاولات المحتشمة من خلال القلة من القرارات التي إتخذتها  الأجنبي أو

محكمة النقض المصرية منها القرار المؤيد لقرار محكمة الإستئناف الذي قضى بضرورة إخضاي 

                                                                                                                                                                      
 .128ـ بن حمو فتح الدين، مرحع سابق، ص 1
  .177، ص سابق، مرجع ـ بواب بن عامر2
 .487ـ خالد محمد القاضي، مرجع سابق، ص 3

4 - FOUCHARDPh,GALLIARD. E,GOLDMAN.B, op . cit, P 909.  

نون الإجراءات ف بأحكام التحكيم الدولية وتنفيذها في فل قابن عصمان جمال، الإعتراـ بن عصمان جمال، 5
 .66، ص 2008، جامعة تلمسان،  8الجديد، مجلة دراسات قانونية، ي  المدنية والإدارية

 .من قانون المرافعات المصري  298إلى  296ـ نفمت دعوى الأمر بالتنفيذ المواد من 6
من قانون 199واعد المتعلقة بتنفيذ الحكم الأجنبي بموجب المادة ـ أحال المشري الفرنسي تنفيذ حكم التحكيم للق7

 يد الإختصاص وشروط تنفيذ الأحكاممن ذات القانون المتعلقة بتحد 298، 287، 296المرافعات إلى المادة 
 .187،  181القضائية  أنفر عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص 
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( من قانون التحكيم المصري وليس 58حكام )المادة إجراءات تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي لأ
إخضاعه لهذا القانون، فيسلك طالب التنفيذ نفام على المرافعات ولو لم يتفق الأطراف  لقانون 

الأمر على ذيل العريضة أمام رئيس محكمة إستئناف القاهرة طبقا للمادة التاسعة من قانون 
المصري لا تفرض للإعتراف وتنفيذ حكم التحكيم  التحكيم وأساس هذا القرار أن قواعد التحكيم

شروط أكثر شدة ولا رسوم مرتفعة بإعتبار أنها تتبع نفام الأمر على عريضة من تلك التي 
 . 1يفرضها قانون المرافعات بأن يتبع طريق الدعاوى وفق ما نصت عليه إتفاقية نيويورك

ن أمر التنفيذ يأخذ طابع الأمر أعلى كل من القضاء والفقه في فرنسا ومصر  إستقروبهذا 
 .2العريضة، ولذلك فلابد من طرق نفام الأمر على العريضة على ذيل

غيــر أن الــرأي المعــارض لموقــف محكمــة الــنقض والشــرط الــذي جــاءت بــه إتفاقيــة نيويــورك 
ينفـــي المســـاواة بـــين أحكـــام التحكـــيم الأجنيـــة والوطنيـــة مـــن حيـــث خضـــوعهما لنفـــام الأمـــر علـــى 

ون التحكيم طالما أن هذا الأخير لم يلغ قواعـد تنفيـذ أحكـام التحكـيم الأجنبيـة ــــــــــــــــلقان عريضة طبقا
ن كــان  م اعــالــنص ال هلا يلغيــ الخــاصولا يمكنــه ذلــك لأن الــنص  ،الــواردة فــي قــانون المرافعــات وا 

قـانون  الشرط الذي نصت عليه الإتفاقية تحققه غيـر مسـتبعد، لأن نفـام الـدعوى الـذي نـص عليـه
 .3المرافعات قد يكون أشد من نفام الأمر على عريضة الذي نص عليه قانون التحكيم

 نا إختصــر إجــراءات الحصــول علــى أمــروبإســتقراء المــواد المتعلقــة بالتنفيــذ يتضــح أن مشــرع
 التنفيذ حسـب نـوي الحكـم وذلـك بنـاءالتنفيذ من رئيس محكمة مكان صدور حكم التحكيم أو مكان 

 طــراف لتنفيــذه، وبإعتبــاره مجــردإعــلان الحكــم للأ ما يــتمبعــد 4مــه الطــرف المســتعجلعلــى طلــب يقد
  بالعلاقات التعاقدية التي تنفمهافمن الضروري إتباي إجراءات التنفيذ المتعلقة  القوة التنفيذية من

                                                           
 .551ي الدولي، مرجع سابق ، ص ـ محمود سمير الشرقاوي، التحكيم التجار 1
 .487ـ خالد محمد القاضي، مرجع سابق، ص 2
 .529ـ 524ـ فتحي والي، التحكيم، مرجع سابق، ص 3
م التحكيم النهائي أو الجزئي أو المتضمن ق إ م إ ج "يكون حك 08/09من القانون رقم  1035/1ـ راجع المادة 4

 ة إختصاصها، ويودي أصل الحكم لدىمحكمة التي صدر في دائر التحضيري قابلا للتنفيذ بأمر من قبل رئيس ال
 .التعجيل" أمانة ضبط المحكمة من الطرف الذي يهمه 
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 .2، ذلك أن تنفيذ أحكام التحكيم تبدوا أكثر يسر بالنسبة للأحكام القضائية1نصوص دولية

 إنما يكتفي طالب التنفيذ بتدوين التنفيذ لا يتطلب شكلية معينة أو إجراءات معقدة إن طلب
سخة رسمية منه" أو الطلب على مسودة الحكم بعبارة "أطلب...أمر تنفيذ لهذا الحكم وتسليمي ن

عليه بالصيغة التنفيذية"، ويوجه الطلب إلى قاضي التنفيذ الذي يباشر عمله في  "مرسل للتوقيع
 : 3ة على حكم التحكيم، ويرفق الطلب بالوثائق التاليةالرقاب

    .السند الرسمي الواجب توفرها لصحة للشروط منه مستوفية أونسخة التحكيم الحكم أصل -
 للسند الرسمي. القانونية شروط مستكملة أونسخة منه إتفاق التحكيم أصل -

التنفيذ إرفاق تلك الوثائق  لقبول طلب 1958إتفاقية نيويورك  إضافة إلى ذلك فقد إشترطت
أما المشري الجزائري فقد سكت عن ذلك، وعليه فلابد من  ،4بترجمة رسمية إلى لغة بلد التنفيذ
، بحيث ألزم المشري بوجوب ترجمة الوثائق إلى اللغة العربية 5الرجوي بشأنها إلى القواعد العامة

طني كوسيلة إثبات في الدعوى ارها أمام القضاء الو همتى كانت محررة بلغة مختلفة لإستف
ويشمل ذلك كافة الأوراق والسندات والعرائض والمذكرات التي يجب أن تكون محررة باللغة 
العربية أو ترفق بترجمة رسمية إليها، كما أن تقديم محضر التكليف بالحضور يعتبر من الوثائق 

 .6ني لطلب التنفيذ وصحتهمن مدى إحترام الأجل القانو  يتأكد القاضيمن خلالها التي المهمة 

تفاق  يتولى رئيس المحكمة بعد تسلمه طلب الأمر بالتنفيذ فحص بسيط لحكم التحكيم وا 
التحكيم المرفق به للتأكد من إستيفاء الشروط القانونية للأمر بالتنفيذ وخلوها من موانع التنفيذ 

  يباشر ، ثم7مر على عريضةبإصدار أمر التنفيذ في اليوم الموالي لإيداي الطلب طبقا لقواعد الأ

                                                           
بصرف  "يكون قرار التحكيم ملزما 35/1مادة الفي   1985نص القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي ـ1

إلى محكمة مختصة مع مراعاة أحكام المادتين النفر عن البلد الذي صدر فيه وينفذ بناء على طلب كتابي يقدم 
 من هذا القانون".    36، 35

 .TURGNE Franck , L’arbitrage en matière d’assurance et de réassurance, op.cit, p 166ـ2

 .التضمن ق إ م إ ج 08/09من القانون رقم  1052راجع المادة ـ 3
  .الأجنبية التحكيم أحكام يذلتنف نيويورك اتفاقية من 4/2 المادة راجعـ 4
 .المتضمن ق إ م إ ج  08/09من القانون رقم  8ـ راجع المادة  5
 .196ـ بواب بن عامر، مرجع سابق، ص  6
نما يمكن اللجوء بشأنها لللم ينص على ذلك في قانون التـ 7  من  95/1قواعد العامة إذ نصت المادة حكيم وا 

 مايلي "يجب على القاضي أن يصدر أمره بالكتابة على إحدى نسختي قانون المرافعات المدنية المصري على 
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 .1نسخة من الحكم ممهورة بالصيغة التنفيذية أمين كتابة الضبط بتسليم

 ـ أجل إصدار أمر التنفيذ  أولا

المشري طالب التنفيذ إحترام الأجل القانوني لتقديم طلب أمر التنفيذ، وتختلف هذه المدة  ألزم
 قــابلا للتنفيــذ كــل حكــم تحكــيم دولــي إســتنفذمــن قــانون دولــة لأخــرى، ففــي القــانون الجزائــري يكــون 

مـدتها و جميع إجراءاته وذلك بعد إنقضاء مدة الطعن وفق القانون الساري في دولة مكان صدوره، 
شـــهر تبتـــدئ مـــن تـــاريخ إعـــلان حكـــم التحكـــيم إلـــى المحكـــوم عليـــه، هـــي المـــدة ذاتهـــا فـــي القـــانون 

 . 3البطلان ة المقررة لرفع دعوى هي المدة القانونيفونفام التحكيم السعودي، 2النموذجي
 بطلان التي حددها بمهلةنفس ما أقره المشري المصري في ربط التنفيذ بإجراء الطعن بال

ذا باشر المحكوم ضده4من تاريخ تبليغ الحكم إلى المحكوم عليه تسعين يوما هذه الدعوى فإن  ، وا 
رة التنفيذ مالم يفصل فيها طلب التنفيذ يعتبر صحيح ولا يحول رفع دعوى البطلان دون مباش

بالبطلان أو بوقف التنفيذ بناءا على طلب المنفذ ضده الذي يفصل فيه خلال ستين يوما من 
، ويفصل لاحقا في دعوى البطلان خلال 5تاريخ صدور أمر التنفيذ وفقا لقانون التحكيم المصري 

 جال المذكورة غيرن الآمدة ستة أشهر من تاريخ صدور أمر وقف التنفيذ، وفي الأحوال فإ
 ، قصد المشري من وضع هذا الشرط تجنب تنفيذ حكم قد يكون مهله6إلزامية يجوز عدم التقيّد بها

إلا أن الفارق بينهما يفهر في مدة الطعن التي حددها قانون التحكيم المصري بمدة  ،7البطلان

                                                                                                                                                                      

 .العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر" 
ــ راجــع المــادة 1  بالصــيغة ورةممهــ رســمية نســخة الضــبط أمنــاء رئــيس مــن قــانون إم إج التــي نصــت "يســلم 1036ـ

 .الأطراف" من يطلبها لمن التحكيم حكم من التنفيذية
مـن تـاريخ التبليـغ الرسـمي  " لايقبـل الطعـن بعـد أجـل شـهر واحـد08/09من القانون رقـم  1059/1المادة  ـ راجع2

 من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي. 34/2للأمر القاضي بالتنفيذ"، وأيضا المادة 
، ي الأعمـال جلـة منازعـاتتقييم آلية تنفيـذ أحكـام التحكـيم فـي نفـام التحكـيم السـعودي، م، إيناس خلف الخالدي ـ3

 .50، ص 2017 ،، كلية الدراسات القضائية والأنفمة، جامعة أم القرى 22
 .27/1994من قانون التحكيم المصري رقم  58/1ـ راجع المادة 4
 .1994لسنة  27من قانون التحكيم المصري رقم  57ـ راجع المادة 5
  .544، ص مرجع سابقـ محمود سمير الشرقاوي، 6
  .313د السيد عمر التحيوي، مرجع سابق ، ص محمو  ـ 7
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ءم مع السرعة التي ، وبالمقارنة مع التشريع الجزائري تعتبر مدة طويلة لا تتلا1تسعين يوم
 تقتضيها المعاملات الدولية. 

هذا وقد قصد المشري من وجوب إستنفاذ حكم التحكيم أجل الطعن حتى يتمكن المنفذ من 
الأحكام دون إمكانية بطلانها إيداي طلب تنفيذ حكم التحكيم الدولي المتحصل عليه إستقرار تلك 

 .2صير سندا تنفيذياتالتنفيذية ف بالصيغةها أمر التنفيذ ومهر  اأن يصدر بشأنه بعد

نما   لم يقيّد طلب التنفيذ بمدة محددةغير أن المشري الفرنسي عالة ذلك بطريقة مختلفة، ف وا 
خــول لطالــب التنفيــذ الحريــة فــي إختيــار الوقــت لتقــديم طلــب التنفيــذ ومســايرة إجراءاتــه، ويمكــن فــي 

نجـدها قـد  1486/2الرجوي إلـى المـادة المقابل للمحكوم عليـه الطعـن فـي الحكـم بـالبطلان، لكـن بـ
حــددت أجــل الطعــن بــالبطلان خــلال أجــل أقصــاه شــهر مــن تــاريخ تبليــغ الحكــم ممهــورا بالصــيغة 

، مما يعنـي أن المشـري الفرنسـي جعـل مرحلـة التنفيـذ 3التنفيذية فلا يقبل الطعن بعد إنقضاء الأجل
لتنفيــذ بأجــل الطعــن ربــط الــذي البطلان علــى خــلاف التشــريع الســابق أســبق مــن مرحلــة الطعــن بــا

الأجل من النفام بعض الفقه أن  ويعتير، جل الثانيالأ يسري الأول إلا بعد إنقضاء فلابالبطلان 
 .4العام للقاضي توقيع الجزاء المنصوص عليه في القواعد العامة

 مبينـــة أعـــلاه لإصـــدار أمـــروقـــد جـــرى عمليـــا أن رئـــيس المحكمـــة لا يتقيّـــد بالمـــدة القانونيـــة ال
مـــا إن كـــان حـــائزا لحكـــم معـــارض لحكـــم التحكـــيم  عليـــه إنمـــا يتـــرك الفرصـــة للطـــرف المنفـــذالتنفيـــذ 

المطلوب تنفيذه فيقدمـه بإعتبـار ذلـك مـن أسـباب رفـض التنفيـذ، والقاضـي غيـر ملـزم بتسـبيب أمـر 
 سابق.    حكمالتنفيذ إلا إذا كان متعارضا مع 

ن كان حري وبهذا يتبيّن بأن المشري صا على التعجيل في تنفيذ أحكام التحكيم الجزائري وا 
أزاح القيد  الدولية من خلال تقصير الأجل، إلا أن المشري الفرنسي جاوزه في هذه المزية بأن

ذات الوقت للخصم  ، ويمكن فيمكن لطالب التنفيذ السعي إلى ذلك، إذ يالزمني لطلب التنفيذ
 ، مما يعني أن المشري كان يغ الامر بالتنفيذله إلا بعد تبلإلا أن ذلك لا يجوز ، الطعن بالبطلان

                                                           
 .486خالد محمد القاضي، مرجع سابق، صـ  1
 . 239والتجارية، مرجع سابق، ص المدنية المواد في مالتحيوي، التحكي ـ محمود السيد عمر 2
 .من قانون المرافعات الفرنسي  1486/2راجع المادة ـ 3
 .83، ص 2001، الإسكندريةلتحكيم، دار الفكر الجامعي، ـ أحمد محمد حشي ، القوة التنفيذية لحكم ا4
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 . 1عدم ترك الفرصة للمنفذ عليه من المماطلة في التنفيذهدفه 

 ـ القانون المطبق على إجراءات أمر تنفيذ حكم التحكيم   ثانيا 

( مـن إتفاقيـة نيويـورك قواعـد القـانون الســاري 02يطبـق علـى إجـراءات التنفيـذ حسـب )المـادة 
إلـى القــانون الـذي تحيــل إليـه قاعــدة  اأخضــعتهمــا عـدا مــا تعلـق منهــا بالأهليـة ف، 2ذدولــة التنفيـ فـي

 .3إسناد في قانون الذي يخضع له ناقص الأهلية

الإجراء ري قد خلت من تفاصيل هذا إلا أن قواعد التحكيم التجاري الدولي في القانون الجزائ
نما أحالت  .4ا في القانون السابقالتي تتوافق مع ما كان ساري للقواعد العامة وا 

علــى رأي موحــد بشــأن القــانون الــذي يســتند إليــه القاضــي لمراقبـــة  الفقــه الفرنســي لــم يســتقر
صحة الإجراءات، يرى فريق منهم أن المرجع في ذلك هو قانون البلـد الـذي باشـرت فـي فلـه تلـك 

عقديـة للتحكـيم التـي الإجراءات، بينما إتجاه آخر يؤهل قانون مكان إبرام التصرف بحكم الطبيعة ال
تخضعه لقاعدة إسناد شكل التصرف، ومبررهم فـي ذلـك أن المحكـم بموجـب هـذه القاعـدة حـر فـي 

 .5سلوك هذه الإجراءات دون سواها، طالما لا يوجد نص في قانون آخر يلزم بتطبيقه

وجب تحقـق تطـابق القـانون أفحالة عدم إختصاص القانون الفرنسي، لفقه الفرنسي وأضاف ا
يتعلــق بالحــل الــذي  فيمــا الــذي تشــير إليــه قاعــدة إســناد فــي القــانون الفرنســينســي مــع القــانون الفر 

نشأ قد يكفي أن يكون الحق موضوي الحكم و ، عملا بما إشترطه القضاء الفرنسي قضى به الحكم
 .6الواجب التطبيقصحيحا وفقا للقانون 

ونعتبره إلى حد ما معقول في وفصل نباويه في ذلك بالتمييز بين الحالتين، وهو حل عملي 
 هو قانون مكان تنفيذ حكم التحكيم تحديد القانون الذي على أساسه تقاس صحة إتفاق التحكيم 

                                                           
1-M. Boissèson, le droit français de l'arbitrage interne et international,  sall de doit privé exprovaine 

Marsseille, 2002, p 343. 

 .482ـ خالد محمد القاضي، موسوعة التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص 2
 .52ص التجاري، للتحكيم العربية تالحداد، الاتفاقيانقلا عن حفيفة  262واب بن عامر، مرجع سابق، ص ـ ب3
 .66، مرجع سابق، ص ـ بن عصمان جمال4
 .181ـ عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص5
 .143، ص نفسه مرجعالعبد الفتاح بيومي حجازي،  ـ6
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 .1حكم دون تنفيذه إذا كان القانون لا يعترف بصحته في دولة التنفيذ لأنه لا جدوى من

الإرادة أو قــانون  قاعــدة إســناد فــي قــانون  الــذي تحــددهلقــانون بينمــا أشــار المشــري المصــري ل
لســلطة المختصــة فــي مكــان التحكــيم لتقريــر صــحة إتفــاق التحكــيم أو بطلانــه أو وقفــه مــن طــرف ا

 .2صدر حكم التحكيم البلد الذي فيه وبموجب قانونه

 سواء صدر في الأردن أو في الخارجالتحكيم الدولي التشريع الأردني المتعلق بتنفيذ حكم ف 
والتعديلات  1952تنفيذ الحكم الأجنبي لسنة  لقانون الإجراءات تبين تفري أحكامه، إذ تخضع 

 3يطبق على المنازعات الناشئة عن العقود مالم يوجد نص في قانون التحكيم الأردنياللاحقة به 
 .5إلى جانب اللوائح المتعلقة بالتحكيم في التأمين 4بما فيها عقد التأمبن

تكون الدولة أو أحد أن طراف خشية من وبهذا فإن المشري لم يمنح حرية الإختيار للأ
القانون الذي يتعارض مع التنفيذ ويجعله  قصداأشخاص القانون العام طرف في الإتفاق فتختار 

مستحيلا أو تتمسك بقانون يمنع الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة من اللجوء إلى التحكيم 
هذا ما  ،بغرض عدم تنفيذ أحكامها فيبطل الإتفاق، لذلك فإن بعض الدول تلجأ إلى التحكيم

 نجد أنها تتخلىف ،المصري، الفرنسي، الأمريكي والإنجليزي  منلمسه في قوانين بعض الدول منه
 . القضائية لإبرام إتفاق التحكيم بحري دولي لرفض تنفيذ الحكمعن حصانتها 

قواعد الإسناد فإن القاضي يراعي في مجال الرقابة على حكم التحكيم التجاري الدولي  لذلك
إصدار الحكم والإلتزام بتطبيق القانون المختص، ومن الناحية العملية  أوفي دولة مكان التنفيذ 

 غالبا ما  ذلك لأنه فإنه يستبعد أن يحتة بهذه الحالة لتبرير رفض طلب تنفيذ حكم التحكيم الدولي

                                                           
 .300ـ مختار بربري، مرجع سابق، ص 1
 2006،ةالقضائي بحكم التحكيم، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندري صطرح البحور علي حسن، الاختصاـ 2

 .97ص
، ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن1عامر فتحي البطاينة، دور القاضي في التحكيم التجاري الدولي، ط ـ 3

 .236، ص 2009
 .274ـ بهاء بهية شكري، مرجع سابق، ص 4
 .، مرجع سابق2005لسنة  9ات إجراءات التحكيم في نزاعات التأمين وأحكامها رقم تعليمـ 5
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 . 1بشكل قاطعتثار مسألة الأهلية وعوارضها أمام محكمة التحكيم التي تفصل فيها 

 رقابة إضافة إلى ذلك يشترط في القانون المطبق على المنازعة موضوي حكم التحكيم محل
محكمة التنفيذ أن ينتمي إلى القانون الخاص ينص على التعويض، وبذلك فإنه لا يقبل تنفيذ حكم 

ـــــــــــــــراء مــن إجــــــــــــــأجنبــي قضــى بتوقيــع غرامــة مدنيــة تتعلــق بإهمــال إج راءات ســير عمليــة التحكــيم ـــ
 ى بها لمصلحة الخصم.ــــــــــــــــمالم يقض

 الشرط الأخير طالما أنه من خصائصغير أن بعض الفقه يرى أنه لا حاجة لإضفاء 
، غير أن الإحتجاج 2القانون الخاص بعقودلقانون الدولي الخاص أن يتعلق لالأجنبي طبقا الحكم 
بمصالح المؤمن لهم  ازعات المتعلقة بالتأمين من المحتمل أن يرتب ضررــــــــالمبدأ في المن بهذا
 لشرط التحكيم الذي يتضمنه عقد التأمين من خصوصية.   لما

فإن القاضي  الإلزامي، للتنفيم خاضعًا المعني العقد يكون  عندماويرى بعض الفقه أنه 
مادية في القانون الدولي الخاص  يستند إلى المعيار السائد في أعراف التعاقد أو بموجب قاعدة

الذي يحفر شرط التحكيم وفي قواعد البوليس قابلة للتطبيق في العلاقات الوطنية والدولية والتي 
تخضع لهذا النفام، وبالتالـــــي فإن شرعية شرط التحكيم مرتبط بقانـــــــــــــون البوليس المنفمة لمجال 

 يس الأجنبية.التعاقد أو قوانـــــــــــين البول

كمــا أن عقــود التــأمين علــى المخــاطر الواقعــة فــي نطــاق تطبيــق قــانون التوجيــه الأروبــي قــد 
من إتفاقية روما من مجال تطبيقها، وطالمـا أنـه يمكـن إسـتخلاف قواعـد القـانون  5إستثنتها المادة 

ــداخلي بقواعــد التوجيــه الأروبــي إذا كانــت مخالفــة لهــا مــن منطلــق أن إتفاقيــة رومــا تحــث علــى  ال
حمايــة المســتهلك فــي حالــة عــدم إختيــار قــانون أجنبــي علــى الــرغم مــن إمكانيــة إســتنباط أســالبيب 

، ولضــمان حمايــة أكبــر لابــد مــن الحمايــة مــن قواعــد القــانون الــدولي الخــاص الأروبــي أو الــدولي
ر الإقليمية من إتفاقية روما بدل من الإعتماد على المعايي 05الأخذ بالمعايير المعتمدة في المادة 

 . 3المتضاربة لفشل قانون التوجيه الأوربي في توحيد قواعد القانون الدولي الخاص

                                                           
 .227بواب بن عامر، مرجع سابق، ص  ـ1
 .148عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص  ـ2

3- le contrat international d’assurance face aux regles de police et a l’ordre public intrnational, op.cit, p 

47 , 57. 
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وجوده المتعلقة بإتفاق التحكيم من حيث نستخلص مما سبق أن حالة عدم رفض التنفيذ 
رض ضم هذه الحالة كسببب من وصحته تندرج ضمنها حالات فرعية، غير أن القضاء قد عا

حكم التحكيم أو البطلان الذي يخوّل النفر فيه إلى هيئة قضائية مهما كانت رفض تنفيذ  أسباب
ختصاصه  ،درجتها ذلك لأن فحص مدى صحة ووجود إتفاق التحكيم من صلاحية المحكم وا 

من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، المبدأ نفسه  16/2الأصيل تأسيسا على المادة 
قانون التحكيم المصري، هذا ما قضت به المحكمة العليا في من ( 22/1دعت إليه )المادة 

وميركانتيل ضد  الدولية سكلنيدا بين شركة التأمينفي النزاي القائم  31/01/1994بتاريخبرمودا 
 . 1شركات أخرى إلى جانبها شركة إعادة التأمين

ذا كان بإمكان الدولة إبرام عقد يتضمن إتفاق تحكيم  الإتفاق أنهدولي ويترتب عن هذا  وا 
يمكن لطرفيه اللجوء إلى التحكيم دون تعارضه مع حصانة الدولة القضائية فهل هذا الإتفاق يعد 

 .تنازلا عن حصانة الدولة بالنسبة لإجراءات التنفيذ ؟

 ـ حصانة الدولة ضد إجراءات التنفيذ ثالثا

 لتعارضها مع  حصانتهاب هاقد يصطدم تنفيذ حكم التحكيم في دولة أجنبية بإشكالية تمسك

، لذلك فإنه من الضروري البحث عن أثر إتفاق التحكيم بالنسبة لحصانة الدولة تجاه هذا التنفيذ
، فبعضهم يرى هذا الصدد نشأت عدة مواقف فقهية ، وفيت التنفيذ الجبري في دولة أجنبيةإجراءا

 إلى القضاءشاملا يمس حق اللجوء بأن التنازل عن الحصانة بموجب إتفاق التحكيم يكون 
جراءات التنفيذ الجبري على السواء وقبول الدولة بإضفاء أمر التنفيذ على حكم التحكيم وبرر ، وا 

بأن تجرد  2/07/1978الفقه الفرنسي هذا الرأي المستنبط من التشريع الإنجليزي الصادر في 
التي تكون الدولة  الدولة من حصانة التنفيذ راجع إلى أن العلاقة التي تربط أطراف إتفاق التحكيم

، هذا المعيار أخذ به القضاء الفرنسي في ا ذات طابع خاص تجاري أو إقتصاديطرفا فيه
 كنشاط التأمين. 2منازعات أطرافها شركات القانون الخاص تمارس نشاط إقتصادي

 فإن الدولة تتصرف بصفتها شخص عادي وليس لها حينئذ أن تتمسك بحصانتها عليه و 

                                                           
 .545، 544ـ خالد محمد القاضي، موسوعة التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص 1
 .70، 69منير عبد المجيد، مرجع سابق، صـ 2
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 ذلك  يمكنولا  ،جدوى من الحصول على حكم تحكيم دون أن يكون قابلا للتنفيذلا ، فضد التنفيذ
إلا إذا سمحت الدولة المطلوب منها التنفيذ بذلك عـن طريـق التنـازل عـن حصـانتها ضـد إجـراءات 

وهو ما يتماشى مع هدف نفام الإعتراف وتنفيـذ حكـم التحكـيم الـذي يحـرص علـى إعطـاء  ،التنفيذ
 .1يم وذلك بضمان تنفيذهالفعالية لحكم التحك

 "بأنه يمكن التنازل 30/01/1969وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض المصرية في 
 .2ضمنيا عن الحصانة بالنسبة لإجراءات التنفيذ الجبري أمام الدولة الأجنبية" ولو

في الخارج لا يرتب سوى التنازل عن التمسك  الرأي الغالب بأن إتفاق التحكيم ويذهب
جوء إلى التحكيم بديلا عن القضائية في مواجهة الدولة الأجنبية لأنها سلكت خيار الل بالحصانة
، ومع ذلك فإن الإتفاق لا يشمل التنازل عن حصانتها ضد إجراءات مالم تتنازل عنه القضاء

التنفيذ الجبري بإعتبار أن هذا الأخير موكول للدولة ويعد أحد مفاهر سيادتها فترفض قبول 
ة التنفيذ الأجنبية ضدها، ومن ثم فإن إجراءات التنفيذ تخرج عن نطاق إتفاق الخضوي لسط

ويتأكد حق الدولة في التمسك بحصانتها ضد التنفيذ إذا كان التحكيم أمام منفمة أو  ،التحكيم
ذلك لأن إجراءات التنفيذ الجبري لا يشملها إتفاق التحكيم إلا إذا تضمن  ،مركز تحكيم أجنبي

دم تمسك الدولة بهذا الدفع إما بشكل صريح أو ضمني وبغض النفر عن الجهة الإتفاق ع ذلك
 .3التي يثار أمامها

ويمكن تصور الحالات التي يكون فيها تنفيذ حكم التحكيم الدولي غير متعارض مع 
 حصانة الدولة الأجنبية في حالتين:

لدولة ا م في مواجهة هذهذ الجبري الذي يتأن يصدر حكم تحكيم أجنبي ضد دولة ما فإن التنفي *
 .   4ووفقا لقانونها وأمام قضائها لا يتناقض مع حصانتها

أن يصدر الحكم لصالح الدولة الأجنبية في مواجهة دولة التنفيذ فإن التنفيذ الذي يتم أمام  *
ن كان في مواجهتها، بينما تتمسك الدولة الأجنبية بحصانتها  قضائها لا يتعارض مع حصانتها وا 

                                                           
 .69، مرجع سابق،  ص ـ عبد الحميد المنشاوي  1
 217الخاص الدولي، مرجع سابق، ص ــ حفيفة السيد الحداد، النفرية العامة للقانون القضائي2

 .60، ص جع سابقمر فاق التحكيم والدفوي المتعلقة به، ، إتـ أحمد إبراهيم عبد التواب3
   .149ـ مصطفى محمد الجمال، عكاشة عبد العال، التحكيم في العلاقات الخاصة، المرجع السابق، ص  4



 تنفيذالقضائية على الحكم التحكيمي في طور الإعتراف وال الرقابة الأول:الفصل    
 

 
  

240 
 

يذ حكم إذا صدر عن قضاء دولة أجنبية، كأن تنفذ مصر حكم ضد دولة أجنبية فإن هذه ضد تنف
 .1الأخيرة لها أن تتمسك بحصانتها أمام القضاء المصري 

يتضح مما سلف في عرض حالات التنفيذ أن الدولة تتمسك بحصانتها ضد التنفيذ إذا وقع 
لي الصادر في الخارج لا يكون ممكنا إلا تنفيذ حكم التحكيم الدو الخارج، فتنفيذ الحكم ضدها في 

بأمر صادر عن جهة قضائية في دولة التنفيذ، فأي جهة قضائية ينعقد لها إختصاص إصدار 
 أمر تنفيذ حكم تحكيم دولي؟

 أمر تنفيذ حكم التحكيم الدوليفي الإختصاص القضائي ـ  رابعا

ائي، إنما تركت المهمة قواعد تتعلق بالإختصاص القض 1958لم تتضمن إتفاقية نيويورك 
 .2للتشريع الداخلي لدولة الإعتراف والتنفيذ

( نفام قانوني موحد 1215/2012من قواعد  1مكرر 25ووضعت إتفاقية بروكسل )المادة 
لم و  3والتجارية حكيم وتنفيذها في المواد المدنيةلإعتراف بأحكام التلالقضائي  ط الإختصاصو لشر 
لمحكمة المختصة بإصدار ا 20064 المعدل 1985لأمم المتحدة القانون النموذجي ل كذلك يحدد

 .5أمر تنفيذ حكم التحكيم

 في مجال التأمين وا عادة فالطبيعة الدولية للعلاقات التعاقدية التي يمكن الحفاظ عليها
ولهذا فإن ، كمة أجنبية لطلب تنفيذ حكم تحكيماللجوء إلى مح طالب التنفيذتفرض على  التأمين

يقدمان على التحكيم إلا إذا تأكدا أن حكم التحكيم يكون قابل للتنفيذ على إقليم أين  الطرفان لا
 6يكون للمدين فيه أصول أو ديون 

  يدخل ضمن نتساءل هل أمر تنفيذ حكم تحكيم دولي في القانون الجزائري يمكن أننحن 
                                                           

 .61مرجع سابق، ص التحكيم والدفوي  المتعلقة به، ـ أحمد إبراهيم عبد التواب، إتفاق  1
  .1958من إتفاقية نيويورك  3راجع المادة  ـ2

3- OPREA Alina, regards sur opposabilite à l’égards des tiers des convention attibutives dejuridiction 

dans les litiges internationaux ( aspects regarding the enforce ability against third parties of choice of 

court  agreements in international disputes), perspectives of business law journal , volume 5 N°1, 2016  

p 34. 

مـــن القـــانون النمـــوذجي قبـــل التعـــديل" تحـــدد كـــل دولـــة تصـــادق علـــى القـــانون النمـــوذجي المحكمـــة أو  6ــــ المـــادة 4
 في ذلك القانون المختصة بأداء هذه الوفائف". المحاكم أو السلطة الأخرى عندما يشار إلى تلك السلطة

 .539ص حسني المصري، مرجع سابق، ـ 5
6- TURGNE Franck, op.cit, p 171   
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 .إختصاص نفس المحكمة التي تأمر بتنفيذ حكم تحكيم داخلي؟

 إصدار أمر التنفيذـ الإختصاص ب 1

البحث عن المحكمة المختصة يفترض أن نراجع قواعد الإختصاص في خضم إن 
تفاقية نيويورك و ، النموذجي للأمم المتحدة لقانون في ا النصوص الخاصة التي إعتمدت على ا 

، لهذا ميز المشري الجزائري بين حكم التحكيم مكان التحكيم كمعيار لأجنبية حكم التحكيم الدولي
ستند المشري الفرنسي زيادة علىو  ،1دولي الصادر في الجزائر أوخارجهاال ذلك على معيار محل  ا 

 ريح بإختصاصها، مما يعني الإقرارتتخذه المحاكم المصرية كضابط للتصو  إبرام العقد،
 الأخذ بمعيار مشتركبالإختصاص المشترك للحكم الأجنبي، إلا أنه في الحقيقة أن تحديد مدى 

فهل هذا التصنيف له أثره على تحديد  ،2ن المهام المنوطة بالفقه والقضاءللإختصاص م
 . اص القضائي؟ـــــــــــــالإختص

 تحديد الإختصاص بأمر تنفيذ أحكام التحكيم الدولي الصادرة في الجزائر   ـ  1ـ1

 مهمة إصدار أمر تنفيذ حكم التحكيم الدولي الصادر داخل الإقليم الجزائري  أناط المشري
ويمنح القانون الفرنسي ، 3إلى رئيس المحكمة التي صدر في دائرة إختصاصها حكم التحكيم

لدى محكمة إستئناف مكان صدور حكم التحكيم الدولي الذي  لقاضي التنفيذ المحلي الإختصاص
 31/07/1992بموجب اللائحة الصادرة في فيعهد الإختصاص النوعي ، أما4صدر في فرنسا

 .5ةــــــــــــــــــيس المحكمـــلرئ

قولها "حيث يجب ب 7/05/2008قضت المحكمة العليا في قرارها الصادر فيوتطبيقا لذلك 
 تمثلة في أنه وبنفس الشروط تعتبرمن نفس القانون الم 17مكرر 458المادة  التذكير بمقتضيات

 رة إختصاصها المحكمة التي صدرت هذه القرارات في دائ للتنفيذ في الجزائر من لدن رئيس قابلة
 أو من رئيس محكمة محل التنفيذ إذا كان مقر محكمة التحكيم موجودا خارج تراب الجمهورية. 

                                                           
 .65بن عصمان جمال، مرجع سابق ، ص  ـ1
 .127سابق، ص  مرجعـ عبد الفتاح بيومي حجازي، 2
 .176بواب بن عامر، مرجع سابق، ص ـ 3

 .2011/48وم رقم من المرس 1516المادة  ـ راجع4
 .1981من مرسوم  1477من المادة  2التي ألغت الفقرة  31/07/1992ـ راجع اللائحة الصادرة بتاريخ 5
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 رات المحكمين تكون قابلةمن ذات القانون على أن قرا 20مكرر  458المادة  تنصلقد 
ار أو بهامشه وتتضمن الإذن بموجب أمر صادر عن رئيس المحكمة بذيل أصل القر  للتنفيذ
وعليه يكون قضاة المجلس ، ية منه ممهورة بالصيغة التنفيذيةالضبط بتسليم نسخة رسم لكاتب

مختصين محليا ونوعيا، وبقضائهم النوعي لم يلتزموا صحيح القانون وعرضوا قرارهم المنتقد 
 .1للنقض والإبطال"

ذا أردنا أن نستخلص نية المشري في توطين الإختصاص في مكان صدور حكم التحكيم  وا 
 م والتي أباح المشري تدخل القضاءبد من الرجوي إلى المراحل التي تسبق صدور حكم التحكيلا

لمساعدة المحكم بشأن المسائل المستعصية التي تعترض التحكيم منها مثلا تعيين المحكمين أو 
البث في المسائل الإستعجالية، فإن المحكمة المختصة بذلك هي المحكمة التي ينعقد بدائرتها 

التحكيم، وبهذا فإن هذه المحكمة يفترض أن يكون لها العلم المسبق بتفاصيل النزاي ولو  مكان
 .السريع في الرد على طلب التنفيذ جزئيا، مما يسهل عليها الرقابة ويساعدها على الفصل

 ـ تحديد الإختصاص في أمر تنفيذ حكم التحكيم الدولي الصادر في الخارج 2ـ1

ذ ج الجزائر فإن محكمة محل التنفيولي المطلوب تنفيذه صدر خار إذا كان حكم التحكيم الد
 .2يناط بها إصدار أمر التنفيذ

المشري ، بينما 3لمحكمة باريس الإبتدائية في القانون الفرنسي فيعهد الإختصاص أما
رئيس بيد د الإختصاص القضائي للنفر في طلب أمر التنفيذ وجعله المصري نرى أنه قد وحّ 

تفق  أو خارجهاف القاهرة بالنسبة لحكم التحكيم الدولي الصادر في مصر محكمة إستئنا وا 
 ، هذا الإختصاص يعد إحتياطيا في حالة عدم إتفاق4الأطراف على إخضاعه للقانون المصري 

                                                           
 . 189إلى  185، ص 2008، 1، مجلة المحكمة العليا، ي 07/05/2008المؤرف في  528940ـ قرار رقم 1
 .75ـ بومناد هجيرة، مرجع سابق، ص 2
رجع سابق، مبشير سليم، . 2011/48رقم  لإختصاص بأمر التنفيذ قبل المرسومسكت المشري الفرنسي عن ا ـ3

 .273ص 
أما إذا كان على مايلي " 27/1994المصري رقم  من قانون التحكيم 56المحال إليها بالمادة  9نصت المادة  ـ4

  يتفق الطرفان التحكيم دوليا سواء جرى في مصر أو خارجها فيكون الإختصاص لمحكمة إستئناف القاهرة مالم
  .على محكمة إستئناف أخرى في مصر"
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 السعودي الذي وحد ، تماما كما فعل المشري1كم الدرجة الثانيةاالأطراف على تعيين إحدى مح 
م التحكيم الدولي سواء صدر في الداخل أو في الخارج، فإنه يناط الإختصاص فيما يتعلق بحك

يتفق الأطراف على  بمحكمة الإستئناف المختصة أصلا بنفر النزاي في مدينة الرياض، ما لم
 . 2أخرى في المملكة محكمة إستئناف

سواء صدر في الأردن أو في التحكيم الدولي التشريع الأردني المتعلق بتنفيذ حكم  وفي
هذا التعدد يؤثر على الإختصاص وعلى الطعن في الحكم الفاصل  ،3تبين تفري أحكامه خارجال

محكمة الإبتدائية للنفر في الطلب للمن حيث الإختصاص فإنه يعهد في طلب التنفيذ، أما 
المقدم من المحكوم له بتنفيذ حكم تحكيم أجنبي طبقا لقانون تنفيذ الحكم الأجنبي، ويسلك في ذلك 

تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي  طلبفي  تفصلمحكمة الإستئناف  أما ،يةلدعوى العادطريق ا
 . 4وفقا لقانون التحكيم الأردني الصادر في الداخل

 فكيف لحكم تحكيم ،توزيع الإختصاص يبدوا أمرا غير منطقي من وجهة نفر الفقه حول
ن، في حين أن حكم تحكيم لطعإبتدائية بحكم قابل لمحكمة تجاري دولي يستدعى لتنفيذه أمام 

 . الأمر الصادر بشأنه باتا وقطعيا وطني يطلب تنفيذه أمام محكمة إستئناف ويكون 

تنفيذ  دولة مكان وترتيبا على ذلك فإن نتيجة الفصل في الطلب تختلف، فإذا طبق قانون 
ثم حكم التحكيم الأجنبي فإن القاضي يصدر حكم ويخضع لأحكام قانون الأصول المدنية، ومن 

لأن  ،قبوله لكافة طرق الطعن المقررة للحكم القضائي العادي، وبهذا فإن نتائجه غير محمودة
إلى تفاديها بلجوئهم إلى لإجراءات سعى الأطراف  يصبح بذلك قابل للمراجعة وخضوعه الحكم

ا م، أبه إتفاقية نيويورك مما تحول دون تنفيذ ذلك الحكمعكس ما أتت  شروطها المشددةل التحكيم
 على ذيل العريضة ولا يصدر أمر يخضع لنفام الأمر  إذا طبق قانون التحكيم فإن قاضي التنفيذ

                                                           
 لسنة،  27دارية طبقا للقانون رقم عبد الحميد المنشاوي، التحكيم الدولي والداخلي في المواد المدنية والإ ـ1

  .79مرجع سابق، ص ، 1994
 .54ع سابق، ص مرج، تقييم آلية تنفيذ أحكام التحكيم في نظام التحكيم السعودي ،ـ إيناس خلف الخالدي2
، ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن1عامر فتحي البطاينة، دور القاضي في التحكيم التجاري الدولي، ط ـ 3

 .236، ص 2009
 .274ـ بهاء بهية شكري، مرجع سابق، ص 4
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 .1يقبل حينئذ الطعن إلا في حالة رفض التنفيذ

ما نستخلصه عن الإختصاص بأمر التنفيذ بالنسبة لحكم التحكيم الدولي سواء صدر في 
همية، لأنه يسهل على طالب التنفيذ دولة مكان التنفيذ أو في الخارج أن ضبطه غاية في الأ

يؤثر على دور التحكيم ، مما لبحث عن المحكمة التي تختص بذلكا عناءإيداي طلبه دون 
 فاعليته كوسيلة لحل النزاعات . فيضاعف

 ب الوقوي في الصعوبات الناجمة عنكذلك فإن ترك الرقابة لقضاء دولة التنفيذ يجن
حكيم وكيفياته في حالة الإبقاء على رقابة القضاء الوطني إختلاف القوانين حول تنفيذ حكم الت

التنفيذ، والنتيجة ذاتها في حالة إخضاعها لقانون دولة غير دولة التنفيذ قد تصل إلى حد  فيعرقل
إستحالة التنفيذ فيهدر بالتالي الهدف المرجو من اللجوء إلى التحكيم، ومثال ذلك الدعوى التي 

هايت بلندن، إذ أن القاضي الإنجليزي رفض طلب تنفيذ حكم  رفعها المقاول أمام محكمة
بضائع أثناء الرحلة البحرية التعويض المقدم من المتضررين من الخسائر الناجمة عن تلف ال

شركات التأمين بخلاف ما حكم به المحكم الإنجليزي، وبالتالي منع تنفيذ إجراء من الخارج ضد 
 .2نيا أو جزائيايشكل إمتناي للأوامر يعاقب بشدة مد

في  ارـــــــــــــــــــالأطراف في الإختياة إرادة ــــــــــــإلا أن منحه بشكل بات لمحكمة معينة دون مراع
يشكل مصادرة لحريتهم، ذلك لأنهم أدرى بالمكان الذي يلائمهم، ومن ثم يتعيّن إتاحتهم  إعتقادنا

ل جدية وعملية، هذا ما أغفل عنه مشرعنا حين فرصة تقرير ذلك بإرادتهم، ويبدوا ذلك أكثر الحلو 
التي تتلوه بإعتبارها أوقف مفعول الإرادة بمجرد صدور حكم التحكيم ولا شأن لها في الإجراءات 

 من صميم الأعمال القضائية على غرار ما أقر به القانون المصري .

لنفام القانوني لتلك مراعاة ايلزمهم إلإتفاق المسبق بين طرفي التحكيم على مكان التنفيذ ف
الدولة في كامل مراحل عملية التحكيم ضمانا لتنفيذ الحكم الذي يجب أن يتوافق مع أحكام ذلك 
 النفام، وبالتالي يضمن لهذا الحكم الفعالية وتحقيق الهدف من التحكيم في تسوية النزاي بنجاح .

 ـ دور قواعد الإختصاص في حماية الطرف الضعيف   2

                                                           
 .238، 237، مرجع سابق، ص عامر فتحي البطاينة ـ1

2 - SALL Abdourahmane, la préservation des recours de l’assureur maritime sur faculté, université 

cheikh anta diop de dakar,  faculté des sciences jurisiques et  politique, 2006www.memoireonline.com 

http://www.memoireonline.com/
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لدولي الخاص على تقريب عدالة التحكيم من الطرف الضعيف للمطالبة عمل القانون ا
لعام وذلك عن طريق نقل النزاي إلى موطنه، هذا ما أكدت عليه لائحة المجلس الأوروبي بحقوقه 
إقامة  بأن إختصاص المحاكم في المنازعات يكون أحد أطرافها ضعيفا لمحكمة مكان 2000
 .عقد التأمين تي توفرها القواعد لهذا الطرف فيلحماية الف، وهذا إنما يؤكد على االطر ذلك 

عدل فإنه  23/07/20001في  الإتحاد الأروبيمجلس القضاء عن  صادر حكم وبموجب
مكرر تتعلق بالإختصاص الخاصة  12إلى  7إتفاقية بركسل وخص المواد من  من قواعد
سس على واقعة أن ذا القرار مؤ ، ه3إستثنى المنازعات بين معيد التأمين والمؤمن، ف2بالتأمين

 ته بالمقــــــارنة معخبر  بحكم قلةد ـــــــــــرف الضعيف في العقـــــــــوضعت حماية للط قواعد الإتفاقية
 .4ة القانونيةــــــــــــــــاقد الآخر من الناحيـــــــــــالمتع

 لة عدم قابلية النزايوجوبا في حاوقد منح المشري الفرنسي الإختصاص للمحاكم الفرنسية 
 القانون مصدرها  د الإختصاصـــــــــــــــــــــفرنسي، وطالما أن قواعون الــــــــــــــــللتحكيم ويطبق في ذلك القان

الفرنسي ي من صلب النفام القانون الأوروبي فإن الفقه يقترح أن تنشأ قاعدة عامة فرنسية محضة
 .م قابلية النزاعات للتحكيمتفرض عدم الإختصاص لعدوعمل القضاء 

رنسي غير ملزم بأن يحكم بعدم قابلية المنازعات للتحكيم في جميع ـــــــــــــغير أن القضاء الف
 زامي، فالقاعدة المقترحة لا تجلبالإل محاكم الفرنسية الإختصاص القضائيالأحوال التي تمنح لل

أن الأمر مفرطا إذا كان المؤمن له ليس يبدوا  ،للتحكيم سوى النفور منه سيما في عقد التأمين
ذلك أن نقل مقر التحكيم في المسائل الدولية ينتة عنه أثار سلبية تؤثر على الحماية مستهلكا، 

بإحتمال إحجام  المقررة للطرف الضعيف، فمن جهة قد لا يأخذ قاضي البطلان بعين الإعتبار
 SHOMOEMAKER) ـ(Coipel حسبالمحكمين عن تقديم الطلب، فالهدف من قواعد التحكيم 
 .5بإختصاص هيئة التحكيم بعد تعيينها" "تحديد الشرط الذي يتوافق مع النفام القانوني للإعتراف

                                                           
 44/2001واعد المجلس الأروبي رقم من ق 21إلى 18ومن  17إلى  13أحكام المواد من ـ نصت على ذلك 1

 .  2000 /22/12الصادر في 
 .   22/12/2000إتفاقية بروكسل عدلت وأستبدلت بقواعد مشتركة الصادرة في  ـ2

3-DORACHE Caroline, Efficacité de la clause attributive de compétence territorilale en matière 

d’assurances, revue generale du droit des assurances, N°3,unver paris 2 Panthéon ـ  assas,2012, p 547. 

4 - TURGNE Franck, op.Cit, P 173.  

5- LOQUIN Eric, arbitrabilité et protection des parties faibles, travaux du comité français de  droit inter 
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 سـي الـذي لا يـوفر الحمايـةوالمؤكد أن شرط التحكيم يتعارض حتما مع النفام القانوني الفرن
ن كالكافيــة للطــرف الضــعيف إذا مــنح الإختصــاص للقاضــي   انــت قواعــد الإختصــاصالفرنســي وا 

 الإختصاص لمحكمة أجنبية.تمنح الأوروبية 

ولما كان هدف النفام القانوني حماية المؤمن له فإن التحكيم يكون له دور إيجابي وفعال 
لم يكن المؤمن له مستهلكا، وبذلك فإن هذا الأخير يتمتع بالحماية القانونية سواء كان إذا 

تنفيذ  فلا يثير، غير مستهلك ويحميه نفام التحكيمهلك أو مستهلكا تحميه قواعد حماية المست
النفام العام  معارضة من التحكيم على الرغم من هذا النويبالنسبة لحكم في فرنسا أي إشكال 

يعتبر أن النزاي من عنها الحكم  لمحكمة المختصة التي صدرالدولي له إذا كان النفام القانوني ل
 المسائل القابلة للتحكيم . 

الإختصاص  إتباي قواعد تنازيبذا الحل ساهم في التنسيق بين الحلول السابقة وذلك ه
بوجود شرطين تنفيذهما ينتة عنه تعارض الإختصاص، فمن جهة شرط التحكيم يعارضه الطرف 

 .  1نافذ بند يحدد الإختصاص القضائي يعتبر غيرمن جهة أخرى الضعيف، و 

إذا ثبت لديه أن النزاي الذي  كم التحكيم الدوليللقاضي صلاحية رفض تنفيذ حوبهذا فإن 
م طبقا ـــــــــــــــــــــــولا يجوز تسويته عن طريق التحكي ئيلقضاا الفصل فيه يدخل ضمن الإختصاصم ت

 ، أو أن الأمر بالتنفيذ يؤثر سلبا على حقوق الطرف الثالث.2لقانونه الوطني
 القضائي وعلىطرق ووسائل تنفيذ الحكم بنفس  هيجوز تنفيذ حكم التحكيم نفإعمومًا 

 غير ملزم بذلك.   هفإن الطرف الذي حصل على أمر التنفيذ يستعجل التنفيذ لكن الأغلب

 في منازعات التأمين البحري دور التحكيم الدولي في شل أمر رفض التنفيذ :آثار المبحث الثاني

القضائية المختصة، لذلك  مكن تنفيذ حكم التحكيم الدولي إلا بأمر يصدر عن الجهةلا ي
إذا كان إتفاق التحكيم مختلا مفتقرا أو منتقصا لمعايير تترتب عليه آثار)المطلب الأول(، ف

كأن يكون أطرافه طبقا للقانون الذي يطبق عليهم عديمي الأهلية،   السلامة التي يتطلبها أي عقد

                                                                                                                                                                      
 - national privé, novembre 2005, édution pedone, paris, 2008,  p 138. 

1- LOQUIN Eric, arbitrabilité et protection des parties faibles, op.cit, p 151, 152. 

 .1958من إتفاقية نيويورك  5راجع المادة  ـ 2
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وهذا ما يقف حؤولا أمام ، 1أو كان إتفاق التحكيم غير صحيح أو شابه عيب من عيوب الإرادة
آثار ا م، ف)المطلب الثاني(القائم بينهم إرادة الطرفين في اللجوء إلى التحكيم والفصل في النزاي

 ازعات؟.ـــــــــــــــــــعلى دور التحكيم في تسوية المنه أسباب رفضو  أمر التنفيذ

 ـ آثار أمر التنفيذ على حكم التحكيم الأجنبي المطلب الأول

ي حكم التحكيم الدولي حجية بمجرد صدوره، غير أن هذه الحجية أثارت إشكال بالنسبة يكتس
رغم للغير الذي إمتدت إليه آثار إتفاق التحكيم الذي تضمنه عقد التأمين البحري)الفري الأول(، و 

مالم يحصل  ،2ما يكتسي حكم التحكيم الأجنبي من حجية إلا أنه يصدر مجردا من قوة التنفيذ
 التنفيذي ة التنفيذ فيأخذ حينئذ وصف السندم له على أمر من المحكمة المختصة في دولالمحكو 

 )الفري الثاني( . 

 منازعات التأمين البحري في ـ حجية الشيء المقضي لحكم التحكيم الدولي  الفرع الأول

ــــا وقضــــاءا أن حكــــم التحكــــيم بمجــــرد صــــدوره يحــــوز علــــى حجيــــة الأمــــر  مــــن الثابــــت قانون
لمحكــم أو القاضــي إعــادة النفــر فيمــا فصــل ـــــــــــــوي فيمتنــع علــى ااء مــن حيــث الموضســو  3المقضــي

 وم له ينشأ له حق التمسك بما قضىـــــــــــــــــــــاص فإن المحكـــ، أو من حيث الأشخ4مسائلمن فيه 
 تحكيما  قضاءا أو وم عليه التداعيـــــــــــــــعلى التنفيذ، فيمتنع على المحك به الحكم وحمل الخصم 

  .5فيهافصـــــــــول بشأن المسألة الم

 ويسري هذا الأثر على أحكام التحكيم القطعية التي تفصل في موضوي النزاي أو في مسألة 
                                                           

 .545ـ حسني المصري، مرجع سابق، ص 1
بينما الثانية لا يمكنه ، بمجرد صدورهتختلف حجية الحكم التحكيمي عن قوته التنفيذية، فالأولى تصاحب الحكم  ـ2

 .، وبذلك يكون الحكم مهيأ لتنفيذه تنفيذا جبريامالم يرد طلب التنفيذإكتسابها إلا بعد صدور الأمر بالتنفيذ 
تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقا على أنه "  27/1994من قانون التحكيم المصري رقم  55المادة  نصتـ 3

 وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون".  مر المقضيحجية الألهذا القانون 
 من ق م ج التي نصت " الأحكام التي حازت على قوة الشي المقضي فيه تكون حجة فيما  338راجع المادة ـ 4

 م هذه الحجية إلا فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول أي دليل ينقض هذه القرينة، ولكي لا تكون لتلك الأحكا
من  55المادة  نصت، في نزاي قام بين الخصوم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بحقوق لها نفس المحل والسبب"

حجية الأمر تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقا لهذا القانون على أنه "  27/1994قانون التحكيم المصري رقم 
 المنصوص عليها في هذا القانون". وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام  المقضي

 .276، ص الإختياري والإجباري، مرجع سابق، التحكيم ـ أحمد أبو الوفا5
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، وتستثني بذلك الأحكام الصادرة قبل الفصل في عنها أثيرت أثناء خصومة التحكيم متفرعة
ات التي تهيئ الموضوي للفصل فيه ولم تستنفذ ولاية الموضوي متعلقة بإجراء من إجراءات الإثب

 .1وي عنهاـــــالمحكم عليها مما يمكن تعديلها أو الرج

ولما إرتبطت هذه الحجية بصدور حكم التحكيم فإن تاريخ صدوره على جانب من الأهمية 
إستنادا ويتوقف تنفيذ حكم التحكيم الدولي على إرادة الطرف المنفذ عليه ، 2ضمن بيانات الحكم

ة على أن ــــــــــــــقرين ، وتعد3ة ونهائيةـــومع ذلك فإن هذه الأحكام تصدر ملزم ،ن النيةـــــــــــــلمبدأ حس
 .4عنوان للحقيقة لا يجوز إثبات عكسها ما قضى به

ن لم يتعرض إلى حجية حكم التحكيم الدولي بشكل صري ح فإن ورود ـــــــــــفالمشري الجزائري وا 
ده في سياق الأحكام المشتركة يدل على خضوعها للأحكام التي يخضع لها التحكيم الداخلي قواع

تماما مثلما فعل المشري  5ومنها تمتع حكم التحكيم بحجية منذ صدوره سواء كان داخليا أو دوليا
يء ، وبهذا فإنه أعطى لحجية الش6الفرنسي لما أحال إلى قواعد التحكيم الداخلي المتعلقة بالحجية

المقضي لحكم التحكيم الدولي بعدا أكثر توسعا بغض النفر عن المكان الذي يصدر فيه ودون 
 .   7أن يحدها القانون المطبق

ويمكن تأسيس ذلك على القرينة القانونية القاطعة بإعتبار الحكم من طبيعة قضائية   
ن كان غير قابل لل يصح القياس فطعن، وبذلك يتشارك مع الحكم القضائي في هذه الخاصية وا 

  نين بعض الدول فجاء النص على ذلكالقضائي في حالة غياب نص قانوني، أما قوا على الحكم

                                                           
 .258، ص ـ محمود السيد التحيوي، مرجع سابق1
 .207ص  سابق،مرجع  عمر،ـ نبيل إسماعيل 2

التشريع في الدول  لمسؤولي إدارة ـ حسم المنازعات البحرية، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر الخامس عشر3
 .15، ص 5/05/2016إلى 3العربية، المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، بيروت من 

 وليةـ، نقلا عن بليغ حمدي محمود، الدعوى ببطلان أحكام التحكيم الد209ـ بشير سليم، مرجع سابق، ص 4
 .98ص ، 2007دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،دراسة مقارنة، 

 224،ص2012معة باتنة، كلية الحقوق، بة القضائية، أطروحة دكتوراه، جاليم بشير، الحكم التحكيمي والرقاسـ 5

 .42/1993من القانون رقم  32والمادة  1980من ق إ م الفرنسي الصادر في  1476 ـ راجع المادة6
 .216، ص نفسهمرجع السليم بشير، ـ 7



 تنفيذالقضائية على الحكم التحكيمي في طور الإعتراف وال الرقابة الأول:الفصل    
 

 
  

249 
 

كذلك فإن المشري المصري يشترط للإعتراف ، 1قانون التحكيم المصري واللبناني اومنه ريحاص
 .2تنفيذهالنزاي ومن ثم موضوي بحكم فاصل في  كم الأجنبي ما يشترط للإعتراف بهبحجية الح

بأن "شرط التحكيم  26/2/2003ت محكمة إستئناف القاهرة في الحكم الصادر في وقد أقر 
ن كان يمنح للمحكم مهمة إثبات الأضرار والخسائر الناتة عن الحادث  الوارد في وثيقة التأمين وا 

ن بدفع المؤمن منه وتقدير التعويض المستحق للمؤمن له، إلا أنه لا يخول له إلزام شركة التأمي
، مما يتضح أن أحكام 3التعويض المقدر من طرفها إنما يعتبر ذلك من إختصاص القضاء"

التحكيم في المنازعات المتعلقة بالتأمين عامة غير ملزمة، وقضت محكمة إستئناف باريس في 
 بأن "حكم التحكيم هو قرار قضائي يتمتع بقوة الشيء المقضي  9/7/1992القرار الصادر في 

 . 4طق به وهو يشكل سندا يمكن بمقتضاه إتخاذ أي إجراء تحففي"منذ الن

 حجية حكم التحكيم بالنسبة للمؤمن أولا ــ  

أعطت محكمة النقض الفرنسية مفهوما موسعا لقوة الشيء المقضي فيه من خلال توسيع 
من حيث الأشخاص، فالسؤال الذي يطرح أي  قانون المدنيالمن  1351نطاق تطبيق المادة 

لزامه بشرط التحكيم الذي يندرج ضمن محتويات علا قة تجمع الغير بطرفي عقد التأمين البحري وا 
 .إستثناء على مبدأ الأثر النسبي للعقود؟  هذا العقد

إختلف الفقهاء حول تطبيق مبدأ الأثر النسبي للعقود على التحكيم وعدم إلزام الغير بهثاره 
ء عن القراءة ىالمدني الفرنسي، هذا التصور ناش من القانون  1165وفق ما نصت عليه المادة 

السطحية للمادة السابقة، غير أنه لا يمكن تجاهل الإسثناءات التي وضعتها من خلال الإحالة 
 .من نفس القانون  1121إلى المادة 

 القول أن المؤمن له لا يمكنه  فتحليل العلاقة التي تربط الأطراف بعقد التأمين يؤدي إلى 

                                                           
 2015،  القاهرة، مكتبة القانون والإقتصاد ،  1كيم التجاري ، ط ، تسبيب أحكام التحخالد منصور إسماعيل ـ1

  .171،  170ص 
 .152لفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، صـ عبد ا2
غرفة التحكيم  الهندسية،حث مقدم لدورة التحكيم في العقود ب صحته،حكم التحكيم وشروط  حداد،ـ حمزة أحمد 3

 .22ص ،32عدد  اللبنانية،ن المجلة نقلا ع 5/11/2008اريخ بت والإنشائية،العربية للعقود الهندسية 
 .321 ،320ص مرجع سابق،  للتحكيم،الأسس العامة  المجيد،ـ منير عبد 4
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يحتمل أن يصيب النشاط الذي يمارسه، لأنه الذي العقد الذي يكون محله الخطر  يستبعد أن
ويكتسب الغير قانونا صفة الطرف ، رافــــــــــــــة قانونية جديرة بالإحترام من الأطــــــــــــــــــــيعتبر واقع
ذي يشترط أحد ولهذا يجب أن يعلن شرط التحكيم إلى الغير المستفيد ال ،1ة الإتفاقبمجرد نشأ

قد الأصلي طرفي العقد لمصلحته للإستفادة من آثار الإتفاق بعد الإعلان عن قبوله في الع
وذلك عن طريق الإشتراط وكيل الطرف في إتفاق ضمان المسؤولية  ويكون قابل للتنفيذ ضد

 .     الذي يعتبر من الآليات المنشئة للإلتزامات التعاقدية في التأمين 2لمصلحة الغير

 مبدأ الحلول ـ  نسبية  1

 قل شرط التحكيم من المؤمن له إلىالآليات القانونية لنتطرقنا سابقا إلى أن الحلول من 
يستند المؤمن عند ، إذ مصالح الطرفينا لالمؤمن كطرف ثالث سواء كان قانوني أو إتفاقي تحقيق

لتزاماته ونقل شرط التحكيم إليه عل ى مقتضى المادتين حلوله محل المؤمن له في حقوقه وا 
يحل فيه المؤمن  إجراء'لتي وضحت معنى الحلول بأنه من قانون التأمين الفرنسي ا 121/12

واه ضد ــــه ودعــــــــــــالذي دفع إستحقاقات التأمين محل المؤمن له في حدود هذا التعويض في حقوق
 الغير الذي تسبب في وقوي الضرر نشأت عنه مسؤولية شركة التأمين".

مــن القــانون المــدني يشــترط أن يمــارس لصــالح  1251/3أمــا الحلــول القــانوني طبقــا للمــادة 
، وأكـدت تسـديدهافـي  مصـلحةالشخص الذي ألزم مع الأخرين أو الغير بدفع الدين متى كانت لـه 

أنـه يصـلح  21/01/2003الغرفة المدنية الأولى لمحكمة النقض الفرنسية في الحكم الصادر في 
ر تــأمين الأضــرار ـــــــــــــــــوتشــمل النــوي الأخي ن المســؤوليةـــــــــــــــــتــأمين علــى الأشــياء وتأميتطبيقــه فــي ال

 .121/123ادة ــــــــــــــــالوارد النص عليها في الم

 حكيم المتعلقة بمنازعات اللتأمينوتوصل الفقه إلى إمكانية الحلول في خصومة التهذا وقد 
 على الأشياء تأكيدا لموقف القضاء الفرنسي المستخلص من قرار لبحري سيما في التأمينا

 بصحة إنتقال شرط 14/01/2004محكمة النقض الفرنسية الصادرعن الغرفة البحرية في 

                                                           
1- STEPHANE Choisez, subrogation et arbitrage, centre français d’arbitrage de réassurance et d’assu  -

rance, rev Numéro 17, CEFAREA, 2012,  P 32, 33. 

2-cass. civ.1ere du 01/07/2006 N° 03 11983,v LEGROS C,  JCP G, 10183,2006 . 

3 - STEPHANE Choisez, subrogation et arbitrage, ibid, p 33. 
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 مجلس قضى ، كذلك1عقد التأمين البحري للمؤمن بعد حلوله محل المؤمن له يتضمنهالتحكيم 
 .2تقل شرط التحكيم للمحيل إليه مع الدين والحقوق بموجب الأثر الناقل للحلول ينباريس" ئنافإست

إن بعـــض الفرضـــيات التـــي لـــم يجـــد لهـــا حـــل أدت إلـــى التشـــكيك فـــي موقـــف القضـــاء الـــذي 
ول القـــانوني أو الإتفـــاقي يقضـــي بمبـــدأ الأثـــر الناقـــل لشـــرط التحكـــيم فـــي التـــأمين عـــن طريـــق الحلـــ

ا تعلــق النــزاي بــالمركز القــانوني ممــا يجعــل حكــم التحكــيم موضــع طعــن ســيما إذ، 3للمــؤمن بالنســبة
إذا أبـرم  4اق التحكـيمـــــــــــــــــة بـالبطلان الواضـح لإتفــــــفقضت محكمة الـنقض الفرنسي ،نــــلأحد الطرفي
مـن القـانون المـدني  2061القـرار تنفيـذا لأحكـام المـادة هـذا  ، فجاء5لسبب غير مهني بين طرفين

 وقت إبرام  كيم أن يكون ذات طابع مهني بالنسبة للطرفينالتي تشترط لصحة إتفاق تح 6الفرنسي
 .7التحكيم العقد الذي يتضمن شرط

 آثار مبدأ الحلول ـ  2

شركة التأمين البحري عملية الحلول في النزاي يكون محله مؤمن عليه، فإن قوة  تمارس إذا
صفة، مالم تكن الشيء المقضي فيه لحكم التحكيم تترتب عنها ضمنيا أن الأطراف لهم نفس ال

تها للإجراءات، أو تكون وكيل عن ر اا صفة الطرف الثالث بموجب شرط إدشركة التأمين له
دماج بين الشركتين فإنه عن طريق هذه العملية 8المؤمن له تتصرف بإسمه ، كما في حالة دمة وا 

لتزامات الشركة المدمجة إلى الشركة الحاوية.  تنتقل السلطة وجميع حقوق وا 

 لإرتبـاط بـين الإجـراءات التـي يكـون بين الفقهاء حول هذه النتيجة لا يؤثر علـى ا فالإختلاف
متداد أثار الحكم الذي تصدره هيئة التحك  يم ضد المؤمن له إلى المـؤمن الـذيفيها المؤمن طرفا وا 

 تصرف بصفته وكيلا عنه، ومن ثم فإن الحكم الذي يلزم المؤمن له نافذ على المؤمن بقوة 

                                                           
 .EVIAN Eric, op.cit, p 15 ـ1

2-cour d’appel de paris du 13/11/1992, rev. De l’arbitrage, 1993, p 632.  

3- STEPHANE Choisez, op.cit, P 35. 

4-FOUCHARDph,GAILLARD E, GOLDMAN B, traité arbitrage commerciale internationnal, 1996, p 

60 – 68. 

5 - cass. Civ F du 29/02/2012 N° 11-12782. 

لصادر في الملغى بالقانون ا 5/7/1972الصادر في  72/626رقم  من القانون المدني 2061راجع المادة ـ 6
15/5/2001.  

7 -COURT DE FONTIMICHEL Alexander, revue d’Arbitrage, 2012, p 359. 
8- cass. Civ 1ere chambre  du 18/10/1954 rev.generale  Arbitrage  (RGAT), 1954, p 424 
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 . 1الحكم لا يتمتع بقوة الشيء المقضي فيه ضدهكان هذا ولو القانون حتى 

المسؤول  في مجال التأمين بعض شركات التأمين غالبا ما تحافظ على المواعيد لمطالبةف
ن كان ذلك قبل تعويض شركة التأمين المؤمن له، إلا أنه من الناحية القانونية لا  عن الضرر وا 

وخلافا لذلك رخصت محكمة النقض الفرنسية ، غيرأن تحل محله في حقوقه لدى ال يمكنها
 . 2لشركات التأمين ذلك، يجوز قبول المؤمن المحيل إليه وقت النفر في طلبه

ن من لـههـذا الموقـف الـذي إتخذتـه محكمـة الـنقض يجنـب المـؤمن مـن حـبس دعـوى المـؤ  ، وا 
 3ه لهــذه الإمكانيــةكــان ذلــك مخــالف للقــانون، وقــد أثــار ذلــك إشــكالية ســيما فــي التعليــل الــذي قدمتــ

يجـوز للطـرف المـدعى عليـه إدخـال الضـامن لتحميلـه الأعبـاء الماليـة التـي قـد يحكـم "بأنـه  فقضت
بها ضده وتختلف هـذه الـدعوى عـن دعـوى الرجـوي المباشـر التـي نـص عليهـا قـانون التأمينـات ولا 

 .4يفترض أن الضامن قد قام فعلا بتعويض المدعي الأصلي

التصرف التجاري الذي على  تطبيقهامحكمة النقض الفرنسية يمكن الفرضية التي طرحتها 
وخلافا لذلك يمكن ، شركة التأمين لما تحل محل المؤمن له بالنسبة للأموال المدفوعة تقوم به

الوفاء به  لول قبل دفع مبلغ التأمين أو كانهل يمكن لشركة التأمين إجراء عملية الح إثارة الجدل
إلا من رط التحكيم إذا لم تتخذ إجراء الحلول الذي هو وسيلة قانونية فعالة ؟ ألا يمكن نقل شجزئيا

 يوم دفع قيمة التعويض؟. 

تتعلق ، و هالتحكيم إلى المؤمن الذي لم يكن طرف في إتفاق تتعدد الفرضيات المتعلقة بإمتداد
أن  للمــؤمن بعمليــة وفــاء المــؤمن بــالتعويض، وأولهــا إذا كــان الوفــاء الجزئــي فــإن المشــري قــد أجــاز

م يشرط التحكأثر ل، ولا المسؤول لذي دفعه له ثم يباشر الرجوي علىيحل محل المؤمن له بالقدر ا
 .   5على الدعوى القضائية القائمة بين المؤمن والمؤمن له

 حالات الطعن ضدب تمسكهعدم لالمؤمن له  مسائلة شركة التأمينوبهذا فإن المشري يجيز ل
 .6لموضوياانت الوقائع تتعلق بمسائل تقع من إختصاص قاضي المسؤول عن الضرر إذا ك

                                                           
1-STEPHANE Choisez, op.cit, p 32. 

2 - cass.civ 3eme chambre  du 30/01/2008 N° 06-19100 

3- STEPHANE Choisez, op.cit, p 35. 

4- cass.civ 3eme chambre du 28/11/2011, N° 11- 16269  

5 - STEPHANE Choisez, op.cit, p 37.  

6- cass.civ. 1ere du 09/11/1999 N° 13- 13287. 
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اشــر إجــراءات التحكــيم أمــا إذا قــام المــؤمن بــدفع مبلــغ التــأمين كــاملا للمــؤمن لــه دون أن يب
ومـع ذلـك فـإن مبـدأ الحلـول لـيس ، 1إختيار اللجوء إلى محكمة التحكيم أو محكمـة عاديـة يجوز له

ا أو جزئيـا عنـدما يتعـذر عليــه ليته تجـاه المـؤمن لـه كليـمطلـق إنمـا يجـوز إعفـاء المـؤمن مـن مسـؤو 
إذا لـم يسـدد المـؤمن مبلـغ التعـويض ويطالـب بحلولـه محـل ، أمـا 2لمـؤمن لـهإلى السبب راجع  ذلك

 .ن الإختصاص يكون للمحكمة الوطنيةالمؤمن له فإ

تعامل مع  الذي( TAGLIAVINI)دور قرار ـــــول المسألة بعد صـــــــــلم يكن الفقه واضحا ح
ولذلك أقدمت محكمة النقض على تقديم توضيح أكثر ، شرط التحكيم في مجموي العقود لتداو 

من قانون  171/3أغفل القرار أحكام المادة ومميزاته، ف مجموي العقودفي حول مفهوم الحلول 
من ي فإن المؤ ــبالتالو ، المتمثل في حماية الطرف الضعيف التجاري إلا أنه أبقى على جوهرها

 .3يواجه خصومة مماثلة بشأن إختصاص محكمة التحكيمممارسة عملية الحلول عند 

 مدى تعلق الحجية بالنظام العام  ثانيا ـ

 ه شأن الحكم ـــــي به شأنــــــــــــــــــــــلمقضع بحجية الشيء اـــــإذا كان المنطلق أن حكم التحكيم يتمت
 بأن ينفيإذ أن بعض الفقه ، 4فام العام أمر مختلف فيهن مدى تعلق هذه الحجية بالنفإ القضائي

أسس فتحي والي موقفه بناء علـى حيث من حيث تعلقها بالنفام العام، هناك مفارقة بينهما  تكون 
فيصـير حيئنـذ مـن غيـر الجـائر طـرح المسـألة ذاتهـا وبـين الأطـراف  ،من قانون التحكيم 55المادة 
لا فـإن مصــير اعلـى القضــاء، أنفسـهم  ا ينفـي الــبعض ، بينمــ5لـدعوى فــي هـذه الحالـة عــدم قبولهـاوا 

في ذلك أن النفام العام قواعده مقـررة لحمايـة المصـلحة العامـة، وهـي  الآخر هذه العلاقة وحجتهم
التحكيم صادر عـن أشـخاص لا  مرفق القضاء، بينما حكمة مخولة لهيئة نفامية تتجسد في وفيف
ـــوفر ـــزاي موضـــوي الحـــرص ع مفـــيهم صـــفة الموفـــف مهمـــته تت ـــى المصـــلحة الخاصـــة لطرفـــي الن ل

لهذا فإنه يجـوز للأطـراف الإتفـاق علـى مخالفـة هـذه الحجيـة وعـرض النـزاي مـن ، خصومة التحكيم
تحكيمية، ويترتب عن ذلـك نتيجـة مفادهـا أنـه لا يمكـن للقاضـي أن جديد على محكمة قضائية أو 

                                                           
1 - STEPHANE Choisez, ibid, p 36 

2- article 121/12 alinea 2  du code des assurances français . 

3- STEPHANE Choisez, ibid, p 35.  

 .175، 174ـ خالد منصور إسماعيل، مرجع سابق، ص 4
 .461ـ  460ـ فتحي والي، قانون التحكيم في النفرية والتطبيق، مرجع سابق، ص 5
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،غيـر أننـا 1الـدفع بسـبق الفصـلبحته الطـرف الـذي تقـرر لمصـل رها من تلقاء نفسه ما لم يتمسكيثي
نميـل إلــى مــا ذهـب إليــه الــرأي القائــل بـأن مــنح الحجيــة لحكــم التحكـيم لطبيعتــه القضــائية فــالأحرى 
لا فـإن إضـفاء الحجيـة تبقـى  النفر إليها من وجهة تعلقها بالنفام العام إقتداء بالحكم القضـائي، وا 

 منازعات.عديمة الأهمية مما تضعف دور التحكيم في تسوية ال

منذ صدوره عن السلطة المختصة يتمتع بحجية الدولي حكم التحكيم يتضح مما سبق أن 
المفصول فيه، فهل هذه الحجية كافية من النزاي  جزءفي مواجهة الأطراف والغير نسبيا في كل 

 لوضع الحكم موضع التنفيذ المباشر؟ . 

  ـ القوة التنفيذية لحكم التحكيم الأجنبي الفرع الثاني

 صير وصف الأجنبية في حكم التحكيمأن يثيره أمر تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي م ما يمكن
 ر تنفيـذه ويكتسـي صـفة الوطنيـة عـوضالصادر في الخارج هل يمكن أن تزول بمجـرد صـدور أمـ

 .التنفيذ أم حكم التحكيم الأجنبي؟؟ وأي منهما أحق بالتنفيذ الأمر بذلك

ن سلطت الرقابة على فيما يتعلق بصفة الأجنبية في  حكم التحكيم فلا تزول عنه وا 
نما ينتهي موضوعه دون أن تتوقف عند الجانب الشكلي، إلا أن ذلك يحول  دون الفصل فيه وا 

 . لتنفيذ أو رفضهبإصدار أمر ا الفحص

 جرد رخصة تجيز تنفيذ حكم التحكيمأن يكون م هاء ذلك بأن أمر التنفيذ لا يعدولل الفقع
ب آثاره في دولة التنفيذ، وبهذا يمكن قياسه بالقانون الأجنبي فإن القاضي المختص الأجنبي وترتي

يطبقه بصفته قانون أحالت إليه قواعد الإسناد ولا يأخذ به كواقعة، كذلك فإن الحكم الأجنبي ينفذ 
أما بالنسبة ، بإيعاز من قاضي دولة التنفيذ بموجب أمر بصفتة أجنبي مرتبا جميع آثاره فيها

أن الحكم  نفيذ فإن الفقه إنقسم إلى عدة مواقف، إذ أن بعض الفقهاء الإيطاليين منهم ما يرى للت
التحكيم بالتنفيذ طالما أن هناك إندماج مادي في المضمون بين كل من حكم  يالأجنبي معن
 .ر بالتنفيذـــــــــالأجنبي والأم

 أما  ي من آثار في دولة التنفيذالأجنبويربط أنصار المذهب الشكلي التنفيذ بما يرتب الحكم 

                                                           
 .206ـ سليم بشير، مرجع سابق، ص 1
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يستندون إلى التركيبة القانونية المزدوجة لأمر التنفيذ بين كونه أمرا للتنفيذ وحكم التحكيم  آخرون 
 .1الأجنبي، وبذلك فإن التنفيذ يطالهما معا مما يستوجب إعلانهما للأطراف

ي فيه أو قوة ـــــــقضبحجية الأمر الم لا يتمتعالحكم الأجنبي  بأنالقضاء الفرنسي  أكد 
للرقابة الشكلية بإستثناء الأحكام المتعلقة خضوعه الأمر المقضي إلا بعد صدور أمر التنفيذ و 

 بحالة الأشخاص وأهليتهم والتي تخرج عن  إطار دراستنا.

لها تتماثل مع ما يتمتع به هذا الأمر يضفي على حكم التحكيم الأجنبي قوة تنفيذية يجع
قوة تنفيذية، تماما مثلما يتساوى حكم التحكيم مع الحكم القضائي بالنسبة  الوطني من الحكم

لحجيته وقوته التنفيذية، وبالتالي يتشاركان في ذات الأحكام وهي النتيجة المتوقعة بالنفر إلى 
بإجماي كافة القواعد القانونية قضائي الفلا يخرج عن إطار العمل  ،طبيعة حكم التحكيم

أن هذا الحكم يحافظ بمقتضى أمر التنفيذ على تلك القوة التي لازمته عند ، إذ 2اتوالإتفاقي
وينصب التنفيذ على  ،المادة السادسة من إتفاقية جامعة الدول العربية وفق ماأكدتهالأمر  صدور

وب أن يتضمن طلب التنفيذ ـــــر القضاء الفرنسي على وجـــــــــــلذلك إستق الأجنبي منطوق الحكم
 .3حكم التحكيم وق ــــــمنط

أمر تنفيذ حكم التحكيم الدولي نزل منزلة الحكم القضائي من حيث قوة التنفيذ  إذا صدرف
التي كان يعوزها من قبل رغم الإعتراف له بصفة الحكم القضائي مرتبا جميع أثاره الملزمة التي 

لك يترتب على وتبعا لذ، 5، ويصير بعد ذلك في عداد السندات التنفيذية4كانت بدون فعالية
متلاكه قوة تنفيذية، تشمل هذه الأخيرة  تنفيذيا الجمع  بين عنصرين كونه سندا تهسيرور  سندا وا 

 جانب إجرائي يتمثل في إضفاء الصيغة التنفيذية لحكم التحكيم، وجانب موضوعي يتجلى في 

                                                           
 .150ح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص عبد الفتاـ 1
 .100ص مرجع سابق، دي محمود، الدعوى ببطلان أحكام التحكيم، بليغ حم ـ2
 .151، 123، ص نفسهـ عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع 3
 .212ـ نبيل إسماعيل عمر، التحكيم في المواد المدنية والتجارية الوطنية والدولية، مرجع سابق، ص 4
إ.ج "لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي التضمن ق إ.م. 08/09من القانون رقم  600راجع المادة ـ ـ5

ودعة ـــــــــــــــــــ أحكام التحكيم المأمور بتنفيذها من قبل رؤساء الجهات القضائية والم 9والسندات التنفيذية هي: 
 .انة الضبط ..."ـــــــــــــــــــــبأم



 تنفيذالقضائية على الحكم التحكيمي في طور الإعتراف وال الرقابة الأول:الفصل    
 

 
  

256 
 

 . 1الإقرار بحق التنفيذ الجبري 

 كم قوتهذلك أنها إستعجلت للح ،ق أن بعض أنفمة التحكيم قد أزاحت هذه الفوار  غير
 التنفيذية دون الحاجة إلى مباشرة إجراءات التنفيذ كما هو ساري العمل به في قانون التحكيم

 ينطبق الأمر على حكم التحكيم الدولي فلا تكون قابلة للطعن فيها إلا بالبطلان، وكل  2المصري 
 ند في الب  )avreH ) هافر يصية التأمينبول ، أكدت على ذلك3إتفاق على إستئنافه مصيره البطلان

بما في ذلك الإستئناف على أحكام التحكيم التي تفصل في  الطعون ممارسة  الذي حفر السادس
)قانون  1996قبل قانون التحكيم ، على غرار ما كان سائد في إنجلترا 4المنازعات المتعلقة بها

 البحري ى بعض المجالات ومنها التأمين كان يقيد إستئناف حكم التحكيم علأين ( 1979التحكيم 
 .5همحكم هم أيضا صرف المحكمين عن تسبيبوأجاز ل ،ما لم يتفقا على خلاف ذلك

ء صدر في الداخل أو حكم التحكيم يصدر حائزا لقوة الشيء المقضي فيه سواوبهذا فإن 
ولذلك أتاح غير أنه لا يتمتع بالقوة التنفيذية لأنه لم يصدر عن سلطة عامة، ، في الخارج

يم التي رفض للأطراف حق اللجوء إلى القضاء المختص في دولة التنفيذ لتفعيل أحكام التحك
 قابل لتنفيذه 6للحصول على أمر التنيفذ، فيصير الحكم بموجبه سند تنفيذي تنفيذها وديا الخصوم

ضاء لا يتم إختياري في الأصل أما التنفيذ الجبري عن طريق الق يتضح أن التنيفذ، مما 7جبريا
 .8إستثنائية عند إمتناي المنفذ عليه الإمتثال لحكم التحكيم بمحض الإرادة في حالاتإلا 

 لصعوبات دوا أن القاضي قد شل دوره ولا أساس لتدخله إلا لفك اــــــــــــيببناء على ما سبق 
                                                           

 .116ـ  109ـ أحمد محمد حشي ، مرجع سابق، ص 1
" تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقا التي نصت 27/1994كيم المصري رقم من قانون التح 55ـ راجع المادة 2

 ". لهذا القانون حجية الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون 
3 -STEPHANE  Choisez, op.cit, p 35 .  

4 - CHARLES Lemonnier, op.cit, p 504.  

5-MKARDLE FROISSARD Bronwyn, exécution de la sentence arbitrale et les voies recours contre la  

sentence rendue, mémoire pour le D.E.S.S transport maritimes et aériens option droit maritime & droit 

transports, universite D’AIX-MARSEILLE, 1999,  p 101. 

بذلك  تعتبر سندات تنفيذية أحكام التحكيم التي ترتب أثار ملزمة للطرف الخاسر في خصومة التحكيم يستثنى ـ 6
 .174أحكام التحكيم المنشئة أو المقررة، في هذا الصدد راجع نبيل إسماعيل عمر، مرجع سابق، ص 

ت الدولية المشتركة مع إشارة روعاخالد محمد القاضي، موسوعة التحكيم التجاري الدولي في منازعات المشـ 7
 .484، ص2002، دار الشروق، القاهرة، 1خاصة لأحدث أحكام القضاء المصري، ط 

8 ـ   TURGNE Franck , op.cit, p 166. 
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راءات أو وضع عمل ــــــــــأداء مهامهم ومساعدتهم تيسيرا للإجالتي تعترض المحكميـــــــــــــن عند 
 .ـــــــــــــــــــــــــــــــذالمحكم موضع التنفي

 : موانع التنفيذالثانيالمطلب 

 تخضع أوامر التنفيذ لرقابة ضيقة تحدها القيود القانونية المحددة حصرا بموجب قانونها
 وعي للحكمالفحص الموض تبلغالداخلي المعبر عنها بحالات إستئناف أمر التنفيذ دون أن 

والتي خولت بمقتضاها للطرف الصادر ضده أمر  1958الحالات التي ذكرتها إتفاقية نيويورك ف
إذا التنفيذ إستئنافه، وتبناها المشرعين في القوانين المتعلقة بالتحكيم، فإن تلك الحالات في الواقع 

 التنفيذ.توفرت يترتب عليها رفض 

 لي وفقا لإتفاقية نيويورك والقوانين الوطنيةتنفيذ حكم تحكيم دو  رفضـ  الفرع الأول

 إذ ( أنهــا قلبــت عــبء الإثبــات1927نيــف تتميــز إتفاقيــة نيويــورك علــى خــلاف ســابقتها )ج
تفـاق التحكـيم، بينمـا يقـع علـى عـاتق المنفـذ ضـده الـذي  يكتفي المنفذ بتقديم الطلب مرفقا بالحكم وا 

 07، كمــا أنهــا تركــت مــن خــلال المــادة 1يــرفض التنفيــذ أن يقــيم الحجــة علــى طلــب وقــف التنفيــذ
 السلطة التقديريـة فـي تقريـر قبـول أو رفـض تنفيـذ حكـم التحكـيم الأجنبـي لمـا نصـت علـى للمحكمة

 .2جوازية ذلك في إطار الحالات الحصرية الواردة في المادة الخامسة من إتفاقية نيويورك
                                                           

 .560، صمحمود سمير الشرقاوي، مرجع سابقـ 1
 يجوز رفض الإعتراف  المتعلقة بالإعتراف وتنفيذ الحكم الأجنبي"لا 1958من إتفاقية نيويورك  5نصت المادة  ـ2

 وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذي يحتة عليه بالحكم، إلا إذ قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد

 المطلوب إليها الإعتراف والتنفيذ، الدليل على توافر إحدى الحالات الآتية: 
، أو عــدم صــحة الاتفــاق وفقــا للقــانون الــذي أ( إنعــدام أهليــة أطــراف إتفــاق التحكــيم وفقــا للقــانون الــذي يطبــق علــيهم

 أخضعه له الأطراف، أو عند عدم النص على ذلك طبقا لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم؛ 
ب( أن الخصم المطلوب تنفيذ الحكم عليه لم يعلن إعلان صـحيحا بتعيـين المحكـم أو بـإجراءات التحكـيم، أو كـان 

 عه؛ من المستحيل عليه لسبب آخر أن يقدم دفا
ج( أن الحكــم فصــل فــي نــزاي غيــر وارد فــي مشــارطة التحكــيم، أو فــي شــرط التحكــيم، إذا أمكــن فصــله عــن بــاقي 

 أجزاء الحكم غير المتفق على حلها بهذا الطريق؛ 
د( إذا كان تعيين هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم لا تتطابق مع اتفاق الطرفين أو في حالة إنعدام الاتفـاق طبقـا 

 ن البلد الذي يجري فيه التحكيم؛لقانو 
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وتنفيذ حكم التحكيم لرفض الإعتراف  تينى المشري الجزائري بشكل صريح حالوقد تبن
 ، وحالات أخرى ورد ذكرها1لنفام العام الدوليته لمخالفوجود إتفاق التحكيم وعدم تتعلق بالدولي 

، وخص بها أحكام التحكيم 3والتي سبق للمشري الفرنسي الأخذ بها 2التنفيذ كأسباب لإستناف أمر
 أخرى تثيرها المحكمة منمسك بها و صنفين حالات يقع على الأطراف التتنقسم إلى ، و 4الدولي

 .، إستند عليها القضاء لرفض تنفيذ حكم تحكيم متعلق بمنازعة تأمين بحري 5تلقاء نفسها

 ـ أسباب تتعلق بإتفاق التحكيم  1

د منه المحكم سلطاته للفصل ــــــــــــاق التحكيم هو الأساس الذي يستمـــــــأجمع الفقه على أن إتف
على كل طرف مراعاة الشروط  رضـــــــــــيفدية فإنه ـة هذا الإتفاق عقولما كانت طبيع  في النزاي

صحته وسلامته، ويستوي في ذلك ما إن ورد في صورة إتفاق ضمان يجب توفرها في العقد ل التي
عدم مراعاة قواعد السلامة المادية والموضوعية لإتفاق التحكيم ينتة عنه فإن أو شرط، ومن ثم 

رفض تنفيذه هذا ي ـــــــاق معيب جاز للقاضــــــــــفإذا صدر حكم تحكيم رغم أن الإتف، ذهـــــــــرفض تنفي

                                                                                                                                                                      

هـ( أن الحكم لم يصبة ملزما للخصـوم أو ألغتـه أو أوقفتـه السـلطة المختصـة فـي البلـد الـذي صـدر فيهـا أو صـدر 
 الحكم بموجب قانونها؛

 و( أن قانون البلد لا يجيز تسوية النزاي عن طريق التحكيم؛ 
 ف النفام العام في هذا البلد.ف( أن في الإعتراف بحكم المحكمين أو تنفيذه ما يخال

المتضــن ق إ م إج "يــتم الاعتــراف بأحكــام التحكــيم الــدولي فــي  08/09مــن القــانون رقــم  1051ـــ نصــت المــادة 1
 الجزائر إذا أثبت من تمسك بها وجوده، وكان هذا الاعتراف غير مخالف للنفام العام الدولي".

من ق إ م إ ج علــى أنــه "لايجــوز اســتئناف الأمــرا لقاضــي المتضــ 08/09مــن القــانون رقــم  1056ـــ راجــع المــادة 2
ــ إذا فصــلت محكمــة التحكــيم بــدون اتفاقيــة تحكــيم أو بنــاء علــى 1 :بــالاعتراف أو بالتنفيــذ إلا فــي الحــالات الآتيــة ـ

 .تفاقية باطلة أو انقضاء مدة الاتفاقيةإ
 .لقانون ـ إذا كان تشكيل محكمة التحكيم أو تعيين المحكم الوحيد مخالفاً ل  2
 ـ إذا فصلت محكمة التحكيم بما يخالف المهمة المسندة إليها 3
 ـ إذا لم يراي مبدأ الوجاهية 4
 ـ إذا لم تسبب محكمة التحكيم حكمها، أو إذا وجد تناقض في الأسباب "  5
 ـ إذا كان حكم التحكيم الدولي مخالف للنفام العام الدولي. 6
 اءات المدنية الفرنسي من قانون الإجر 1502راجع المادة ـ 3

4-TURGNE Franck, op.cit, p 159.  

 .23ص ،ـ عزت البحيري، مرجع سابق5
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تفاقية الرياض بقولها "إذا 1نيويورك ما أكدته إتفاقية  لشرط تنفيذا صادر غير المحكم حكم كان وا 
 : وتتمثل هذه الحالات فيمايلي، 2.".تحكيم صحيحين لعقد أو

 معدم وجود إتفاق التحكيـ  1ـ1

دم صحة إتفاق التحكيم من عدم وجود وعحالة ب 3عملا بإتفاقية نيويورك فقد أخذ مشرعنا
الموجبة لإستئناف أمر تنفيذ حكم التحكيم الدولي، إذ أنه إشترط لقبول تنفيذه أن يصدر  الأسباب

 .بناء على إتفاقية تحكيم صحيحة وسارية المفعول

يه المحكم لتسوية النزاي محل خصومة التحكيم يعتبر إتفاق التحكيم الأساس الذي يستند علو 
 لذلك ألزمت إتفاقيةفصح فيه الطرفين عن إرادتهما في التنازل عن اللجوء إلى القضاء، أوالذي 

 نيويورك الطرفين تحري الدقة والوضوح لإبراز هذه الإرادة، ويكون ذلك إما بموجب شرط أو إتفاق
 .4لاحق بعد نشأة النزاي

شـرط تحكـيم، وهنـا  نحكـيم بـالرجوي إلـى مسـتند آخـر يتضـمبوجـود إتفـاق تويمكن الإستدلال 
أمثلة الشرط غير الواضح عـدم الدقـة فـي تحديـد مكـان التحكـيم  ومن، 5مسألة وضوح الإحالة تثار
حالة وقوي النزاي بأن يذكر مثلا أن التحكيم في لندن أو باريس أو سنغافورة، أو لا يعـين بدقـة في 

بلندن مع تطبيق  تفصل فيه، كأن يعهد التحكيم إلى جمعية المحكمين البحريينهيئة التحكيم التي 
، أو 6القانون الإنجليزي أو إلى غرفة التحكيم البحري بباريس تطبيقا للقانون الفرنسي أو الإنجليزي 

تعــارض بــين الشــروط فــي حالــة تعــددها كمــا هــو الحــال فــي الإحالــة إلــى محــاكم أن يكــون هنــاك 
                                                           

 .1958ـ أ من إتفاقية نيويورك  5/1ـ راجع المادة 1
ــ راجــع المــادة 2 التــي صــادقت عليهــا  1983 /06/04الصااادرف فاايالقضــائي مــن إتفاقيــة الريــاض للتعــاون  3/2ـ

، الاتفاقيــات الدوليــة وقــوانين الــدول العربيــة، دار التحكــيم موســوعة بنــدق،أنــور  دولــة ـ وائــل 24الجزائــر مــن بــين 
 .75 ، ص2004الفكر الجامعي، الإسكندرية، 

 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري. 08/09من القانون رقم  0561راجع المادة ـ 3
لـــى التحكـــيم بموجــب شـــرط، دون الحاجـــة إلـــى إبـــرام الإتفـــاق ع 27/1994ـــ أجـــاز قـــانون التحكـــيم المصــري رقـــم 4

مشــارطة تحكــيم بعــد وقــوي النــزاي، هــذا مــا أكدتــه محكمــة إســتئناف القــاهرة لمــا قضــت بــأن بطــلان الإجــراءات لعــدم 
 توقيع مشارطة تحكيم مستقلة مفتقدا إلى السند القانوني.

5-HOCINE Farida, L’influence de l’accueil de la sentence arbitrale par  le juge algérien sur l’efficacité 

de l’arbitrage commercial international,  Thèse pour le Doctorat, Université Mouloud MAMMERI, 

Tizi-Ouzou, 2012, p 106. 

6 -OLIVIER Jambu Marlin, l’assurance maritime, terre d’election de l’arbitrage, v. site web 

www.arbitrage.maritime.org visite le 15/06/2018 
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seine ـــذلك ، ليهـــا فـــي بعـــض الإتفاقيـــاتالمشـــار إ ـــذي فمـــن الضـــروري ل ضـــمان وضـــوح الشـــرط ال
 .1تتضمنه بوليصية التأمين المتعلق بتسوية المنازعة

على الرغم من أن السوابق  1996لم يحل هذا الإشكال في قانون التحكيم الإنجليزي 
 شرط التحكيم ختص بتفسير شروط العقد ما إن كانالقضائية قد تركت ذلك لإجتهاد القاضي الم

 . 2ل البحري ــــــــــــــــي وثائق النقــــــــــــــمدرج ف

بقة، نص عليه قانون التجارة في القوانين السا لهذا الشرطتطرق إلا أن المشري الفرنسي 
صريح في عقد التأمين بضرورة وجود شرط تحكيم  1681وقبل ذلك نص المرسوم، 1807 لسنة

هذا الشرط على الأطراف  332وء إلى التحكيم، وقصرت المادة ومكتوب بقبول الأطراف اللج
 .  3عن مبدأ أصيلفي مادة التأمين قد تخلى المشري وبهذافإن المتعاقدة لكن ليست له قوة ملزمة، 

يمكن لشركة قضت بأنه "لا  لم يكن موقفها صلب لما محكمة النقض الفرنسية غير أن
شرط التحكيم في غياب الموافقة الصريحة عندما يكون من الدفع بعدم وجود  التأمين المحال إليها

 المميزة التحكيم له خصوصيته المعتاد إدراج شرط التحكيم في عقد النقل البحري الدولي"، فإتفاق
 .4إنكاره ضمفترض على خلاف ما يحاول البع فيهللمعاملات التجارية الدولية بأن التحكيم 

وفي  ،وجوب إبرام إتفاق تحكيم بعد نشأة النزايوقد يتضمن شرط التحكيم بند ينص على 
 ؟.هذه الحالة تطرح إشكالية مصير شرط التحكيم إذا لم يتم هذا الإتفاق وفقا لمقتضيات البند

إتفاق  يفترض في هذه الحالة أن الخصم يدفع بعدم إختصاص هيئة التحكيم لإنعدام
إختصاصها أولا، ويتطلب ذلك فحص  ولهذا يتعيّن على هيئة التحكيم الفصل في مسألة، التحكيم

إتفاق التحكيم للوقوف على إرادة الطرفين في اللجوء إلى التحكيم، وذلك بالنفر إلى موضوي 
 .5النزاي والفروف المحيطة بإتفاق التحكيم

 هيئة التحكيم طلب المرسل إليه وشركة التأمين التي حلت محله ضد مالك  لهذا رفضت
                                                           

1-compte rendu de rénion du groupe de travail « médiation et arbitrage en matière d’assurance et 

réassurance, 28 /11/2011, op.cit, p 4. 

 .38ص  ، بقسا، مرجع ، النطاق الشخصي لإتفاق التحكيممحمد عبد الفتاح ترك ـ2
3 -MOLIGNIER Victor, clause compressoire, Op. cit,  p 239. 
4 -GAILLARD Emmanuel, la jurisprudence de la cassation de la matière l’arbitrage international, p 7 

لتحكيم التجاري هبة أحمد سالم، الشروط التحكيمية وعيوب صياغتها من واقع قضايا مركز القاهرة الإقليمي ل ـ5
 .183، ص 2015، جوان 24 يالدولي، مجلة التحكيم العربي، 
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تعرضت للحادث وكانت تحمل شحنة ر التي أصابت السفينة التي السفينة التعويض عن الأضرا
بسبب عدم كان رفض الطلب و الأرز بإتجاه مدغشقر، فقامت بالتفريغ في ميناء الصومال،  من

نعدام السندات المؤيدة للطلب، إلا أن الإعتراض أسفر عنه قبول الطلب  وجود إتفاق التحكيم وا 
 . 1بعد إيداي المستندات

 عملية التحكيم أو القواعد الإجرائية المتبعة فيلصياغة في تحديد القانون وضوح افعدم 
يصعب على الطرفين الإحاطة بجميع الإجراءات المتبعة من فسلامة إتفاق التحكيم يؤثر على 

هيئة التحكيم على خلاف إختيارهم التحكيم المؤسسي، فإن الإحالة تجعل قواعد مؤسسة التحكيم 
 . 2ق حسب ما قضى به مجلس إستئناف القاهرةـــــــــــأولى بالتطبي

ات الدولية الخاصة بنماذج الإحالة بمقتضى الإتفاقي ولا يطرح هذا الإشكال إذا كانت
كما هو الحال بالنسبة لإتفاقية القطن، ذلك لأن الإتفاقات النموذجية المعتمدة من ، العقود

من الطرفين يتضمن  قانون المختاردقة الصياغة وفق المؤسسات التحكيم تكون أشد وضوحا و 
بسبب ضعف جودة البضاعة فإذا  فالمنازعات الناشئة عن المطالبة بالتعويض مثلا ،كل البيانات

ICAيوجد إتفاق مخالف فإن تسويتها تتم بمقتضى الإجراءات التي تحددها قواعد  لم
، فإذا لم 3

 .4الشرط واضحا يتضمن كل عناصر التحكيم كان باطلا يكن

ينتة عن عدم وضوح الإحالة إلى محكمة التحكيم أو القضاء تنازي الإختصاص كما 
يواجه طرفي الإتفاق عدم قبول دعواهما من كلا الجهتين إذا ما تمسك كل منهما بعدم السلبي ف

القضاء من خلال  ، أثبت ذلكاء أمام هئية التحكيم أو المحكمةالإختصاص نتيجة الدفع به سو 
 ICCأحال على قواعدالذي التحكيم شرط  أنلك النزاي الذي حكم فيه ب، ومثال ذبعض القضايا

                                                           
1 - J. Y Thomas, les sentences recentes,lettre d’information de la chambre maritime deparis, Gazette de 

la chambre,  N° 13, 2007, p 5 . 

إجراءات التحكيم يترتب عليه  تحكمأو لغرفة تحكيم معينة  ـ الإكتفاء بالإحالة إلى قواعد لائحة لمركز أو لمؤسسة2
معتبرة في شأن إجراءات إندماج نصوص هذه اللائحة وليست القواعد المكملة في قانون التحكيم المصري هي ال

ص ، 19،2012 التنفيذية، مجلة التحكيم العربي،يمحمد عبد الرؤوف، التفلم من أمر منح الصيغة  التحكيم .
188. 

3 - ANEX A, formulaire de contrat, regles et reglements de) the international coton assocition limited( 

ـ غسان علي القيت، شرط ومشارطة التحكيم في المنازعات البحرية، محاضرة ألقيت في مركز العدالة للتحكيم  4
 .8817، ص3توزيع، اللاذقية، العدد، مؤسسة الوحدة للطباعة النشر وال2015والدراسات القانونية، 
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مستوى غرفة التجارة في فنيسا الإيطالية بتطبيقها، كذلك ترك الطرفان  علىتلتزم محكمة التحكيم 
 ين شركةفي إتفاق التحكيم المجال للخيار بالإحالة على محكمة لندن أو ليما في النزاي ب

 .1الشركة الدولية للتأمين ببيرو الأمازون للشحن ببيرو ضد

يإنضمام نادي الحماية والتعويض بشكل غير مباشر إلى  التحكيم ويعدل في الإختصاص
جانب المدعى عليه عن طريق خطاب الضمان المقدم في الأحوال التي من المقرر الحجز فيها 

      -HAY قيةعلى السفينة بسبب تلف البضائع المشحونة على متنها وفقا لما تقتضيه إتفا

VISBY وأ HAMBOURG  ةهيئيرى أعضاء ، فإستنادا إلى هذه القواعدوما تحدده هيئة التحكيم 
التي تضم فنيين أن خطاب الضمان يجعل  (CAMP)غرفة التجارة البحرية لالتحكيم البحري 

ن كان ذلك قبل تحديد إطارها  .  2المدعى عليه مؤمن وا 

 1134ي بباريس الحكم الفاصل في القضية رقم رقم وقد صدر عن غرفة التحكيم البحر   
الذي  يتضمن  c-pالمؤمن قد أساء توجيه دعواه ضد مالك السفينة الأجنبي بناء على عقد  بأن

شرط تحكيم وأعلن المحكمون عدم إختصاصهم للفصل في الدعوى التي رفعتها شركات التأمين 
تبيّن ا، بعد غرق السفينة وفقدان حمولته االتي حلت محل المرسل إليه ضد مالك السفينة وربانه

المستأجر  كان من اللازم أن يكون موجها ضد أن الإجراء ليس قائم على أساس قانوني سليم،
طالما أن المرسل لا يمكن أن يتجاهل وجود الشاحـن)المستأجر(، حيث تستند شركات التأمين في 

 .3الذي حدد بوضوح صفة الشاحن سند الإيجارطلب التحكيم على شرط التحكيم المدرج في 

فقــد  ،بإســتفهار إرادة طرفــي إتفــاق التحكــيم كشــرط لصــحتهالســابق يتعلــق إذا كــان الإشــكال 
طــرف فــي  فـإن حــدة هــذا الإشـكال تفهــر عنـدما لا يكــون المـؤمن ،إشـترط المشــري وضـوح الإحالــة

 .لا يمكن إختصامه أمام هيئة التحكيم؟ أنه فهل هذا يعني، الإتفاق

لمشري بالدرجة الأولى في العلاقات التعاقدية إلى حماية الطرف الضعيف سيما يهدف ا
لهذا طبقت محكمة ، لمؤمن تفرضه أكثر من ضرورة عمليةبالنسبة لعقود الإذعان، فوجود ا
القضية القائمة ضد  في 2006 07 /04جب الحكم الصادر فيإستئناف باريس مبدأ الحلول بمو 

                                                           
1- FOUCHARD Ph , op,cit, P 266. 
2 - OLIVIER Jamby Marlin, l’assurance maritime terre d’élection de l’arbitrage,www.arbitrage-

maritime.org 

3 - GRONDIN Jean yves, op.cit, p 8. 

http://www.arbitrage-maritime.org/
http://www.arbitrage-maritime.org/
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له إستند على طلب التحكيم المقدم من شركة التأمين تأسيسا على  شركة التأمين، إذ أن المؤمن
إرادة الطرفين لتطبيق من قانون التأمين الفرنسي، كان من المفترض التأكد من  111/3المادة 

للإستئناف رفضا بحجة أنه  من سريانه، غير أن المحكمة تصدت إتفاق التحكيم وفحصه للتأكد
 .1التأمين ة القائمة بين المؤمن ومعيدلا يجوز للمؤمن التمسك بالعلاق

علـــى أن شـــركة التـــأمين ملزمـــة  (BESSONو PICARD  كـــل مـــن وفـــي هـــذه النقطـــة يؤكـــد
بمفردها ولا يجوز لمعيد التأمين التدخل لمقاستمها الأخطـار التـي سـبق لهـا الإلتـزام  الخطر بتحمل

 .2بها إتجاه المؤمن له

تأمين تجعل شركة التأمين تقبل على فرضيات كما أن الخصوصية التي يتميز بها نشاط ال
أخرى مرتبطة بوجود إتفاق التحكيم، كأن يرتبط أحد طرفي إتفاق التحكيم بعقد تأمين يغطي 
بصورة مباشرة أو غيرمباشرة موضوي النزاي الذي يتعيّن الفصل فيه أو في جانب منه، يجوز 

ن لم يوافق الطرف الأصيل علىالمؤمن في إجراءات التحكيم إلى جانب المؤمن له و  إدخال  ا 
 ذلك أثناء إبرام العقد مما يمنحها موقفا فريدا جدا في مواجهة هذه المؤسسة. 

وخلافا لذلك لا يمكن تدخل شركة التأمين في إجراءات التحكيم لصالح طرف في عقد 
 لك لأن في منازعات التأمين على المسؤولية مثلا لا يجوز قانونا للمؤمن طلبذالتأمين  

أما إذا ورد شرط إدارة إجراءات التحكيم يجوز لشركة التأمين ، الضمان أو التدخل الطوعي
بموجب هذا الشرط التدخل في القضايا التي يكون المؤمن له طرفا فيها نتيجة للمخاطر الكبيرة 

 ، ويتحمل في الأخير الأعباء المالية التي قدباشرة إجراءات التحكيم بديلا عنهالتي تسمح له م
 . على المؤمن له، هذا ما شاي تطبيقه في قضاء التحكيميرتبها حكم التحكيم 

أن تأخذ مركز الطرف في التحكيم، مما يمكن  هافلا يمكن تدخل شركة التأمينوفي حالة 
التساؤل حول الطبيعة القانونية لهذا التدخل، كذلك أن يلتزم المحكم بالكشف عن علاقته بالمؤمن 

 ضاة أشد حرصا على إلزام المحكمين، وفي هذا الشأن فإن الققلالية والحيادستتطيبقا لمبدأ الإ
 أية شبهة بوجود علاقة شخصية مع أحد طرفي عقد التأمين قد تهدد حكم التحكيم بالإفصاح عن

  
                                                           

1 -COMOLET Alexandre, la place de l’interdépendance contractuelle dans les contrats d’assurance.    

V. le site: www.mémoire.jm.u-psud.fr. 

2- PICARD M BESSON M, les assurances terrestres, T.I, le contrat d’assurance, LGDJ, 1982, p 337 . 
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 . 1ر الإلغاءـــــــــبخط

أن تدفع له مبلغ له بعد  وثاني الفرضيات تتمثل في حلول شركة التأمين محل المؤمن
يعتبر ذلك سابقة قضائية سادت منذ التسعينات على إعتبار أن شرط التحكيم في عقد و  لتأمينا

 لناشئة عن العقود الأخرى ضمن هذهمدمة في مجموي العقود يجب أن يطبق على المنازعات ا
بأن شرط التحكيم في العقد يجب » بوبيني التجارية « هذا ما يتضح من حكم محكمة، المجموعة
 ى جميع الإتفاقات المبرمة بين الأطراف والتي تعتبر بمثابة ملحقات العقد.أن يمتد إل

 متد تطبيقه إلى العقود الأخرى منوعلى الرغم من تأكيد المحكمة على أن شرط التحكيم ي
نا نيمك، 2إلا أنه لا يمكن التعامل بهذه القاعدة كمبدأ عام ومطلق ،ذات المجموعة بحكم ترابطها

لتعارض الذي وقع على مستوى محكمة النقض الفرنسية فيما يتعلق بقبول الإشارة هنا إلى ا
في الشؤون البحرية على أن يكون  ، إذ تلزم الغرفة التجاريةمرسل إليه لشرط التحكيم بالإحالةال

 . 3صريحا، بينما قضت الغرفة المدنية بأن يكون القبول مفترضا

ين لعدة رحلات لا يتطلب ري أن التأمإلا أنه من الناحية العملية في مجال النقل البح
نما يكفي الإتصال عن طريق وسائل الإ الإكتتاب  تصالبالتأمين وفق الطرق العادية وا 

ون إعادة الكتابة بما أو إعمال شروط المعاملات السابقة د ن على البضاعةـــــــالإلكترونية للتأمي
 التحكيم. في ذلك شرط

حكيم بالإحالة، فإن محكمة النقض قضت بالنسبة وفي هذا الصدد تثار مسألة شرط الت
للنقل البحري من خلال صيغة من المرجح أن يتم تعميمها بأنه "لا يمكن لشركات التأمين المحيل 

في غياب موافقة صريحة عندما يكون  من منازعات إليها الدفع باستبعاد الشرط فيما يتعلق بها
الطابع المعتاد لاتفاق التحكيم ف ي في عقد النقل الدولي "ــــــــــمن المعتاد تضمين بند التحكيم الدول

فتراض وجود إ تفسر الدولية في الواقع في جميع عمليات التجارة في أنواي معينة من المعاملات
غرفة التحكيم البحري بباريس  ذلكقضت ب ، 4أولئك الذين ينفون وجوده للتنازل عنهالتحكيم من 

                                                           
 .1 - EVIAN Eric, l’arbitrage de l’assurance et l’assureur en  arbitrage, op.cit,  p 15 

2- DUBARRY J-C, LOQUIN E, clause compremissoire, groupe de contrats, clause contenue de 

l’accord de principe, Extension aux litiges portant sur des contrats d’application, RTD ,1992, p 591 .   

3-CACHARD.O, cie Axa corporate solutions, Bull,civ. IV, n° 154, rev. Arb, JDI, 2004, p 1187. 

4 - GAILLARD Emmanuel , la jurisprudence de la cour de cassation en matière d’arbitrage internatio –

nal, 13 /03/2007,  P 7. 



 تنفيذالقضائية على الحكم التحكيمي في طور الإعتراف وال الرقابة الأول:الفصل    
 

 
  

265 
 

وشركات  (المؤمن له)الصريحة من المرسل إليه  تجعل الموافقة عة المعتادة للشرطبأن الطبي
 .1التأمين التي حلت محله غير ضرورية

 ـ عدم صحة إتفاق تحكيم  2

الصحة في إتفاق التحكيم يستدل عليها من زوايا مختلفة، إما أن تكون شخصية  إن رموز
يم ذاته بإعتباره من طبيعة كالتح تكون متعلقة بإتفاقأن أهليتهم، أو  في تتعلق بطرفي الإتفاق

 . هبطلانتمنع الشروط القانونية التي  يستوجب معها توفر عقدية

 ـ إنعدام الأهلية أو نقصها  1ـ2

إذا كان أحد طرفي إتفاق التحكيم وقت إبرام العقد المتضمن إتفاق التحكيم لا يملك أهلية 
ن توكل عنه غيره الإتفاق ونتة عنه رفض تنفيذ حكم  زالت آثار 2التصرف لإبرام إتفاق التحكيم وا 

، لذلك عبر عنها بعض الفقهاء بعدم القابلية للتحكيم 3التحكيم وفق ما نصت عليه إتفاقية نيويورك
 .4من الناحية الشخصية

 وفي هذا الصدد أشار الفقهاء أنه لرفض الإعتراف وتنفيذ حكم التحكيم يكفي أن يكون أحد 
  ة ولا يشترط أن تكون منعدمة، وهذا ما عيب عن إتفاقيةلأهليأطراف إتفاق التحكيم ناقص ا

 ولأجل رفع اللبس ، 5نيويورك التي ذكرت مصطلح إنعدام الأهلية كسبب لبطلان إتفاق التحكيم
 ام الأهلية من أسباب بطـلان إتفـاقإنعدأن  ب( من الإتفاقية التي إعتبرت/2عن مضمون المادة )

إتفاق التحكيم تقتضي أن يرد الـنص عليـه مسـتقلا فـي  التحكيم، فسر القضاء ذلك بأن خصوصية
بند صريح على عرض النزاي على التحكيم فـي حالـة وقوعـه ولـو ورد ذلـك فـي شـكل إحالـة، ولهـذا 

لـذلك فـإن بعـض الفقـه  ،فإن الأهليـة المتطلبـة فـي طرفيـه هـي أهليـة التصـرف وليسـت أهليـة الإدارة
 صحة تمثيل الخصوم وذلك  بإمكانية قياسها علىرفض موقف القضاء من إشتراط أهلية التحكيم 

 .1لتجلي الإختلاف بينهما

                                                           
1-GRONDIN Jean Vves, op .cit,  p 2.  

 .244، ص عامر فتحي البطاينة، مرجع سابق ـ2
  .1958ـ أ( من إتفاقية نيويورك  5/1ـ راجع المادة )3
 . 238، ص البحيري، مرجع سابق ـ عزت4
 . 170، صالخاص، مرجع سابق الدولي التحكيم يم،ھإبرا أحمد يمھـ إبرا5
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 رفض تنفيذ حكملب سبكعلى عوارض الأهلية صراحة كذلك نص القانون النموذجي 
بة و طلالشروط الم ع ما ورد في إتفاقية نيويورك حولتتماثل مقواعده وبهذا فإن ، 2يالدول التحكيم

ن وردت سببا للبطلانحكم التحكيم الأجنب التحكيم وقبول تنفيذ لصحة إتفاق  .3ي وا 

 ـ بطلان إتفاق التحكيم  2ـ2

 لم ينص المشري الجزائري صراحة على رفض طلب الإعتراف وتنفيذ حكم التحكيم الدولي
نمـــا أدرج ضـــمن  ،الصـــادر فـــي الخـــارج الـــذي يكـــون بـــاطلا وفقـــا لقـــانون مكـــان صـــدوره حـــالات الوا 

 .الحكم مؤسس على إتفاق تحكيم باطل أو إنقضى أجلهالمستوجبة للرفض أن يكون هذا 

عتراف وتنفيذ حكم التحكيم وفي القانون الفرنسي لا يتقيد القاضي المقدم إليه طلب الإ
بقواعد البطلان في قانون الدولة التي صدر فيها حكم التحكيم، هذا ما سار عليه القضاء  الدولي

باطل يحتمل قبول تنفيذه في فرنسا مخالفا بذلك الفرنسي، وبهذا فإن حكم التحكيم الأجنبي ال
ذ كل حكم ملغى ـــــــــــــتنفياب منع ــــــــالتي أدرجت ضمن أسبة نيويورك ـــــــه من إتفاقي/5أحكام المادة 
 . 4ادا إلى قانون مكان صدورهـــــــــــــأو موقف إستن

 ـ حالات عدم التنفيذ لوجود عيب في الإجراءات  ثانيا

 م المخولة للمحكم مراعاتها بدقةالكشف عن الخلل في الإجراءات يعتبر من صميم المها إن
تلك الإجراءات تتعلق في الغالب بمبادئ أساسية للسير السليم في العملية التحكيمية بما يضمن 
حقوق كل طرف في الخصومة بطريقة عادلة ومنصفة، وتشمل تلك المبادئ مبدأ حق الدفاي 

ة، والمساواة، ولتحقيق ذلك أحاطها المشري بعدة إجراءات منها إعلان كل طرف ومبدأ المواجه

                                                                                                                                                                      

 .239 مرجع سابق، ص البحيري، ـ عزت1
 بصرف تنفيذه أورفض تحكيم قرار بأي الاعتراف رفض ( بقولها "لايجوز1أ//63هذا ما يتضح في نص المادة)ـ 2

إلى  الطرف هذا قدم إذا ضده القرار تنفيذ المطلوب الطرف على: أـ طلب بناء إلا فيه صدر البلد الذي عن النفر
 في إليه المشار التحكيم تفاقإ طرف ـأن1يثبت : دليلا أوالتنفيذ الاعتراف طلب إليها المقدم المختصة المحكمة
 .الأهلية..." عوارض بأحد مصاب (7) المادة

 .228ـ بواب بن عامر، مرجع سابق، ص 3
ة لخصوم أو ألغته أو أوقفته السلطهـ من إتفاقية نيويورك "أن الحكم لم يصبح ملزما ل /5ـ نصت المادة 4

 .يها أو بموجب قانونها صدر الحكم"المختصة في البلد التي ف
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بالإجراءات المتخذة أثناء سير الخصومة والمتعلقة بالإثبات، ويكون ذلك بطريقة صحيحة ومؤكدة  
نما ينفر  كم في تلقي الأدلة لتكوين قناعتهوتوزيعها بقدر متساو بينهما، فلا يقتصر دور المح وا 

الخصم منها، فلا يأخذها القاضي كحجة مسلمة إلا إذا نفذها الخصم أو لم يثبت  إلى موقف
عكسها، والغاية التشريعية من التشدد في الرقابة على الإجراءات تتمثل في المحاففة على 
 الضمانات الأساسية للتقاضي التي يرتكز عليها النفام العام، ويمكن بلورة هذه الصورة من

 .1ى برقابة حكم التحكيم من جانب الشكلالرقابة تحت ما يسم

عمدت النقابات المهنية للمؤمنين إلى إنشاء مراكز وهيئات التحكيم الخاصة في الدول 
ترتبة عن ممارسة نشاط التأمين الغربية كجهاز يتولى إدارة عمليات التحكيم لتسوية المنازعات الم

ادة التأمين والتأمين ــــــــــز التحكيم الفرنسي لإعــــــــــمنها مثلا مركها ر ـــــوتسيي اراف عليهالإش أو
CEFAREA

2
، ARAIS UK  ، والرابطة الدولية للتحكيم الفرنسيةAIDAهو الحال بالنسبة  ، كما
التحكيم الدولية مثل غرفة التحكيم البحري بباريس وغرفة التجارة الدولية وهيئة  لمراكز وهيئات

الم، التحكيم عن طريق هذه المؤسسات يعد تحكيم مؤسسي توفر اللويدز وغيرها المنتشرة في الع
 ARAIS UK  إطار قانوني يضمن تطبيقها من طرف المحكمين، غير أن التحكيم عن طريق

تسمح للأطراف إنتهاج قواعد التحكيم الحر، فلا تفرض رقابتها على المحكمين ولا  AIDAو
 راف إختيار ـــــــــــــــــــــــالتحكيم الحر يمنح الحرية للأطتلزمهم بتطبيق قواعدها، فمن الناحية العملية أن 

 .3الإجراءات التي يتبيّن لهم أنها مناسبة مع خصوصية منازعاتهم

نفس النفام إتبعه المركز الدولي للتحكيم الفرنسي للتأمين وا عادة التأمين القائم على قواعد 
انون مالم يتفق الأطراف كتابة على غير العدالة والإنصاف وا عفاء المحكمين من تطبيق الق

 ابالتسوية الودية للنزاي، ومع ذلك يسمح له مركزالفي إطار قواعد تقوم هيئة التحكيم  ذلك،
 . 4أنه عادل ابتصحيح الحل الذي يمهد لتسبيبه قانونا إذا بدا له

  ون على وضع شروط مبسطة وسهلة تلمحارس CEFAREAلهذا نجد أن واضعي لوائح 

                                                           
 .227مر، مرجع سابق، ص عا بنـ بواب 1

2- CEFAREA annexe,op.cit,  p 28. 

3- STEPHANE Choisez, ALEXENDRE Job, contentieux en matière d’assurance : Quel reglement 

arbitrage choisir , revue generale du  droit des assurances ,01/07/2013, N° 3, p 501.  

4 - JARROSSON Charles, l’arbitrage interne : le contrôle de lasentence , cour de cassation, www.cour 

de cassation.fr/publications cour 26/bulletin information cour cassation 

http://www.cour/
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هاهـا، كمـا أنهـا تسـتعرض نمـاذج تاءات التحكـيم البحـري منـذ بـدء عمليـة التحكـيم إلـى غايـة منبإجر 
إتفاقات تحكيم تتوفر على جميع عناصر التحكيم بشكل دقيق وشامل لمختلف مراحل التحكيم من 

 لـــى الإجـــراءات وعلـــى الموضـــوي مكـــانتعيـــين المحكمـــين أو طريقـــة تعييـــنهم، القـــانون المطبـــق ع
ـــى عصـــرنة بنودهـــا 1ال صـــدور الأحكـــام، اللغـــة المســـتعملةالتحكـــيم، آجـــ ، كمـــا أنهـــم حارســـون عل

 مـــع متطلبـــات المتعـــاملين والممارســـةبإتجـــاه مـــواز لتطـــور الـــنفم القانونيـــة بمـــا تتناســـب  إســـتمرارب
إمتيـازات عنـد اللجـوء إلـى هـذه المراكـز التـي ، وتمـنح للأطـراف ري الميدانية في مجال النشـاط البحـ

 .   2لحماية حقوقهمضمانات كالمبادئ الأساسية للتقاضي  الخاصة لضمان تطبيق هاإجراءات تطبق

 /04/04المرؤخة في يـــــــــــــــــــــــــلهذا فإن التوصية الثانية التي خرجت بها لجنة الإتحاد الأروب
 . 3منازعات المستهلكينة التحكيم التي تتولى الفصل في وضع مبادئ تطبقها هيئأوصت ب 2001

تستمد  ،ز التي تسند عليها عملية التحكيمإذ تعتبر إجراءات التحكيم ومبادئها بمثابة الركائ
وجودها إما من إتفاق التحكيم أو من القانون المطبق على الإجراءات، فإذا فسدت تلك الإجراءات 

ماي خرقا للإتفاق أو للقانون فإن طلب تنفيذ الحكم الذي قدم بمقتضاها مهله الرفض وذلك بإج
إليه طلب  يقدميتحرى القاضي الذي ف ،4الإتفاقيات الدولية المتعلقة بالتحكيمو مختلف القوانين 

محكم لإصدار حكمه، تلك تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي من سلامة الإجراءات التي سلكها ال
الأجنبي في دولة التنفيذ مع مراعاة الطبيعة القانونية  تخضع لقواعد تنفيذ حكم الإجراءات
 .5للتحكيم

 وقد أدرج الفقهاء تحت هذه الحالة مايلي :   هذا

 ـ تجاوز المحكم للمهام المسندة إليه في إتفاق التحكيم 1

  المحكم على النزاي، وذلك من خلاليعد إتفاق التحكيم الإطار الذي يرسم فيه نطاق سلطة 
                                                           

  2، العدد 4لسياسية، المجلد ـ ليلي بن تركي، التحكيم في عقود إيجار السفن البحرية، مجلة العلوم القانونية وا1
  .131، ص 2018

2 - YARHI M, op.cit, p 185. 

3 -SOLIGNAC Phiippe, Rapport aunom de la commission juridique et adopté par l’ensemblée générale  

du 19/09/2002, livre vert sur les modes alternatifs de résolution des conflits relevant du droit civil et 

commercial, chambre de commerce et d’industrie de paris, p 18. 

 .246ـ عامر فتحي البطاينة، مرجع سابق، ص 4
 .179ـ عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص5
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إتفاق التحكيم الذي ينشأ تعيين المسائل التي توكل إليه للفصل فيها، ويسهل هذا التحديد بصدد 
 الناحيتين الإجرائية والموضوعية بعد وقوي النزاي، لأنه يتضمن تفاصيل عملية التحكيم من

 وبالتالي يسهل على القاضي الكشف عن تجاوز المحكم لمهامه.

إلا أن الإشكال يطرح بصدد شرط التحكيم الذي تكون نشأته معاصرة لإبرام العقد الأصلي 
النزاي وأن تحققه أمرا إحتماليا، ولذلك فقد ينتقص منه تفاصيل التحكيم، إلا أن وسابق عن نشأة 

رك فرصة للأطراف إضفاء ما نقص المشري لم يترك الأمر بل أعطى الحل لهذا الإشكال بأن ت
 الشرط إما في إتفاق لاحق أو في وثيقة المهمة. في

حكمة التحكيم إستنادا إلى وثيقة على مهام م ئيةأقام المشري الفرنسي الرقابة القضا ولهذا
نماها والتي تقيد سلطات المحكم ليس مهمة أو ملحقالم حيث  من ن الناحية الإجرائية فحسب، وا 

 الدولية التجارة عدم خروجه عن نطاق المسائل المتفق حلها بالتحكيم، هذا ما إعتمده نفام غرفة
 . 1ه الأطراف في تحديد طلباتهمللتحكيم التي تجعل وثيقة المهمة الأساس الذي يستند علي

إختصاص النموذجية شرط تحكيم مسبق يحدد غالبا ما تتضمن عقود التأمين الدولي 
 تنازل الطرفان عنه لصالح المحكمةالعقد مالم يلفصل في المنازعات التي تنشأ عن ل المحكم

حكيم أو تجاوز ، فإذ فصل في نزاي غير وارد في شرط الت2فيلتزم المحكم بهذا الشرط ،المختصة
 .3القاضي المختص تنفيذ حكم التحكيم رفض نطاقه

للمحتة ضده بهذا الحكم  جاز فإذا خالف ذلك وصدر عنه أمر التنفيذ رغم وقوي المخالفة 
نيويورك هذا ما تطرق إليه مشرعنا في عرضه  تنفيذه وفق ما نصت عليه إتفاقية إستئناف أمر

 .4لأسباب إستئناف أمر التنفيذ

                                                           
 .من نفام غرفة التجارة الدولية للتحكيم  16ـ راجع المادة 1
عــل الإرادة المشــتركة للطرفــان فــي أمين عامــة ســيما فــي فــي المجــال البحــري يجـــ إن الخاصــية الإذعانيــة لعقــد التــ2

 مسبقا.وضع شرط التحكيم أمر نادر خاصة وأنها غالبا ما ترد في شكل نماذج معدة 
3 - Le contentieux des contrats internationeux d’assurance, v.www.fondation-droitcontinental.org 

visite le 15/06/2018 
التـي نصـت علـى "أن الحكـم فصـل فـي نـزاي غيـر وارد فـي  1958ــ ج( مـن إتفاقيـة نيويـورك 1 /5ـ راجع المادة )4

مشــارطةا لتحكــيم أو تجــاوز حــدودها فيمــا قضــى بــه، ومــع ذلــك يجــوز الاعتــراف وتنفيــذ جــزء مــن الحكــم الخاضــع 
 ".... تسوية بطريقة التحكيم إذا أمكن فصله عن باقي أجزاء الحكم غير المتفق على حلها بهذا الطريقأصلا لل

http://www.fondation-droitcontinental.org/
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 البحـري  من البوليصة الفرنسـية للتـأمين 38ن البند فإعلى البضائع المنقولة مثلا ي التأمين فف    
الـدقيق عـن  ينص على أن شرط التحكيم يطبق في حالـة نشـأة المنازعـات المتعلقـة بـالإعلان غيـر

 .1ةــــــرط لم يفهر في إصداراتها اللاحقفي حالة عدم التصريح الصحيح به، إلا أن الش الخطر أو

لاف ما يراه خكتابتها في واجهة واحدة على النموذج، على  (M.LATRON)لهذا يقترح    
(MARTON) كتتبين حول بيانات الخطر فيأنه لابأس على المؤمن كتابة ما تلقاه عن الم 

 .2المطبوي، فيقدم إلى المحكم ترجمة منه بإعتباره محرر باللغة الفرنسية جهتي

 بمصادرة السفن القائمة بين حكيم بلندن بتسوية المنازعات المتعلقةتختص محكمة التهذا و       
 .3السفن ونوادي الحماية والتعويض التابعين لها ملاك

 لهذا فإن المحكم أثناء إصداره الحكم عليه أن يتحرى الدقة والوضوح، ويفضل إختيار
 ة عن بوليصيةها المنازعات الناشئمن ذوي الكفاءات في موضوي المنازعة، ومن المحكمين
ولهذا قد يرفض المحكم ، (lex mercatoriaسيما عند الإتفاق على تطبيق قانون التجار) ،التأمين

 .4بالقانون المذكور ه التامعلمعدم و  لعدم إختصاصه لمهمةا

هذا ما قضت به محكمة إستئناف القاهرة بأنه: "إذا حدد شرط التحكيم في وثيقة التأمين أن 
الأضرار والخسائر الناشئة عن الحادث المؤمن عليه وتقدير قيمتها ليس مهمة المحكم إثبات 

نما يكون ذلكللمحكم صلاحية إلزام شركة التأمين بدفع التعويض الناجم عن ذل   ك للمؤمن له، وا 
 .5من صلاحية القضاء"

كذلك حكمت غرفة التحكيم البحري بباريس برفض طلب مالك السفينة القاطرة المتعلق 
ين بسبب عطل أصاب المحرك ساعدة التي قدمتها للسفينة التي علقت في نهر الصبأجرة الم
 . 6وسببت رفضها أن السفينة والبضاعة لم تكن معرضتين للخطر الرئيسي

                                                           
 1978 /01/12ثم في  14/09/1970عدلت في  1968 /10/08ـ نشأت بوليصية التأمين البحري الفرنسية في 1

2- TURGNE Franck, op.cit, p 259.  

3-Abdourahmane SALL, La préservation des recours de l'assureur maritime sur facultés, Université 

Cheikh Anta Diop - dakar,2006. 
4-PAULSSON Jan,la lex mercatoria dans l’arbitrage C.C .I, Rev. de l’arbitrage, 1990, P 68.    

سـية والإنشـائية وا عـداد المحكمـين ـ حمزة أحمد حداد، حكم التحكيم وشروط صـحته، دورة التحكـيم فـي العقـود الهند5
 .05/11/2008في دمشق، غرفة التحكيم العربية للعقود الهندسية والإنشائية، 

6 - GRONDIN Jean Vves, lettre d’information de la chambre arbitrale maritime, op.cit, p 2 . 
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بأنه إذا أكد  20/09/2013كما قضت المحكمة التجارية بفرساي في الحكم الصادر
ية تأمين المورد فإنه يطبق فقط على عليه في رسالة سابقة على شرط التحكيم في إتفاقالمدعي 

عن الإتفاق، فلا يصح الإحتجاج به مالم يكن متعارض مع شرط التحكيم الناشئة المنازعات 
ة التجارية للنفر في طلب الوارد في إتفاق أو إتفاقات خاصة، إستثناءا على إختصاص المحكم

ب غير متصل بالإتفاق الذي عن مسؤولية الإنهاء المفاجىء للمنازعة، فإن هذا الطل التعويض
 . 1يتضمن شرط التحكيم

ويمكن لشركة التأمين طلب إخراجها من النزاي إذا وجدت أن الوقائع مخالفة لما تم الإتفاق 
كأن ، ، فإن طلب الخروج من النزاي له ما يبرره لوجود وقائع لا تتفق مع العقدعليه في العقد

الشحن بخطأ منه  في سند في الأجل المحدد إليه البضاعة إلى المرسل تسليم يتأخر الشاحن في
على ، إنما مسؤولية مسبقاالالبائع  تحميلومع ذلك لا يتم  ،ينتة عن هذا التأخير حدوث ضررو 

 .2مسؤولية التأخيرإثبات في  تفصلالمحكمة المختصة أن  محكمة التحكيم أو

 القــانون ولا ســيما القواعــد يخــالف بمــا لا ســليمالهــذا فإنــه يجــب إعطــاء إتفــاق التحكــيم تفســيرا 
ســبيل المثــال فســرت محكمــة إســتئناف بــاريس عبــارة "جميــع  علــى، فالمتعلقــة بإختصــاص المحــاكم

 على أنها لا تشمل المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقد، خلص بعض"المنازعات المتعلقة بتفسير العقد
 وليــة بشــكل صــارم، لأن قــراراتم الدالنقــاد الفرنســيين أيضًــا إلــى أنــه يجــب تفســير إتفاقــات التحكــي

 .3متشابهةكانت الأخير لقانون الإجراءات المدنية الإيطالي القضاء الإيطالي مثلا قبل التعديل 

 لذلك فإن تجاوز المحكم للمهام المخولة له بمقتضى الإتفاق يعرض الحكم للبطلان، كأن
ينصرف إلى جميع  نطاق إتفاق التحكيم من خلال التفسير الصحيح لعباراته، فقد يتحدد

المنازعات المتعلقة بالعقد أو على جزء منها، فإذا قصر الإتفاق في عقد التأمين على المنازعات 
المتعلقة بالتعويض فإن ما عداها من إختصاص القضاء، هذا ما قضت به المحكمة "إن التنصل 

ل بين المؤمن من المسؤولية عن التعويض يمتد سببه إلى أساس شروط العقد، الأمر الذي يحو 

                                                           
1 -Tribunal de commerce de versailles (3e ch),20/9/2013, soummaire de jurisprudence, revue de 

l’arbitrage, N° 2, 2014, p 501 - 502 . 

2 - MAILLARD Rémi, Y-il, encire, des assureurs en risques politiques ? Ou comment réduire l’inser-

titude des risques politiqies ? les travaux de l’Enass, thèse professionnelles. école nationale d’assuran -

ces, l’institut du Cnam, 2009,  p 85  v. le site  www.amrae.fr>default>files  

3-GARY B .Born, international commercial arbitration, volume 01, wolters kluswer, america, 2009, p 

332. 
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وبين شرط التحكيم المقيّد بالخلاف حول مقدار مبلغ التعويض وليس حول سنده في شروط 
العقد"، مالم يترك الطرفان الإتفاق مطلق مثلما نجده في وثائق التأمين لشركات التأمين العراقية 

إتفاق  "أي خلاف ناشىء عن هذه الوثيقة ينبغي الرجوي إلى قرار محكم فرد"، أيضا نجد أن
التحكيم تأخذ به شركات التأمين الأردنية "إذا نشأ خلاف بين الفريقين يتعلق بتنفيذ هذا العقد 

 ."1وتعذر تسويته وديا فيحال إلى التحكيم

ومع ذلك إذا كان الإتفاق محصور في نزاي فيمكن للطرفين تعديله أو إبرام إتفاق جديد، أو 
 .2ق الأطراف على أن يكون التحكيم بالصلحيحكم إستنادا إلى القانون في حين إتفأن 

 ـ القانون المطبق في تقدير مهمة المحكم 1ـ1

نما ،ذي يستمد منه المحكم مهامهلم تكتف إتفاقية الرياض في جعل الإتفاق المصدر ال  وا 
 طبقاً  مختصين غير المحكمون  كان أيضا من القانون الذي يطبق على النزاي بقولها "إذا ايستمده

تميّز  إلا أنها لم" مقتضاه على قرار المحكمين صدر الذي للقانون  طبقا أو التحكيم شرط أو لعقد
 .3القاضي لتقرير مدى تحقق المخالفةيطبقه أو القانون الموضوعي قاعدة الإسناد  ما بين

إتفاقيـــة نيويـــورك للقـــانون الـــذي يســـتند إليـــه القاضـــي المخـــتص لتقـــدير تجـــاوز ولـــم تتعـــرض 
المناســب لإنطباقــه علــى هــذه التحكــيم، لــذلك إجتهــد الفقــه فــي تحديــد القــانون  المحكــم حــدود إتفــاق

ــ أ( مــن 5/1فــي المــادة ) أرائهــم بعضــهم يميــل إلــى تطبيــق قواعــد الإســناد الــواردة فإختلفــت الحالــة ـ
الذي تفضي إلى تطبيق قانون الإرادة أو قانون المتعلقة بعدم صحة إتفاق التحكيم نيويورك  إتفاقية

يفضــل إتجــاه آخــر إلــى إعمــال القــانون الــذي  بينمـا ،كــيم إذا لــم يتفــق الطــرفين علــى ذلــكمكـان التح
 .4تجاوز المحكم لمهامه الإجراءات لأن رفض التنفيذ مرده يطبق على

 ـ حدود سلطات القاضي في تقدير مهام المحكم  2ـ1

 ذ بالدفع ، فإن القاضي يأخلما كانت الرقابة على حكم التحكيم ليست مقصود بها مراجعته

                                                           
 .168ـ بهاء بهية شكري، مرجع سابق، ص 1
 ق إ م ف السابق.من  2150ـ راجع المادة  2
 . 1983من إتفاقية الرياض  3/3ـ راجع المادة 3
 192ص،1986،الكويت ،د د ن ،1ط التجاري، التحكيم في اهوتنفيذ المحكمين أحكام يوسف، ـ صرخوه يعقوب4
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 فـــار ضـــيق، لأن أحكـــام التحكـــيم تصـــدرالمنفـــذ عليـــه بتجـــاوز المحكـــم لمهامـــه مـــن منمـــن  المقـــدم
 :اتفتراضالإة الدفع قضى بأحدنهائية غير قابلة للمراجعة، فإذا تبيّن للقاضي المختص صح

 : إذا قضى المحكم بما يخالف إتفاق التحكيم مخالفة تامة، فإن القاضي الإفتراض الأول
 تنفيذ حكم التحكيم الدولي. يرفض

مما سبق يتضح أن أهمية ضم حالة تجاوز المحكم مهامه المخولة له : الإفتراض الثاني
أنه منح  نفيذ حكم التحكيم التجاري الدوليبموجب إتفاق التحكيم إلى الحالات المستوجبة لرفض ت

الحكم بإصدار أمر  إتفاق التحكيم نوي من النمطية، وذلك من خلال تمكين القاضي من تجزئة
ـة( 5/1التنفيذ فيما يتعلق بالجزئية الصحيحة التي تتوافق مع إتفاق التحكيم طبقا لنص المادة )

، ويعد هذا من الإيجابيات التي إمتازت بها الإتفاقية، ذلك لأنها توفر ضمانا 1إتفاقية نيويورك من
 للتنفيذ ولا تهدر إتفاق التحكيم كليا.

، إلا أن ذلك لم يمنع بعض الفقهاء مسألة الأحكام الجزئية ياضإتفاقة الر ولم تعالة 
من الإتفاقية التي  37المتعلق بجوازية تنفيذ الأحكام الجزئية عملا بالمادة  32الإسترشاد بالمادة 

ذا الجزء يتعلق بمسألة متفق متى كان ه التحكيم والحكم القضائي لنفس القواعد تخضع حكم
بها عن طريق التحكيم وأمكن فصلها عن المسائل الأخرى التي لم  المتعلقة المنازعات ةتسوي

 .2كما نص على ذلك قانون التحكيم الأردني يحتويها إتفاق التحكيم

 عيين المحكمين مخالفة قواعد تـ  2

التي  ألزمت القوانين الدولية والداخلية التي تنفم التحكيم الدولي منها إتفاقية نيويورك
إلى جانب الشرط المتعلق بمخالفة الإجراءات للإتفاق أو لقانون دولة  ،إستدرجت هذا الشرط

 كمة التطبيق السليم لقواعد تعيينالتحكيم، أيضا القانون النموذجي للأمم المتحدة الأطراف والمح
 المحكمين الواردة في إتفاق التحكيم أو في القانون المطبق في حالة عدم الإتفاق، وكل تعيين 

                                                           
 ي النموذج ( من القانون 3أ//36/1، والمادة )1961ج( من الإتفاقية الأروبية/9/14) المادة كذلك نصت عليهاـ 1

 .276، 275 ، ص نفسه مرجعال البحيري، عزتـ   المعدل 1985 المتحدةم للأم
 في عليها المنصوص الكيفية بنفس وتنفيذها المحكمين بأحكام من إتفاقية الرياض "يعترف 37نصت المادة ـ 2

  .413منير عبد المجيد، الأسس العامة للتحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص الباب". هذا
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 .1التحكيم محكم أو هيئةالصادر عن هذا الاعد يشكل سببا لرفض تنفيذ الحكم مخالف لهذه القو 

على المادة  الذي ورد ستثناءمن بوليصية التأمين البحري لنانت إلى الإ 29أشارت المادة و 
من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي التي تلزم بتعيين المحكمين بأسمائهم تحت طائلة  1006

المتعلقة بالتأمين البحري تمنح الأطراف حق  من القانون التجاري  332ة البطلان، فإن الماد
 .2اللجوء للتحكيم دون الحاجة إلى الإفصاح عن إرادتهم في تعيين المحكمين

 كما أن المنازعات المتعلقة بالتعويض عن الأضرار المترتبة عن مسؤولية المؤمن له بسبب
 ستفادة من الخدمات المقدمة للسفينة بعد عملية الإنقاذ التصادم أو تلك المتعلقة بإحتساب مبلغ الإ

والتي تكون مملوكة جزئيا أو كليا للمؤمن له يتم تسويتها من طرف محكم واحد يعين من شركة 
 .3التأمين والمؤمن عليه

بأنه في ة على أجسام السفن من بوليصية التأمين البحري الفرنسي 26نص البند ونشير إلى 
المسؤولية  تحدد مكافأة الإنقاضو  عن الجنوحة الودية بين الأطراف المسؤولة حالة فشل التسوي

اق يعيّن ـــــــــــــــــــــــــــــــالإجراءات المدنية الجديد، وفي حالة عدم الإتفقانون من محكم واحد وفقا لأحكام 
 .4المحكم من طرف غرفة التحكيم البحري بباريس بطلب من الطرف الأكثر إستعجال

 .؟ والتصدي لها الإتفاق في تعيين المحكمين دى تدخل القضاء في إثبات مخالفةا ممف
الســابقة إشــكالية الإختصــاص فــي تعيــين المحكمــين فــي حالــة رفــض الطــرف  332تطــرح المــادة 

تعيــين محكمــه أو رد المحكــم المعــين مــن الخصــم، فهــل المــادة الســابقة تلــزم الطــرف الممتنــع قبــول 
 نه المحكمة جبرا ؟.المحكم الذي تعي

 'اري ـــــالإجبو  الإختياري ' مـــــــمن التمييز بين نوعين من التحكيللإجابة على هذا الإشكال لابد 
الطرف الذي  لا تتعلق بالتحكيم الإلزامي بأن من بنود بوليصية التأمين والتي 29نصت المادة 

ن الإختصاص فإنها تكون ملزمة وقّع على هذه الوثيقة دون أن تضع شركة التأمين إستثناء بشأ

                                                           
 "إن تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم مخالفا لما إتفق  )د( من إتفاقية نيويورك بقولها5/1اجع الماد ـ ر 1

 عليه الأطراف أو لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق..." .
2-CHARLES Lemonnier, commentairesur les principales polices d’assurance maritime, op.cit, p 505 – 

506. 

3-clauses types de la CNUCED relatives à l’assurance maritime des corps de navire et des marchan -  

dises, conférence des nations unues sur le commerçe et le développement genève, rev n° 1,nations 

unies, new york, 1989,  p 14,18,36. 

4- TURGNE Franck, op.cit, p 158.    
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، وبالتالي فإن المحكم تفرضه الإتفاقية وليس القانون وتخضع إجراءات التعيين لإختصاص به
 المحكمة التجارية.

 لهموبهذا يلتزم طرفي إتفاق التحكيم الذين وقعوا بوليصية التأمين بتعيين المحكمين، فيجوز 
صوم عن تعيين محكمه أو إمتناي أحد الخرفض تدخل القضاء في إلغاء العقد عند  حينئذ

إنما تتوقف مهمة المحكمة عند تحديد أجل التعيين كما هو الشأن بالنسبة للتحكيم  إستبداله
ذا لم تلتزم شركة التأمين بأحكام المادة ، و الإجباري  من قانون الإجراءات المدنية عند  1012ا 

كمة في حالة رفض الطرفين ذلك، فلا صياغتها للبند المتعلق بتعيين المحكمين من قبل المح
بتفسير حكم المحكمين لإستعمالها نموذج عقد يتصف بطابع العمومية كملحق يمكنها المطالبة 
 .1تلجأ إليه شركات التأمين وهو شرط معتاد ، موحد ، عامللقانون التجاري 

من وبصدد بحث دور الإرادة كمرجع في تعيين المحكمين إرتأى بعض الفقه أنه لابد 
 فق الطرفين على إتباعها في مرحلةإعتمادها على مصدر خارجي تستقي منه القواعد التي يت

 تعيين المحكمين وهو قانون الدولة التي يجري فيها التحكيم بحكم خضوي الأطراف له.

 بينما رأي آخر يعارض هذا الإعتقاد من وجهتين أولاهما أنه لا أساس للإحالة إلى القوانين 
 ية نيويورك من ذلك، وثانيا أن الإتفاق على تطبيق نفام تحكيم مؤسسي لدليل على إتفاقوخلو 

 . 2إستقلال إرادة الأطراف عن أي قانون في تعيين الأطراف لقاضيهم الطبيعي

يلجأ إليه في  ،وتبعا لذلك فإن قانون دولة التحكيم لا يصلح تطبيقه إلا على سبيل الإحتياط
أو في  ،ير شامل لجميع إجراءات التحكيم وبهذا فيكون له دور تكميليإذا كان الإتفاق غ:ـ حالتين

 حالة غياب الإرادة فيتجلى دوره الأساسي ويستعاظ به عن قانون الإرادة .

يمكننا الإستدلال على ذلك بما قضت به محكمة إستئناف فينيسيا الإيطالية بشأن الطلب 
فرد بعد أن إمتنع الطرف در عن محكم الذي تقدم به الطرف البنمي بتنفيذ حكم التحكيم ص

 عن تعيين محكمه حسب الإتفاق بين الطرفين، فصدر عن المحكمة المذكورة أمر  الإيطالي

 

                                                           
1 - CHARLES Lomonnier, op .cit,  p 505-509. 

 .236ـ بواب بن عامر، مرجع سابق، ص 2
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 .1التنفيذ تطبيقا للقانون الإنجليزي الذي يجيز التحكيم من طرف محكم واحد

 عليه تعيين المحكمين وفق ما إتفققد أوردت حالة عدم  1927وسابقا فإن إتفاقية جنيف
الطرفان، إلا أنه بالمقارنة مع إتفاقية نيويورك فقد إشترطت أن يكون إتفاق التحكيم بشأن تعيين 
جراءاته مطابقا لنصوص قانون مكان التحكيم، مما يتبين أن دور هذا الأخير في تنفيذ  المحكم وا 

 .2حكم التحكيم الأجنبي قد تراجع في إتفاقية نيويورك

ما أتت به إتفاقية نيويورك فيما يتعلق بتعيين المحكمين، نسخا  أيضا فإن مشرعنا قد تبنى
يترتب عليه رفض طلب تنفيذ حكم  ي يؤكد على أن خرق قواعد التعيينللنص الفرنسي الذ

 .3التحكيم للتشكيل المنحرف

القاضي بأن يميز كما فعل المشري الفرنسي بين حكم التحكيم الدولي وحكم  ه لم يلزمإلا أن
 ن المطبق في تشكيلة هيئة التحكيمجنبي الذي لا يتعلق بالتجارة الدولية بالنسبة للقانو التحكيم الأ

ذلك أن حكم التحكيم الأجنبي يخضع للقانون الوطني المختص، بينما الأول فيراجع بشأنه إتفاق 
  ,4التحكيم أو النفام القانوني الذي تمت الإحالة إليه

وهي  من مصادر قانون التجارة الدولية جية الدولية كمصدريلجأ إلى العقود النموذ وبمكن أن    
تهدف إلى إستبعاد تطبيق  ة معدة مسبقا من طرف هيئات مهنيةعبارة عن نماذج عقود مطبوع

العقود  ومنها،وطنية على النزاي ذات الطابع الدولي إلا لسد الثغرات التي وجدت في العقد قوانين
بالإحالة  تحكيم التي إختارت التحكيم المؤسسي تتضمن شرطالبحرية التي تبرمها مجموعة توتال 

 .5إلى مركز تحكيم يتم إختياره بناء على أسس موضوعية وفقا لمعايير إقتصادية أخلاقية وفكرية

                                                           
 .239، ص سابقـ بواب بن عامر، مرجع 1
  290.سابق ، ص مرجع  ـ عزت البحيري ،2
 .274، صنفسهمرجع الـ بواب بن عامر، 3
  2009 ،الحلبي، بيروت منشورات ، 2التحكيم،ي مجلة الجديد، الجزائري  كيمالتح قانون  ـ عبد الحميد الأحدب،4

 .143 ص
 ، وتمثل المنازعات التي تعرض علىمن خلال مداخلته في الندوة(  jarrosson ) حسب ما أكد الأستاذ ـ5

 .ما يعادل قيمتها المالية بمليون أورو %6التحكيم بنسبة 

ALEXANDRE Job,Attente des entrepreprises en matière  d’arbitrage, colloque annuel AFA  

association française d’arbitrage AFA, paris, 10 septembre 2012, p 2 , 4. 
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 ما يمكن إثارته في هذا الصدد أن تصدي محاكم دول التنفيذ بسبب مخالفة الحكم لإتفاق 
 ة الأشخاص الذين إختاروهم تجاوب المحكمين مع إراد الطرفين غير وارد، ذلك لأنه عمليا بأن

 يقبل المناقشة .  أمر لا

 مبدأ المواجهةـ خرق  3

ركز المشري الجزائري على مبدأ وجاهية إجراءات التحكيم وجعله من أهم الأسباب المؤدية 
ان وذلك لضم ، نفس ما قام به المشري الفرنسي،ستبعادهإلى إستئناف أمر التنفيذ في حالة إ

نهاء النزاي بحكم غير مشوب بالبطلان إلتزم المحكم وجوبا بمنح كل طرف  محاكمة عادلة وا 
 .1فرصة الدفاي عن حقوقه المخولة له بمقتضى الإتفاق أو القانون حسب نوي التحكيم

ويعد خرقا لمبدأ المواجهة إذا لم يبلغ الخصم بإجراءات الخصومة ولو أجاز القانون  
أو لا يتم إعلانه إطلاقا  إعلانا صحيحا لانهعإ  ، أو عدمات خلاف ذلكالمطبق على الإجراء

بإجراءات التحكيم وبتعيين المحكمين، أو عدم تمكين أحد الطرفين من جميع أوراق الدعوى من 
توزيع تلك الإجراءات عدم سندات ومذكرات وكل ما يطرحه أحد الخصوم أثناء سير الدعوى، أو 

       .2يتعذر عليه عندئذ ممارسة حق الدفاي لسبب خارج عن إرادتهبشكل متكافئ بين الخصوم، ف

ضمن  الإعلان يقع على المستفيد من الأمر بالتنفيذ إثبات العكس بإرفاق صورة منكما 
وتبدوا أهمية هذا المبدأ بصفة خاصة في التحكيم بالصلح لما يتحرر  الوثائق الملحقة بالطلب،

 . 3اء قواعد النفام العامالمحكم من قيود القوانين بإستثن

وفي هذا المجال قررت محكمة النقض المصرية أن المحكمين المفوضين في التحكيم 
ن كانوا متحررين من إجراءات التقاضي فإنهم مقيدين بتطبيق المبادئ الأساسية  بالصلح وا 

خطار للتقاضي أهمها مبدأ حق الدفاي، وتطبيقا لذلك فإن تحديد أجل الفصل في أصل النزاي و  ا 
الخصوم بها وعدم تحديد جلسة المرافعة بعد البث في طلب وقف الدعوى لحين الفصل في طلب 

                                                           
 ق إ م ف السابق.من  1502/4ـ راجع المادة 1
المرافعـات وقـانون  المحكمين ـ الأمر بتنفيذ الأحكام الوطنية والأجنبية فـي ضـوء قـانون  أحكام تنفيذ هندي، ـ أحمد2

تفاقية نيويورك، دار الجامعة 1994لسنة  27التحكيم رقم   .37، ص2001الجديدة، الإسكندرية، وا 
 3يــة والتشــريعات المرتبطــة بهــا، طموعــة المرافعــات المدنيــة والتجار ـــ أحمــد مــاهر زغلــول، أصــول التنفيــذ وفقــا لمج3

 .238، ص 1997، القاهرةدار أبو المجد، 
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الرد المقدم ضد أحد الطاعنين الذي قدم أوراقه ومستنداته فلا يعد ذلك مساسا بمبدأ أساسي في 
 .1التقاضي المتعلق بحق الدفاي

أن شرط التحكيم الذي تضعه برنسا التحكيمي في فهذا ما تبيّن من الإجتهاد القضائي و       
 ـ2شركة التأمين الضامنة ملزم لمالك السفينة

بالإختصـاص يـدرج  الناقـل علـى بنـد يتعلـق إشكالية شـرط صـحة موافقـةتطرح  هذه الوضعية
 هــاد القضــائي يؤكــدان علــى أن شــركاتخطــاب الضــمان، وتجــدر الإشــارة إلــى أن الفقــه والإجت فــي

  .3لذي يصدر عنه الخطاب( تمثل مالك السفينة الذي يُفترض موافقتهالتأمين )أو نادي الحماية ا

وبالتالي فإنه من الناحية العملية أن التثبت من توصل المحكوم عليه بالإعلان يثير 
إشكالية أنه من الصعب على القاضي التأكد من حصول علم المحتة عليه بحكم التحكيم بوجود 

بإستثناء ما تعلق بتنفيذ حكم بتعيين  4بالتنفيذ غير وجاهية طلب التنفيذ طالما أن إجراءات الأمر
 .5المحكم الذي تلزم المحكمة تبليغه مباشرة للأطراف

منهـا يتضح مما سبق أن إجراءات سير عملية التحكيم تتعلق على الأغلـب بمبـادئ أساسـية 
إلـى مرتبـة القضـاء  يقوم عليها نفام التقاضي والتي رفعت التحكـيمالتي  مبدأ حق الدفاي والمساواة

ومنحت للمحكم صفة القاضي على الرغم من أنه شخص عـادي لا يمتلـك سـلطاته ويسـتمد ولايتـه 
 يمكــن للقاضــي رفــض 6مــن إتفــاق التحكــيم، فــإن المشــري الــدولي أولــى أهميــة لهــذا المبــدأ الإجرائــي

 .1من حالات البطلانحالة ، كما يشكل ذلك أيضا 7في حالة خرقهتنفيذ حكم التحكيم 

                                                           
  16/12/1976محكمة النقض المصرية الصادر في رار قـ راجع 1
الصـادر فـي 1021بموجـب الحكـم رقـم  يمكن الإستدلال على ذلك بما قضـت بـه غرفـة التحكـيم البحـري ببـاريســ 2

 .27/12/2005الصادر في  1123، والحكم رقم 06/12/19
3 - PAPADATOU Marinam , op.cit , p 50. 

 .298اري الدولي، مرجع سابق، ـ مختار أحمد بربري، التحكيم التج4
 .من قانون التحكيم المصري  44/1دة ـ راجع الما5
ــ أشــارت إلــى مبــدأ حــق الــدفاي كــل الإتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بــالتحكيم منهــ6 ب مــن إتفاقيــة نيويــورك /5المــادة ا ـ

التجــاري الــدولي للأمــم مــن قواعــد لجنــة القــانون  15، المــادة 1961)أ( مــن الإتفاقيــة الأروبيــة 9/1والمــادة  1958
 التي نصت 1983من إتفاقية الرياض  37المادة  من القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدةـ، 18المتحدة والمادة 

 .الصحيح" الوجه على بالحضورالخصوم  يعلنوا لم إذا"
 . 268مرجع سابق، ص  البحيري، ـ عزت7
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هذا ما يؤكده القرار الصادر عن محكمة إستئناف باريس الذي قضى ببطلان حكم التحكيم 
إذا خرق مبدأ حق الدفاي بعدم إعلان الأطراف بالخبرة التكميلية التي أمر بها الخبير، لكن في 

 .2مجال التحكيم الدولي لا يفترض تطبيق كل قواعد القانون الإجرائي المتعلقة بمبدأ المواجهة
 : تتعلق هذه الأسباب بحيثيات الحكم ومنطوقه من حيث ـ أسباب تتعلق بحكم التحكيمالثا ث

 إلزاميته أو عدم سريان مفعوله إما بإلغائه أو وقفه من السلطة المختصة.

 ملزم  م نهائيـ عدم صيرورة حكم التحكي 1

غيـر قابلـة و نهائيـة  فهـي ز حكم التحكيم الصادر فـي مصـر أنـه نهـائي بمجـرد صـدورهما يميّ 
وخــلاف لـــذلك فـــإن حكـــم ، 3غيـــر أن نهائيـــة الحكــم الأجنبـــي يحـــددها قــانون مكـــان صـــدوره للطعــن

هــذه الأخيــرة قرارهــا  ،للإســتئناف أمــام لجنــة الإســتئناف المملكــة الســعودية يكــون قابــل التحكــيم فــي
ن بـــبطلان حكـــم التحكـــيم يكـــون قابـــل للإســـتئناف، غيـــر أن نفـــام مراقبـــة شـــركات التـــأمي القاضـــي

ية وعدم قابليتها للتفلم، هذا التعـارض يجـب ئالتعاوني أضفى على قرارات هذه اللجنة الصفة النها
مـن نفـام مراقبـة شـركات التـأمين  22على المشري رفعه عـن طريـق قواعـد التنفـيم بتطبيـق المـادة 

للتنفيــذ  علــى نهائيــة قــرار اللجنــة الإســتئنافية بــبطلان حكــم التحكــيم وقابليتــه التعــاوني التــي نصــت 
 .   4بينما ترفع أمام اللجنة الإبتدائية الدعوى الأصلية لإعادة الفصل فيها من جديد

تفاقية الرياض دولية منها إتفاقية نيويورك إتفاقيات إستدرجت   التحكيم عدم إلزامية حكم وا 

 .5ضمن حالات رفض تنفيذ حكم التحكيم، إلا أن كل منهما لم توضح المقصود بالإلزامية
                                                                                                                                                                      

 177 ،176ص  سابق،مرجع  سامي،ـ فوزي محمد 1
  6200،، لبنان، منشورات الحقوقية1القرار التحكيمي التجاري الدولي، ط  ، بطلانعنزي الح عبد العزيز ـ ممدو 2

 .159، 158ص 
 ا الحكم قابلا للتنفيذ في مصر أنمن قانون المرافعات المصري "يجب أيضا لإعتبار هذ 509ـ راجع المادة 3

 .يسبق إجراءه بالأمر بالتنفيذ في البلد الأجبي"
عبد العزيز الغامدي، قضايا التأمين في المملكة العربية السعودية ـ دراسة مقارنةـ دار الكتاب الجامعي   ـ أسعد4

 .155، ص 2016 ،، الرياض1ط 
 م يصبح ملزما أو ألغته أو أوقفتهالتي تنص "أن الحكم ل 1958)هـ( من إتفاقية نيويورك 5/1ـ راجع المادة 5

من إتفاقية  3/6راجع المادة ، فيها أو صدر الحكم بموجب قانونها" السلطة المختصة في البلد الذي صدر
قية الرياض ج( من إتفا/37فيها"، والمادة ) صدر التي الدولة في نهائياً  ليس المحكمين حكم كان الرياض"إذا

 .1983للتعاون القضائي 
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ومـــع أن غايـــة المشـــري تجـــاوز مـــا وقعـــت فيـــه إتفاقيـــة جنيـــف مـــن خـــلال توفيفهـــا مصـــطلح 
"نهائي" لعدم دقته إلا أنه لـم يكـن أحسـن حـال ممـا أتـت بـه هـذه الإتفاقيـة، ويقصـد بـه عـدم قابليتـه 

يمكن إستنتاج ذلك مما أقرت به غرفـة التحكـيم ، 2عدم الفصل في موضوعه من جديد أو 1للطعن
بأنــه فــي حالــة رفــض الإعتــراف وتنفيــذ حكــم التحكــيم فــإن مــهل شــرط التحكــيم إمــا  ببــاريس البحــري 

 .3أو أن يتخلى الطرفان عنه بعد صدور خطاب الضمان بعد تجديد عقد النقلبقائه ساريا 

 تعددت الأراء الفقهية لإعطاء مفهوم مناسب لإلزامية حكم التحكيم بما يتوافق مع هدف
 نجد أن بعضهم يرى بأن الحكم يكون كم التحكيم الدولي، لهذا المشري الدولي بمنح فاعلية لح

 4ملزم وقابل للتنفيذ إذا حاز على حجية الشئ المقضي فيه سواء صدر في الداخل أو في الخارج
ن كان قابلا للطعن أخذا بالنص الفرنسي ولا يحوز الحكم على هذه الحجية في بعض  ،5وا 

ا طرق الطعن العادية طبقا لقانون مكان صدوره، لأن القوانين إلا بعد أن يصير نهائي مستنفذ
خصومة التحكيم لدى بعض المشرعين سيما المشري الفرنسي تتساوى مع الدعاوى القضائية من 

على خلاف بعض المشرعين وعلى ،6حيث خضوعها لدرجات التقاضي ما لم يوجد إتفاق مخالف
تحكيم التجاري الدولي غير جائز إلا الخصوص المشري الإنجليزي والمصري فإن إستئناف حكم ال

بإتفاق الأطراف أو بإذن من القضاء المختص، وترفض مراجعة حكم التحكيم التجاري الدولي 
سواء  صدر في مصر أو طبقا للقانون المصري، ويرجع الفقهاء ذلك أن حكم التحكيم أسمى من 

ى هذه القاعدة من القانون الحكم القضائي، أما دعوى البطلان ليست من طرق الطعن، وقد إستق

                                                           

ـ لتحكـيم التجـاري الأجنبيةـقـرارات ا تنفيـذ، أغنيـة عمـران نقلا عن جمـال 241ـ بواب بن عامر، مرجع سابق، ص1
 .161 ص، 2004 ،دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية

 .248ـ عامر فتحي البطاينة، مرجع سابق، ص 2

3 - PAPADATOU Marinam , op.cit , p 50. 

 . 239مرجع سابق، ص التحكيم، أحكام تنفيذ البحيري، ـ عزت4
 ( من نفس 1479ـ  1476من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي التي أحالت على المواد ) 1500ـ راجع المادة 5

المصري من قانون المرافعات  299القانون المتعلقة بأحكام التحكيم الدولي، أما في القانون المصري فإن المادة 
 (.298، 296قد أحالت على المواد )

  .ت المدنية الفرنسيمن قانون الإجراءا 1482ـ راجع المادة 6
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 ر أن حكم التحكيم باتالذي يعتب 1985النموذجي للأمم المتحدة للتحكيم التجاري الدولي 
 . 1وقطعي لايجوز الطعن فيه إلا بالإلغاء

 قانونية، وتبعا لذلك لاوتبدوا أهمية هذا الشرط في تجنب تناقض الأحكام وحماية للمراكز ال
لقطعية أو المؤقتة، وما يستوقفنا في إتفاقية نيويورك صلاحية حكم تنفيذ الأحكام غير ايطالب ب

 .3التي أخذ بها المشري الجزائري  2التحكيم الأجنبي الجزئي للتنفيذ

، ولم تحدد القانون الذي 4المنفذ عليه ونقلت إتفاقية نيويورك عبء إثبات إلزامية الحكم إلى
نما ،الأمر الذي خلق 5تركت ذلك للقوانين الوطنية يسند إليه لتقدير إلزامية الحكم من عدمه، وا 

صعوبة في تحديد عناصر الإلزامية لدى القاضي المودي لديه طلب التنفيذ سيما في تحديد 
  اللحفة التي يكتسب فيها هذه الإلزامية.

 .؟القوة الإلزاميةمتى يكتسب حكم التحكيم الدولي والسؤال المطروح 

إلزامية حكم التحكيم، نلمس  مكان التحكيم لتحديد بدءفي هذا الصدد أخذ القضاء بقانون 
كم التحكيم طبقا لقانون ما إستقرت عليه محكمة النقض الإيطالية التي قضت بإلزامية حفيذلك 

 .6المتحدة الأمريكية الذي كان مطبق على النزاي  وقت صدور الحكم الولايات

تحكيم ملزما للأطراف بمجرد إستقر القضاء الفرنسي على أنه يمكن إعتبار حكم الكما 
 10/5/1971س في للحكم الصادر في ومن ذلك ما قضت به محكمة إستئناف باري، صدوره

 صدوره صحيحا منذ نيويورك إتفاقية به ماجاءت ضوء في ملزما اعتباره يجب التحكيم حكم أن "ب
  لو الأطراف كما على وفرضه عليه التحكيم حكم قيمة لإضفاء الضرورية الشكليات لكافة مستوفيا

 

 . 1ويؤخذ بهذه الإلزامية كقاعدة مادية موحدة "فيه للطعن قابلا كان ولو قضائيا حكما كان
                                                           

 .477 ، 476مرجع سابق، ص  ـ خالد محمد القاضي،1
 .276ـ بواب بن عامر، مرجع سابق، ص 2
 .08/09من قانون الإجراءات المدنية رقم  1035ـ راجع المادة 3
 .720طف محمد الفقي، مرجع سابق، ص ـ عا4
 .300ـ 298البحيري، مرجع سابق، ص  ـ عزت5
 . 307، صنفسهع مرجال ـ عزت البحيري،6
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  ن صدوره محل معارضة، ذلك لأن بعضغير أن إسناد إلزامية حكم التحكيم لقانون مكا
و بهذا يكون ، وه2من الآثار المترتبة عن ذلك إزدواجية نفام تنفيذ حكم التحكيم هالفقهاء يرون أن

قد أباح ما منعته إتفاقية نيويورك وهو أمر غير مقبول، الأمر الذي أدى ببعض الفقهاء إلى 
تقرار فكرة الإلزامية، فما إستبعاد قانون مكان التحكيم لأن من شأنه أن يقع في إشكالية عدم إس

لذلك فإن إتفاقية ملزما في فل قانون وطني لدولة قد لا يكون كذلك في قانون دولة أخرى،  يعتبر
نيويورك تجاوزت المفاهيم الضيقة التي تضعها القوانين الداخلية بتجردها من قاعدة الإسناد التي 

 تفضي إلى أي من القوانين الداخلية.

 ـ إلغاء أو وقف حكم التحكيم من السلطة المختصة 2

لأن الصفة  ما يمكن التسليم به أن حكم التحكيم لا يفترض فيه السلامة المطلقة، ذلك 
التعاقدية للتحكيم يتوقع معها أن يصدر الحكم مختلا شكلا أو مضمونا، ولسحب  قوة الشئ 
المقضي به من الحكم المعيب ومنع تنفيذه منح القانون للطرف المحتة عليه أن يرفع دعوى 

بلد إما وفقا لقانون ال أو وقف تنفيذه ، فإذا قضي ببطلانه3البطلان التي حصر المشري حالاتها
 .5أو وفقا لقانون دولة التنفيذ أمر القاضي المختص برفض تنفيذه 4الذي صدر فيه حكم التحكيم

وبهذا فإن تنفيذ حكم التحكيم أو رفضه مرتبط بالـدعوى المرفوعـة أمـام محكمـة دولـة إصـدار 
، ولمحكمــة دولــة التنفيــذ ســلطة وقــف الفصــل فــي 6أو بطلانــه تنفيــذه التحكــيم للمطالبــة بوقــف حكــم
 ولا يجوز رفض التنفيذ إلا بعد الفصل في دعوى البطلان ، 7متى توفرت أسباب ذلك لب التنفيذط

 .8أو وقف التنفيذ

                                                                                                                                                                      
 162ص ،التجاري  التحكيم قرارات تنفيذ أغنية، عمران نقلا عن جمال 242ـ بواب بن عامر، مرجع سابق، ص1
 .391ـ فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص 2
 .ج  .إ .م. المتضمن ق إ  08/09من القانون رقم  1058/1ـ راجع المادة 3
 .170ـ 166نازعات، مرجع سابق، ص ـ عبد الحميد الأحدب، الطرق البديلة لحل الم4
 .1958)ه( من إتفاقية نيويورك 1/ 5ـ راجع لمادة 5
 .ج . م إإ.المتضمن ق  08/09من القانون رقم  1056/2ـ راجع المادة 6

 .722ـ عاطف محمد الفقي، مرجع سابق، ص 7
 .398، ص نفسهمرجع السامي،  محمد ـ فوزي 8
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قد فسره الفقه من أوجه  1إتفاقية نيويورك على الإلغاء ضمن حالات رفض التنفيذ إحتواءإن 
بعثرة  مختلفة بعضهم نفر إلى ذلك على أنه يشكل حل لإشكالية إزدواجية الرقابة بسبب

الإختصاص بين جهات قضائية في دولتين مختلفتين سواء تلك النافرة في دعوى البطلان التي 
ترفع أمام قضاء الدولة التي صدر فيها حكم التحكيم وطلب التنفيذ المقدم أمام قضاء دولة 

 .2التنفيذ، والنتيجة إحتمال تنفيذ حكم مقضي ببطلانه في دولة مكان صدوره

ى تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها إما لدواعي النفام العام أو لعدم قابلية وهناك حالات أخر 
 ت التي يتفقد القاضي وجودهما بغضالحالتين المتقدمتين أولى الحالا وتعتبرالنزاي للتحكيم، 

 .يه من دفوي لرفض التنفيذ أو وقفهالنفر عم يثيره المنفذ عل

 العام ـ رفض تنفيذ الحكم في حالة مخالفة النظام  3

يعتبر النفام العام القاسم المشترك بين مختلف قوانين الدول كسبب من أسباب رفض تنفيذ 
حكم التحكيم إذا ما ثبت وقوي مخالفة لقواعده، ويمكن إعتبار النفام العام من أكبر المعوقات 

، فإذا التي تقف في وجه أحكام التحكيم الأجنبية يطلب تنفيذها في دولة غير تلك التي صدر فيها
ن  أرادت عدم نفاذه في إقليمها إحتجت بالنفام العام كونه فكرة نمطية ليس لها ميزان مستقر وا 

 صدر منضبطا مع النفام العام الداخلي.

الة وحيدة ـــــــــوما يمكن أن نثيره في هذا الصدد أن إتفاقية عمان قد أخذت بالنفام العام كح
 اقية الرياض فقد أضافت مخالفة الشريعة الإسلامية، أما إتف3يؤسس عليها أمر رفض التنفيذ
ن كان ، في حين إعتمدت باقي القوانين يمثل النفام العام دوليا ووطنيا وأخذت بها السعودية، وا 
 منح الإختصاص لقضاء 35اق المادة ، وتشير في سيت الرفضالوطنية والدولية على تنوي حالا

 المعتمد د القانون حكم التحكيم للنفام العام دون تحديدولة التنفيذ في الرقابة على عدم مخالفة 
 عليه في تكييف مدى مخالفة النفام العام.   

                                                           
 .472ـ عامر فتحي البطاينة، مرجع سابق، ص 1
 .243ـ بواب بن عامر، مرجع سابق، ص 2
 إذا إلا...متعاقدة دولة كل لدى العليا التي نصت " تختص المحكمة 1987من إتفاقية عمان  35ـ راجع المادة 3

 ."العام للنفام مخالفا القرار كان
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والسؤال الذي يثار في هذا المقام أي نفام عام يمكن أن يكون سببا لرفض تنفيذ حكم 
 .تحكيم دولي يتعلق بمنازعة تأمينية بحرية ؟

 نفام العام الدولي، وتعدد التعريفات في مجال التحكيم الدولي الخاص إستقر العمل بال
الفقهية بشأنه إنما يعكس النمطية والحركية لمفهومه التي تسافر به من بلد لآخر ومن زمن 

دول  بين المشتركة العدالة مبادئ لآخر، ومن أهم ما قيل عن النفام العام الدولي بأنه "مجموعة
 إلى تضييق يؤدي مما التحكيم، كانم كان أيا إحترامها يجب والتي الدولي المجتمع أعضاء
 الوطنية التي الآمرة االقواعد تفرضه شكلية شروط على تحتوي  التي الوطنية تطبيق القواعد مجال

 .1التجاري الدولي" التحكيم متطلبات تلائم لا قد

لهذا فإن العديد من أنفمة التحكيم الدولية والوطنية أقرت بأن الرقابة على تنفيذ أحكام 
الدولي في دولة التنفيذ يجب أن تراعي قواعد النفام العام الدولي، وأصدق مثال على  التحكيم

نما أيضا 2القانون الفرنسي والجزائري  ذلك من حيث ، ليس من حيث مضمونه ومنطوقه فحسب وا 
صدار الحكم ومدى إحترام الأسس  مدى تطبيق القواعد الإجرائية المتبعة لسير عملية التحكيم وا 

أ المساواة، ويسري ذلك لسائدة في ذلك النفام منها مبدأ حق الدفاي والمواجهة ومبدوالمبادئ ا
 .3التحكيم أجنبي أو دولي يخضع لقانون دولة التنفيذ على الحكم

يخضع إتفاق التحكيم للقيود الملزمة التي تفرضها قواعد التأمين فهل يمكن تطبيق هذه 
 ؟.القواعد على إتفاق تحكيم في عقد تأمين دولي

تضمنت إتفاقية نيويورك حالة رفض التنفيذ بسبب مخالفة النفام العام، والملاحظ أنها لم 
نما يمكن إستخلاصه من سياق نص المادة  ،تفصح عن أخذها بالنفام العام الدولي مباشرة وا 

ب( التي أسندت إلى قانون دولة التنفيذ لتقرير مدى مخالفة حكم التحكيم الدولي للنفام ـ  5/2)
هذا ما جعل بعض الفقه يحيد عن نص الإتفاقية بالقول أن النفام العام الدولي هو  4عامال

                                                           
 .170ص اري،التج التحكيم قرارات تنفيذ أغنية، عمران جمال نقلا عن 251بواب بن عامر، مرجع سابق، ص ـ1
الاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ  ــ حفيفة السيد الحداد، النفرية العامة في القانون القضائي الخاص الدولي 2

 .464، ص 2007الأحكام الأجنبية وأحكام التحكيم، الكتاب الثاني، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

جراءاته، التحكيم عقد الوفا، أبو أحمد ـ3  .  23، ص 2007 ،الإسكنرية الجامعية، طبوعاتالم دار وا 
  للسلطة ( من إتفاقية نيويورك بقولها "يجوز5/2المادة )و  1958ـ ب( من إتفاقية نيويورك 5/2راجع المادة ) ـ4
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 لبلد بأن النفام العام 1المقصود وذلك تبريرا للجوازية ولو أن النص جاء صريحا لا يحتمل التأويل
 ضتهقتإ التنفيذ هو الذي يجب أن يحفى بالإحترام ويحدد مدى قابلية حكم التحكيم للتنفيذ وفق ما

 . 2إتفاقية الرياض التي إكتفت بذكر النفام العام

الواضح أن إتفاقية نيويورك لما تركت مسألة تقدير المخالفة للنفام العام لقضاء دولة التنفيذ 
إستنادا  الخامسةالمادة  ي جاءت بهذقانونية للخروج من نطاق الحصر الفإنها منحته الشرعية ال

تحكم في رسم معالم النفام العام الدولي ورفض التنفيذ بناء على إلى قانونه الوطني، مما يجعله ي
معطيات فردية قاصرة ومحدودة ذات مرجعية وطنية محضة، ذلك لأن القاضي يصعب عليه 
الإحاطة بقواعد النفام العام الدولي لتعلقها بمعاملة دولية في مجال التجارة البحرية الدولية 

ا النفام وعدم وجود هيئة عليا تحدد هذه القواعد بشكل خاصة في غياب قواعد موحدة تلم بهذ
واضح يمكن الإستناد عليها كأساس لرفض التنفيذ في حالة مخالفتها، علما بأن كلا النفامين 

ن كانت بعض المسائل تعتبر القاسم المشترك بينهما.  مختلف عن الآخر وا 

حديد معالم النفام العام عليو  أنه لتجاوز هذه الصعوبة في ت لهذا يرى الأستاذ قربوي
 زاي بما في ذلك ـــــــــــــالدولي لابد للقضاة الإلتزام بالقواعد الآمرة الدولية المتعلقة بالمسألة موضوي الن

 .3الجزائية وقواعد التجارة الدوليةالأحكام 

ويجب وساد "الإعتقاد بأن الدولة يمكنها أن توجه الحياة التعاقدية في إتجاه تحقيق العدالة، 
 ادية غير المتكافئة من أجل حمايةالاقتص ى علاقات التعاقدية بين أطراف القو أن تتدخل في ال

 .5، وبهذا تتجلى وفيفة النفام العام الإقتصادي4الطرف الضعيف"مصالح 
                                                                                                                                                                      

 أ ـ أن : لهـا تبـين إذا والتنفيذ ترفض الاعتراف أنب المحكم حكم وتنفيذ الاعتراف إليه المطلوب البلد في المختصة
 يخـالف ما تنفيذه أو المحكمين بحكم الاعتراف التحكيم   ب ـ أن طريق عن النزاي تسوية يجيز لا البلد ذلك قانون 
 ..."االبلد هذ في العام النفام

 . 397، مرجع سابق، ص3الدولي،ج التحكيم الأحدب، ـ عبد الحميد1
 التنفيذيـة الصـيغة إضـفاءب متعاقـدة دولـة كـل العليـا لـدى المحكمـة تخـتص من إتفاقية الريـاض " 35ـ راجع المادة 2

 ."العام للنفام مخالفا القرار كان إذا إلا الأمر بالتنفيذ رفض ولايجوز التحكيم هيئة راراتق على
، 2001ية، الجزائــر، ــــــــــــمطبوعــات الجامععليــو  قربــوي كمــال، التحكــيم التجــاري الــدولي فــي الجزائــر، ديــوان ال ـــ3

 .73،  72 ص
 ..HOCINE Farida ,op.cit , P300 ـ 4

5 - HOCINE Farida, ibi, p 216. 
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ويبقى الإشكال عالقا متى يمكن الدفع بالنفام العام الدولي من طرف المحتة عليه بحكم 
 دفعه مجديا ؟.التحكيم الدولي ويكون 

 ـ  مجال الدفع بالنظام العام الدولي  1ـ3

الضيق  ضاء دولة التنفيذ الأخذ بالتفسير: يدعوا بعض الفقهاء إلى ضرورة إلتزام ق الموقف الأول
 لمفهوم النفام العام الدولي لتأسيس الدفع به، ويمكن تحقيق ذلك من خلال التركيز على نقطتين: 

د النفام العام الـداخلي فـي تأسـيس الـدفع بالنفـام العـام الـدولي الحرص على إستبعاد قواع *
 لرفض تنفيذ حكم التحكيم الدولي لإختلاف قواعدهما.

مراعاة المبادئ الجوهريـة التـي تقـوم عليهـا العدالـة والأخـلاق فـي الدولـة لأنهـا تمثـل قواعـد  *
 .1مشتركة بين جميع أنفمة الدول ولا تحدها الحدود الإقليمية

 لا يمكن إعتباره منبأنه ية السويسرية لك إنعكاس لما قضت به المحكمة الفيديرالوكان ذ
حالات رفض التنفيذ إلا إذا صدر حكم التحكيم الدولي خرقا للمبادئ الأساسية للقانون منها مثلا 

 مبدأ حسن النية.

 ية التحكيم : وسع هذا الموقف من نطاق الدفع بالنفام العام ليشمل كل مراحل عملالموقف الثاني

وتبعا لذلك يتسع مفهومه، فتجاوز المفهوم التقليدي الذي كان متداولا في القانون الدولي الخاص 
 من خلال إستبعاد صفة الدولية عن فكرة النفام العام الوطني.   

حكم التحكيم فيما تعلق بالنفام العام الدولي يتجرد من أي إنتماء على فالقاضي عند رقابته 
ة ومن ولائه لنفام قانوني أو حمايته له، إنما يوجـه إهتمامـه بالمسـائل المتعلقـة بالتجـارة لدولة معين

حتــرام إرادتهــم وبــالأعراف التجاريــة الدوليــة والمبــادئ  الدوليــة وبالعلاقــات الناشــئة بــين المتعــاملين وا 
 . 2والقيم الأخلاقية المتعلقة بها

تي تضعها الدول لمنح تنفيذ حكم التحكيم وأستحدث النفام العام الدولي تجنبا للعراقيل ال
هذه الأجنبي تحت غطاء النفام العام في تلك الدولة، الأمر الذي جعل المشري الدولي يستدرج 

له  ضمن الحالات التي تؤصد أبواب القضاء في دولة التنفيذ في وجه الأحكام المخالفة الحالة

                                                           
 .245، مرجع سابق ، ص الخاص الدولي التحكيم ،أحمد إبراهيم ـ إبراهيم 1
 .255ـ بواب بن عامر، مرجع سابق، ص 2
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لتنفيذ حسب مزاجها الخاص على طبوي دون إتاحة الفرصة لهذه الدول في تكييف أسباب رفض ا
 النفام العام الداخلي .

جاءت خدمة لمصالح غربية لا  الواقعوما يمكن إثارته أن فكرة النفام العام الدولي في 
ن كانت بعض هذه الدول ق  د سيقت على إعماله ومنها الجزائرتتلائم مع وضع الدول النامية وا 

 الدول لها تخضع التي والمعايير القوانين من ه "مجموعةهذا ما جعل أحد الباحثين يعبر عنه بأن
 الدولي والتعاون  الدولية التجارة تماسك إلى الحاجة تراعي والتي الطابع الدولي ذو في التحكيم

 1"الداخلي التحكيم تنفم التي تلك من تحرراً  أكثر الدولي للتحكيم المنفمة القوانين وأن عام بوجه
ويؤخذ بالنفام العام  .م العام الدولي أقل شمولا من النفام العام الداخليوبالتالي فإن مجال النفا

بموجب حكم أجنبي صدر  بإعتبار أنه يتعلق بحقوق مكتسبة المخفف وقت صدور أمر التنفيذ
 .2في الخارج يطلب تنفيذه

لكــن ونحــن ننــاق  مســألة النفــام العــام يبــدوا لنــا إشــكال حقيقــي هــل فعــلا تجســد نفــام عــام 
يتضــمن قواعــد دوليــة موحــدة تتعلــق بنشــاط التــأمين البحــري يمكــن لأي قاضــي فــي أيــة دولــة دولــي 

 مطلوب منه إصدار أمر تنفيذ حكم تحكيم دولي يتعلق بمنازعة تأمين بحري صدر في الخارج أن 
 .يستند عليها ويسهل عليه تطبيقها ؟ 

ن عمل  البحريون والمتعاملون في الواقع أن فكرة النفام العام الدولي في المجال البحري وا 
مجال التجارة البحرية على إرساء قواعد موحدة تتعلق بالتحكيم، وذلك من خلال استحداث أنفمة 
تحكيم دولية تتعلق بالاعتراف وتنفيذ الأحكام الأجنبية والتي نالت العالمية، وتستهدف كلها إلى 

ة تتعلق بمضمون المنازعة من تفعيل الأحكام الصادرة بشأنها، ومع ذلك فإن وضع قواعد موحد
شأنها خلق نفام دولي موحد يبقى تصور بعيد المنال ، وينعكس ذلك على دور الرقابة القضائية 
 المقيدة بهذا النفام من الممكن أن يؤدي ذلك إلى شل دور التحكيم ككل في تسوية المنازعات .

لأصل الحقيقي لهذه القواعد كما أن تطبيق قواعد النفام العام الدولي غير ممكن، ذلك لأن ا
مستنبط من قواعد داخلية للدول ورهين بها لبلورة مفهومه، وهو ما عبر عنه أحد الباحثين بأنه "لم 

  نايره مفهومها تحديد ومازال المجال هذا في توحيدياً  دوراً  الدولي العام فكرة النفام تلعب

                                                           
 . 342البحيري، مرجع سابق ، ص ـ عزت1

  .HOCINE Farida, op.ci,p 218 ـ2
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 .1"دولة لكل بالرؤى الوطنية

اد عن بقية المشرعين بإشتراطه أن تكون المخالفة في حدود إلا أن المشري المصري قد ح
، ومن ثم إذا قضى حكم التحكيم بما 3لا الدولي أخذا بالقانون النموذجي 2النفام العام الداخلي

يفوق الحد الأقصى للفوائد القانونية المطالب بها مثلا فإنه يكون قد خالف قاعدة من قواعد النفام 
 .4ن نسب الفوائد المستحقةالعام المصري التي تتضم

وتوجه المشـري المصـري إلـى الإنـزواء إلـى النفـام العـام الـداخلي لتقريـر قبـول أو رفـض أمـر 
نمـــا عمـــلا بمـــا أجازتـــه هـــذه الأخيـــرة  مخالفـــة بالتنفيـــذ فـــإن ذلـــك لـــم يكـــن خرقـــا لإتفاقيـــة نيويـــورك وا 

 لـي يتضـمن شـروط أخـف مـنوجود إتفاقية ثنائية أو متعددة الأطـراف أو قـانون داخعند  5قواعدها
 ر ذلك من أكبر ـــــــــــــــــويعتب ،م الدوليـــــــــــــــــــــــــــتلك التي وردت في الإتفاقية المتعلقة بتنفيذ حكم التحكي

 .6الضمانات لتنفيذه الحكم التحكيم

 بمعالملتحكيم الدولية عند قيدها إلا أنه من وجهة أخرى قد ضيق من مجال تنفيذ أحكام ا 
 على إطلاي تام ن أن المحكمين في الغالب لا يكونو  جغرافية لدولة التنفيذ، إضافة إلى ذلك

 هذا ،دـــــدور أحكام تتصادم مع هذه القواعبالقوانين الداخلية للدول وبنفامها العام مما يحتمل ص
تحكيم وتشل دوره يشكل حجرة عثرة أمام تنفيذ أحكام التحكيم الدولية الأجنبية تعدم مفعول ال ما

 إختيار مصر كمكان لتنفيذ أحكام التحكيم.  فك النزاعات، مما يتحنبفي 

 ره الفرنسي في أخذه بفكرة النفامولهذا نرى أنه حسن ما فعل المشري الجزائري إقتداء بنفي
العام الدولي كعامل تشجيعي للتحكيم الدولي يناسب سياسة الدولة في فتح أبوابها على التجارة 

 ولية والإستثمار الأجنبي، هذا ما يتضح من عمل الشركات الأجنبية بما فيها شركات التأمين الد

                                                           
 . 348، صنفسهمرجع ال ،ـ عزت البحيري 1

 .516ـ محمود سمير الشرقاوي، مرجع سابق، ص 2
ـ)ب( من القانون النموذجي " يجوز إبطال حكم التحكيم إذا كان يتعارض مع النفام العام 34/2ـ نصت المادة  3

 .في الدولة"
 .250، ص 1995، القاهرةـ مختار أحمد بربري، التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية، 4
 .1958من إتفاقية نيويورك  7/1ة ـ راجع الماد5
 .725ـ عاطف محمد الفقي، مرجع سابق، ص 6
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ستئجار السفن من قبل شركات مقاولاتية للنقل البحر   .ي بمختلف أنواعه ومنها التأمين البحري وا 

ومن ناحية أخرى أن مفهوم النفام العام الدولي تترامى أطرافه من الصعب على القاضي 
م به وخاصة أن هذه القواعد مبعثرة تتعلق بعادات وأعراف دولية سيما فيما يتعلق بالنشاط الإلما

 البحري والمعاملات الدولية في مجال التجارة البحرية .

ولهذا فقد ترك أمر تحديده للقاضي وعليه في هذه الحالة لإصدار أمر التنفيذ أن يراقب 
النفام العام الدولي متقيدا بالقواعد الآمرة دوليا  حكم التحكيم للتأكد من عدم تجاوزه لمقتضيات

والتي لها علاقة بالنزاي، وتحتل القواعد الجزائية الصدارة في ترتيب هذه القواعد، ولا تقل قواعد 
، ولا يتعدى ذلك إلى صميم الموضوي ودون 1التجارة الدولية أهمية عند إعمال النفام العام الدولي

تها اقبيس، والأداب العامة أيضا تعد من الضوابط التي يلتزم القاضي بمر إعمال قواعد الأمن والبول
عندما يطرح إليه طلب الإعتراف وتنفيذ حكم التحكيم وصده في حالة ثبوت إنتهاكها إلى جانب 

في خضم نصوصها  1983النفام العام، وتعتبر من الإضافات التي أتت بها إتفاقية الرياض 
 إليها المطلوب الدولة في ةـــــــــــــالعام الآداب أو النفام مايخالف المحكمين حكم في كان "إذا

 .2التنفيذ"

ذا كانت قاعدة غير تحكيمية من النفام العام فإنها تسري على إتفاق التحكيم الذي  وا 
 .3يخضع لقانون محدد بالقدر الذي تكون فيه قابلة للتطبيق على المنازاعات

 كم دولة التنفيذ في محا ـ صدى النظام العام 2ـ3

إن الموقف السلبي لمحاكم دولة التنفيذ من حكم التحكيم الأجنبي وسعي الطرف المحتة 
عليه بحكم التحكيم إلى وقف مفعوله من العوامل التي ساهمت في ترشيح حالة مخالفة النفام 

قضاء عمل ال ، لذلكتنفيذ وذلك بتوسيع تفسير مفهومه العام الدولي في أن تتصدر حالات رفض
على تحديد معالم هذا النفام ومن ثم إستخلاص المسائل التي يجوز التحكيم فيها، أقرت محكمة 

                                                           
 73 ،72، ص2001مرجع سابق، ـ عليو  قربوي  كمال، التحكيم التجاري الدولي في الجزائر، 1
 الدولة في العامة أوالآداب النفام مايخالف المحكمين حكم في من إتفاقية الرياض "إذاكان 3/5ـ راجع المادة 2

 .التنفيذ " إليها طلوبالم
3 - le contrat international d’assurance face aux regles de police et a l’ordre public international,op.cit,  

P 45, référence N° 122. 
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فام العام التي تحمي المستهلك ة بذلك بقولها أنه "طالما أنها تتضمن لائحة النــــــــــــــالنقض الفرنسي
 الدولي".د الفرنسية للتحكيم ــــــــــيمكن رفض التنفيذ إلا بموجب القواع لا

سـند ي الثابت أن شرط التحكيم المدرج فـقضت محكمة النقض المصرية بأنه "لما كان من و 
الشحن قد نص على أن يحال أي نزاي ينشأ عن هذا السند إلى ثلاثـة محكمـين فـي مرسـيليا وكـان 
المشـري قــد أقــر الإتفــاق علـى إجــراء التحكــيم فــي الخـارج ولــم يــرى فــي ذلـك مــا يمــس بالنفــام العــام 

ب لأثــاره إلــى قواعــد القــانون الفرنســي بإعتبــاره يــتي شــأن تقــدير إجــراءات التحكــيم وتر فإنــه يرجــع فــ
لقــانون امــن  22قــانون البلــد الــذي إتفــق علــى إجــراءات التحكــيم فيــه طبقــا لمــا تقضــي بــه المــادة 

 .1المدني بشرط عدم مخالفة تلك القواعد للنفام العام في مصر"

 فمنهمل ق جدل فقهي حول طبيعة التدخـ أ( بالجوازية خل 5/2غير أن إفتتاح نص المادة )
من فسر ذلك بأن للمحكمة السلطة التقديرية في قبول أو رفض التنفيذ، إلا أن حقيقة الأمر أن 

المحكمة طالما أن النزاي  المسألة تتعلق بالمصلحة العامة التي يحميها النفام العام وبإختصاص
غير فإن تدخله لا يتوقف على محض الإختيار، ذلك لأنه من يخرج من ولاية المحكم، ولهذا 

تشكل مخالفتها ، و لنفام العام بتنفيذ حكم مخالف لهل بحماية االجائز أن يسمح للقاضي وهو موك
بسيطة  المخالفةواقعة يأخذ بها القاضي المختص للفصل في طلب التنفيذ بعد فحص مدى هذه 

 .2إذا كانت دولة التنفيذ من الدول عضو في الإتفاقية أو جسيمة يرد على أساسها الطلب وجوبا

 ـ رفض التنفيذ لعدم قابلية النزاع للتحكيم  4

 ا مــا تعلــق النــزاي بمســائل التــأمينأثــارت مســألة القابليــة للتحكــيم جــدلا وعلــى الخصــوص إذ
، ذلــك يعتبــر بــاطلا لفتــرة طويلــة قبــل نشــأة النــزاي ففــل شــرط التحكــيم المــدرج فــي بوليصــية التــأمين

عـن الحمايـة القانونيـة بالنسبة للمؤمن له الطرف الضعيف في العلاقة لتنازله  رـــــــــــــلأنه شرط خطي
 . 3(االمملكةالمتحدة، سويسر فرنسا، بلجيكا، ألمانيا،)شركات، قبل من أو التجار بينأو  له المخولة

                                                           

ــ 1 ق أشــار إليــه عبــد  51لســنة  1736تحــت رقــم  23/04/1985قــرار محكمــة الــنقض المصــرية الصــادر فــي ـ
ـــرة، المــنعم الدســوقي ، 1995، التحكــيم التجــاري الــدولي والــداخلي تشــريعا فقهــا قضــاءا، مكتبــة مراولــي، القاهـــــــــــــــــــــــــ

 . 208ص 
 .446ءات التحكيم، مرجع سابق، ص ـ عبد الحميد الأحدب، إجرا2

3- le contrat international d’assurance face aux regles de police et l’ordre public iinternational, op.cit 

p83 . 
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الشرط الذي يلزم  بشأنهذا ما قضت به محكمة النقض الفرنسية منذ القرن التاسع عشر 
أن يرفع النزاي ضد شركة التأمين الفرنسية أمام محكم في باريس، وقررت أن بالمؤمن له 

 الإعتراف بشرط التحكيم يتعارض مع القانون وجردته من القوة الإلزامية.

ستثنى من ذلك إذا تعلق  وبعد ذلك تنازل المشري  الدولي جزئيا عن الحفر بشروط، وا 
زاي بين طرفيه حول التعويض عن الضرر عند تحقق الخطر المؤمن منه، فإن شرط التحكيم بالن

قابليته للتحكيم لا يكون ممكنا إلا إذا كان الضرر محتمل وقوعه، وللقاضي أو المحكم سلطة 
 تقدير التعويض بناء على العناصر الواقعية التي تثبت لديه بالدليل. 

من إتفاقية  74لدولي مثلما جاءت به المادة ويفهر هذا الشرط كقاعدة موحدة في القانون ا
 لقانون النموذجي للتجارة الدوليةا فينا للبيع الدولي للبضائع وقانون الإتحاد الأروبي للعقود، كذلك

فإن الأضرار تشمل الخسائر والأرباح الضائعة المقدرة وقت إبرام العقد إستنادا إلى الوقائع التي 
التعويض في إطار العلاقة التعاقدية وفق مبدأ سائد في قواعد  تكون سببا لهذه الأضرار، ويقدر

  ،إذ أنه خلال(pacta saint servanda) المعروف بمبدأ (Lex mercatoria)أعراف التجارة الدولية 
 .1يحدد الخطر المحتمل والتعويض المستحق للمضرور في حالة تحققه قداعتال

العرفية السابقة، إنما أولى إهتمامه إلى جانب  التحكيمي لم يكتف بالقاعدة غير أن الإجتهاد
 ذلك بمبدأ حسن النية للمدين الملزم بالتعويض إذا كان إخلاله بالعقد ناتة عن الفروف الخارجية

، إضافة إلى ذلك 2التوازن الإقتصادي للعقد، وجعلت تنفيذ الإلتزام مرهقاي نتة عنها إختلال الت
 .3والخطر قائمة العلاقة السببية بين الضرر أن تكون 

 د من العقود موجودة رغم ما أقرتهبسببه بقيت العديمتطلبات رط التحكيم وضع تلبية لفش
 .القرارات القضائية لإزالتها، وتضمنت بواليص التأمين على المخاطر شرط تحكيم كشرط أساسي

 الذي حدد إلتزمات وحقوق  15/05/2001القانون المدني في غير أنه ومنذ صدور
القانونية، فإن الأسانيد التي على أساسها يتم  افي العلاقة التعاقدية الذين تتفاوت مراكزهم الطرفين

                                                           
1 - GAMALELDIN Mohamed HOSSAM . Etude regles d’indemnisation du prejudice dans l’arbitrage 

international : Vers une indemnisation adequate du prejudice, these de doctorat , universite (paris 1) , 

PATHEON- SORBONNE, 2014,  p . 711  

2- GAMALELDIN Mohamed HOSSAM , op.cit, p 118. 

3 -GAMALELDIN Mohamed Hossam ,  op.cit,  p 122. 
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نما قد يعود  إنكار شرط التحكيم تغيرت ولم يعد يرتكز على الضعف الإقتصادي لتبرير الحفر، وا 
لهذا  ةتذلك إلى أسباب موضوعية، وعدم قابلية المسألة محل المنازعة للتحكيم ذاته، وعدم ملائم

النوي من المنازعات، وبالتالي يمكن للطرف الضعيف أن يكون طرفا في النزاي يتم تسويته عن 
ط فإما أن طريق التحكيم دون الخشية من مخاطره لما يستعين بمحام يحسسه قبليا بمخاطر الشر 

وي ود طرف قإضافة إلى ذلك فإن الإعتقاد بأن شرط التحكيم يقترن بوج، يقبله بتحفظ أو يرفضه
فيزكيها ويدعم مصالحه على حساب الطرف الضعيف لم يعد له وجود، ذلك  في العلاقة التعاقدية

 . خرلطرف دون آ هحجة لديه في إنحياز يفصل في النزاي يحتكم إلى القانون ولا  أن المحكم حينما

ويشير بعض الفقهاء أنه لا يصرف الطرف الضعيف في العقد الدولي أي كان عن التحكيم 
فاي تكاليفه مقارنة بالقضاء، ذلك أن الكثير من الأنفمة تفرض تكاليف أقل من تلك التي لإرت

 . 1تصرف لممارسة الإجراءات القضائية كما هو الشأن في الولايات المتحدة

هذا وقد إستند بعض الفقه في تفسير عدم قابلية النزاي للتحكيم علـى عـدم وجـود الحـق الـذي 
أن هذه العلاقة فـي نفـر الـبعض الآخـر غيـر مبـررة، كمـا لا ترجـع عـدم  يقوم عليه هذا النزاي، إلا

فـي العلاقـة التعاقديـة، فـإذا كـان المـؤمن لـه لا يملـك  مهنـيالقابلية للتحكـيم إلـى وجـود طـرف غيـر 
ـــة فـــي كـــل ـــة الكافيـــة مـــن الشـــروط التعســـفية وهـــو أمـــر لا يمكـــن معارضـــته، إلا أن الحماي  الحماي

ام العام، وبالتالي فكل الحقوق ممكنة، ولا يؤثرعلى ذلك قبول التحكيم الأحوال متوفرة بموجب النف
وتنازل الأطراف عن الضمانات في نطاق النفام العام، وأن مخالفتها يؤدي إلى رفض تنفيذ حكـم 

حالـة رفـض  الحق الذي يحميه النفام العام فـيالتحكيم الذي ثبت فيه هذه المخالفة أو الإعتراف ب
 لمنفذ في أمر التنفيذ المخول له قانونا.   التنفيذ إذا طعن ا

 الحالات التي تطرحها بكيفية سلسةكما أن هذه العقود هي بحاجة إلى آلية لمعالجة بعض 
وتبعا لذلك طرحت إشكالية الإختصاص للفصل ، 2وسريعة ومصاريفها منخفضة مقارنة بالقضاء

 ا إن كانت هذه الوثيقة تتضمن مافي بطلان إتفاق التحكيم الذي تتضمنه بوليصية التأمين، وم
، وكان 1974يبرر اللجوء إلى التحكيم رغم الحفر الضمني في قانون شركات التأمين لسنة 

لمسائل المتعلقة لألة المشروعية معترضا عليه لما إعتبر أن الفصل في مس (longmore)  موقف
                                                           

1 - LOQUIN Eric, arbitrabilité et protection du partie faible, op.cit, p 137, 138. 

2 - MOLINIER Victor, clause compromissoire examen critique de la jurisprudence de a cour cassation 

qui établit la nillité de la clause compromissoire,op .cit,  p 215. 
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لتأمين لا تنفذ إذا كان بالتأمين من إختصاص القضاء، إذ كان عليه أن يعترف بأن بوليصية ا
  من خلال  الفصل في عدم المشروعيةالأمر يتعلق بإختصاص المحكمين بتقرير بطلان العقد 

، أما القواعد (SINCE Heyman،DARWIN lt)إذ نشأت هذه القاعدة منذ أن طرحها كل من 
 من الناحية الموضوعية. الإتفاق انونية الملزمة فإنها تؤكد بطلانالق

بأن القضايا البحرية تتضمن المنازعات بين المؤمنين  (M.Pincott)اذ وحسب الأست
والمكتتبين بالوثائق البحرية، فالضمان يعد من المسائل القابلة للتحكيم في المنازعات المتعلقة به 
وأن التأمين البحري يعد أحد أغلب مقومات التجارة البحرية، والأرضية المثلى للتحكيم، والحقيقة 

على وثائق التأمين المعمول بها في السوق الإنجليزية، يدرج شرط التحكيم غالبا بعد  أنه يعتمد
التأمين ضمن الأعمال التجارية التي تدخل ضمن  CNUCED وأدرجت إتفاقية، 1نشأة المنازعات
 .2مجال تطبيقها

بأن المؤمن  1134وفي هذا قضى محكموا غرفة التحكيم البحري بباريس في القضية رقم 
حل محل المرسل إليه قد أساء توجيه دعواه التي رفعها ضد مالك السفينة والربان وتحميلهما  الذي

يكون الإجراء  نة بعد غرق السفينة، إنما يجب أنالمسؤولية الناشئة عن التلف الذي أصاب الشح
موجها ضد الشاحن )المستأجر(، ذلك لأن طلب التحكيم المقدم من شركة التأمين يستند على 

 .3يشير بوضوح إلى الشاحنعقد الإيجار التحكيم المدرج في شرط 

غير أن الغرفة قد إستثنت من مجال المنازعات القابلة للتحكيم تلك المتعلقة بـالتعويض عـن 
نقص أو فقدان البضاعة أو التأخير في تسـليمها والتـأمين عليهـا مـن طـرف شـركة التـأمين ويكـون 

 .4ضوعه الإجباري لسلطة القضاء لتسويتهاأحد أطراف النزاي مقاول من الباطن لخ

ت السفينة عارية فإن سند وفي عقد إيجار السفينة سواء بالرحلة أو لمدة مؤقتة أو كان
يتضمن بندا يعيّن المستأجر فيه إسم نادي الحماية والتعويض الخاص به الذي يتكفل  الإيجار

                                                           
1 - TURGNE Franck , op.cit , p 257. 

 أنفر   CNUDCI( من إتفاقية 2-5ف  1راجع المادة ) ـ2
MANIJEH Danay Elmi, la sentence arbitrale et le juge étatique - approche comparative des systèmes 

farnçais et iranien, thèse de doctorat, univer paris 1 pantheon- sorbonne, 2016, p 103, 344. 

3 - GRONDIN Vves Jean, op.cit, p 2 . 

4 - GODIN Philippe, la chambre arbitrale  maritime de paris, une institution permettant aux opérateurs 

et auxiliaires de transport de recourir aux mode d’internatifs de reglement des litiges v.www.arbitrage-

maritime.org  
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ضمان تنفيذ الإلتزام بهذه التغطية بتغطية الأخطار يحدد فيه نطاق التغطية، ويتعهد من خلاله ب
خلال المدة المتفق عليها، ولا يمكن الفصل بين شرط التحكيم وشرط التغطية عن طريق النادي 

 .1المعين في حالة وقوي النزاي

وأورد المشري الأردني حالتين لرفض تنفيذ حكم التحكيم الدولي وتتمثل في مخالفة النفام 
 خلاف فقهي حول مدى تقيّد المحكم ، لهذا نشأ2ه تبليغا صحيحاعلي م وعدم تبليغ المحكومالعا

مكانية إستدراج حالات أخرى، وحسمت محكمة التمييز الأردنية الجدال  بالحالتين بين حصريتها وا 
 3برفضها تنفيذ حكم التحكيم في حق شركة كريسدانشيينغ الصينية ضد شركة التأمين الأردنية

كان ينص على بطلان كل شرط أو  1983لسنة  35الأردني رقم على أن قانون التجارة البحرية 
 إتفاق على نزي الإختصاص في المنازاعات الناشئة عن عقد النقل البحري من ولاية المحاكم

، وتضمن الحكم نفسه 4، وعدم قابلية المنازعات الناشئة عن مشارطة السفينة للتحكيمالقضائية
 طلا كل شرط أو إتفاق ينزي إختصاصحن بقوله "يعتبر بابالنسبة للمنازعات الناشئة عن سند الش

 .5المحاكم الأردنية في النفر في الخلافات الناشئة عن وثائق الشحن البحري 

تي يحتمل أن تطبق تطبيق قواعد القانون الدولي الخاص يفضي إلى تعدد القوانين ال إن
وصحته من الناحية  زاي للتحكيمموضوي النزاي، إلا أنه يجب التمييز بين قابلية موضوي النعلى 

ولا يمكن الشكلية فيطبق إما القانون الذي يختاره الأطراف أو قانون مكان إيداي طلب التنفيذ، 
الذي قد يعالة المسألة مباشرة، ولا نقصد بذلك و تجاهل القانون الذي تحدده الإتفاقيات الدولية 

يم من نطاق تطبيقهما لا بهدف قيد إرادة إتفاق التحك نإتفاقية بروكسل أو روما فإنهما تستبعدا
نما لمنع المشرعين من التصريح ببطلان إتفاق التحكيم يتعلق بمنازعة حصرية من   الأطراف، وا 

                                                           
1-OLIVIER Jambu-merlin, extrait du  cahier spécial sur les MARC, mode alternatifs de résolution des 

conflits ,revue  l’argus de l’assurance, 2012. 
 الأردني.أ من قانون التحكيم /54ـ راجع المادة 2
 .422ـ  ـ393ـ سامية راشد، التحكيم في العلاقات الدولية الخاصة، مرجع سابق، ص 3
، مجلة نقابة المحامين الأردنيين، العدد 9/9/1985( الصادر بتاريخ 85/  496ـ قرار تمييز حقوقي رقم )4
 .1919، ص 1987(،  12، 11)
 /6/5، ج ر الصادرة بتاريخ 1972لسنة  12ب من قانون التجارة البحرية الأردني رقم /215لمادة ـ راجع ا5

 .2357، ص 1972
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 . 1إختصاص سلطة خاصة

 ـ معايير القابلية للتحكيم  1 ـ 4

إستدرجت عدم القابلية للتحكيم من ضمن  3والوطنية 2فإن القوانين الدولية وعلى العموم
، وأسندت إتفاقية نيويورك القابلية الحالات التي يؤسس عليها القاضي المختص أمر رفض التنفيذ

، إلا أنها 4للتحكيم إما إلى القانون الذي يطبق على موضوي النزاي أو قانون مكان طلب التنفيذ
 :طريقتين، ويمكن حصرها في لتحكيمل القابلةالمسائل ل تصنيف إختلفت حو 

 ، ففي 5مـــــــــــــتعني الإحصاء المباشر لنوي المنازعات التي تكون محلا للتحكيقائمة: الـ طريقة  ولاأ
المجال البحري أعد لنا بعض المشرعين قائمة المنازعات التي يجوز للمحكم بسط ولايته عليها 
وما عداها فتدخل من الإختصاص الأصيل للقضاء، أخذ بهذه الطريقة قانون التحكيم المصري 

 من خلال ذكره للمنازعات غير القابلة للتحكيم، وبمفهوم المخالفة فإنه ماعدا تلك 6رنسيوالف
 دم قابلية للتحكيم بالنفام العامالمنازعات فيجوز تسويتها تحكيما، وقد ربط القضاء الفرنسي ع

 .  7وتعود له إختصاص تقديره

لتحكيم منها مثلا لائحة أما أنفمة التحكيم المؤسسي فقد حددت بوضوح المسائل القابلة ل 
 8غرفة اللويدز للتأمين البحري والمادة الأولى من لائحة تحكيم غرفة التحكيم البحري بباريس

 جت المنازعات المتعلقة، وكلها أدر 9والمادة الأولى من لائحة المنفمة الدولية للتحكيم البحري 
ض المشرعين ما يترتب على ، وتشمل لدى بعي ضمن المنازعات القابلة للتحكيمبالتأمين البحر 

                                                           
1 -le contrat international d’assurance face aux regles de police et a l’ordre public international,  p 44 v.  

www.dial.uclouvain.be›datastream›  

 .  1958( من إتفاقية نيويورك2/1ـ أ( ، والمادة ) 5/1لمادة )ـ راجع ا2
 صادر أجنبي بلد في الصادر التحكيم حكم يكون  أن يجب "من قانون المرافعات المصري  299ـ نصت المادة 3

 ." التحكيم فيها يجوز مسألة في
4- le contrat international  d’assurance face  aux regles de police et a l’ordre du public intrenational,,  

op.cit, p 45. 

 .50، ص ـ مصطفي تراري ثاني، مرجع سابق5
 .من القانون المدني الفرنسي   1061، 1060ـ راجع المادة 6
 .62مرجع سابق، ص  ندي،هـ أحمد7
 .344محمد عبد الفتاح ترك، المرجع السابق، ص ـ  8
 .5، صلمنازعات البحرية، المرجع السابقفي تحقيق الذاتية الخاصة ل رقية عواشرية، التحكيم المؤسسي ودوره ـ9
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العلاقات التعاقدية وغير التعاقدية، مما يستنتة ضمنيا أن عقد التأمين البحري هو الآخر يعد 
 التحكيم في منازعاته جائز. 

هذا وقد تضمنت بوليصية التأمين "نانت الفرنسية" بند ينص على قابلية منازعاتها للتحكيم 
فرق مدة الضمان بين مكان إبرام عقد التأمين ومكان وصول فيما يتعلق بتنفيذ بنودها مع مراعاة 

 . 1البضاعة المؤمنة وتناسبها مع قسط التأمين الذي تعزم شركة التأمين على رفعه

: ويقصد بذلك إعتماد المشرعين معيار محدد يقاس عليه القابلية  ـ الطريقة المعيارية ثانيا
 رين : للتحكيم ومن مجمل القوانين يتضح أن هناك معيا

، فلا يجوز للتحكيم بالجانب المالي للمنازعة: ربط بعض المشرعين القابلية  ـ  معيار مادي 1
 ه هذا ما إشترطه المشري الجزائري، إلى جانبالتحكيم إلا إذا كان للأطراف حرية التصرف في

 ذلك فإن المعيار الإقتصادي مهم في التحكيم الدولي كما سبق شرحه .

 مدى  ن المشرعين القابلية للتحكيم على: قد علق البعض الآخر م لية للصلحـ معيار القاب  2
إمكان توقيع الصلح في المنازعة المتفق إحالتها إلى التحكيم للفصل فيها، فقد تضمنت قواعد 

إتفاقية وكذلك ، 2على ذلكالإيطالي والمصري نص صريح  ينالتحكيم التجاري الدولي في القانون
 ، وتبعا لذلك إذا فصل المحكم في مسألة غير3لمتعلقة بتنفيذ الأحكام الأجنبيةالجامعة العربية ا

 قابلة للصلح إمتنع على القاضي الأمر بالتنفيذ.

 المتعلقة بالتحكيم الداخلي بموجبأما في التشريع الجزائري فجاء النص عليه في القواعد 
  ووارد.مما يجعل الإحالة عليها أمر جائز من ق إ م إ،  1006المادة 

أو أي  بعض المشرعين قد أحال ذلك إلى القانون الإتفاقي أو القانون الذي يحكم النزاي
أن المعيارين يصلح تطبيقهما على منازعات  بناء على ذلك يتضح، قانون آخر يعينه المحكمون 

السفينة أو البضاعة أو المسؤولية التعويض عن الخسائر التي تلحق  حري، ذلك أنالتأمين الب
حق جعل المعيار الأول قائم طالما أن موضوي المنازعة يتعلق بالجانب المالي يمتلك الأطراف ي

                                                           
1 -CHARLES Lemonnier, op.cit, p 470. 

 .من قانن المرافعات المصري المسائل التي يجوز الصلح فيها 501ـ حددت المادة 2
 ور على الموقع بحث منش ،11/02/2011نقل البحري للبضائع ـ الأحكام الخاصة بالدعاوى الناشئة عن عقد ال3

 01/9/2019 أطلع عليه في : http://tribunaldz.com »forumالإلكتروني
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، وبالتالي من غير الجائز رفضها 1المنازعة قابلة للصلحأن التصرف فيه، كما أنه حسب الفقه 
 إستنادا إلى هذه الحالة. 

تكون محل  أن تشريعات الدول تختلف في تحديد المنازعات التي يجوز أننستخلص 
للتحكيم منها ما يخضع جميع المنازعات كأصل عام ثم يستبعد بعضها إستثناءا، ومنها ما يحدد 

، ومن ثم فإن التنفيذ يكون مقيد 2ماهية المنازعات القابلة للتحكيم ويبيّن الشروط التي تتعلق بها
 بهذه الإستثناءات والشروط . 

التأمين البحري للتحكيم إذا كان بالأمس يثير  وما يمكن التنبيه إليه بشأن قابلية منازعات
إشكال لدى بعض الدول كالسعودية التي كانت لا تجيز التحكيم في منازعات التأمين بصفة 
نما بادرت بإستحداث قوانين تنفم عملية التحكيم المتعلق بهذا  عامة، إلا أن ذلك لم يدم طويلا وا 

يكتسيها التأمين في الحياة الإقتصادية ليس على النوي من المنازعات نفرا للأهمية التي أصبح 
نما على الصعيد الدوليالصعيد الوط ، والدور الفعال الذي أصبح يؤديه التحكيم ني فحسب وا 

، أما في فرنسا فإن عقود التأمين البحري ين البحري كوسيلة بديلة لحل المنازعات المتعلقة بالتأم
بأن تتضمن شرط التحكيم في الوقت الذي كان  هي وحدها التي إعترف لها التشريع الفرنسي

يحضر في مختلف العقود الأخرى إلا لاحقا، وبالتالي فإن أمر رفض التنفيذ يستبعد أن يكون 
، ومن جانب ازعات المتعلقة بالتأمين البحري مؤسسا على حالة عدم القابلية للتحكيم بالنسبة للمن

قابلية النزاي للتحكيم ، بينما 3مفهوم النفام العامقا من شساعة إنطلايبرر الرفض  الفقه فإن بعضه
 .4يضيق مجالها لتعلقها بالمسألة موضوي إتفاق التحكيم

ن 5ولذلك فإن القابلية للتحكيم تعتبر شرط لصحة إتفاق التحكيم وقبول تنفيذ حكم التحكيم  وا 
 كما هو 6كان بعض الفقهاء يدرجه ضمن النفام العام نفرا لعدم وجود نص صريح على ذلك

                                                           
 .334محمد عبد الفتاح ترك، مرجع سابق، ص ـ 1
 .247ـ بواب بن عامر، مرجع سابق، ص 2
ي بنيانه مجموعة من المبادئ القانونية المتأصلة والجوهرية تلامس كل الجوانب المكونة للمجتمع الدول تقيم ـ3

 .إقتصاديا، إجتماعيا، سياسيا
 . 169صمرجع سابق، التجاري،  التحكيم قرارات تنفيذ أغنية، عمرانجمال ـ   4
 .335ـ  327، ص مرجع سابق ،البحيري  ـ عزت5
 .723طف محمد الفقي، مرجع سابق، ص ـ عا6
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نما أشار إليها ضمنيا كسبب من أسباب إستئناف حكم التحكيم  1الحال في التشريع الفرنسي، وا 
ويؤكد على الإستقلالية، ذلك أن عدم قابلية النزاي للتحكيم ليس  على خلاف بعضهم الآخر

ما  بالضرورة أن يكون مخالف للنفام العام طالما أن الأصل في المنازعات قابليتها للتحكيم إلا
التي فصلت هذه  2من خلال إتفاقية نيويوركالمشري الدولي أستثني بنص خاص، وكان ذلك رأي 

ن كان الوفد الفرنسي في المؤتمر المنعقد لصياغة بنود الإتفاقية قد أبدى  الحالة عن غيرها وا 
 .3معارضته للإستقلالية

نما 1983كذلك نصت عليه إتفاقية الرياض لعام    حكم تنفيذ طلب رفضت أن لها بقولها "وا 
  لا الحكم تنفيذ إليها المطلوب الدولة قانون  كان ـ إذا1الأحوال التالية:  في إليها المرفوي المحكمين

 ما تنفيذ وعدم ذلك تقدير في الولاية صاحبة طريق التحكيم وهي عن النزاي موضوي حل يجيز
 .4فيها" الآداب العامة أو العام النفام مع منه يتعارض

ا للخلافات القضائية حول العلاقة بين النفام العام وقابلية النزاي للتحكيم تركت وتجاوز 
إتفاقية نيويورك للقوانين الوطنية مسألة تحديد تلك العلاقة، ويرى بعض الفقه أن يطبق قانون 

ـ أ( لم يكن صريحا في تحديد القانون الواجب 5/1آخر غير قانون دولة التنفيذ لأن نص المادة )
يق لأن في رأيهم أن دولة التنفيذ تكون مختصة بالتنفيذ لوجود المال المنفذ عليه في إقليمها التطب

لكن ذلك ليس قرينة على وجوب تطبيق قانونها في تحديد نطاق القابلية للتحكيم التي تقيمه على 
فة على ذلك إضا.5ديد لا يشمل ما تقره قوانين دول أخرى ـــــــــــمعطيات داخلية لذلك فإن هذا التح

قامتهم في تلك الدولة أو لوجود لإفإن الإحالة على قانون دولة التنفيذ لا صلة للأطراف به فقط 
المال المنفذ عليه في إقليمها يجعل خضوعهم لذلك القانون قد يشكل خطورة لجهلهم بمضمونه 

ؤثر على فاعلية راد تنفيذه لتعارضه مع قواعده، هذا ما يــــتنفيذ الحكم المفض فيكون سببا لر 
 اما.ـــــــــها تمــالتحكيم وقد يعدم

                                                           
 . من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي 1493ـ راجع  المادة 1
  .1927ـ ب( من إتفاقية جنيف  1/2ـ أ( من إتفاقية نيويورك  نسخا عن نص المادة ) 5/1ـ جاءت المادة )2
 .248ـ بواب بن عامر، مرجع سابق، ص  3

 . 55مرجع سابق، ص مصيلحي، الدين صلاح ومحمود الدين جمال الدين صلاح 4
 . 327مرجع سابق، ص ـ عزت البحيري،5
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وتفاديا لهـذه النتيجـة يـرى بعـض الفقهـاء أنـه لابـد مـن وضـع المفـاهيم فـي موضـعها الحقيقـي 
ن تطلب ذلك إعادة صياغة المادة ) ـ أ(، وجاء هذا الموقف ردا على رأي بعض الفقهاء فـي 5/1وا 

يد القابلية للتحكيم والـذي تـم تداولـه مـن الناحيـة العمليـة تشبثهم بقانون دولة التنفيذ كمرجع في تحد
تـرة التنفيـذ على أساس صراحة المـادة السـابقة التـي نصـت علـى إخضـاي رقابـة حكـم التحكـيم فـي ف

 .لقانون دولة التنفيذ

 لى القابلية للتحكيم في كل مرحلةهذا وقد سلم واضعوا إتفاقية نيويورك بإختلاف الرقابة ع
يمارسها القضاء المختص والتي تنصب على إتفاق التحكيم المنصوص عليها في  سواء تلك التي

المادة  ، والرقابة على حكم التحكيم في مرحلة التنيفذ الوارد النص عليها في1(2/3المادة )
ى ـأ( وكل منهما يخضع لقانون مختلف عن الآخر، إلا أن موضوي الرقابة واحد ينصب عل5/1)

مما يزيل التمييز بين نوعي الرقابة التي كانت محل خلاف بين لتحكيم، مدى قابلية المنازعة ل
 . 2الفقهاء بشأن تفسير التعارض بين النصوص السابقة

 مدى ملائمة التحكيم لمنازعات التأمين البحري ـ   2ـ  4

لا يخشى المؤمن من شرط التحكيم في عقد التأمين، ولكن ما قد يعتقده المؤمن له أن 
ينتة  ة والفنية والقانون التأمين الذي يكون فيه المؤمن متفوق من الجوانب الإقتصاديإلزامية عقد 

من  ،4في ذلك يراعي المؤمن مصلحته، ف3عنه أن إملاء شروط غير عادلة تخل بتوازن العقد
ما جعل التحكيم ، مض عليه اللجوء إلى القضاء الخاصا شرط التحكيم الذي يتضمنه يفر أهمه

بعد قرار  بالغرفة المدنية بمحكمة النقض الفرنسيةالأمر الذي أدى خطر في التأمين، 
PRUNIER على الرغم من الإختلاف بأن شرط  القوة القضاء ببطلانه لإحتمال إساءة إستعمال

 التحكيم في تسوية هذه المنازعات من الوجهة الكلاسيكية يكون مناسبا لها. 
                                                           

 موضوي حول نزاي أمامها يطرح التي المتعاقدة الدولة محكمة لىع "( من إتفاقية نيويورك2/3راجع المادة )ـ 1
 أن للمحكمة يتبين مالم وذلك التحكيم إلى أحدهم طلب على بناء الخصوم تحيل أن الأطراف من اتفاق محل كان
 للتطبيق". قابل غير أو له أثر لا أو باطل الاتفاق هذا

 . 332ـ عزت البحيري، مرجع سابق، ص 2
 .190،  189انية، مرجع سابق، ص ـ علي فقيه ه3
ـ بركات كريمة، الحماية القانوينة للمستهلك في عقود الإذعان، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية كلية 4

 .282، ص 2002، 2 يالحقوق، جامعة تيزي وزو، 
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ـــين التـــأمين والتحكـــيم وفـــق قواعـــد الإســـت ـــتة عنـــه التشـــكيك فـــي الفرضـــيات فـــالجمع ب هلاك ن
بالحدود التي لم يتمكن من خلالها إجتماي وسـيلتين مـن حلهـا لعـدم وجـود منازعـة، ومنهـا  المتعلقة

 .(subrogation)تلك المتعلقة بالـتأمين على الأضرار بما يسمى بالحلول 

ن كا وأشار  تحكيم إلانت غير طرف في خصومة الالأستاذ هادي سليم أن شركة التأمين وا 
أن التحكيم والتأمين فيه موقف مشابه يرى بعض الفقه  ، كما أخذ أيضاأنها معنية ووجودها مهم

متوافقان ومتكاملان من الناحية القانونية عن طريقهما تم حل معفم المسائل القانونية ومنها ما 
 .1حلها يشرف على

 ين والمؤمن لهم التي يمكنت التأمفالتحكيم في مجال التأمين مرتبط بالعلاقة بين شركا
تصورها في غياب وسيط التأمين عدم وجود الثقة الحقيقية بفعل إنتشار الفكرة التي تجعل التحكيم 

من قانون  210-132أداة في يد الطرف القوي، يمكن أن نستخلص ذلك من نص المواد من 
لمهني أن هذا الشرط لا المستهلك التي تعتبر أن شرط التحكيم يفترض فيه التعسف إلا إذا أثبت ا

 .2تفاوت كبير بالنسبة لإلتزامات وحقوق الطرفينإلى يؤدي 

 الفرع الثاني ـ حالات رفض التنفيذ في القوانين 

 ، فإذا توفرت حال دون 3حدد المشري المصري حالات رفض تنفيذ حكم التحكيم الدولي 
 جبريا، وتتمثل هذه الحالات فيما يلي:منحه القوة التنفيذية ودون إكسائه بالصيغة التنفيذية لتنفيذه 

 وطني سابق عدم تعارض حكم التحكيم الدولي مع حكم قضائي أولا ـ

 4بين نفس الأطراف عملا بمبدأ حجية الأمر المقضي فيه بحكم قضائيفصل في النزاي إذا 
شرط كل حكم ، ويشمل هذا ال5فيؤدي ذلك إلى رفض التنفيذ وفق ما إشترطه القانون المصري 

 إبتدائي نهائي، جزئي، مؤقت . ما كان نوعه ودرجتهمه

                                                           
°STEPHANE Choisez, subrogation et arbitrage, N ـ1  17 , 2012, p 32, 37. 
2 -STEPHANE Choisez, subrogation et réassurance, 2011, op .cit p 24 . 

 من قانون التحكيم المصري  58حول أسباب رفض تنفيذ حكم التحكيم الدولي في التشريع المصري راجع المادة ـ 3
 .27/1994رقم  
 .269لتجاري الدولي، مرجع سابق، ص ـ مختار أحمد بربري، التحكيم ا4
 .1994لسنة  27من القانون رقم  58/2راجع المادة  ـ5
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ويستخلص من هذا الشرط أن تنفيذ حكم أحنبي يستلزم وجود خصومة قضائية تتعلق 
ن نشأت هذه الخصومة بعد صدور حكم التحكيم  فلا 1بموضوي النزاي محل حكم التحكيم، وا 

 2فرنسي في هذه الحالةتجوز مراجعة ما فصل فيه قضاءا أو تحكيما، ويشترك مع القانون ال
وفي  3إذا تعارضت معها فالأحكام الوطنية لها الأولوية في التطبيق قبل كل حكم أـو أمر أجنبيين

هذه النقطة تعترض القاضي إشكالية طريقة العلم بالأحكام السابقة بإعتبار أن مبدأ المواجهة بين 
 صدد إقترح الفقه حلين : على العريضة، في هذا ال الطرفين منعدم لسلوك إجراءات الأمر

إما الحفاظ على مبدأ المواجهة، وبإمكان المنفذ عليه حينئذ الدفع بحجية الأمر المقضي أمام  *
 رئيس المحكمة الإستئنافية.

أو تمكين المنفذ عليه من تنبيه رئيس المحكمة بوجود حكم قضائي سابق حائز على قوة * 
ي بواسطة المحضر الذي يبلغه إلى كاتب ضبط الشيء المقضي عن طريق الإعذار الغير قضائ

المحكمة، وهذا الأخير يسلمه إلى رئيس المحكمة، وبهذا يتوصل بالحكم دون المساس بخاصية 
 .4الإجراء القائم على عدم المواجهة بإعتباره يأخذ حكم الأمر على عرائض

انية إستدعاء أما من الناحية العملية فإن القاضي المختص لمعالجة الطلب يخول له إمك
 بق بشأن النزاي ذاته ومتعارضا معضده ليقدم ما بحوزته من دليل على وجود حكم سا المنفذ

إلا إذا  5الحكم الأجنبي المطلوب تنفيذه، وعلى أساسه يفصل القاضي في الطلب برفض التنفيذ
ه، أما مجرد تخلى المنفذ عليه عن هذا الحكم بقبوله التحكيم وعدم إبدائه أي دفع يشير إلى وجود

ائية دون صدور الحكم فإن مصير حكم التحكيم إختلف حوله الفقهاء فمنهم ــــرفع الدعوى القض
ديرية للقاضي ـــــــــــــــــقـلطة التذه، وترك بعضهم الأمر للســـــــــــــــول دون تنفيـــــــــمن يرى أن ذلك لا يح

 رفض التنفيذ. ول أوــــــــــــــفي قب

                                                           
 .182ـ عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص 1
 .من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي  1493راجع المادة  ـ2
( من قانون المرافعات المصري التي نصت على رفض تنفيذ الأحكام لوجود حكم سابق 298/2راجع المادة ) ـ3

ويتعلق المنع حسب نص  299المادة  وأحكام التحكيم المنصوص عليها فيوتشمل المنع الأحكام القضائية 
ـ بواب بن عامر، ( بالأحكام التحكيم الأجنبية التي لا تخضع لقانون التحكيم المصري 296،298المادتين )
  .279، ص مرجع سابق

 .316، ص السيد عمر التحيوي، مرجع سابقمحمود ـ  4
 .545، ص بقـ محمود سمير الشرقاوي، مرجع سا5
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أنه برأينا أن التفسير الأخير فيما يتعلق بضرورة قيام منازعة قضائية لإثارة مسألة غير 
والفصل فيه من جديد، وهذا ما يقلل من دور ته تنفيذ حكم  تحكيم يؤدي أولا إلى إعادة مراجع

لأجنبي، كما يعسر من مهمة التحكيم ويعدم جدواه في تسوية المنازعات ذات الطابع الدولي أو ا
ك فإن الرقابة يجب أن تكون إضافة إلى إطالة أمد النزاي وا هدار الوقت والأموال، ولذل تنفيذه
 تتماشى مع طبيعة التحكيم وتتجاوب مع خصائصه.  شكلية

 ـ إنقضاء مدة إتفاق التحكيم  ثانيا

سرعة الفصل في النزاي من المحفزات التي تدفع إلى إختيار التحكيم الوسيلة البديلة عن  تعد
، لذلك فإن القوانين غالبا ما تقيد المحكمين بأجال معقولة لإصـدار أحكـامهم كمـا حرصـت القضاء

  الخاصية، مثال ذلك لائحة من خلال لوائحها على المحاففة على هذه 1مراكز التحكيم
 . 2الذي يحمل على عاتقه إدارة إجراءات التحكيم (afa)مركز التحكيم الفرنسي 

هاية سريانه، فإذا إنقضى الأجل فقد الإتفاق صلاحيته، ومن يتضمن إتفاق التحكيم تاريخ ن
ثم فإن الحكم الصادر إستنادا على هذه الإتفاقية يعتبر باطل، أما إذا لم يتضمن الإتفاق أجلا 

 جراءات، وفي هذا الشأن قد إختلفمحددا فيرجع في شأن تحديده إلى القانون المطبق على الإ
فقانون التحكيم المصري  ذي يستند إليه المحكم أو القاضي،المشرعون حول الأجل القانوني ال

حددها بعشرة أشهر، والقانون الفرنسي حددها بستة أشهر تبدأ من يوم قبول المحكم بالمهمة 
، بينما خلت القواعد المتعلقة بالتحكيم الدولي في القانون الجزائري من نص يحدد هذه 3المسندة له

مال قواعد التحكيم الداخلي المتعلقة بذلك والتي حددتها بأربعة المدة ربما لأن المشري قصد إع
 .4أشهر تحتسب من تاريخ تعيين المحكم

 من تشكيل إبتداء مدة التحكيم بستة أشهر (  CAMP)غرفة التحكيم البحري بباريس حددتو   
 عدد هيئة التحكيم، والذي يعتمد بشكل أساسي على الأطراف نفسها، لذلك إهتم المركز بتدريب 

                                                           
1- Christine Lecuyer-Thieffry, Le règlement d'arbitrage 2012 de la CCI : efficience et Transparence 

accrue, Gazette du Palais, 5-7 février 2012, p. 12. 

2 - D. Kühner, The new AFA arbitration rules, Journal of international arbitration, 2011, p 519 - 534

 .الفرنسيالمدنية من قانون الإجراءات  1456راجع المادة  ـ3
  .المتعلق بقانون إ.م.إ.ج 08/09من القانون رقم  1024راجع المادة ـ 4
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 .1التأمين البحري نشاط من المحكمين أو ذوي الخبرة في ممارسة 

 ت لتسريع وتيرة الفصل في النزايفإذا كان مطلوب من المحكم مراعاة مسألة إختزال الوق
 ذلكفعالية التحكيم ودوره في حل النزاعات فإنه لا يجب إهمال ما هو أهم من لمضاعفة  وذلك
ة الأحكام بما أن المحكم يؤدي وفيفة قضائية فإن العدالة ألا يكون ذلك على حساب جود على

مبتغى كل تحكيم، ولذلك فإن الموازنة بين السرعة والجودة لا تكون إلا إذا كان المحكم يمتلك 
 .2الخبرة وأهلا ومتخصصا وكفأ

 ـ إنعدام والتناقض في تسبيب حكم التحكيم  ثالثا

إشــتراط تســبيب حكــم التحكــيم حريــة الداخليــة قــوانين لل 1958قواعــد إتفاقيــة نيويــورك تركــت 
يتضـح أنهـا إختلفـت  بعـض هـذه القـوانينوبـالرجوي إلـى  ، الصادر فـي الخـارج لقبـول تنفيـذه الدولي

وبه خلـــل فـــي فالقـــانون الجزائـــري إعتبـــر أن الحكـــم الـــذي يشـــ، لصـــحتهحـــول تســـبيب حكـــم التحكـــيم 
ـــالتســـبيب إمـــا لإنعدامـــه أو لتناقضـــه مع ـــة التســـة لل ـــل فـــي بيب أن أهمي ـــة تتمث ـــة الرقاب تســـهيل عملي

 نفيـذه أو عنـد الطعـن فيـه بـالبطلانالصـادر فـي الخـارج عنـد ت القضائية على حكم التحكـيم الـدولي
إلا أن القانون الإنجليزي قد عدل عن فكـرة الحكـم بـدون أسـباب، وذلـك مـن خـلال إدراج نـص فـي 

 .3قراراتهم قانون التحكيم يجيز للمحكمة العليا إلزام المحكمين تسبيب

تنفيذ حكم تحكيم صادر في إنجليترا تم تسبيبه  عن ولم تعترض محكمة إستئناف تونس
 في تونس مخالفة لقانون التحكيم التونسي معتبرة أن ذلك لا يؤثر على النفام العام الدولي

 لفامخا يعتبر لا الأحكام تعليل في لطريقتنا الأجنبية التحكيمية القرارات سلوك عدم"فقضت بأن 
 .4التونسي " العام الدولي للنفام

ولا يختلف القاضي عن المحكم فيما تعلق بتسبيب الحكم، إلا أن هيئة التحكيم تمتلك 
السلطة التقديرية فيما تراه مناسبا من أسباب دون أن تحمل تناقضا فيما يقضي به منطوق الحكم 

 أو تكون منافية للواقع أو القانون. 
                                                           

1- OLIVIER JAMBU Birelin, l’assurance maritime – terre d’election de l’arbitrage , 

visé le 29/03/201www.argusdeassurance.com 

2 - ALEXANDRE Job, attente des enreprises en matière d’arbitrage, Op.cite, p 6. 

 .1997من قانون التحكيم الإنجليزي الصادر في  1/5ـ راجع المادة 3
 .336، صمرجع سابق ،التجاري  التحكيم ،ـ فوزي محمد سامي4

http://www.argusdeassurance.com/
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ــــري  ــــانون الجزائ ــــوانين التــــي تلحــــق عــــدم تســــبيب الحكــــم بالحــــالات  ويعــــد الق ــــة الق مــــن طائف
هــذا مــا أقــر بــه أيضــا القضــاء المصــري إذ جــاءت حيثيــات الحكــم ، 1المســتوجبة للطعــن بــالبطلان

الصــادر عــن محكمــة الــنقض المصــرية الفاصــل فــي النــزاي القــائم بــين شــركة التــأمين ضــد شــركة 
عة المتمثلــة فــي شــحنة مــن الأســماك المجمــدة "بــأن التــوكيلات الملاحيــة والشــركة المســتوردة للبضــا

إغفــال الحكــم دفــع أبــداه الخصــم وكــان جوهريــا ومــؤثرا فــي النتيجــة التــي إنتهــى إليهــا فيعتبــر ذلــك 
الإغفـــال قصـــور فـــي أســـباب الحكـــم الواقعيـــة فيـــؤدي إلـــى بطلانـــه، بمـــا مـــؤداه أنـــه إذا طـــرح علـــى 

عوى فــإن كــان منتجــا فعليهــا أن تقــدر مــدى المحكمــة دفــاي كــان عليهــا أن تنفــر فــي أثــره فــي الــد
جديته حتى إذا رأته متسما بالجدية مضـت إلـى فحصـه لتقـف علـى آثـره فـي قضـائها فـإن لـم تفعـل 
كــان حكمهــا قاصــرا  لمــا كـــان مــا تقــدم وكــان مــن الثابـــت مــن الأوراق أن الطاعنــة تمســكت أمـــام 

بعــدم القبــول لوجــود شــرط  محكمــة الموضــوي بأنــه لــيس للمطعــون ضــدها الأولــى الحــق فــي الــدفع
التحكيم إذ أن ما سلكته في الدعوى من طلب التأجيل للصلح والإتفاق على وقفها لإتمامه ما يفيد 
تسليمها بقيام النزاي أمام محكمة مختصة ومواجهتها موضوي الدعوى وتنازلها فيـه لمـا تمسـكت بـه 

ثــر فــي قضــائه، ممــا قــد الطاعنــة مــن دفــاي جــوهري فــي هــذا الخصــوص مــع مــا قــد يكــون لــه مــن أ
 .2يتغيّر به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيبا بالقصور المبطل بما يوجب نقضه"

كسبب من أسباب رفض التنفيذ يمكن إعتباره حالة قائمة بذاتها وعلى ذكر هذا الإجراء 
وفق ما  )ب( من إتفاقية نيويورك، كما يمكن إدراجها في إطار النفام العام/5المادة  نصت عليها

)د(، غير أن أثر كل منهما مختلف، ففي الحالة الأولى يشترط الدفع بها /5نصت عليه المادة 
نفسه ولو من تلقاء أمام المحكمة للقضاء بها، أما في الحالة الثانية فإن القاضي ملزم بأن يثيرها 

 ، وكلا الحالتين تعد من ضمانات تنفيذ حكم التحكيم. 3سكت عنها المنفذ ضده

 مخالفـا ذاتـه بحـد لـيس الحكـم تسـبيب عـدم محكمـة الـنقض الفرنسـية قضـت بـأن "ر أن غيـ
  لا صمتال التحكيمي الحكم إلتزام أن إذ الفرنسي، الخاص الدولي القانون  بمفهوم للنفام العام

                                                           
  1058لت إليها المادة أحامن ق إ م إ ج المتعلقة بحالات إستئناف أمر التنفيذ التي  1056/5ة ـ راجع الماد1

  .المتعلقة ببطلان حكم التحكيم الدولي الصادر في الجزائر
 .314 ،313ص  سابق،مرجع  عوض،ـ علي حسن 2
 .344ـ سليم بشير، مرجع سابق، ص 3
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 .1الدفاي " بحق مساسا يشكل ولا العام النفام مع متلائم غير النزاي لأساس حلا يشكل

دراجه ضمن حالات رفض شتراط تسبيب الحكم التحكيم الأجنبإلا أنه عيب على إ ي وا 
يؤدي إلى مراجعته مما يؤثر على دور التحكيم في فك النزاي بشكل نهائي يتعذر معه  هلأنتنفيذ ال

إلتزام المحكمين تجاوز ذلك في رأي أحد الباحثين  ، يمكن2تحقيق ذلك بوجود عرقلة في التنفيذ
 .3الطعنويجنبه ضمن سلامة الحكم لعميق في النزاي من شأنه أن يالفصل المتأني والشامل واب

 ونرى أن ذلك يحول دون الوقوف على المنطلق القانوني أو الواقعي الذي بنى عليه المحكم 
 الحكم حكمه، ومن ثم فإنه قد لا يكون عنوان للحقيقة التي يسعى الأطراف الوصول إليها، ويبعد 

 التحكيمي عن أضواء الرقابة .

 ـ تقييم حالات رفض تنفيذ حكم التحكيم الدولي رابعا

والتي تعتبر  1958ة نيويورك نستنتة مما سبق أن موانع التنفيذ التي وردت في إتفاقي
أنفمة التحكيم لدى معفم الدول قد تبنّاها المشرعين ضمن قوانين التحكيم، لكن البعض  مصدر
انون التحكيم المصري بالنسبة لشرط كما هو الشأن بالنسبة لق أخرى حالات  أضافمنهم 

 .مصرالتعارض مع حكم سبق صدوره في 

 حالات قبول تنفيذ حكم التحكيم فيمكن النفر إليها من ناحيتين : أما بشأن حصرية 

 منح حكم التحكيم الدولي قيمة وفعالية من خلال خفض شروط التنفيذ. أنها تهدف إلى  -
الحـــالات  دم التنفيـــذ غيـــر ممكـــن، ذلـــك أن بعـــضعـــمـــن الناحيـــة الأخـــرى فـــإن حصـــر حـــالات و  -

ذ تحاشــي التحــري ـــــــــــــارة إليهــا والتــي لا يمكــن لقاضــي التنفيـــــــم مــن عــدم الإشــــــــــــتفــرض نفســها بالرغ
عن وجودها لتقرير نفاذ حكـم التحكـيم الـدولي مـن عدمـه لأنهـا تتعلـق بالنفـام العـام كالإختصـاص 

 يقدم طلب التنفيذ أمام محكمة إستئناف غير مختصة بإصدار  كأنذ النوعي لإصدار أمر التنفي

                                                           
فـي  الفرنسـية الإجتهـادات الدوليـة، القضـائية الإجتهـادات ، نقـلا عـن257ــ بـواب بـن عـامر، مرجـع سـابق، ص 1

 .817، ص3مجلة التحكيم ،ي
 . 139، صالجديد، مرجع سابق الجزائري  التحكيم قانون  ،الأحدبـ عبد الحميد 2
 .294ـ بواب بن عامر، مرجع سابق، ص 3
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 .1ذــــــــــــأمر التنفي
 المتقدمين، ذلك لأنه يمثل النقطةالنفام العام المعيار السليم الذي يعادل بين الوجهين  ويعد

ملزمـــة فقـــط فــي إطـــار هـــذه  المشــتركة بـــين حــالات رفـــض التنفيـــذ والــبطلان، فالمحكمـــة المختصــة
تقضي بها من تلقاء نفسها منها قاعدة الوترية والأهلية، أما ما خرج عن هـذا الإطـار أن حالات ال

من حالات منها مثلا تجاوز المحكمين حدود سلطاتهم والتي تمثل ضـمانات التنفيـذ مقـررة لحمايـة 
الأطراف إنما يتوقـف إثارتهـا علـى مـن تقـررت لمصـلحته مـن الأطـراف ويجـوز التنـازل عنهـا حتـى 

لو تعلقت بقاعدة آمرة ليسـت مـن قواعـد النفـام العـام، ومـن ثـم يـزول أثرهـا ويحـافظ حكـم التحكـيم و 
 .قوته التنفيذية التي لازمت صدورهعلى حجيته و 

في  1958واردة في إتفاقية نيويورك ـــــــــــــــــــــــــــكما أن الدول غير ملزمة بإدراج حالات التنفيذ ال
ين نيذ أحكام التحكيم الأجنبية للقوالأن هذه الأخيرة قد تركت مسألة تنف ، ذلكقانونها الداخلي

تنفيذ حكم تحكيم تجاري دولي أدرى بقانونهم الداخلي ما إذا كانت شروط التنفيذ  يفطر ، فةالوطني
 .2في هذا القانون أقل شدة من تلك التي تفرضها الإتفاقية

تنفيذه في دولة أخـرى حصـوله علـى التحكيم و  إثبات حكمفإنها تلزم المنفذ  جنيفأما إتفاقية 
ه والآخـــر فـــي دولـــة التنفيـــذ لمـــنح حكـــم التحكـــيم الصـــيغة للتنفيـــذ أحـــدهما مـــن دولـــة إصـــدار  أمـــرين

علـى كاهـل المنفـذ فخففـت منهـا بـأن  ثقل هذه الإجـراء قد تداركت إتفاقية نيويورك، إلا أن التنفيذية
 يتحصل عليه من دولة التنفيذ. أجازت لطالب التنفيذ أن يصدر أمر تنفيذ واحد

فالأسباب الثلاثة الأولى لرفض تنفيذ حكم التحكيم الدولي تؤكد تعزيز رجحان سلطان 
الإرادة على القوانين، ويعتبر ذلك من أهم مميزات إتفاقية نيويورك، ومن أهم النقاط المستحدثة 

مطلق بحصر حالات رفض ومع ذلك لا يمكن التسليم ال .ها في مجال قانون التحكيم الدوليفي
لأن ذلك يؤدي إلى توحيد  ،التنفيذ على أساس أنها نفس الحالات التي يتقرر البطلان بموجبها

ينتة عنه عدم مما  ،كما هو الشأن في القانون الجزائري  الأسباب لرفض التنفيذ والبطلان معا
 كل مرحلة.وممارسة الطعون المتعلقة ب ز بين مرحلتي التنفيذ والبطلانجدوى التميي

                                                           
 .91ـ أحمد محمد حشي ، مرجع سابق، ص 1
 .257،  562، ص ـ عامر فتحي البطاينة، مرجع سابق2
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إن حكــم التحكــيم شــأنه شــأن الحكــم القضــائي قــد يشــوبه خطــأ بإعتبــاره صــادر عــن أشــخاص 
ن تميــزوا بالتخصــص والخبــرة، وقــد يكــون الخطــأ ناشــئ  عــن تصــرف عمــدي لعــدم نزاهــة المحكــم وا 

 بد للمحتة عليه بحكم التحكيم المشوب بالخطأ الطعن فيه.فلا

تعد الإرادة المحرك الرئيسي لعمل المحكم مما تنتزي منه صفة القاضي الذي يلتزم بتطبيق 
مبدأ الشرعية، فهو قاض خاص يحتكم لسلطان الإرادة، ولا تعتبر أحكامه ملزمة وخالية من القوة 

للسلطة القضائية في نطاق ممارسة سيادة الدولة على  التنفيذية إلا بأمر قضائي، ولا يجوز
الأحكام المنفذة على أراضيها إصدار هذه الأوامر إلا بعد تمريرها على الرقابة وفق ما تحدده 

 حص الفاهري لحكم التحكيم المطلوبنفم التحكيم التي تتفاوت في درجاتها منها ما تكتفي بالف
 .  )المبحث الأول( موضوعي لهذا الحكمتنفيذه ومنها ما يتغلغل إلى الفحص ال

تختلـــف قـــوانين الـــدول حـــول طـــرق الطعـــن التـــي تخضـــع لهـــا هـــذه الأحكـــام، ففـــي التشـــريع  
فـي الجزائـر  صـادرالجزائري فإن ممارسة الطعن فـي مجـال التحكـيم الـدولي ميّـز بـين حكـم تحكـيم 

  الإعتـراف بـه وتنفيـذه الـدولي وأمـرعن ذلك الذي يصدر فـي الخـارج، كمـا فـرق بـين حكـم التحكـيم 
فـــلا  1إذ يتصـــف حكـــم التحكـــيم الـــدولي بالطـــابع النهـــائي لـــدى بعـــض التشـــريعات الوطنيـــة والدوليـــة

إذا تـوفرت أسـبابه الـواردة علـى سـبيل الحصـر مـا لـم  يجوز للمحكوم عليه الطعن فيه إلا بالبطلان
ين ولــوائح التحكــيم ، لــذلك أقــرت بعــض القــوان2يتنــازل عنــه الطــرف الــذي تقــرر الــبطلان لصــالحه

 المؤسسي الطعن المسبق في حكم التحكيم قبل صدوره ضمانا لصحته وتنفيذه.

فلا يختلف بطلان حكم التحكيم الدولي عن بطلان الحكم القضائي لما يرتبه من آثار على 
التنفيذ، ونسلط الضوء على الأثار المترتية عن البطلان بالنسبة للمؤمن الذي يتحمل نتائة الحكم 

 . )المبحث الأول( غم أنه لم يكن طرفا في إتفاق التحكيمر 

                                                           
1-Serge Bouchard et Maeva Ferrer l’abécédaire de la rédaction d’une convention d’arbitrage, MORE -

NCY, p 8 v. le site http//consultation.avocat 

ـ حفيفة السيد الحداد، الطعن بالبطلان على أحكام التحكيم الصادرة في المنازعات الخاصة الدولية، دراسة 2
نتقائية لأحكام القانون المصري رقم تحل ولبعض القوانين الأجنبية والمعاهدات الدولية  1994لسنة  27يلية وا 

 .92المنفمة للتحكيم وخاصة معاهدة نيويورك ومعاهدة واشنطن، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ص 
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ي المتعلق ـــــــــــــــــــــــــوالسؤال المطروح في هذا المقام ما مدى إمكانية خضوي حكم التحكيم الدول
  البطلان على دور التحكيم لتسوية ساته وبالأخصابمنازعة التأمين البحري للطعن، وماهي إنعك

 .البحري؟  منازعات التأمين

 المبحث الأول: الطعن القضائي في أمر التنفيذ عامل تأخير لعملية التنفيذ

الفصـل فـي المنازعـات وضـمان سـرعة لضمان إسـتقرار المراكـز القانونيـة والحقـوق المكتسـبة 
نمــا  1المتعلقـة بالتجــارة البحريـة لــم تخضــع قـوانين التحكــيم حكـم التحكــيم الــدولي للطعـن المباشــر، وا 

طعن على الأوامـر المتعلقـة بالتنفيـذ، فجانـب مـن الفقـه يعتبـر أن دعـوى الـبطلان وغيرهـا ينصب ال
مــن أســاليب الطعــن تتنــاقض مــع نفــام التحكــيم القــائم علــى الســرعة ويســر الإجــراءات للفصــل فــي 

 سيما فيما يتعلق بالتأمين البحري.    2المنازعات

فلا  ،طالما أن العدالة هي المبتغى بدوا كذلك بالنسبة لبعض المشرعينغير أن الأمر لا ي
مناص من إتاحة فرص الطعن أمام الأطراف المحتة عليهم بحكم التحكيم صادر عن شخص 

 ة على الأحكام الصادرة في الداخلنطاق الرقابلون خبرته محدودة، لهذا نتطرق عادي قد تك
 طرق ممارسته عرضنثم  )المطلب الأول(والخارج وقابلية الأوامر المتعلقة بتنفيذها للطعن

  . )المطلب الثاني(

 المطلب الأول: قابلية الأوامر المتعلقة بالتنفيذ للطعن

تتـوج عمليــة الرقابــة القضــائية علـى حكــم التحكــيم الــدولي بصـدور أحــد الأمــرين مــن القاضــي 
 المختص إمـا أمـر التنفيـذ إذا كانـت نتـائة الرقابـة إيجابيـة، فينتهـي الأمـر بوضـع الصـيغة التنفيذيـة

أو أن يصدر  )الفري الأول(،نفيذا جبرياعلى الحكم ومنحه قوة التنفيذ يسمح إستنادا عليها بتنفيذه ت
البــاقي شــروط صــحته وقــد التنفيــذ قــد يتعلــق بجــزء مــن حكــم التحكــيم الــدولي ويســتوفي  أمــر رفــض

شـــاملا، وفـــي هـــذه الحالـــة لابـــد مـــن التأشـــير بـــه علـــى الحكـــم، ويعتبـــر ذلـــك تنبيهـــا  يكـــون الـــرفض
                                                           

 .92ـ حفيفة السيد الحداد، مرجع سابق، ص 1
 .424الرقابة على قرارات المحكمين، مرجع سابق، ص ـ غسان رباح، سلطة القضاء في 2
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يجـوز الطعـن ، فهـل )الفـري الثـاني( أسـباب تسـتدعي رفـض تنفيـذهالتنفيـذ بوجـود  للمحكمة في دولة
 .؟ رفض التنفيذ الكلي أو الجزئي مرواأفي 

 

 الطعن في أوامر تنفيذ حكم التحكيم الدولي :الفرع الأول 

الجزائـري قـد بإستقراء المواد المتعلقة بتنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي يتضح أن المشري 
، كمـا ميّـز بـين نـوعين مـن الأوامـر المتعلقـة 1ميّز من حيث الآثـار بـين حكـم التحكـيم وأمـر التنفيـذ

بالتنفيذ المتمثلة فـي أمـر التنفيـذ ورفضـه، ويعنـي ذلـك أن رئـيس المحكمـة يفصـل فـي طلـب التنفيـذ 
 بأحد الأمرين تبعا لما توفر لديه من عناصر الرقابة.

 صادر في الجزائرولي في منازعات التأمين البحري م التحكيم الدـ أمر تنفيذ حك أولا

ر في الجزائر عن ذلك الذي صدر ميز المشري الجزائري بين حكم التحكيم الدولي الصاد
ما يثير الإنتباه أن المشري قد حصّن أمر التنفيذ الصادر في الجزائر من أساليب ، 2الخارج في

شأنه شأن أحكام التحكيم ذاتها، والطعن بالبطلان يترتب الطعن إلا عن طريق الطعن بالبطلان 
عليه بقوة القانون الطعن في أمر التنفيذ، أو أن تتخلى  المحكمة عن الفصل في طلب التنفيذ 

بالنسبة لأمر التنفيذ والبطلان بالنسبة لحكم التحكيم  هوحد حالات، و 3مالم تكن قد فصلت فيه
الحصر، ومنعت بعض التشريعات ليس فقط من الطعن  التجاري الدولي التي جاءت على سبيل

نما أيضا التفلم من أمر تنفيذ حكم التحكيم والغاية التشريعية من ذلك ضمان سرعة تنفيذ تلك  ،وا 
 .4الأحكام طالما قضي بصحتها

                                                           
  .من ق إ م إ ج 08/09من القانون رقم  1056،  1055ـ راجع المواد 1
ية والإدارية التي نصت على المتعلق بقانون الإجراءات المدن 08/09من القانون رقم  1056/2ـ راجع المادة 2

الدولي المشار إليه أعلاه أي طعن، غير أن الطعن ببطلان  لا يقبل الأمر الذي يقضي بتنفيذ حكم التحكيمأنه "
حكم التحكيم يرتب بقوة القانون الطعن في أمر التنفيذ أو تخلي المحكمة عن الفصل في طلب التنفيذ إذا لم يتم 

  .الفصل فيه" 
 .130حمو فتح الدين، مرجع سابق، ص ـ بن 3
 . 59مرجع سابق، ص خلف الخالدي، ـ 4
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 ـ أمر تنفيذ حكم تحكيم دولي في منازعات التأمين البحري صادر في الخارج  ثانيا

  محكمة الأمر بالتنفيذ قابل للطعن إذا توفرت فيه أحد الأسبابرئيس ل منح المشري الجزائري 
 منح الذي  48/2011 رقمي ــــــالفرنس وبهذا فإنه خالف التشريع، 1قانوناللطعن المحددة  الموجبة

ن رفـع أحـد الطـرفين الطعـن ببطلانـه حكم التحكيم القوة التنفيذية لا و  2بمجـرد صـدور أمـر التنفيـذ وا 
نما عن طريق إستئناف أمـر الإعتـراف أو مـنح الصـيغة التنفيذيـة أو ئناف المباشر و تخضع للإست ا 

الفرنسـي الـذي أخضـع أوامـر الإعتـراف والتنفيـذ للإسـتئناف فـي  أخـذ عـن المشـري، كما أنه 3رفضه
 .4ن أوامر التنفيذ من ذلكيحصتمن ذلك حالات محصورة والغرض 

 الدولي رفض تنفيذ حكم التحكيم ـ الطعن في أمر  الفرع الثاني

 وذلــك لعــدمرفــض التنفيــذ أمــر  طعــن فــيلالمجــال ل حكــم التحكــيم لطالــب تنفيــذالمشــري  أفســح
فـي هـذه الحالـة بـين مـا إن كـان حكـم التحكـيم صـدر فـي الجزائـر أو خارجهـا  ولـم يفـرق  ،5يتهوجاه

حــدد الحــالات تلــم ، كمــا 6فيــذولــم يعتــد بالمعيــار الإقليمــي الــذي أخــذ بــه بالنســبة لإســتئناف أمــر التن
يعكـــس ســـطحية  شـــكلي إجـــراءفـــالطعن ، التـــي يؤســـس عليهـــا الطعـــن رغـــم أنـــه أجـــاز ذلـــك صـــراحة

الرقابة على أوامر رفض التنفيذ، ويكون قرار الرفض الصادر عن قاضي الاسـتئناف قابـل للطعـن 
 فيه بالنقض أمام المحكمة العليا.

واة بين الأطراف في ممارسة حق الطعن لما مما سبق يبدوا أن هناك إخلال بمبدأ المسا
خوّل للمحكوم له بإمكانية الطعن في أمر رفض التنفيذ إذا رد طلبه، وحرم المحكوم عليه من 
التصدي للتنفيذ إلا لأسباب حصرية، إلا أنه حقق التعادل لاحقا من خلال منحه حق مباشرة 

                                                           
  .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري  1056دة ـ راجع بالما1

 christophe seraglini, jérôme ortschidt, Droit de l’arbitrage interne et international, droit de l’arbitrage ـ 2

interne et international, motchcretien, paris,2015, p 847. 

" يجوز إستئناف الحكم الذي فصل في طلب  48/2011سوم الفرنسي رقم من المر  1025/1راجع المادة  ـ3
 الإعتراف بالحكم التحكيمي الصادر في الخارج أو بإعطائه الصيغة التنفيذية".

 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي . 1501ـ راجع المادة 4
 .68، ص ـ بن عصمان جمال، مرجع سابق5
 .583منازعات الناشئة عن عقد النقل البحري للبضائع، مرجع سابق، ص ـ بلباقي بومدين، التحكيم في ال6
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ري تتجه إلى تحقيق السرعة وعدم ، وفي نفس الوقت فإن نية المش1حكم التحكيم دعوى بطلان
مما يلتهم  2التي قد يتخذها الطرف المحتة عليه بالحكم ذريعة لعرقلة التنفيذ الإجراءاتإطالة 

 معاملات دولية.المتعلقة ب المنازعات لحل سي من اللجوء إلى التحكيم الدوليالمبتغى الأسا
 

 المطلب الثاني ـ طرق الطعن في أمر رفض التنفيذ

 بحــري عــن غيــره مــن الأحكــامحكــم التحكــيم الــذي يفصــل فــي منازعــات التــأمين ال لايختلــف
 وفقـــا لقواعـــد التحكـــيم فـــي القـــانون  الفاصـــلة فـــي مســـائل التحكـــيم التجـــاري الـــدولي بالنســـبة لتنفيـــذه

 الجزائـري أن أمــر رفــض التنفيـذ قابــل لكــل طــرق الطعـن ســواء كانــت عاديـة عــن طريــق الإســتئناف
ر عاديــة عــن طريــق الــنقض أو إلتمــاس إعــادة النفــر شــريطة ألا يســتهدف أو الغيــ )الفــري الاول(

)الفــري الثــاني(، غيــر أن  الطعــن مراجعــة حكــم التحكــيم، لهــذا يســتثنى مــن طــرق الطعــن المعارضــة
 .  الطعن لا أثر له على التنفيذ )الفري الثالث(

 الفرع الأول ـ إستئناف أمر رفض تنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي

، إلا أن حالاتــه غيــر 3المقــرر قانونــا أن أمــر رفــض تنفيــذ حكــم التحكــيم يجــوز إســتئنافهمــن 
 4محــددة علــى خــلاف مــا قــام بــه المشــري بالنســبة لإســتئناف أمــر التنفيــذ فــي التشــريعين الجزائــري 

 حـالاتباحثين في موقف تردد حول تطبيق هذا السكوت يضع قاضي الدرجة الأولى وال والفرنسي

                                                           
 .333، ص لسيد عمر التحيوي، مرجع سابقـ محمد ا1
 .81،  80، مرجع سابق، ص 1995ـ عبد الحميد المنشاوي، التحكيم الدولي والداخلي، 2
الإعتراف بحكم التحكيم  "يجوز إستئناف الحكم الذي يرفض 48/2011من المرسوم رقم  1523ـ نصت المادة 3

يغة التنفيذية، ويرفع هذا الإستئناف خلال شهر من تاريخ صالدولي الصادر داخل فرنسا أو برفض إعطائه ال
 .لان الحكم"ـــــــــــــــــــــإع
  . قانون الإجراءات المدنية والإداريةالمتضمن  08/09من قانون رقم  1056 المادة راجع  ـ4
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ح طـر ي ، فالإشـكال الـذي1نفيذ حكـم التحكـيم الـدولي التـي وردت علـى سـبيل الحصـرإستئناف أمر ت
 :بالنسبة لرقابة القاضي على حكم التحكيم الدولي الذي صدر بشأنه أمر رفض التنفيذ

ــ  فــي المــادة إحــدى الحــالات الــواردة هــل يمكــن لقضــاة المجلــس رفــض الإســتئناف المؤســس علــى ـ
  ؟1055المادة  الواردتين فيحالتين نفيذ أم يبقى محصورا في الالمتعلقة بإستئناف أمر الت 1056

 ن وهما في الحقيقة تفسيرا لإرادةحاول الفقه الفرنسي الخروج من دائرة الريبة بأحد الحلي
ل ـــــــــــيتمث 1502المشري لعدم النص الصريح على ذكر حالات الإستئناف أو الإحالة على المادة 

 هاذين الفرضين : 
 في حالتين عدم وجود حكم  المشري حصر إستئناف أمر رفض تنفيذ حكم التحكيم الدولي أن *

مخالفتـــه للنفـــام العـــام، فـــإذا تصـــادف القاضـــي بغيـــر هـــاتين الحـــالتين رفـــض الإســـتئناف  و  التحكـــيم
 .2ذلك صراحةعلى  لنص 1522وعلل ذلك بأن المشري لو أراد الإحالة على المادة 

ولا  ،لعدم وجود نص يمنع ذلك 1522مادة التنفيذ إستنادا إلى ال أن القاضي يجوز له رفض *
 .3يوجد ما يبرر التمييز بين أمر تنفيذ حكم التحكيم الدولي ورفضه من حيث أسباب إستئنافه

ويبدوا أن هذا الموقف مقبول من الناحية المنطقية بشكل ينفي ما أتى بـه الإتجـاه المعـارض 
المتعلقــة  1522ســيس إســتئناف أمــر رفــض التنفيــذ علــى المــادة الــذي يجيــز للأطــراف بإمكانيــة تأ

 اف أمر التنفيذ.ـــــــــــــــــــــــــبحالات إستئن

والوضع في التشريع الجزائري يتشابه بما أتى به المشري الفرنسي في تحديد حالات 
متناعه عن ذلك بالنسبة لإستئناف أمر رفض التنفيذ، ولذلك يميل بعض  إستئناف أمر التنفيذ وا 

 لإعتبارين :وذلك رأي الأول ـــــــــــــــــــرورة الأخذ بالـــــــــــــــــــالشراح إلى ض

ـــذلك فـــإن تحقيـــق أولا ـــذ الـــذي يصـــدر عـــن المحكمـــة المختصـــة يكـــون وجـــاهي، ول ـــ أن أمـــر التنفي ـ
 ســياقي الإســتئناف فيــه يــتم بــنفس الطريقــة، حيــث يتــاح للمنفــذ عليــه إمكانيــة الــدفاي عــن نفســه فــ

                                                           
 ة التي تقابلها في قانون الفرنسيمن قانون الإجراءات المدنية والإداري 1056الة على المادة ـ يقصد بذلك الإح1

 .48/2011من المرسوم رقم  1522ادة الم
2- ROBERT Jean, la réforme de l’arbitrage international en farnce, decret du 12/05/1981, rev arbitrage  

1981, p 533. 

3- JACQUET. M, DELEBEQUE.Ph, droit de commerce international , Dalloz ,paris , 2000, P 341. 
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، على خلاف أمر رفض التنفيذ بإعتبـاره أمـر ولائـي فـإن إسـتئنافه مـن طالـب التنفيـذ 1056المادة 
يتبــع بشــأنه إجــراءات الأمــر الــولائي الــذي لا يعمــل بمبــدأ الوجاهيــة، ولهــذا يقتصــر دوره فــي إثبــات 

خالفتــه التحكــيم وعــدم م عكــس مــا تأســس عليــه أمــر رفــض التنفيــذ، وذلــك إمــا بإثبــات وجــود إتفــاق
 للنفام العام الدولي متبعا نفام الأمر على ذيل العريضة .

ــــ  ـــى الأســـباب المتعلقـــة ثانيا ـــذ تأسيســـا عل ـــب إســـتئناف أوامـــر رفـــض التنفي  أن قبـــول القاضـــي طل
ــــبإســـتئناف أوامـــر التنفيـــذ يعـــد خطـــأ فـــي التفس ير، ذلـــك أن المشـــري لـــم يقصـــد إخضـــاعهما لـــنفس ــــــ

 .  1صا صريحا على ذلكولو أراد ذلك لوضع نالأحكام 

 مما سبق أن المشري الجزائري ونفيره الفرنسـي حصـر حـالات الطعـن بالإسـتئناف فـي يتبيّن
 الفعاليـــة بشـــكل يضـــمن تنفيـــذ أحكـــام إجـــراءات مبســـطة وســـريعةمنتهجـــا  يـــذالأوامـــر المتعلقـــة بالتنف

 عات. ز انمي في حل الـــــــــــــــــالتحكيم الدول

 ((NEMAات تفسيرا قيّد فيه قواعد الإستئناف من خلال قراروقد إعتمد مجلس اللورد

ون التحكيم ــــــــــــأثر ذلك على إتجاه المشري في صياغته لهذه الأحكام التي تضمنها قان ،المشهور
 .19962زي ـــــــــــــــــــــــــــالإنجلي

طرحهما خلال الجدل يرى أحد الباحثين أن الموازنة بين الحلين الذي سبق للفقه الفرنسي 
 3من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي 1502،  1501ول تطبيق القاضي للمادتين ــــــــــالقائم ح

لذات  1522أنه تماشيا مع الرأي الفقهي الغالب في فرنسا القاضي بتطبيق أحكام المادة 
القضائي السائد في  ، غير أنه في الحقيقة أن ذلك يتوقف على النفام4الأسباب التي سبق ذكرها

ترح قد يؤدي به إلى الفشل ـــــــــــــــــــــة فإن الحل المقـــــــــدولة التنفيذ ما إن كان يأخذ بالرقابة الشكلي
 معرضا للطعن بالنقض.رار ــــــــــــــــــــــويكون الق

                                                           
  .75، ص ـ بن عصمان جمال، مرجع سابق1

2 -MCARDLE FROISSARD Brownyn, execution de la sentence , op.cit,  p 78. 

3 - JACQUET. M, DELEBEQUE.Ph, droit de commerce international, op.cit, p 391. 

  .585، ص النقل البحري للبضائع، مرجع سابق، التحكيم في المنازعات الناشئة عن عقد ـ بلباقي بومدين4
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ي أمر رفض تنفيذ راءات الإستئناف بنفام التفلم فــــــــــإستبدل المشري المصري قواعد إج
المتمثلة في الإعلان وفي متبعا في ذلك إجراءات الخصومة العادية  1التحكيم الدوليحكم 

ثم يفصل فيه إما بتأييد أو تعديل أو إلغاء الأمر يكون  2طرق الإثبات وأوجه الدفاي إستعمال
ول ــــــــــــــبه، ويترتب على قبوز على حجية الشيء المقضي ـــــــــــــــــــــوبالتالي لا يح ،3قابل للطعن

التفلم وقف تنفيذ حكم التحكيم، وبهذا فإن التفلم يعد وسيلة لتغيير النفام الشكلي للنشاط 
 . 4ر إلى نفام الخصومة العاديةــــــــــــــــــــــالقضائي من النفام الإجرائي للأوام

حكم تحكيم تجاري دولي لا تشجع  إستخلص تراري ثاني أن الأحكام السابقة المتعلقة بتنفيذ
يبث في و . 5الأطراف الأجنبية على طلب تنفيذ الأحكام في الجزائر لإنتماء المنفذ عليه إليها

فإن قاضي الإستئناف يكون ملزما  6الإستئناف بأمر غير مسبب مالم يسبقه أمر آخر مخالف
الحكم إمكان من صدر ، هذا مايدل على أنه ب7بتسبيبه، فإن خالف ذلك كان مهله البطلان

 .8لصالحه إذا رفض طلب التنفيذ تجديد هذا الطلب

لأن ، التحكيم الفرنسي في مكان التحكيمإستبعاد تطبيق قواعد  الإستئناف على رفض يترتب
رنسا، ففي ـــــــــــــم صدر في فرق للموضوي طالما أن الحكــــــــــــــــــمحكمة الإستئناف لا يجوز لها التط

لقاضي التأكد ما إذا كان حكم التحكيم الدولي يندمة في النفام القانوني يمكن ل الحالةهذه 
الوطني دون فحص موضوي النزاي، فهل قواعد الإختصاص تعتبر من النفام العام وهل يجوز 

 .م التحكيم رغم عدم جوازه قانونا؟اف حكـــــــــــــــــــــــالإتفاق على إستئن
                                                           

 لإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام وفقا لمن قانون المرافعات المدنية "...ويكون التفلم  198/2ـ نصت المادة 1
 ."ائه المحكمة وتحكم فيه بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغ

 .331ـ محمود السيد عمر التحيوي، مرجع سابق، ص2
  ."ويكون حكمه قابلا لطرق الطعن المقررة للأحكام"من قانون المرافعات المصري  199/2ـ نصت المادة 3
 .295، ص 1988، الإسكندرية ،5منشأة المعارف، طـ ،والإجباري ياري تالتحكيم الإخ ـ أحمد أبو الوفا4

5 - TRARI TANI Mostafa, l’arbitrage commercial internation en algerie, op.cit, p 24  .  

"لا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها الأمر إلا إذا كان من قانون المرافعات المصري  195/2ـ راجع المادة 6
لا كان باطلا  . "مخالفا لأمر سبق صدوره فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي إقتضت إصدار الأمر الجديد وا 

 855ـ  854، ص1993، القاهرة، 3ـ فتحي والي، الوسيط في القانون والقضاء المدني، دار النهضة العربية، ط7
 .27/1994من قانون التحكيم المصري رقم  9ـ راجع المادة 8
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 تجيـــز شـــرط لا بالإســـتئناف الإختصـــاص المتعلقـــة ول أن قواعـــدقبـــال أجـــاب الفقـــه علـــى ذلـــك
ذ حكــم التحكــيم وقــف ـــــــــــــــنفيإســتئناف أمــر تلـى يترتــب عبينمــا ولا يترتــب عليــه الــبطلان،  الإسـتناف

 . 1ة مدة الإستئنافــــــــــــــــطيله تنفيذ
 ـ أجل إستئناف أمر التنفيذ  أولا

 أمر تنفيذ حكم التحكيم الدولي أوولي أن إجراءات إستئناف ما يميز قواعد التحكيم الد
 10542رفضه قد أحاله المشري إلى قواعد التحكيم الداخلي، ولذلك فإن قراءة نص المادتين 

 1057فأن المنطق أن المادة للإلتباس يتضح وجود إزدواجية أجل الإستئناف، وتفاديا  1057
يم الدولي التي حددت مدة الإستئناف بشهر من تاريخ لورودها ضمن قواعد التحك بالتطبيق أولى
فإذا لم يستأنف المحكوم عليه خلال الأجل المحدد سقط ، بليغ الرسمي لأمر رئيس المحكمةالت

لان حسب ــــــــــــــــــــــطلم يطعن فيه بالبللتنفيذ جبريا ما ي قابلــــــــــــــــحكم التحكيم نهائحقه وصار 
 .ددة قانوناـــــــــــــــــــــالحالات المح

 ـ إمكانية التنازل عن الإستئناف ثانيا

لإجراءات المطبقة أثناء إن الطابع الإتفاقي للتحكيم بالنسبة للإجراءات لا يقتصر على ا
نما تشمل أيضا عملية سير  لك، ومن ذالإجراءات التي تلي حكم التحكيم التحكيم فحسب وا 

 .3مر التنفيذأعن في الطالإتفاق على التنازل عن 

بأنه لا  السادسةبموجب المادة  (GEMAو FFSA) تشير إتفاقية التحكيم المشتركة بين
من قانون الإجراءات  1484حكم التحكيم إلا في الحالات المشار إليها في المادة يجوز إستئناف 

ر التحكيم على "أن قرانصت فقد   EFAREAC قواعد تأمين سفريةمن  13، أما المادة 4المدنية

                                                           
1-TOMAS Klay, la connaissement en matière maritime, code de l’arbitrage commenté, lexis nexis 

paris, 2015,  p 206. 
 .المتعلقة بالتحكيم الداخلي  1038إلى  1035 من ادو على الم من ق.إ.م.إ 1054ـ أحالت المادة 2
 أنفر  1522إمكانية التنازل عن الطعن بموجب المادة  48/11النقاط التي جاء بها المرسوم رقم أهم ـ من 3

- SERAGLINI Christophe et ORTSCHEIDTJérôme, droit de l’arbitrage interne et international 

Montchrestion, p 859. 

4- TURGNE Franck, op .cit, p 160 
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نازل الطعن التي يجوز لهم الت حالاتإتفاق التحكيم للأطراف  يحددنهائياً وملزماً ما لم  يكون 
 فيمايلي :هذه الحالات وتتمثل ، 1عنها"

 ـ إذا إتفق الطرفين على ذلك ؛ 
 ـ عندما يُمنح للمحكم مهام التحكيم بالصلح، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك؛

 تي يحفر فيها الاستئناف قانونا.ـ في الحالات ال 

 أنها قابلة يم قرارات ملزمة، إلاتصدر منفمات ومؤسسات التحكيم وجمعيات التحك
هيئة التحكيم على مستوى غرفة التجارة والصناعة  حتصفي حالة مخالفتها للقانون، وت للإستئناف

لقائمة بين شركات ات اذلك المنازعفي )بما  ة المنازعات الناشئة بين الشركاتبباريس في تسوي
رارات المحكم إذا كانت ـــــــــــــــــــــــــــــلق وز لها التصديــــــــــــــ، كما يج2من الشركات( التأمين وغيرها

 . 3ة للقانون ـــــــــــــــــــــــمخالف
 
 

 البحري  مينتحكيم الدولي في منازعات التأالطرق غير العادية للطعن في حكم ال ـ الفرع الثاني

ـــحكــم التحكــيم البحبــالرغم مــن أن  إلا أنــه يصــدر نهــائي قضــائي  ذات طــابعري الــدولي ـــــــــــــــــ
بكــل الطعــن فيــه غيــر قابــل للطعــن إلا بالبطـــــــــــــــــــــــلان، ومــع ذلــك فــإن الأمــر بــرفض التنفيــذ يجــوز 

 الطرق عدا المعــــــــــــــــــــارضة.
 الدوليالنقض في حكم التحكيم ـ الطعن ب أولا

يتمكن من خلالها  ات التقاضي ووسيلة طعن غير عاديةيعد الطعن بالنقض من درج
ه بالنقض شأنه مراقبة الأحكام ومدى تطبيق القانون، فهل حكم التحكيم الدولي قابل للطعن في

ثار ؟ وما هي الآ بالنقض في هذه الأحكام أوجه خاصة؟ وهل للطعن شأن الحكم القضائي
 .المترتبة عن الطعن بالنقض إذا كان يمكن ذلك ؟

                                                           
1-l’article 13 du reglement du CEFAREA dispose que la sentence arbitrale « est rendue en dernier 

ressort sauf si la convention d’arbitrage réserve aux parties de recours auxquelles elles peuvent 

renoncer ». 

مليار يورو  250ما يعادل أكثر من  1915إرتفعت حصيلة المنازعات التي فصلت فيها هذه الهيئات عام ـ 2
 .إضافة إلى المنازعات البسيطة التي فصلت فيها هيئات أخرى 

3 -EMIEL Feldmen , l’arbitrage- nouveau mode de  résolution des litiges en assurance,règlementa tion ,

  29/12/2016  



 تسوية منازعات التأمينفي لي دور التحكيم الدو  علىالطعن أثر             الثاني الفصل

 ري حالب
 

 

 

320 
 

من قانون الإجراءات المدنية  1061جملة هذه التساؤلات يمكن أن تجيبنا عنها المادة 
التي من خلالها حدد المشري القرارات التي تكون محلا للطعن بالنقض، وتشمل  1والإدارية

لتنفيذ أو رفضه، وكذلك الحكم المترتب عن الأحكام الفاصلة في الإستئناف في أمر الإعتراف وا
أو بالإستئناف أو بإلتماس إعادة النفر في هذا الحكم، وبالتالي فإن هذه  2الطعن بالبطلان

 لطعن بالنقض أمام المحكمة العلياالقرارات إذا تعلقت بمنازعات التأمين البحري فإنها تخضع ل
 .3كيم الدولي مباشراويعني ذلك أنه لا يكون الطعن بالنقض ضد حكم التح

ومع ذلك فإن قوانين بعض الدول أجازت الطعن بالنقض في أحكام التحكـيم المسـتأنف فيهـا 
 كمــا هــو الشــأن فــي قــانون التحكــيم فــي أبيــدجان، يتضــح ذلــك مــن قــرار محكمــة العــدل المشــتركة

 .4والتحكيم حينما نقضت الحكم الصادر في النزاي بين الشركة )مان ج( ضد شركة التأمين

 ولذلك يراجع ،أما عن إجراءاته وأوجهه وآجاله فلم يرد بشأنه نص ضمن قواعد التحكيم
فيما يتعلق بتأسيس طلب و ، أ5بشأنها القواعد العامة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية

، ولم يشر إلى تطبيق مادة معينة، لذلك يتعيّن 6الطعن بالنقض فإن المشري لم يأتي بنص خاص
ي بشأنها إلى القواعد العامة التي تتضمن تحديد أسباب الطعن بالنقض الواردة في المادة الرجو 

تأسيسه لا يخرج عن الحالات  ، وبعض الفقه يرى أن7حالة 18من ق إ م إ( وهي 358)
الأخرى ولم يشر إلى تطبيق  اب الطعنــــــــــــــــــــا ورد النص عليه ضمن أسبالحصرية للطعن طالم

 .د العامةـــــــــــــــــــعالقوا 

 ويشمل تطبيق القواعد العامة آجال ممارسة الطعن بالنقض، غير أن ذلك لا يتناسب مع 
                                                           

 1055على أنه " تكون القرارات الصادرة تطبيقا للمواد  08/09من ق إ م إ ج رقم  1061ـ نصت المادة 1
 .أعلاه قابلة للطعن بالنقض" 1058 ،1056

 .1058د في المادة ، وفي الحكم الوار 1056، 1055ـ يخص الطعن بالنقض الأوامر الواردة في المادتين 2
 .217، صوأنفمة التحكيم الدولية، مرجع سابق 27/1994 ، التحكيم طبقا للقانون رقمـ أحمد السيد صاوي 3

4-ABDOU Diallo,réflexion sur l’arbitrage dans l'espace OHADA, thèse doctorat, universite de 

perpignant, France, 2016, p 178. 

 قانون الإجراءات المدنية والإدارية.المتضمن  08/09من القانون رقم  379إلى  493ـ راجع المواد من 5
 أطروحة دكتوراه في القانون الخاصـ سوالم سفيان، الطرق البديلة لحل المنازعات المدنية في القانون الجزائري، 6

 .253، ص 2014كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
 .41، ص ـ بشير سليم، مرجع سابق 7
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التحكيم مـن حيـث الغايـات التـي يرمـي إلـى تحقيقهـا المتمثلـة فـي إقتضـاء سـرعة الفصـل فـي النـزاي 
يتعــيّن علــى مشــرعنا فــي  وهــذا مــا لا يمكــن تحقيقــه بــالرجوي إلــى أجــل الــنقض المحــدة قانونــا، ممــا

إطـــار التوصـــية التـــي ســـبق لأحـــد البـــاحثين المقدمـــة مراعـــاة هـــذه المســـألة لأهميتهـــا والعمـــل علـــى 
 . 1تقصير الآجال بما يتناسب مع هدف التحكيم

 ـ إلتماس إعادة النظر  ثانيا

الحكم  ن عن طريق إلتماس إعادة النفر فيالطع 48/2011ي رقم ـــــأحدث المرسوم الفرنس
 ويتم ذلك أمام نفس محكمة التحكيم، 1981رق إليها في المرسوم رقم ــــــــــــــــلتحكيم التي لم يتطا

 .  2التي صدر عنها ذلك الحكم

ن كانت   تمنع المؤمن من اللجوء إلى الطعنيتضح مما سبق أن بعض قوانين التحكيم وا 
اف حكم التحكيم، إلا أن لم يكن ضمن أطر  لأنهعن طريق إعتراض الغير خارج عن الخصومة 

نما وردت عليه إستثاءات ت  الطعون . لممارسة هذا النوي منلحق منح االحفر لم يكن مطلقا وا 

 3الطعن المتاحة في قانون المرافعات أساليب فالمشري المصري قد حصن حكم التحكيم من
 241ة من المادة التزرير أو الغ  في الحكم وهي الحالة الوحيدة المستثنا إلا في حالة إكتشاف

ر التي يمكن على أساسها الطعن ـــــــــــــــمن قانون المرافعات المحددة لحالات إلتماس إعادة النف
 53عن طريق إعتراض الغير خارج عن الخصومة التي تخرج عن نطاق البطلان طبقا للمادة 

ية لمصالح الطرفين من قانون التحكيم المصري والتي لا تعتبر من طرق الطعن، ولهذا فإنه حما
 تقتضي تخويله إمكانية إعتراضه على حكم التحكيم ولو في نطاق محدود وفق مقتضيات الفقرة

 .4ة بإلتماس إعادة النفرــــــــــــمن قانون المرافعات المتعلق 240من المادة  الثامنة

                                                           
 .586ـ بلباقي بومدين، التحكيم في المنازعات الناشئة عن عقد النقل البحري للبضائع، مرجع سابق، ص 1
 .48/2011الفرنسي قم  من المرسوم 1506ـ راجع المادة 2

 15 وم القانونية والسياسية، يـ حيتالة معمر، طرق الطعن في أحكام التحكيم التجاري الدولي، مجلة العل3
 .97، جامعة الوادي، الجزائر، ص 2017ي الصادرة في جانف

 awaneen.blogspot.comhttp//:www.qانفر الموقع الإلكتروني:   ـ الغير في خصومة التحكيم4
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بطـــــلان، أمـا أما حكم التحكيم التجاري الـدولي فـي التشـريع الجزائـري لا يقبـل الطعـن بغبـر ال
الطـرق الأخــرى للطعـن لا يمكــن مباشـرتها إلا إذا تعلــق بـأمر التنفيــذ أو رفضـه أو بــالحكم الفاصــل 
 في دعوى البطلان، على خلاف ما تقدمت به الأستاذة مناني فراح بقابلية حكم التحكيم للطعن.  

 نظام التحكيم المصري  ضوءـ التظلم في أمر التنفيذ على  ثالثا

  1امــــر المتعلقــــة بالتنفيــــذ فــــي التشــــريع المصــــري قابلــــة للــــتفلم ولا تخضــــع للطعــــنتكــــون الأو 
مـــن  58/3دم دســـتورية المـــادة ويشـــمل أمـــر التنفيـــذ ورفضـــه بعـــدما قضـــت المحكمـــة الدســـتورية بعـــ

 التحكيم المصري التي ميزت بينهما من حيث الطعن.  قانون 

 لم في كلا الأمرين فالأمرد التفومع ذلك بقي الإشكال نفسه بإختلاف إجراءات ومواعي
بالتنفيذ يخضع لنفام الأمر على عريضة بإعتباره أمر ولائي، بينما يختص رئيس محكمة 
الإستئناف القاهرة أو أية محكمة إستئناف يتفق عليها الطرفين النفر في التفلم من أمر رفض 

صدوره، هذا التباين خلال أجل ثلاثون يوما من تاريخ  58/3تنفيذ حكم تحكيم دولي طبقا للمادة 
، هذا ما كانت تتوق إليه 2في الأجال والإجراءات أثارت إنتقاد الفقهاء لها ودعوتهم إلى توحيدها

 .به غرفة التجارة البحرية بباريس بعض مراكز التحكيم الدولية، على سبيل المثال ما قامت

 مر في حالة نفيذ أجل سقوط الألتفلم من رفض أمر التاوقد راعى المشري المصري أجل 

 . 3سعي من صدر الأمر لصالحه عن تنفيذه والمحدد بثلاثين يوما عدم

 م التحكيم في( قد أجاز الإعتراض على حك30وخلافا لذلك فإن القانون الإنجليزي )المادة 
حالة صدوره من هيئة غير مختصة ويكون ذلك أمام المحكمة المختصة التي تفصل في موضوي 

 ع للإستئنافتصاص هذه الهيئة، وهو بهذا ينفرد بنفام خاص، فلا يخضالإعتراض المتعلق بإخ
 .4مختصة بإستئناف أمر رفض التنفيذجهة من إلا بإذن 

                                                           
 في شأن التحكيم في 27/1994ــ محمود السيد التحيوي، تنفيذ حكم المحكمين وفقا لقانون التحكيم المصري رقم 1

 .102ص ، 2007ر الجامعي، الإسكندرية، المواد المدنية والتجارية، دار الفك
 .548، ص محمود سمير الشرقاوي، مرجع سابقـ 2
 .239ـ أحمد ماهر زغلول، أصول التنفيذ، مرجع سابق، ص  3
 .487ص ،سابق راجع محمود سمير الشرقاوي، مرجع ـ 4
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 لصادر عن المحكمة الإبتدائية إلىطلب إستئناف أمر التنفيذ اي ف يعهد الإختصاص للنفر
 1هر من تبليغ أمر التنفيذش أجلرة إختصاصه في ـــــــر في دائـــالمجلس القضائي الذي صدر الأم

لأن العلاقة التي تربط الرئيس بمحكمته  ،وتحديد الإختصاص على النحو المتقدم عيب عنه
، وعلى هذا الأساس فلا 2علاقة تبعية، فالمحكمة تصبح لها رقابة على أعمال رئيسها ومراجعتها

ر المشرف الأول يمكن تصور صدور أمر من المحكمة منافيا لأمر صدر عن رئيسها الذي يعتب
 على أعمالها من طبيعة إدارية كانت أو قضائية.

 ـ أثر الطعن على تنفيذ حكم التحكيم الدولي  الفرع الثالث

منح المشري للطرف الذي يحتة عليه بحكم التحكيم الدولي ممارسة حق الطعن، غير أن 
وذلك  3بالنقض بصدد الطعن دون تنفيذهذلك لا يحول آثاره تختلف بالنسبة لطرق الطعن، ف

السيئة للأطراف في  ي تنفيذ الأحكام ومعاكسة النواياحرصا من المشري على ضمان السرعة ف
، فإنه أضفى على حكم التحكيم خاصية النفاذ المعجل 4كوسيلة لإطالة أمد النزاي الطعن بالنقض

 .5بقوة القانون، وألزم المحكوم عليه تنفيذه في كل الأحوال

ثار الإستئناف أخضع المشري حكم التحكيم الدولي من حيث أ قدوعلى خلاف من ذلك ف
، ويسري هذا الأثر 6المواد المدنية التي تقضي بأن الإستئناف له أثر موقف للقاعدة العامة في

يترتب على الحكم بعدم قبول إستئناف و  ،7لاـــــــــــــــــــــــــــالإستئناف ولو لم يتم ذلك فع أجــــــــلخلال 

                                                           
 مدنية والإدارية.المتضمن قانون الإجراءات ال 09 /08رقم  القانون من  1060،  1057ـ راجع المادتين  1
 .329ـ محمود السيد عمر التحيوي، مرجع سابق، ص 2

3-article 1526/1 du NC P C F  " le recours en annulation formé contre la sentence et l’appel de l’ordo- 

nnance ayant accordé l’exequatur ne sont pas suspensifs »  .  

4- NADJIB Mohamed El mehdi, L’intervention du juge dans la procédure arbitrale, thèse doctorat, 

ecole doctorale de dreoit (ED N° 41), université de BORDEAUX, 2016, p119. 
 MIGNARD Jean-pierre et BENOIT Huet, le caractère non susponsif de l’appel formé contreـ5

l’ordonnance d’exequatur, Exequatur des sentences arbitrales : pour une procédure, Gazette du palais,  

07/09/2013, p 10.  

قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري التي نصت المتضمن  08/09من القانون رقم  1060ـ راجع المادة 6
 تنفيذ ،1058، 1056، 1055عليها في المواد  صالمنصو  ممارستها وأجل ون ــــــــــــتقديم الطع يوقف" على أنه

 . التحكيم" امــــــــــــــــــأحك
 .77ن عصمان جمال، مرجع سابق، ص ـ ب7



 تسوية منازعات التأمينفي لي دور التحكيم الدو  علىالطعن أثر             الثاني الفصل

 ري حالب
 

 

 

324 
 

المساس بموضوعه، ويمكن للمحكمة  كم التحكيم بطلانه كليا أو جزئياذ حـــــــــــــــــر رفض تنفيأم
 ى محكمة التحكيم السابقة للفصل فيه مرة ثانية.ـــــــــــــــالإحالة إل

 ممارستها، فقد تكون  تتعدد صور الرقابة على حكم التحكيم الدولي تبعا للغاية المتوخاة من
 اء في إزالة العراقيل التي تعترضصدور حكم التحكيم، تفهر من خلال تدخل القضسابقة على 

أو الإجراءات  التطبيقسير خصومة التحكيم كتعيين المحكيمن أو تحديد القانون الواجب 
مؤقت أو تحففي والأوامر المنتهجة إذا لم يتم الإتفاق عليها من المحكمين أو الأمر بإجراء 

 لاحقة ، كما قد تكون ائل الإثبات التي سبق التعرض إليها في بداية هذه الدراسةـــــــــــــبوس المتعلقة
وتمارس الرقابة  ،حكم التحكيم إما لوجود خلل إجرائي أو عيب في حكم التحكيم ذاته بعد صدور
 . 1الة عن طريق الطعن فيهـــــــــــــــــــفي هذه الح

 ور التحكيم الدولي في منازعات التأمين البحري البطلان في إعدام د أثرالمبحث الثاني : 

وذلك  2يتصف حكم التحكيم الدولي بالطابع النهائي لدى بعض التشريعات الوطنية والدولية
ثل مم المتــــــــــــــــــــالهدف من التحكيز القانونية والحقوق المكتسبة وتحقيق ـــــــــــــــــإستقرار المراك لضمان

لا يجوز للمحكوم عليه الطعن فيه ف ،3في المنازعات المتعلقة بالتجارة البحرية الفصل في سرعة
 إلا بالبطلان، وذلك عن طريق رفع دعوى البطلان التي تخص العقود المدنية نفرا للطابع 

 .4الإتفاقي لحكم التحكيم تمييزا له عن الحكم القضائي

ولي حصر المشري حالات ولضمان إنسجام طرق الطعن في حكم التحكيم التجاري الد
وفي هذا الصدد لا يقتصر بطلان حكم ، البطلان وأخضع إستئناف أمر التنفيذ لذات الأسباب

                                                           
 .557ـ بلباقي بومدين، التحكيم في المنازعات الناشئة عن عقد النقل البحري للبضائع، مرجع سابق، ص 1

2-Serge Bouchard et Maeva Ferrer,  l’abécédaire de la rédaction d’une convention d’arbitrage, MORE  -

NCY, p8 v le site http//consultation.avocat.fr  

 المنازعات الخاصة الدولية، مرجع حفيفة السيد الحداد، الطعن بالبطلان على أحكام التحكيم الصادرة في ـ3
 .92سابق، ص 

التي نصت "لا تقبل احكام التحكيم التي  1994سنة ل 27من قانون التحكيم المصري  52/1ـ راجع المادة 4
تصدر طبقا لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات 

 .المدنية والتجارية"
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 أسباب دة في قواعد التحكيم، إنما تتضمنالوار  على الأسبابالتحكيم في مادة التأمين البحري 
 .لأول()المطلب ا مواجهته رفع دعوى البطلان صة يمكن للطرف الذي صدر الحكم فيخا

 تبه هذه الدعوى من آثار تمتد إلىالحكم القضائي فيما تر  فلا يختلف حكم التحكيم عن
ن كان من الغير ما لم يتم التن عن ي فإن الطـــــــــــــــازل عنها، أما إذا كان التحكيم مؤسســـــــــالمؤمن وا 

تحددها التي ه وآجاله فيختلف عن الطعن القضائي في إجراءات لا يكون إلا أمام هذه الهيئات
 .)المطلب الثاني(  القواعد التي وضعتها الهيئة أو المركز

نما  التحكيم الدولي في مادة التأمين إذا كان حكمف البحري غير قابل للطعن المباشر وا 
ية خضوعه لنفام البطلان مكن إبطاله؟ وما مدى إمكانفهل يطعن في الأمر المتعلق بالتنفيذ ي

نعكاسه  .التحكيم في تسوية هذا النوي من المنازعات ؟ على دور وا 

 بطلان حكم التحكيم الدوليل النظام القانوني المطلب الأول:

ـــه الأحكـــام يخضـــع الطعـــن بـــالبطلان فـــي أحكـــام التحكـــيم للنفـــام القضـــائ ي الـــذي تخضـــع ل
  ئيةته تكــون أمــام جهــة قضــاالــواردة فــي قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة بــأن ممارســ القضــائية
تحديد الإختصاص في دعوى البطلان وآجالها وطبيعة حكم التحكيم ومـا يمكـن أن ترتبـه  غير أن

 . )الفري الأول( من آثار كلها تخضع لقواعد التحكيم

ر ــــولما كان البطلان آثاره خطي  علىيجب راف، فإنه ــادة الأطرة على إتفاق التحكيم وا 
 مع خصائص التحكيم ودوره في تسويةلا يتنافى  المشري أن يحدد حالاته ويحصر نطاقه بما

 من خلال خفضي ـــــعلى تشجيع تنفيذ حكم التحكيم الدول لهذا عمل المشري الدولي، اتـالمنازع
 الات ـــر الموسع لكل حالة من تلك الحــــــــــــالتفسي إعطاء منحالات الطعن بالبطلان، ومنع القضاة 

 .)الفري الثاني( راءاتـــــــر والتخفيف من آثارها من خلال الإجـــل الحصــــــــــــالتي وردت على سبي

 الفرع الأول ــ تفعيل دور التحكيم من خلال تضييق نطاق الرقابة القضائية في مرحلة البطلان

 نفــام التحكــيم، ذلــك أن هــذه الــدعوى يعتبــر بعــض الفقهــاء أن دعــوى الــبطلان تتعــارض مــع 
ا في ذلك قواعد التقادم في المـواد المدنيـة، ممـا يتنـافى مـع هـدف التحكـيم تخضع للقواعد العامة بم
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الذي يقصد المتعاملين في مجال التجارة البحرية تحقيقه المتمثلة في سرعة الفصل في النزاي مـالم 
 يتنازل عنها الطرف الذي له مصلحة في رفعها لأنها لا تتعلق بالنفام العام وذلك بتنفيذ المحكـوم

 .   1التحكيم الدولي تنفيذا طوعيا، ويمتنع على المحكمة إثارته تلقائيا عليه حكم

 ـ نطاق بطلان حكم التحكيم الدولي في منازعات التأمين البحري  أولا

خلــص المشـــري أحكــام التحكـــيم الــدولي مـــن أســـاليب الطعــن العاديـــة وغيــر العاديـــة بإســـتثناء 
، وتبعـه ذجي للأمـم المتحـدة للتحكـيمانون النمـو ، كما هو الحال أيضـا بالنسـبة للقـ2الطعن بالبطلان

 3لا يكــون جــائزا إلا فــي حالــة وجــود مخالفــة جســيمة، فــفــي ذلــك المشــرعين المصــري والإنجليــزي 
هيئـة التحكـيم لمهامهـا، أو عـدم إتبـاي الإجـراءات المتفـق  كون كـذلك فـي حالـة إخـلال أو تجـاوزوت

ي، أو إذا أثـارت نتيجـة حكـم التحكـيم شـك فـي عليها بين الأطـراف أو تنازلهـا عـن الفصـل فـي النـزا 
والإحتيــال أو بأيــة وســيلة مخالفــة للنفــام العــام، أو إذا  صــداقيتها أو صــدر الحكــم بطــرق الغــ م

شــاب حكــم التحكــيم عيــب إجرائــي تقــر بــه هيئــة أو منفمــة تحكــيم أو شــخص خــول لــه الأطــراف 
ـــالإجراءات لات التـــي يمكـــن ممارســـة دعـــوى إلا أنـــه لـــم يحـــدد المجـــا، 4مهمـــة تتعلـــق بـــالحكم أو ب

 معالمها ورسم نطاقها من ناحيتين : لذلك عمل الفقه على توضيح  بطلانال

 ـ من ناحية الإختصاص المكاني 1ـ1

ن كانت   تختص للنفر في دعوى البطلان محكمة الدولة التي صدر فيها حكم التحكيم وا 
ء كان قانون أو نفـام تحكـيم لإحـدى إجراءاتها تخضع لقواعد أجنبية متفق عليها بين الطرفين سوا

مؤسسات التحكيم أجنبية، ولهذا أجاز المشري الفرنسي رفع دعوى بطلان حكم تحكيم دولي صدر 
 ركات غيــر فرنســية أخضــعت منازعاتهــافــي فرنســا وكــان أطــراف العلاقــة العقديــة محــل المنازعــة شــ

                                                           
 .424، ص على قرارات المحكمين، مرجع سابق ، سلطة القضاء في الرقابةـ غسان رباح1
 1504وتقابلها المادة  الإجراءات المدنية والإداريةن المتعلق بقانو  08/09من القانون رقم  1058ـ راجع المادة 2

من الإجراءات المدنية الفرنسي التي نصت " يمكن أن تكون أحكام التحكيم الدولي الصادرة في الجزائر موضوي 
 .لاه"ـــــــــــــــــــــأع 1056طعن بالبطلان في الحالات المنصوص عليها في المادة 

 .من قانون التحكيم الإنجليزي  68/2 ، 33ـ راجع المادتين 3

 .488، ص تحكيم التجاري الدولي، مرجع سابقـ محمود سمير الشرقاوي، ال4
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، أو بـالأحرى 1حكـم فـي فرنسـالقانون أجنبي، فيمنح الإختصاص للمحاكم الفرنسية نفرا لصدور ال
  .2بناءا على طلب المحتة عليه بالحكم محكمة الإستئناف

من القانون الألماني، أنه في الحالة التي يطبق  27ومن الفرضيات التي أتت بها المادة 
 تطبيق الشروط فيها القانون الإنجليزي المتفق عليه بين الطرفين على العقد المبرم بينهما لمنع

المعتمدة في المملكة المتحدة، فإن المادة إستبعدت  1977عام  UCTAة غير العادلة التعاقدي
 . 3لأنها لا تشجع على اللجوء إلى التحكيم في إنجلترا وتمنع الصادرات UCTAتطبيق قواعد 

 مام محكمة دولة التنفيذ، إلا إذايجوز الطعن فيها بالبطلان أ وبهذا فإن الأحكام الأجنبية لا
راف على إخضاعها للقانون الوطني، فالإختصاص في هذا النوي من الدعاوى يتحدد إتفق الأط

بالنطاق التشريعي لدولة مكان صدور الحكم، وتعد هذه القاعدة من المبادئ الأساسية المستقرة 
 .4ريعات الحديثةـــــــــــــــفي التش

دعـــوى بطـــلان حكـــم  أمـــا الفقـــه فقـــد إختلـــف فـــي تحديـــد الجهـــة القضـــائية المؤهلـــة للنفـــر فـــي
التحكـــيم الـــدولي تبعـــا لإخـــتلاف الـــنفم القانونيـــة للـــدول، بعضـــها يأخـــذ بـــالمفهوم الموســـع للـــبطلان 
يشمل كل حكم تحكيم دولـي بغـض النفـر عـن مكـان صـدوره سـواء داخـل الدولـة التـي صـدر فيهـا 

يـؤدي أن هـذا  ، إلانها إذا إتفـق الأطـراف علـى تطبيقـهحكم التحكيم الدولي أو خارجها وطبقا لقانو 
القاضي في مثالب قاعدة تنازي القوانين التي  دعوى بطلان واحدة مما يوقع فيإلى تزاحم القوانين 
 .5عند لجوئهم للتحكيم إلى تجنبهايسعى طرفي النزاي 

  ولهذا يرى فقهاء آخرون ضرورة توحيد الإختصاص بشأن النفر في دعوى البطلان وطلب

                                                           
 .190، ص محمود سمير الشرقاوي، التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق  ـ1

2- Article 1523du NCPC 48/2011 “… Dans ce cas, la cour d’appel connait, à la demande d’une partie  

de recours en annulations à l’ocontre de la centence à moins qu’elle ait renouncé à celui-ci ou que pour 

l’exercer soit expire”. 
3. FALLON.M, Les accidents de la consommation et le droit, Bruylant, Bruxelles, 1982, p 523. 

 .27/1994من قانون التحكيم المصري رقم  1/1ـ راجع المادة 4
 .118ـ طرح البحور علي حسن، الإختصاص القضائي بحكم التحكيم الدولي، مرجع سابق، ص 5
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 وبهذا، ئية لدولة مكان التحكيم بحكم إرتباطها الوثيق بحكم التحكيمالتنفيذ أمام نفس الجهة القضا
يمكن تفادي مما قد يعترض تنفيذ حكم تحكيم دولي من إشكالات ناتجة عن تعدد القوانين 

ختلافها في تنفيم أحك  .ام البطلانـــــــــــــــــــوا 

 1ي وتبعهما الفقهضيق الذي أخذ به المشري الجزائري والفرنسالإتجاه اللهذا أخذت ب
 فقد منح الإختصاص الحصري لمحاكم الدولة التي تصدر أحكام التحكيم في إقليمها ،2والقضاء
الإختصاص وتوزيعه بين الدول ويجنب الوقوي في تنازي القوانين  توحيديحقق نوعا ما وهذا ما 

ياب إرادة الطرفين وهو ما يتماشى مع ما دعت إليه المعاهدات والإتفاقيات الدولية للتحكيم في غ
 في إختيار قواعد الإختصاص وتحديد نطاق الرقابة على هذه الأحكام. 

 م التحكيم ـ من حيث طبيعة حك 2ـ  1

ترفع دعوى البطلان في التشريع الجزائري على حكم التحكيم الدولي القطعي النهائي 
ها من أو تحففية وغير الصادر في الجزائر إلا أن هذا الحكم قد تتصدره أحكام تمهيدية مؤقتة 

فهل يجوز الطعن في هذه الأحكام، وهل يمكن الطعن في الأحكام  ،الأحكام ما تتعلق بالإثبات
 الفرعية مستقلة عن الحكم النهائي الذي يفصل في الموضوي ؟

ؤولية ــــــــــــــري غالبا مـا تتعلـق بمسـائل فنيـة تقنيـة إمـا لتحديـد المســـــــــــــــمنازعات التأمين البحإن 
ي قـد يتطلـب إجـراء أولـي أو تـدبير مؤقـت أو تحففـي ــــــأو لتقدير التعويض والبـث فيهـا بشـكل نهائ

أو أي إجراء يهدف إلـى إثبـات واقعـة منتجـة فـي خصـومة التحكـيم، كمـا قـد تـؤدي هـذه الإجـراءات 
رجــاء بعضــها  إلـى الوقــف المؤقــت لخصــومة التحكـيم أو إنقطاعهــا، أو البــث فــي بعـض الطلبــات وا 

ــــلتعلقهـــا بـــدعاوى أخـــرى، هـــذا الن وي مـــن الأحكـــام لـــم يفصـــل المشـــري فـــي مـــدى قابليتهـــا للطعـــن ــــــــــ
ــــه ــــه لا يجــــوز الطعــــن فــــي الأوامــــر الصــــادرة عــــن 3بــــالبطلان وكيفيات ، وطبقــــا للقواعــــد العامــــة فإن

جنبـا لتجزئـة المحكمين أو القضاة إلا مع الحكم القطعي مالم تكن مشمولة بالنفاذ المعجل، وذلك ت
  4ل في النزاي، فلا يجوز إعمال قواعد الضم والوقف أو الإنقطايــــــــــــخصومة التحكيم قبل الفص

                                                           
1-GAILLARD Emanuel, arbitrage commercial international, controle étatique de la sentence jurisc -

lasseur prosédure civile, fascicule, 1992, p 586.  

2 - FLECHEUX .G, cour d’appel paris, 28/02/1986, rev.arbitrage, 1986, p 583. 
3- SERAGLINI Christophe et ORTSCHEIDT Jérôme, op.cit, p 842. 

 .31/01/2007الصادر بتاريخ  17ـ قرار محكمة التمييز رقم 4
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 .  هدفه ويؤدي إلى تعطيل الفصل فيه مما يحيد التحكيم عن

 غير أن هذه القاعدة أورد عليها إستثناءات :

 رار هيئــة التحكــيم الفصــل فــي إذا تعلــق الطعــن بــالبطلان بمســائل الإختصــاص، ذلــك أن إســتم -
النزاي رغم عدم إختصاصها سيما في حالة عدم قابليته للتحكيم، فإذا تم الطعـن بـالبطلان فـي هـذا 

نتهـــت الـــدعوى ببطلانـــه فـــإن ذلـــك يســـبب إهـــدار االحكـــم  الوقـــت وزيـــادة فـــي المصـــاريف للطـــرف وا 
د ضــروريا عــن صــاحب المصــلحة، لهــذا فــإن الأمــر بوقــف الخصــومة لعــدم الإختصــاص أمــر يعــ

طريق الطعن بالبطلان قبـل صـدور الحكـم المنهـي للخصـومة طالمـا أن رفـع الطعـن بـالبطلان فـي 
مســائل الإختصــاص لــيس لــه أثــر موقــف، ولهــذا فإنــه لتجنــب هــذه الإشــكالات يفضــل تــرك الأمــر 

 . 1لإتفاق الأطراف بشأن الطعن في هذه الأحكام من عدمه

لا يحتمل التأخير، كأن يخشى فساد البضاعة محل المنازعة إذا تعلق الأمر بإجراء إستعجالي  -
إنتهاء مدة صلاحتيها وغيرها من الحالات التي  مما يقتضي الأمر بإيدعها في المخزن أو إقترب

تستوجب القيام بتصرف على وجه الإستعجال، فإن تأجيل الطعن إلى غاية صدور الحكم النهائي 
ررا جسيما جراء عدم تمكنه من التمسك بالدفع قد يلحق بصاحب المصلحة من الأطراف ض

، لأنه لا يمكن للطاعن التنبؤ بما قد يقضي به حكم 2بالبطلان لمباشرة خصمه إجراءات التنفيذ
التحكيم النهائي لصالحه، مما يجعل إستعجال الطعن يشكل خسارة محتملة لا يمكن درئها إلا 

 .3بتأخير الطعن بالبطلان

 في في حكم التحكيم ولو قبل الفصله يجيز الطعن الفوري بالبطلان أما جانب من الفقه فإن
 . 4الموضوي مستقلا

 جراءات دعوى البطلانثانياـ إ

                                                           
 .556التحكيم في النفرية والتطبيق، مرجع سابق، ص ـ فتحي إسماعيل والي، قانون 1
 .562، ص نفسه مرجعالـ فتحي إسماعيل والي، قانون التحكيم في النفرية والتطبيق، 2
 .593ـ بلباقي بومدين، التحكيم في المنازعات الناشئة عن عقد النقل البحري للبضائع، مرجع سابق، ص 3

 المنازعــات الخاصــة الدوليــة، مرجــع علــى أحكــام التحكــيم الصــادرة فــيـــ حفيفــة الســيد الحــداد، الطعــن بــالبطلان 4
  .190سابق، ص 
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 ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم الدولي وفقا للقواعد العامة لرفع دعوى البطلان، ويتم ذلك 
 1بــه القــانون الجزائــري  بإحــدى الطــريقتين إمــا بــدعوى الــبطلان مبتدئــة أمــام المحكمــة، هــذا مــا أخــذ

كمــا هــو الشـأن بالنســبة للتنفيــذ  2ومجلـة التحكــيم التونسـية، أو عــن طريــق أمـر علــى ذيــل العريضـة
ولا  ،بمثابة التنازل عن دعوى الـبطلان سبق بيانه، ولا يسلك طريق آخر للطعن لأن ذلك يعدكما 

ويكــون ذلــك بموجــب ، 3هيجــوز إســتعمالها مــن جديــد بعــد الإســتئناف إذا لــم يكــن القــرار فــي صــالح
 خمسـة عشـرة يـومطلب يقدمـه أحـد الخصـوم إلـى قاضـي التنفيـذ لـدى جهـة الإسـتئناف خـلال أجـل 

مختص إلى حين الفصل في قابليـة  القاضي ، ففي القانون الفرنسي يكون 4من تاريخ تبليغه رسميا
 .5الطعن بالبطلان في حكم التحكيم

ن كان  اســـــــبعض الفقهاء عارضوا ذلك على أس يكتسي الطعن في الأمر طابع تفلمي، وا 
أنه يمكن مباشرة دعوى بطلان حكم التحكيم فور صدوره دون إنتفار صدور أمر التنفيذ، إلا أنه 

 .6موقف غير موفق أمام صراحة النص

مبدأ حق الدفاي بإعتباره مبدأ جراءات أن المشري حرص على تطبيق وما يميز هذه الإ
حترامه، ويرتب على خرقه بطلان حكم التحكيم الدولي، ومع ذلك فإن إبجوهري يلتزم الطرفان 

المواجهة  د منحه ليونة من خلال إعطاء مبدأالقضاء وحرصا على تنفيذ حكم التحكيم الدولي فق
مكانية الإستناد على الأحكام  تفسيرا موسعا، وذلك بعدم إلزام المحكم بتسبيب قرار التحيكم وا 

                                                           
 من نفس القانون فيما 930/1إلى  900من قانون الإجراءات المدنية على المواد  من  1527/1ـ أحالت المادة 1
  .يتعلق بإجراءات رفع دعوى البطلان 
على موقف  الإتجاهات الحديثة في التحكيم مع التركيز ـ أحمد محمد الهواري، موقف التشريعات العربية من 2

قانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات ومشروي القانون الإتحادي للتحكيم، المؤتمر السنوي السادس عشر 
 .648جامعة الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، ص  ،)التحكيم التجاري الدولي(، كلية القانون 

جراءاته، مرجع سابق، ص ـ أسعد فاضل منديل، 3  . 245أحكام عقد التأمين وا 
من القانون النموذجي للأمم المتحدةـ على أنه "لا يجوز الطعن في قرار التحكيم إحدى  34/1راجع المادة ـ 4

 من هذه المادة". 2، 1المحاكم إلا بطلب يقدم وفق الفقرتين 
5 - Cour d’appel paris, 2014/41, (pole 1- Ch.1), ordre CME, 3/4/2014, sommaires de jurisprudence, re--

vue de l’arbitrage, N° 2, 2014, p 512. 
 . 246، ص نفسهمرجع الـ أسعد فاضل مندل، أحكام عقد التحكيم وإجراءاته، 6
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مبدأ حق تمسك ب، وألزم الطرف الذي شارة إلى تطبيقها بصورة ضمنيةالإالمتعلقة بالعقود أو 
 .خرقهالضرر الذي نتة عن  بإثبات الدفاي

 وذلك بالسماح للأطراف  ،إضافة إلى ذلك عالة القضاء أسباب البطلان لتفادي آثارها
طعـن إذا وذلـك بإشـتراط قبـول ال، (Estoppel)التنازل عن الطعن، كذلك الإقرار بمبدأ عدم التنـاقض

"وحيـث بقولهـا ، هـذا ماقضـت بـه محكمـة التمييـز اللبنانيـة 1تم الدفع به سابقا أمام محكمـة التحكـيم
  أمـــام القضـــاء العـــادي أو التحكيمـــي أن رئـــيس مجلـــس الإدارة يتمتـــع حتمـــا بســـلطة تمثيـــل الشـــركة

لـــوروده وكــان بإمكانـــه بصـــفته هـــذه أن يتـــذري بالبنـــد التحكيمـــي...، فيـــرد إدعائـــه بهـــذا الخصـــوص 
ي نصــت عليهــا متــأخرا يخــرج بكــل تأكيــد عــن حــدود حســن النيــة، وذلــك تطبيقــا للقاعــدة العامــة التــ

 .2من سعى في نقض ما تم من جهته يكون سعيه مردود عليه..." المجلة والقائلة بأن

 حصرية أسباب البطلان كضمان لتفعيل دور التحكيم الدولي في منازعات التأمين البحري  ـ ثالثا

ت الدول في الأخذ بحالات الطعن بالبطلان في حكم التحكيم الدولي، بعض نفم إختلف
 التحكيم لم تحدد هذه الحالات إطلاقا كإنجلترا وتبعتها بعض التشريعات في الدول العربية مثل

التحكيم يرية واسعة لفحص أحكام وبذلك يمنح للقاضي سلطة تقددولة الإمارات العربية المتحدة،
كذلك  ،ثر بما يصدر عن المحكم من تصرفاتعلى معايير ذاتية تتعلق أك لكون في ذرتكز وي

مخالفة القانون، غير أن بعض أنفمة التحكيم إعتمدت على  وأبالنسبة للأطراف في حالة الخطأ 
أسباب متعددة للبطلان موضوعية وقانونية وأخرى ذاتية، هذه الأنفمة في الغالب مستقاة من 

تفاقية نيويورك، لذلك أخذت و  20063المعدل في  1985المتحدة  القانون النموذجي للأمم ا 
 . 1بالأسباب ذاتها لتأسيس دعوى بطلان حكم التحكيم الدولي

                                                           
 .847 ـ 843، ص البطلان على القرارات التحكيمية، مرجع سابق ، رقابة قضاءـ ميهوب معماري 1
 .20/11/2001بتاريخ  142لنقض اللبنانية، الغرفة الخامسة رقم ـ قرار محكمة ا2
التي نصت على  2006المعدل سنة  1985من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي  34ـ راجع المادة 3

 أن تلغي قرار التحكيم إلا إذا: 6ـ لا يجوز للمحكمة المسماة في المادة 2أنه " 
  لا يثبت: دلي البطلانقدم الطرف طالب ـ 
ر غير ارض الأهلية أو أن الإتفاق المذكو مصاب بإحدى عو  7ـ أن أحد طرفي التحكيم المشار إليه في المادة 1

 إتفاق التحكيم ، أو بموجب قانون هذه الدولة ، أو  له طرفاخضع الذي يصحيح بموجب القانون 
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بين ما إن كان حكم التحكيم الدولي  48/2011ميز المشري الفرنسي بموجب المرسوم رقم 
بأساليب طعن  لطرق الطعن، ومن ثم خص كل منهما صدر في فرنسا أو في الخارج بالنسبة

 .3ما يميّز هذه الأحكام أنها تشترك في قابليتها للطعن بالبطلان ، غير أن2خاصة

في الحكم الصـــــــــــادر  (B5اف باريس )الغرفة ــــــــــمحكمة إستئن قضتري ــــــــــفي المجال البحف
"حكم ن بأ ضد شركات التأمين (Delmas-vieljeux-Afriqueقضية ) في 1996 /12/01 في

 ةلتزم القاضي بمراقبي، ف4"التحكيم التجاري الدولي قابل للطعن فيه بالبطلان ولا يجوز إستئنافه
رية التي نص عليها المشري المتعلقة بالطعن في حكم التحكيم الصادر ــــــــــالبطلان الحص أسباب

 . 5في فرنسا
 ـ الأسباب الخاصة للبطلان  1

 من قانون الإجراءات 1056المادة  الجزائري في سياق إن الحالات التي حددها المشري
 .  ليها دعوى البطلانؤسس عتف أمر التنفيذ هي ذاتها يمكن أن المدنية لإستئنا

 وحدد  6يخضع فقط للطعن بالبطلانفي التشريع الفرنسي السابق كان حكم التحكيم الدولي 

                                                                                                                                                                      

تحكيم أو أنه لم يستطع بإجراءات ال لم يبلغ على وجه صحيح بتعيين أحد المحكمين أو البطلانـ أن طالب 2
 ، أو  يقدم دفاعهخر أن لسبب أو لآ

إذا كان التحكيم، أو أن بعض المسائل لا يتضمنها هذا الإتفاق إتفاق  هـ أن قرار التحكيم يتناول نزاعا لا يشمل3
ل القرار المتعلق هذه المسائل عن النزاي موضوي التحكيم، فلا يجوز إبطال إلا الجزء الذي يشم من الممكن فصل

 مسائل غير معروضة على التحكيم أو ب
هذا  لإتفاق الطرفين، ما لم يكن ةمخالف تفي التحكيم كان ةالمتبع اتأن تشكيل هيئة التحكيم أو الإجراءـ 4

 ، أو الإتفاق حالة عدم وجود  فيأحكام هذا القانون لا يجوز للطرفين مخالفتها، أو  متعارض معالإتفاق 
 لمحكمة :بيّن لـإذا تب ( 
 ـ أن موضوي النزاي لا يقبل التسوية بالتحكيم وفقا لقانون هذه الدولة أو 1   
 لهذه الدولة..." النفام العامـ أن قرار التحكيم يتعارض مع 2   

 . 421ـ غسان رباح، مرجع سابق، ص 1
 .183ـ مجاهد أسامة أبو الحسن، مرجع سابق، ص 2

3 - TOMAS Klay, op.cit,  p 229.  

4 -MKARDLE FROISARD Bronwyn, op.cit ,  p 77. 

 .190، ص نفسهمرجع الـ أسامة أبو الحسن مجاهد، 5
 التي نصت 1981، من مرسوم 1518ـ راجع المادتين 6
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ء حكم التحكيم الدولي سواالطعن في ري ي المصشر مال، بينما منع 1رـــــــــالحص حالاته على سبيل
تفقـــــــــــــــمصر أو في الخ صدر في   البطلانبإلا الأطراف على إخضاعه للقانون المصري  ارج وا 

 . 2ها المحددة بموجب قانون التحكيمــــــــــويتم ذلك بموجب دعوى أصلية إذا توافرت شروط

بعضها  3حالات البطلان إلى نوعينيم المستند على قواعد التحكالفقه التونسي  وصنف
 .4يتعلق بصحة إتفاق التحكيم والأخرى ترتبط بفكرة النفام العام في القانون الدولي الخاص

المشري الجزائري كما أسلفنا فقد قصر الطعن بالبطلان على حكم التحكيم الدولي  بينما
ة بحالات إستئناف أمر التنفيذ المتعلق 1056الصادر في الجزائر وأحال بيان حالاته على المادة 

التي جاءت على سبيل الحصر، يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أصناف إنطلاقا من الطبيعة القانونية 
للتحكيم بأن أوله إتفاق ووسطه إجراء وآخره قضاء، وبالتالي فإن هذه الحالات منها ما يتعلق 

 .يتصل بحكم التحكيم ذاته ا مابإتفاق التحكيم ومنها ما يتعلق بإجراءات خصومة التحكيم ومنه

 عدم وجود إتفاق تحكيم ـ  1ـ1

إثباته يعد إتفاق التحكيم السند الذي يقوم عليه التحكيم وجودا أو عدما، لذلك ألزم المشري 
أتاحت  على ذلك، إلا أنهاقواعد إتفاقية نيويورك ، أيضا نصت كتابة وذلك تحت طائلة البطلان
وتبعا ، 5أشد ريعي أو معاهدة في بلد التنفيذ، مالم تتضمن شروطإمكانية مخالفتها بوجود نص تش

                                                                                                                                                                      
« La sentence rendue en France en matière d’arbitrage international ne peut faire l’objet que d’un 

recours en annulation ». 

 .إذا أخطأت المحكمة عند فصلها  في الإختصاص من نفس المرسوم " 1520راجع المادة 
 ـ إذا كان تعيين المحكم أو تشكيل محكمة التحكيم مخالف لإتفاق التحكيم أو كان هذا الإتفاق باطل .2
 مـ تجاوز المحكمين للمهام المبينة في إتفاق التحكي3
 ـ خرق مبدأ المواجهة  4
 .إذا كان الإعتراف أو تنفيذ حكم التحكيم متعارضين مع النفام العام الدوليـ  5

 .184مجاهد أسامة أبو الحسن، مرجع سابق، ص ـ 1
 .27/1994من قانون التحكيم المصري رقم  54،  53ـ راجع المادتين 2
 ية.من مجلة التحكيم التونس 78/1ـ أسس الفقه التونسي تقسيم حالات البطلان على المادة 3
نفاذ الإتفاقيات الدولية في منازعات الإستثمار، ورقة عمل تونس4  ـ منصف الكشو، دور القضاء في تطبيق وا 
 .35، ص 2013 
 . 233الخاصة، مرجع سابق، ص  الدولية العلاقات في التحكيم راشد، سامية ـ5
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 يعاب على لذلك إذا تضمن قانون داخلي نص يجيز إتفاق تحكيم شفوي أمكن تطبيقه دون أن
 .1القاضي خرقه للإتفاقية

 التأمين عقد ود التجارية ولا تخصمن القانون التجاري عامة تتعلق بالعق 51جاءت المادة و 
ومع ذلك ، تلك العقود من الإلتزام بالكتابةمع  كصحة شرط التحكيم إلا ما يشتر رط لوما يشت

التحكيم وقبول تنفيذه في الدولة التي يطلب من قضائها  بإتفاق شرط للإعتراف تعتبر أن الكتابة
القوانين الداخلية وأراء الفقهاء حول طبيعة هذا الشرط  ، وكان ذلك حسما للإختلاف بين2ذلك

 ولما كانت للكتابة دور تفاقية لسموها على تلك القوانين،نسبة للدول التي إعتنقت هذه الإوآثاره بال
 .3هتحكيم فإنه رتب على تخلفها بطلانإثبات وجود إتفاق الفي 

فرز عرف ملزم بإدراج شرط أقد والمؤمن لهم  غير أن التعامل المباشر بين المؤمنين
 الفرنسي  1861تلك الأعراف أراد واضعوا مرسوم، ارــــضمن بواليص التأمين على الأخط التحكيم

 VALI تحكيم صريح في بوليصة التأمين، لهذا عارضت التحذير منها، بل يحب أن يكون شرط
 . أن بوليصة التأمين الخالية من شرط التحكيم باطلة إعتبرالذي   MEL VILLEرأي

 منازعـــات بمـــا فـــي ذلـــككـــيم فـــي كيفـــت محكمـــة الـــنقض المصـــرية الـــدفع بوجـــود إتفـــاق التحو
نازعـات المتعلقــة بالمجـال البحــري بأنـه دفــع بعـدم قبــول الـدعوى الــذي لا يـؤثر علــى إختصــاص مال

ـــس بإلغـــاء الحكـــم بعـــدم قبـــول  ـــزاي إذا قضـــى المجل محكمـــة أول درجـــة المختصـــة أصـــلا بنفـــر الن
 النفــام العــاملا تتعلــق بفــ الــدعوى لإعتبــاره مــن الــدفوي الشــكلية التــي تثــار قبــل مناقشــة الموضــوي،

                                                           
 أو الجماعية الاتفاقيات بصحة الاتفاقية هذه أحكام تخل لا "أنه نيويورك على اتفاقية من 7/1ـ نصت المادة 1

 في حقه من طرف أي تحرم ولا وتنفيذها، بأحكام المحكمين الاعتراف بشأن المتعاقدة الدول أبرمتها التي الثنائية
 إليه المطلوب البلد معاهدات أو تشريع في المقرر بالقدر بالكيفية أو المحكمين أحكام من بحكم الاستفادة
 "".والتنفيذ... الاعتراف

 يلتزم بمقتضاه الذي المكتوب بالاتفاق دولة كل تعترف أنه " على إتفاقية نيويورك ( من2ـ  1/ 2راجع المادة ) ـ2
 بإتفاق يقصد -2 ...بينهم تنشأ قد التي أو المنازعات الناشئة بعض أو كل للتحكيم يخضعوا بأن الأطراف

 الخطابات تضمنه الذي الاتفاق أو الأطراف من عليه التحكيم الموقع اتفاق أو عقد في التحكيم مكتوب شرط
  ".البرقيات... أو المتبادلة

ــــ الأحكــــام الخاصــــة الناشــــئة عــــن عقــــد النقــــل البحــــري للبضــــائع، 3 أنفــــر الموقــــع الإلكترونــــي :   11/12/1201ـ
720http://m002.maktoob.com/alfrasha/ups/u26   30/4/2017أطلع عليه في 

http://m002.maktoob.com/alfrasha/ups/u26720
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نما  رهين بإرادة الطرفين باللجوء إلى التحكيم "لما كان قرار مجلس الـوزراء الـذي تسـتند إليـه ذلك وا 
ختصاصـه نمـا ،الطاعنة لا يتصل بتنفـيم ولايـة القضـاء وا  يتضـمن توجيهـات إداريـة صـادرة إلـى  وا 

حـــة بينهـــا علـــى جهـــات الإدارة ووحـــدات القطـــاي العـــام بطلـــب وقـــف الســـير فـــي المنازعـــات المطرو 
المحــاكم، والعمــل علــى فــض تلـــك المنازعــات عــن طريــق هيئــات التحكـــيم التــي نــص عليهــا ذلـــك 

أن التحكــيم فــي المنازعــات  1966لســنة  32مــن القــانون رقــم  66القـرار، وكــان مفــاد نــص المــادة 
هــو تحكــيم إختيــاري رهــين بقبــول  الطبيعيــةالتــي تقــع بــين شــركات القطــاي العــام وبــين الأشــخاص 

هـم المطعـون  يةعلى المحكمة أن يضم أشخاص طبيعؤلاء الأشخاص بعد وقوي النزاي المطروح ه
بالنفام العـام طالمـا لـم يقـم دليـل علـى ضدهم، مما يجعل التحكيم في هذه الحالة إختيارا لا يتعلق 

قبـــولهم لـــه، لمـــا كـــان ذلـــك وكـــان لا يجـــوز التمســـك بســـبب مـــن أســـباب الطعـــن غيـــر التـــي ذكـــرت 
بمذكراتها مـن مخالفـة قواعـد الإختصـاص  ما لم يتعلق بالنفام العام، فإن ماتنعاه الطاعنة بالتقرير

 .1المتعلق بالنفام العام يكون غير مقبول"

بأنه من قبيل الدفع بعدم إختصاص  2لتحكيم الدوليدور ابينما يرى جانب من الفقه تحفيزا ل
 .3الدولي المحاكم الداخلية في المنازعات الدولية لصالح التحكيم

 بالإختصــاص قاعــدة مبــدأ الإختصــاص وفــي هــذا الســياق فــإن هــذه الــدفوي تــؤدي إلــى إعمــال
على المؤمن حيالهـا رفـع دعـوى قضـائية علـى الطـرف الآخـر الـذي يتمسـك بإتفـاق التحكـيم  فيمتنع

بشــأن النــزاي القــائم بينهمــا، كــذلك فــإن نــوادي الحمايــة والتعــويض تحــرص علــى تطبيــق المبــدأ مــن 
" ممـا يـدل علـى تأييـدها لهـذا الحفـر، وتـدل علـى مشـاركة حقيقيـة واجـب تقـديم الـدفعقاعدة " خلال

ن كانـــت غيـــر مباشـــرة فـــي دعـــم إختصـــاص التحكـــيم فـــي مجـــال  مـــن نـــادي الحمايـــة والتعـــويض وا 
 . 4حكيمتالهيئة  خطاب الضمان الذي يعدل إختصاصالتأمين عن طريق 

                                                           
 .30/12/1974بتاريخ  38لسنة  0306قرار محكمة النقض المصرية، الطعن رقم ـ 1
، ، القــاهرةدار النهضــة العربيــة ،1ة )إتفــاق التحكــيم(، ط ســامية راشــد، التحكــيم فــي العلاقــات الدوليــة الخاصـــ  2

 . 451، ص 1984
 .67، 65، ص 1991أة المعارف، الإسكندرية، ، منش1ط  ـ أحمد حسني، عقد النقل البحري،3

4- OLIVIER Jamby Marlin, l’assurance maritime terre d’élection de l’arbitrage, op.cit  
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إن التكييف القانوني الأنسب عدم قبول الدعوى وفي حالة التأكد من وجود إتفاق التحكيم ف
 لسبق أوانها لوجود إتفاق التحكيم، يفترض أن تمتنع المحكمة عن الفصل في النزاي االمتفق

 .1تسويته عن طربق التحكيم أمام محكمة التحكيم قبل عرضه على القضاء

ف الذي وفي هذا الصدد ردت محكمة النقض على نعي الطاعن ضد قرار مجلس الإستئنا
رفعت في دعوى الحجز  محكمة أول درجةفصل قضى بوقف الفصل في الإستئناف إلى غاية 

وتنفيذ التدابير المؤقتة الواردة في القرار من جرد للمستندات والوثائق وحففها وحفظ السجلات، ثم 
إعادة القضية إلى المحكمة للفصل في موضوي إستئناف حكم التحكيم، وكان رد محكمة النقض 

ن كان العقد المحرر بين المميز ب رفض النعي بقولها "وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أنه وا 
قد نص فيه على شرط التحكيم من شأن المنازعات التي تقوم بينهما  1987يوالمميز ضدها ف

في تفسير بنود الإتفاقية أو أي أمر يخص أعمال التأمين، إلا أن ذلك لا يحول ـ وطبقا للأصول 
 ـ دون لجوء أحد أطراف النزاي إلى القضاء بإعتباره جهة الإختصاص الأصلية لإستصدارالمقررة

 اره، لما كان ذلك وكان عدم إثارةأمر تحففي بقصد حماية حقوقه إذا توافرت شروط إستصد
القرار المطعون فيه لهذا الدفع غير الجوهري، يعد بمثابة رفض ضمني له، فإن النعي يكون على 

 .2غير أساس"

نقضاء أجله 2ـ1  ـ بطلان إتفاق التحكيم أوا 

لما كان إتفاق التحكيم من طبيعة خاصة تتسم بالطبيعة التعاقدية، فإنه وجب أن تتوفر فيه 
الشروط المتطلبة في العقد، ومن ثم يكون إتفاق التحكيم غير صحيح إذا إنطوى على سبب من 

بعقد التأمين البحري منها موضوعية أسباب البطلان العامة والخاصة بإتفاق التحكيم المتصل 
وتتعلق بتراضي الأطراف والأهلية اللازمة لإبرام إتفاق التحكيم والشروط المتعلقة بمحله وسببه 

 عتبره ركن للإنعقاد، كما يعد فصلوشكلية تتعلق بركن الكتابة لإثباته بالنسبة للتشريعات التي ت

                                                           
 اللصاصمة، تسوية الخسائر البحرية المشتركة في الفقه الإسلامي والقانون البحري الدولي ـ دراسة  حسن حربـ  1

 .258، ص 2015ان، ، دار الخلية، عم1مقارنةـ ط
، منشـورات الحلبـي الحقوقيـة، بيـروت، 1ـ سمير فرنان بالي، قضـايا التحكـيم فـي الـدول العربيـة، الجـزء الأول، ط 2

 .41، ص 2008
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ن شرط الإحالة من الشروط التي يفرض إتفاق التحكيم عن عقد التأمين أو عقد أخر يتضم
 .1المشري وجودها ويرتب على مخالفتها بطلان إتفاق التحكيم

كيم صريح من شأنها أن التجارية يعد ضروريا لإضفاء شرط تحوصف ذلك أن مراعاة 
م الصريح الوارد في العقد قاعدة عدم المشروعية التي تؤدي إلى إلغاء شرط التحكي تمنع تطبيق

تفصل  للأطراف في إختيار المحكمة التي التحكيم في إتاحة الفرصة هدفتحقيقا ل لكوذ الأصلي
 .2في نزاعاتهم

 لمبدأ البطلان منذ بداية القرن التاسع عشر من خلال حكم صدر في  ءالقضا تطرق 
، أما حاليا مدنية بأن شرط التحكيم يعد باطلاأين قررت محكمة النقض الغرفة ال 10/07/1843
إبطال حكم التحكيم إلا إذا للقاضي  يجوزلا ع لم يكن متشدد تجاه شرط التحكيم، فالتشريفإن 

رط في ذلك أن تويش، فيسترد القضاء ولايته على النزاي ،3واضحا حتى يرتب اثارهكان البطلان 
 بالإختصاص . تكون محكمة التحكيم لم يتم تعيينها، ويعتبر ذلك إسثناء من مبدأ إختصاص

 ازعات تنشأ عندما تثار عدم شرعيةة العليا الألمانية الإتحادية أن المنوقد أكدت المحكم 
 :   الأحكام في الحالات التالية

 ـ إذا كان هناك ضرورة لإنفاذ إرادة الأطراف ما لم تكن هناك أسباب قاهرة تمنع ذلك.أولا
فرصة للتحلل  إذا لم يذكر في صياغة شرط التحكيم الإحتجاج ببطلان العقد، ويمنح للطرف ـثانيا

من التزامه بـالتحكيم عـن طريـق الادعـاء بـأن العقـد باطـل، فـي مثـل هـذه الحـالات تصـبح المحـاكم 
القضــائية متورطــة حتمــاً فــي التصــدي لموضــوي النــزاي، عــلاوة علــى ذلــك  ففــي المعــاملات الدوليــة 

وافقيــة لتســوية التــي تحفــى فيهــا حياديــة عمليــة التحكــيم بتقــدير كبيــر، فــإن إنهيــار هــذه الطريقــة الت
الواقعية غياب  ية، حيث يلاحظ أحيانا من الناحيةالمنازعات يُلزم طرفًا باللجوء إلى المحاكم الوطن

الحياد بالنسبة للأطراف في حين تكون الفعالية المدركة لعملية التحكـيم المحايـدة شـرطًا حيويًـا فـي 

                                                           
 .ـ راجع  المطلب الثاني من الفصل الأول 1

2- Harbour assurance co.(UK) .Ltd.kansa general international insurance co .Ltd ,v . le sitewww. 

Trans.lex-org 

  .من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي  1458/2ـ راجع المادة 3
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ــ ذا كــان هــذا التصــور غائبًــا فغالبً ا مــا يمثــل عقبــة كبيــرة أمــام إبــرام عمليــة التفــاوض علــى العقــد، وا 
 العقود والصفقات، ولهذا فإن مبدأ الإستقلال يساعد على تسهيل التجارة الدولية. 

فإن إنهاء العقد عن طريق البطلان وغيرها من أسباب  1وحرصا على تطبيق هذا المبدأ
إذا إتفق طرفي  ، إلا2الإنقضاء لا أثر له على شرط التحكيم الذي يتضمنه هذا العقد أو يلحقه

هذا ما قضت به محكمة الإستئناف الإنجليزية عند  .3إتفاق التحكيم على ذلك بصورة واضحة
بأن البطلان الذي يشوب  1993للتأمين الدولي في  (kansa)الفصل في القضية ضد شركة 

 هه على إتفاق التحكيم الذي يتضمنعقد التأمين أو إعادة التأمين بسبب عدم شرعيته لا أثر ل
إتفاق  حول مدى إستقلال Harbour kansaبعدما كان الجدل قائما بين للفقهاء قبل صدور قرار 

التحكيم عن العقد الأصلي وعدم تأثره بالحالة التي يكون عليها تعقيبا على ما أقره القضاء 
 .4الإنجليزي بتأثر إتفاق التحكيم بعدم وجود العقد الأصلي لإنعدام أساسه

 التي 57في المادة  1996زي هذا المبدأ كالقانون الإنجليالوطنية والدولية وقد تبنت قوانين 
من القانون النموذجي للأمم المتحدة للتحكيم التجاري الدولي التي  7/1تعتبر نسخا عن المادة 

( (ICC,LCIA، ونصت عليه أيضا قواعد 5تركت الحرية للأطراف في الإتفاق على خلاف ذلك

يم بأنه "إلتزاما قانونيا"، إذ يصلح تطبيقه على النزاي حتى ولو كان العقد التي وصفت إتفاق التحك
وفر حل  قد 1996 ا فإن قانون التحكيم الإنجليزي وهكذ، 6الذي يتضمنه باطلا لعدم مشروعيته

في  إتفاق التحكيم التاريخية السائدة فيما يتعلق بنطاق مبدأ إستقلال قانوني لوضع حد للنقاشات
 .7ليري القانون الإنج

                                                           
1-THOMAS Lapierre,sens et portée du principe d’autonomie de la clause compromissoire international 

en droit français et droit américain, arbitrage et ADR,  MBDE.  

2- HAMDI Ouerghi, op.cit, P 22 , 23.. 

3 - GEORGIOS I Zekos, intrentional commercial and marine arbitration, routedge cavendish, london 

2008,  p 210. 

4-FOUCHARD , GAILLARD, GOLDMEN, international commercial arbitration, kluwer law internat- 

ional, american, 1999, P 210 , 211. 

 لا يعتبر إتفاق التحكيم الذي نشأ أو سينشأ جزءًا  ،بأنه ما لم يتم الإتفاق على غير ذلك 7تنص فحوى المادة ـ 5
 ر فعال لأن الاتفاقية الأخرى غيرمن إتفاق آخر سواء كان مكتوبا أو غير صحيح أو غير موجود أو غي

 .فعالة، إنما يتعامل معه كاتفاق متميزصحيحة أو أنها لم تدخل حيز التنفيذ أو أصبحت غير 
6- GEORGIOS I Zekos, op.cit,      p 107. 

7 -GARY B. Born, op. cit, p 338.   
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نمــا أقــر القضــاء بحــالات إســتثنائية مــن  غيــر أن تطبيــق هــذا المبــدأ لــم يــرد علــى إطلاقــه، وا 
شـــأنها أن تبطـــل إتفـــاق التحكـــيم رغـــم إســـتقلاله عـــن العقـــد الأصـــلي الباطـــل، ومـــن الحـــالات التـــي 

 1992فـي عـام ، و 1حددتها المحكمة الفيديرالية السويسـرية إذا أسـس الـبطلان علـى إنعـدام الوقـائع
شـــركة مـــن المزعومـــة  ينـــاء البندقيـــة بـــأن عـــدم المشـــروعيةمقضـــية  محكمـــة الاســـتئناف فـــي قضـــت

 مـن قـانون التحكـيم السـابعمستنسـخ مـن الفصـل  ،هـذا الموقـف2مهمتـهالتأمين لا يمنع المحكم مـن 
 .19963الإنجليزي 

ذا كانت السوابق القضائية فيما مضى قد ساوت بين   يةبطلان شرط التحكيم وعدم القابلوا 
 ي حالة بطلان شرط التحكيم ليس منفإن الإجتهاد القضائي الحالي يرى أنه ف ،للتحكيم

، هذا ما قضت به الغرفة الضروري التصريح بعدم صحة شرط التحكيم لعدم قابلية النزاي للتحكيم
، ويعتبر ذلك تأكيدا 21/02/2006لمحكمة النقض الفرنسية بموجب القرار الصادر في  التجارية
، ووقائع القضية 2002/10/22الغرفة المدنية الذي يفهر من خلال قرارها الصادر في  لموقف

 شحنت على متن سفينتها (MALAISENEMSIS CHOPPING CORPORATE)ة شرك أن
LINDOS بإتجاه أذربيجان، عاين كل من  كمية من الأرز المستوردة من الصين والفيتنام

Monrovia وFreetown ثناء التفريغ ، ثم رفعا دعوى ضد الناقل والربان ضرر لحق بالبضاعة أ
 AXA) أمام محكمة مرسيليا إستنادا على شرط التحكيم مدرج في عقد النقل، حلت شركة التأمين

 (aix-en-provence)محلهما، وكان الحكم صادر عن محكمة ( CORPORATE SOLUTION ـ

ذي قضى بأن سندات وال 13/12/2005بعد تصحيحه في  11/10/2005محل إستئناف في
جراءاته والقانون المطبق  الشحن الصادرة بموجب عقد الإيجار عن الرحلة يحدد مكان التحكيم وا 

 ل إطلاعهم على السند عند التفريغكما يفترض علم المرسل إليهم بشرط التحكيم من خلا
 وبالخبرات المضادة. 

 في الإختصاص تحت الرقابة لأولويةتضمّن قانون التحكيم قاعدة مادية تؤكد أن للمحكم ا
 غير قابل للتنفيذالمحتملة لقاضي البطلان على ذلك ما لم يكن بطلان إتفاق التحكيم واضحا أو 

                                                           
1 -KREINDLER Richard H, competence-competence in the face of illigality in  contrats and arbitratio-

nal pocket, 2013 ,  p 245. 
2-STEYN Justice, op, cit, p 84. 

3 - GARY B. Born, international commercial arbitration, op.cit, p 339. 
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ة طلبات ــــ، لهذا رفضت المحكمالمنازعاتمما يدل على أن التحكيم ليس وسيلة عامة تشمل كل 
 .  1لها المصاريفمن قانون الإجراءات المدنية مع تحمي 700الشركة تطبيقا للمادة 

 المشــري لنـزي الإختصــاص مـن المحكــم هـذا وقـد رحبــت الغرفـة المدنيــة بالإسـثناء الــذي أقامـه
حالتـه إلــى القاضــي بســبب الــبطلان بــأن يكــون واضـحا، والعمــل بهــذا ال قيــد يقتضــي مــنح الســلطة وا 

ؤثر علـى الأثـر للقاضي الذي يتعامل مع عديد الإتفاقات التي تتلاحم فيما بينهـا بشـكل يـالتقديرية 
وكانــت هــذه ، قــل البحــري الــذي يحكــم هــذه العقــودلنعلــى عقــد النســبي لبنودهــا، لــه أهميــة أساســية ا

إختصـاص المحكـم فـي  بـأن الإسـتثاء علـى 21/04/2006في الغرفة قد أكدت في القرار الصادر
عقــود حالــة الــبطلان الواضــح يســمح للأطــراف اللجــوء إلــى القضــاء، ويعمــل هــذا القيــد فــي حالــة ال

 .2المتتالية التي يتضمن أولها شرط تحكيم

ولما كانت الكتابة شرط جوهري للشروط المدرجة أو الملحقة بالعقد الأصلي بما في ذلك 
شرط التحكيم فإن طرفي إتفاق التحكيم ملزمين بتحديد مدته سواء بالنص عليه صراحة في إتفاق 

ه إتفاقا أو قضاءا، وفي كل الأحوال يلتزم أو تمديد 3تحكيم أو بالإحالة إلى نفام تحكيم معيّن
بالفصل في خصومة التحكيم في الأجل المحدد، وتبعا لذلك فإن عدم إحترام الأجل المحكم 

، فإذا لم 4بقتضاه للطرف المحتة عليه بحكم التحكيم حق التمسك بالدفع بسقوطه المحدد ينشأ
 فإن هذا ، 5بابه جاز له رفع دعوى البطلانــــــــــــــــفر أسع رغم تو ـــــــــــــــتستجيب هيئة التحكيم لهذا الدف

لمبدأ  يخضع إتفاق التحكيم ، ذلك لأنب عليه إنقضاء العقد الذي يتضمنهالإنقضاء لا يترت
  .إستقلاله عن العقد الأصلي من حيث الموضوي ومن حيث آثاره

 ه الشكلي أو الموضوعيحا من جانبيإشترط المشري في إتفاق التحكيم أن ينشأ صحي كذلك
 لإتفاق .ة، خالي من العيوب المبطلة لإرادتهما الحر  ونابعا من 6بأن يتمتع طرفيه بأهلية التصرف

                                                           
1-cass, ch cv1 ,  arret de 22 novembre 2005, n° 03-10087,  ANCEL M, Bulletin de la cour de cassation 

2- GRONDIN Jean Yve, op.cit, p 2.  
3- FOCHARD, GAILLARD, GOLDMAN, op.cit, P 949. 

  .27/1994من قانون التحكيم المصري رقم  22/1ـ راجع المادة 4
  .229ـ أحمد السيد صاوي، التحكيم، مرجع سابق، ص 5
 .500ـ محمود سمير الشرقاوي، التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص 6
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 خارج عن إتفاق التحكيم  مسألةـ فصل هيئة التحكيم في  3ـ1

يتضــمن إتفــاق التحكــيم حصــرا المســائل التــي يتعــيّن علــى المحكــم الفصــل فيهــا، فــإذا تجــاوز 
لـى المسـائل التـي لا يشـملها فيعـد ذلـك خرقـا لإختصـاص السـلطة القضـائية ع ،حصـرنطاق هـذا ال

التحكــيم، ويترتــب علــى ذلــك بطــلان حكــم التحكــيم، ومــن أمثلــة ذلــك أنــه لا يجــوز للمحكــم  إتفــاق
الفصل في نزاي يتعلق بتفسـير العقـد فـي حـين يقتصـر الإتفـاق علـى المسـائل المتعلقـة بالتنفيـذ، إلا 

ــم يكــن محــل إتفــاق التحكــيمجــزء مــن كــون جزئيــا إذا فصــل الحكــم فــي أن الــبطلان قــد ي  1النــزاي ل
مهامــه مــن ليبطــل حكــم التحكــيم لتجــاوز المحكــم  أنلقضــاء المخــتص أجــاز ل 2فالقــانون الفرنســي

 . 3مع إرادة الطرفينبذلك خلال فحص الوقائع الموضوعية متعارضا 

الطلبات من أسباب رفع دعوى  ويدرج تحت سبب تجاوز المحكم لمهامه إغفال الفصل في
البطلان، ولا يختص القاضي في دولة التنفيذ النفر فيها، إلا إذا تقرر بطلان الحكم بسببها 

ويستثنى من مجال تطبيق هذا الحالة الفصل في ، 4فيجوز له رفض تنفيذه على أساس البطلان
لى الفصل في المسائل المنازعات المتعلقة بفسخ العقد، فإنه في هذا الفرض يكفي الإشارة إ

أيضا مسألة عدم إختصاص المحكم لعدم النص  نفيذ، كما لا يدخل في هذا النطاقالمتعلقة بالت
 .5عليها ضمن حالات البطلان

التحكيم موضوي يدخل ضمن المسائل التي يجوز الصلح  إتفاقكما إشترط أيضا أن يتناول 
 . لسبق ذكرها كأسباب مانعة للتنفيذ فيها وأسباب أخرى للبطلان لا داعي لشرحها بالتفصيل

 تعذر أحد الأطراف تقديم دفاعه 4ـ1

                                                           
 ل الأجزاء الخاصة بالمسائلكن  فص" ومع ذلك إذاأم 27/1994)و( من القانون المصري  53/1ـ راجع المادة 1

  .الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها "
 .من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي 1493المادة ـ راجع 2

3-Cour d’appel de paris,(pole 1.Ch1), 6/5/214,SARL alicantes/SAS gerpro, sommaires de jurisprude- 

nce, Revue de l’arbitrage, N° 2, 2014. P 516. 

  .717ـ عاطف محمد الفقي، مرجع سابق، ص 4
 .509، ص شرقاوي، التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابقـ محمود سمير ال5
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إذا لم يـتمكن أحـد طرفـي التحكـيم مـن تقـديم دفاعـه لسـبب خـارج عـن إرادتـه، وذلـك إمـا لعـدم 
أو عـدم تمكينـه مـن وسـائل الإثبـات سـواء فيمـا يتعلـق بـالخبرة  1إعلانه بالإجراءات إعلانـا صـحيحا

رف الخبيـر المعـيّن أثنـاء مباشـرة مهامـه المتعلقـة بـالنزاي الـذي يكـون طرفـا فلا يتم إستدعائه من طـ
ذلــك إخــلال بضــمانات التقاضــي  ، ويشــكل2ام بهــا الخبيــرــــــــــــــــفيــه أو عــدم حضــوره المعاينــة التــي ق

ا مبـــدأ حـــق الـــدفاي ومبـــدأ المواجهـــة، الأمـــر الـــذي أدى تمثـــل مبـــادئ جوهريـــة للتقاضـــي منهـــ التـــي
 .3ى إدراجها ضمن حالات البطلانــــــــــــــــــــــــإل بالمشري

 إستبعاد تطبيق القانون الموضوعي  ـ 5ـ1

 كيم الدولي تحديد القانون الواجبمن أهم المسائل التي يتفق عليها طرفي إتفاق التح
لى قانون آخر غير القانون التطبيق على الموضوي، فإذا قضى المحكم أو هيئة التحكيم إستنادا إ

 عليه عرض حكمه للبطلان . المتفق

وفي هذا الشأن إختلف الفقهاء حول ماإن كان الإستبعاد يشترط أن يشمل القانون برمته أم 
يكفي إستبعاد بعض قواعده لتقرير جزاء البطلان، أجاب بعض الفقهاء بأن إستبعاد بعض قواعد 

قانون وهي حالة لا تستوجب القانون المختار دون الآخر لا يخرج عن نطاق الخطأ في تطبيق ال
البطلان، أما محكمة إستئناف القاهرة فقد أقرت ببطلان حكم التحكيم في حالة إستبعاد القانون 

 المصري فيما يتعلق بقواعد القانون المدني المتعلقة بالفوائد. 

 خلال إلزام هيئة التحكيم بتطبيق وذلك من فإن المشري المصري قد حسم الأمر ولهذا
 4شروط العقدالمتفق عليها بين الطرفين على موضوي النزاي مع مراعاتها عند الفصل فيه القواعد 

 . 5تفسيرا لعبارة "القواعد العامة" التي تشمل القانون الواجب التطبيق والقواعد الإتفاقية بين الطرفين

                                                           
 .230، مرجع سابق ، ص ـ أحمد صاوي 1
 .590ـ فتحي والي، التحكيم، مرجع سابق، ص 2
  .501، ص نفسه مرجعال دولي،، التحكيم التجاري الحمود سمير الشرقاوي ـ م3
 .27/1994من قانون التحكيم المصري  39ـ راجع المادة 4
 .510ـ  502، ص ـ محمود سمير الشرقاوي، التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق5
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 تــىاعــد التحكــيم التجــاري الــدولي وحمــن خــلال مقارنــة بســيطة بــين نفــم التحكــيم المتعلقــة بقو 
بالنســبة لإتفاقيــة نيويــورك المتعلقــة بــالإعتراف وتنفيــذ حكــم التحكــيم الأجنبــي، والقــانون النمــوذجي 
للتحكيم التجاري الدولي، يتيبّن أن الحالـة المـذكورة أعـلاه إنفـرد بهـا القـانون المصـري ولا مثيـل لهـا 

 في القوانين الآخرى .

 ـ مخالفة قواعد تشكيل هيئة التحكيم  6ـ1

ن المحكمين لإجراءات محددة إتفاقا أو قانونا، ولذلك فإن صدور حكم تحكيم يخضع تعيي
ستقر على ذلكعن محكم أو عن هيئة تعيينها جاء مخالفا لتلك الإجراءات   يؤدي إلى بطلانه، وا 

القضاء الفرنسي في فل التشريعات القديمة، حيث قضى به مجلس قضاء ليون بموجب القرار 
لان حكم التحكيم لعدم تعيين موضوي النزاي وأسماء المحكمين دون ببط 1940الصادر في جوان 

تسويتها يتموثيقة التأمين التي نصت على أن "كل المنازعات بين المؤمن له والشركة مراعاة 
بواسطة محكمين يتم تعيينهم من شركة التأمين والمؤمن له، ويعين المحكم الثالث من المحكمين 

أو القرار لصالح شركة التأمين بعد الطعن بالنقض بسبب خرق أو رئيس المحكمة"، صدر هذا 
  15خرقا للبند  من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي 1006، 1003الخطأ في تطبيق المادتين 

 . 1من بوليصية التأمين
الطـــرف الـــذي يتمســـك بـــالبطلان أن يرفــع الطلـــب ويتبـــع إجـــراءات الأمـــر علـــى القـــانون يلــزم 

لا فلا تق  ثنائيـةتشـكيلة بتحكـيم بـاطلا إذا صـدر عـن هيئـة بل الدعوى، كما يكون حكـم العريضة وا 
، أو إذا تـوفر ســبب مــن أسـباب رد المحكــم لــم يعلـم بهــا المحكــوم 2خرقـا للأحكــام التـي تتعلــق بــذلك

 .3عليه إلا بعد صدور الحكم كعدم نزاهته أو إستقلاله وحيدته

عدل والتحكيم لأذربيدجان التي قضت وفي هذا الصدد يمكن الإشارة إلى قرار محكمة ال
 ((Man cفي النزاي القائم بين شركة  26/2بنقض حكم التحكيم المطعون فيه لخرقه أحكام المادة 

التي نصت على أنه "يرفع الطعن على أساس مخالفة الحكم  (colina sa) ضد شركة التأمين
                                                           

1- Victor Alexis Désiré DALLOZ Ainé et ArmandDALLOZ, jurisprudence generale, répertoire et 

alphabatique de légistalation de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial  

cruminel, administratif, de droit des gens et droit public, tome quatriéme, paris, 1846, p 5O6. 

 .27/1994م المصري رقم من قانون التحكي 3 /15ـ راجع المادة 2
 .506، ص حكيم التجاري الدولي، مرجع سابق، التـ محمود سمير الشرقاوي 3
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أن محامي أحد  1999ارس م 19المطعون فيه للقانون، فإتضح من قرار التحكيم الصادر في 
  (OHADA)من قانون التحكيم  5المادة ) الطرفين عين في هيئة التحكيم كمحكم خرقا للقانون 

 مقابل عمولة أن يعيّن محكم، لأن فلا يجوز له إذا مثل طرف في الخصومة وتولى الدفاي عنه
  ذلك يؤدي إلى إختلال في تشكيلة هيئة التحكيم وبالتالي نقض حكم التحكيم.

على خرق حكم التحكيم للقانون من حيث  اسسنفس القرار مؤ صدر عن محكمة العدل 
 تشكيلة محكمة التحكيم للفصل في النزاي القائم بين شركة )مان ج( ضد شركة التأمين

(colinasa)1. 

 حكمـة التحكـيم لا يجـب أن تكـون لهـمبـأن أعضـاء م (ABDOU Diallo)وفسر ذلك الأستاذ 
 2نزاي فاهرة أو خفية، ومن إلتزامـات المحكـم أثنـاء إختيـاره أن يعلـن عـن ذلـكعلاقة بأحد طرفي ال

 قانون التحكيم.قواعد لهذا تبدوا أهمية وضع أحكام تحدد إلتزامات المحكمين ضمن 

ومن جهتنا فلا يمكن معارضة هذا الموقف من باب الحرص على العدالة التي لا تتحقق 
النزاهة والحياد، كلها صفات من اللازم أن يتحلى بها إلا بضمان قدر كبير من الإستقلالية و 

ية من طرف القضاء فيتصدى لكل المحكم عند إختياره، ويكون حكم التحكيم مراقب من هذه الناح
 تحكيم يشكل خرقا للإتفاق أو للقانون الواجب التطبيق.   حكم

 بطلان الحكم  ـ  7ـ1

  ءات المتبعة لإصداره، أما بالنسبة للأسبابقد يتعلق البطلان بحكم التحكيم ذاته أو بالإجرا

ولما كانت ، ا مثلا عدم توقيع المحكمين عليهالمؤدية إلى بطلان الحكم ذاته فهي متعددة منه
الرقابة ليست موضوعية فإن قاضي الإستئناف لا يمكنه تأسيس البطلان على حالة متعلقة 

فحص أسباب اف ليست له صلاحية لأن قاضي محكمة الإستئن ،بالتسبيب كتناقض في الأسباب
حالات تعد من الأخطاء الجوهرية غير قابلة للمراجعة الحكم المحكمين ومدى صحتها، تلك 

قرار محكمة النقض الفرنسية التي قضت بأن " التعليل ليس من مهام خلال يتبيّن ذلك من 

                                                           
1-CCJA, 001/2002, 10/01/2002, OHADA traité et actes uniformes commentés et annotés, juriscope  

2014, p 154 .  

2-ABDOU Diallo, op.cit,  P 178. 
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تسبيب  رج عدم، ومع ذلك فإن بعض المشرعين ومنهم المشري الجزائري قد أد1قاضي البطلان"
ة من ذلك التأكد من يوالغا ،2حالات البطلانضمن حكم التحكيم أو التناقض في التسبيب 

 ئل الإثبات والأسانيد القانونية.التي يقيم عليها المحكم حكمه بما في ذلك وسا الأسس

 كما أن تخلّف البيانات الجوهرية التي ينص عليها القانون الواجب التطبيق لبناء الحكم يعد
م إلى جانب ذلك فإن العيوب الإجرائية المؤثرة على نتيجة حك، 3هو الآخر من أسباب البطلان

منها  4لتقاضيالإجراءات التي تتعلق بالضمانات الأساسية ل التحكيم تؤدي إلى بطلانه وخاصة
المواجهة، مبدأ المساواة، وهي مبادئ بنيت على أساسها نفرية البطلان  مبدأ حق الدفاي مبدأ

 ض النفر ما إذا نص عليها قانون التحكيم الواجب التطبيق. بغ

 هذا وقد قيّد المشري الدفع بخرق إجراءات التحكيم بأجل محدد أمام المحكم أو رفع دعوى 
بطلان حكم التحكيم إذا وقعـت المخالفـة مـن المحكـم، ويتعـين لقبـول دعـوى الـبطلان علـى الطـرف 

 . 5فع بخرق الإجراءات في الميعاد المحدد إتفاقا أو قانوناالذي قدم الطلب أن يثبت أنه تمسك بالد

ميز به المحكمين في المجال البحري أنهم يتمتعون بالمرونة الإجرائية من شأنها توما ي
لتزامهتقليص حجم ا في النزاي الذي لا تزيد مدته بالفصل السريع  ملإجراءات وتقصير آجالها وا 

 .   6عن ستة أشهر ما لم يحددها الأطراف CAMPيس لائحة غرفة التحكيم البحري ببار  وفق

 ــ مخالفة الحكم للنظام العام  8ـ1

 اي كلــــــــــــــــــــي تستوجب البطلان وذلك بإجمتعتبر مخالفة النفام العام من أهم الحالات الت
ليس بعد قواعد قانون البو  يتوافق مع ماالنفام العام الدولي بحسب  يتدخل، و التشريعات الدولية

فحص محتوى القانون الأجنبي، وفي هذه الحالة فإن النفام العام الدولي وقوانين البوليس هدفهما 

                                                           
1 - HASCHER D Adde,op .cit, p 391. 

  ,القانون من نفس  1058التي أحالت إليها المادة  08/09من القانون رقم  1056/5ـ راجع المادة 2
  ـ,27/1994انون التحكيم المصري رقم من ق 43ـ راجع المادة 3
  ,لك مبادئ التقاضي أنفرذد بو قصمـ ال4

-GAILLRD.E, la jusprudence de la cour de cassation en matiière d’arbitrage international, op.cit,  p 2.  

 .511ـ محمود سمير الشرقاوي، التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق،ص 5
6 - OLIVIER Jambu-merlin, op.cit  
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 ، فإن تطبيقها لا يكون ممكنا إذاواحد إنطلاقا من الغرض الذي ترمي إلى تحقيقه ومحتواها
الذي النطاق الذي يسمح بالتكيف مع الهدف  فلا تطبق إلا فيوبهذا  ،التنازي قواعد طبقت

 .1وضعت من أجله

 ، وعندما يأخذ بعدا دوليا 2ويجد النفام العام الدولي الحقيقي مصدره في المعاهدات الدولية
ـــى مطلـــق، إذ يضـــطلع  حقيقيـــا ـــى الإنحـــراف عـــن دوره الـــوفيفي الســـالب ويأخـــذ معن ـــه يميـــل إل فإن

حكــيم إلــى تطبيــق المحكمــون الــدوليون بتطبيــق هــذا النفــام فــي الحالــة التــي لا يشــير فــي إتفــاق الت
تســوية  عنــدالنفــام القــانوني للدولــة، ولا تثيــر أي صــعوبة عنــد ترتيــب المبــادئ الأساســية أو حتــى 

 .3نزاي ناتة عن شرط غير مخالف للقانون 

يعد مبدأ حسن النية من المبادئ التي يرتكز عليها كل إتفاق بشكل عام، ولهذا يشكل أحد 
 الإدلاء بكل الحقائق المتعلقة بالخطر المؤمن منه أثناء المبادئ المكونة للنفام العام، فإن عدم

الإتفاق على التحكيم الذي تم إعلانه للمؤمن يشكل خرق لهذا المبدأ، يعرض حكم التحكيم 
 .4للبطلان، ذلك أن حسن النية يعد قاعد مادية صالحة للتطبيق العام

ي حالـة وجـود معاملـة "يكون شرط التحكيم صحيح: أولا ـ ف ه:خلصت محكمة النقض إلى أن
دولية بغض النفر عن صفة أحد الطرفين إن لم يكن تاجر، وثانيـا ـ فـي حالـة عـدم وجـود  تجارية

القانون الدولي مع مراعاة قواعد النفام العام ه في ، فينفذ شرط التحكيم بحكم إستقلالبطلان واضح
حقـــق مـــن صـــلاحياتهم تالـــذي يتنفيـــذها تحـــت رقابـــة قاضـــي الـــبطلان ويتـــولى المحكمـــون  ،الـــدولي

 .لتحكيم"لقابلية النزاي بخاصة فيما يتعلق 

 ند إلىــــي للتحكيم الدولي لأنه يستمحكمة النقض يتوافق مع القانون الفرنس ما جاءت يهإن 
الاختصاص ورقابة  مبدأ صلاحية شرط التحكيم الدولي،هذا القانون: مبدأ  مبادئ تشكل أساس

 لي.مطابقة الحكم للنفام العام الدو 

                                                           
1-PRIOUX R, Le juge et l'arbitre face aux lois étrangères d'application immédiate dans les contrats 

internationaux, R.D.C.B, 1988, p 251. 

 .ـ يشمل مجموعة من المبادئ المشتركة بين الأمم المتحضرة التي تحل محل المفاهيم الوطنية2
3-PRIOUX. R, Le droit international privé et les contrats illicites dans le commerce international, J T, 

op. Cit, p737. 
4 - Le gestion des conflits dans les réassurances.  www.lepetitjurist.fr 
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 ن هذاشرط التحكيم فإن قانون التحكيم الداخلي الفرنسي يعتبر أ صحةـ فيما يتعلق بمبدأ  أولا
المادة  الشرط إذا ورد في العقود المبرمة بين المستهلك والمهني يعد باطلا، وحتى بعد تعديل

ل ويشم ،لا في العقود المبرمة لنشاط مهنيفإنه لا يصلح إ 2001ماي 15بموجب قانون  2061
نطاق شرط التحكيم في هذا القانون الأعمال المدنية والمختلطة، ويشترط لذلك أن يقوم الطرفان 

، أما شرط التحكيم في عقود المستهلكين فهي باطلة لأن 1بهذه الأعمال بسبب نشاط مهني
إذا كان طرف متعاقد يمارس بشكل قانوني نشاط غير مهني أو  طالمستهلك أجنبي عن كل نشا

 .2حتياجاته الشخصية والعائليةتلبية لإ

 ة والتي تنشأ بهدف تحويل الأموالسبق الذكر بأن العقود التي تتعلق بمصالح التجارة الدولي
والخدمات والبضائع عبر الحدود تعتبـر عقـود دوليـة، ونفـرا لصـفتها هـذه فـإن شـرط التحكـيم الـذي 

 عقــود الدوليــة أن تســتبعد جميــعي التتضــمنه تشــير القاعــدة الماديــة أنــه لصــلاحية شــرط التحكــيم فــ
 حالات الحفر للشرط المستمد من القانون الداخلي للدولة.

 تتسم إلى جانب ذلك بالصفة ويندرج ضمن العقود الدولية كذلك العقود الإستهلاكية والتي
التجارية وفق ما يقتضيه قانون الفرنسي للتحكيم الدولي بإعتبارها تساهم في عملية إقتصادية 

إن الشرط الذي يتضمنه يعد صحيحا طالما أن العقد يجمع بين الطابعين الإقتصادي ومن ثم ف
 .3المنازعات الناشئة عنه قابلة للتحكيموبالتالي فإن  والدولي

 Alternative) للمنازعـات ويرى الفقه أنـه لا يمكـن إنكـار مبـدأ صـحة شـروط الحلـول البديلـة

Dispute ResolutionADR) لا أنــه يجــب الــتحفظ علــى بعضــها إذا لازمــت فــي العقــود العامــة، إ
عقود الإستهلاك لخطورتها على الطرف الضعيف، قد يلجأ إليها المهنيـون للتحايـل والـتخلص مـن 

 رط لصحة شرط التحكيم إدراجه ــــــــــت، لذلك يش4اية للمستهلكـــــــــــقانون حمي يفرضها تلإلتزاماتهم ا
 .5لمنازعةوي اـــــــــــــــــــــوق بعد

                                                           
1- JARROSSONCharles, le nouvel essort de la clause compromissoire après la loi de 15 mai 2001 JPC. 

2001,  p 1333. 

2 - LOQUIN Eric, l’arbitrabilité et protection des parties faibles, op.cit, p 139. 
3 - LOQUIN Eric, ibid, p 140. 

4 - RACINE Jean Baptiste, les modes internatifs de résolution des conflits- approche générale et spéc- 

iale, op.cit        

5-NADJIB  Mohamed el mehdi,op.cit ,  p 159..  
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فقد أثير الإشكال  يم للفصل في إختصاصهاأما بالنسبة لمبدأ إختصاص محكمة التحك ثانيا ـ
 هل القانون يفوض للقاضي إجراء مثل هذا الفحص للفصل في مسألة الإختصاص؟التالي: 

 من عقــد دولــي شــرط تحكــيم فــإن الفحــصأجمعــت كــل القــوانين علــى أنــه بمجــرد أن يتضــقــد 
م به المحكم قبل البدء في إجراءات التحكـيم أن يتفقـد إختصاصـه، وعمـل القضـاء يقو الذي الأولي 

 ."بالإختصاص مبدأ الإختصاص"على ترسيخ هذه القاعدة حتى صار مبدأ قائم بذاته يطلق عليه 

 نه الإقرار بالبطلان تلقائيا منولما كان الأمر يتعلق بالنفام العام فإن مخالفته ينتة ع
م يتمسك به الطرف الذي تقرر لصالحه، وأن الرقابة القضائية على هذه لقاضي المختص ولو ل

 .1بالحكم من حيث موضوعهيترتب عليها المساس  الأسباب لا

فقد أجاز المشري لطرفي عقد التـأمين وضـع شـرط تحكـيم بشـأن المنازعـات الناشـئة عـن هـذا 
معـايير تتعلـق بطبيعـة  نادا إلـىإسـت 2مين<القواعـد الإلزاميـة لقـانون التـأدون أن تتعـارض مـع العقد 

تعمــل القواعــد الإلزاميــة فــي القــانون الــداخلي علــى تنفــيم ، 3المخــاطر المشــمولة بالتغطيــة التأمينيــة
، وتعتبـر فـي فقـه القـانون الـدولي الخـاص بمثابـة 4العلاقة التعاقدية بهدف حماية الطرف الضعيف

 .5الإرادة في القانون الدولي الخاص قوانين البوليس، يثبت ذلك بالإستناد على مبدأ إستقلال

 الأطراف قانون  يختارغير أن هذا المبدأ ليس له خصوصية في فل هذا القانون مالم 
فكلما  6تأثير كبير على محتوى العلاقة التعاقديةمن لها  لما ملزمةه القواعدو معين بكامل عناصره 

صت حدود الإختيار الحر للأطراف في تنفيم العقد تقل نطاق الإلزام وتدخلت قواعد الضبط إتسع
، غير لقانون الداخلي الذي يحكم العقدفي إطار يحدده ا هحصر  وتلاشى مبدأ إستقلال الإرادة في

أن القواعد المتعلقة بالشروط التعسفية ليست قواعد البوليس بالنفر إلى قواعد التنازي في القانون 

                                                           
  .296 ،294سابق، ص  عبشير سليم، مرج ـ1
 /16/03من قانون التأمين البلجيكي الصادر في  36/2المادة التأمين في  عقد ـ ورد النص على شرط التحكيم في2

1994  . 

3-l’article 36/2, les regles imperatives aplicables au contrat international d’assurance dans 

l’espace caummunautaire , p 377, référence N° 31. 
4 - MAYER.P, La sentence contraire à l'ordre public au fond, Rev. Arbitrage, n° 13, 1994, p.625. 

5- MAYER.P, Traité de droit international privé, 5ème éd, Paris, Monchrestien, 1994, p 123 . 

6 - Mélanges Frédérica, L'autonomie de la volonté en droit international privé français et belge, 1965,   

p 979. 
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لتنازي التي تنفم العلاقة مع المستهلك، فوجود الذي يحكم عقد التأمين أكثر مما ينفر إلى قواعد ا
قواعد مادية تفقد تلك القواعد إلزاميتها الدولية، فالقوعد المتعلقة بالشروط التعسفية في المجال 
الدولي تطرح إشكاليات حادة عندما يكون مصدرها الأعراف السائدة في سوق التأمين المتضمنة 

 العامة التأمين شروط تخضع حيث المتحدة المملكة في الحال هوجزاءات وليست نص ملزم كما
 شركات على العرفية ، فتطبيق القواعد((ABI التأمين لشركات المهنية الرابطة أعدتهما لبيانين
 لم ما القواعدغير مؤكدة بهذه تلتزم لا والتي المهنية النقابة إلى المنتسبة غير الأجنبية التأمين
عدم  يمكن للمتعاملين الأجانب لا فإنه ،ةتشريعي أو ةميتنفي نصوص خلال لها من ملزمة تكن

 هذه في عليها المنصوص القواعد إراديا، إذ يجوز إدراج مالم يكن إلتزامهم بها لها الامتثال
 النفام ختيارإ يؤدي لا ربما صريح مصدر وجود عدم حالة في مادي كمصدر العقد في البيانات
 للقواعد العرفية الفوري  التطبيق إلى الموضوعية الأسس على العقد يحكم الذي الإنجليزي  القانوني

 .1المتحدة المملكة في ممارستها يثبت لم ما

بشــأن الحـــل  2001 04/04وفــي 30/03/1998اللجنــة توصـــيتين فــي  وقــد أصــدرتهــذا 
كـــل دولـــة تســـتبعد المســـائل التـــي تعتبـــر مـــن النفـــام العـــام فـــي نزاعـــات المســـتهلكين بـــأن  التـــوفيقي

 .2حاكم للنفر في المنازعات الناشئة عنهاتختص المو 

تحت  قواعد النفام العام الدوليوترى محكمة النقض أن "الأمر متروك للمحكمين لتنفيذ 
حيث ، ة فيما يتعلق بالتحكيم في النزايإشراف قاضي البطلان للتحقق من إختصاصهم خاص

دولي حقيقي على الرغم  تفل القرارات التي تتخذها محاكم الدول في حالة عدم وجود إختصاص
من أن القانون المطبق في هذا المجال هو في معفم الأحيان اتفاقية دولية، ليس للمحكمين 
خلافًا للقضاة أي إختصاص وهم بذلك يميلون أكثر إلى تفسير عقد دولي أو إتفاقية دولية من 

يعزز توحيد  منفور عالمي حقيقي، يحررون أنفسهم من المفاهيم والممارسات الوطنية، مما
 .3النصوص الدولية ويسهل تطبيقها

                                                           
1 ـ  Le contrat international d’assurance face aux regles police a l’ordre public international, op.cit,p 55. 

2-SOLIGNAK Phillipe, les modes internatifs de résolution des conflits relevant du droit civil et 

commercial, chambre commerce et d’industrie de paris,  Rapport au nom de la commission juridique et  

adopté par l’assemblée générale du 19/09/2002, p 25. v. www.cci.paris.idf.fr 

3- LARGOS Cicile, op.cit, p 3. 
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 هذا ما يفيد أن القاضي يمارس الرقابة على حكم التحكيم بمجرد صدوره، فإذا باشر الطرف ـ  ثالثا
الذي صدر حكم التحكيم في مواجهته إجراءات البطلان أمام القاضـي الفرنسـي بإعتبـار أن الحكـم 

فهــذا لا  ،يــداي الحكــم المــراد تنفيــذه  فــي فرنســا مــثلاصــدر فــي إقليمهــا، أو تقــدم الطــرف الآخــر بإ
 يعني أنه من غير المحتمل أن يكون القضاء الفرنسي مطالب بتنفيذ الحكم أو تقدير شرعيته.

الدولي ضيقة  وهي في مجال ،يمارس القاضي رقابته على الحكم من خلال دعوى البطلان
فلا يستبعد التحكيم ، من القانون المدني( 2060لا تخرج عن نطاق النفام العام الدولي )المادة 

وللمحكمين صلاحية تطبيق ، إلا فيما يتعلق بالقواعد الإلزامية المطبقة على محل المنازعات
 .1هاحالة تجازو  المبادئ والقواعد المتعلقة بالنفام العام التي تخضع لرقابة قاضي الإلغاء في

بة على أساس تقيم الرقاالفرنسي  نيةقانون الإجراءات المدمن  1502/5المادة غير أن 
وما يقصده المشري هو النفام العام الدولي الفرنسي، على خلاف مدلول  النفام العام الدولي

التحكيم من خلال مدى صحة شرط التحكيم وقابلية النزاي  الفقرة الأولى فإن الرقابة على حكم
 لقانون .المتعلق به للتحكيم تتطلب فحص الحكم من ناحية الواقع وا

مبدأ  الفرنسيةإلا أن الرقابة واحدة سواء كانت مخففة أو مشددة، وقد أرست محكمة النقض 
التحكيم وفقا  فعالية شرط قانون التحكيم الدولي يتم تقييم فييقضي بأنه "بموجب قاعدة مادية  هام

 .2الدولة"للإرادة المشتركة للأطراف في نطاق النفام العام الدولي دون الرجوي إلى قانون 

 للقانون الفرنسي" تعارض مع المفاهيم الأساسيةتلنفام العام الدولي "اكما تعتبر أن قواعد 
ومع ذلك في  ،العام الدولي النفاملا يشكل عيب في على سبيل المثال تغيير طبيعة التحكيم 

ن كان يت التحكيم الدولي الطليق لا يمكن للمحكم تعديل الجانب الإقتصادي متع بسلطة للإتفاق وا 
 . 3تجنب تبعات التطبيق الصارم للبنود التعاقديةلالتخفيف من الحقوق الناشئة عن العقد 

فإذا كان القانون الفرنسي ومن تبعه يولي النفام العام الدولي إهتماما، ويجعله أول السببين 
أن محكمة من قانون الإجراءات المدنية، إلا  1502لبطلان حكم التحكيم الذي حثت عليه المادة 

                                                           
1 - LOQUIN Eric, arbitrabilité et protection des parties faibles, op.cit, p 141. 

2 -LOQUIN Eric, arbitrabilité et protection des parties faibles, op.cit,  p 142. 

 .TURGNE Franck, op.cit, p 156, 157 ـ 3
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أعطت لهذه المادة معنى مغاير من خلال الحكم الصادر في أنها النقض الفرنسية على ما يبدوا 
  1502/5بقولها: "يجب أن يكون إنتهاك النفام العام بالمعنى الوارد في المادة  21/04/2000

 .1والذي تمت الموافقة عليه بعد الإعتراف وتنفيذ الحكم صارخا، فعالا وملموسا"

 الأسباب العامة لبطلان حكم التحكيم الدولي في منازعات التأمين البحري  ـ 2

 لما كان عقد التأمين من عقود الإذعان الذي يعتبر فيه أن العلاقة بين طرفيه غير متوازنة 
التـــأمين البحـــري  وثيقـــة بإعـــداد تنفـــردلتفوقهـــا الإقتصـــادي  أمـــرا مفترضـــا، ذلـــك أن شـــركات التـــأمين

اذج ومنهــا مــا تــأتي فــي شــكل نمــاذج موحــدة تعــدها إتحــادات شــركات التــأمين فــي شــكل نمــ 2مســبقا
 الدوليــة كبــواليص التــأمين علــى الســفينة أو علــى البضــائع أو التــأمين علــى مســؤولية مــلاك الســفن

القــانون الواجــب  التحكــيم مــن حيــث تعيــين المحكمــين، عناصــريــدرج ضــمنها شــرط تحكــيم محــددا 
الإجراءات ومكان التحكيم، أجله، بينما يقبل المتعاقد على الإكتتاب بالموضوي وب التطبيق المتعلق

 ، الأمـــر الـــذي يجعـــل هـــذا الشـــرط 3أو المناقشـــة بعـــد قبـــول شـــروطها مجملـــة دون إمكانيـــة التعـــديل
حكــم ملــزم للطــرفين وواجــب  يحمــل خطــورة كبيــرة علــى المــؤمن لــه إلــى جانــب كــون حكــم التحكــيم

 لبطلان في بعض أنفمة التحكيم لدى بعض الدول مثل مصر.غير قابل للطعن إلا باو  التنفيذ

كيم وخاصية الإحتمال التي تعد ولهذا كثيرا ما يطرح الإشكال حول أهمية التوفيق بين التح
أهم الخصائص التي يرتكز عليها التأمين البحري أثناء تقدير التعويض المستحق للمؤمن له  من

المؤمن له  ولهذا فإنه يشترط لإستحقاق، منه أو المستفيد في حالة تحقق الخطر المؤمن
محتمل، هذا ما قضت به غرفة التجارة الدولية التي فرضت تقييم  التعويض أن يكون الخطر

ويثير مبدأ التعويض ، خطر دون الإحالة إلى قانون وطني"الأشياء بحسب التوقعات المحتملة لل
 . 4أن القضاء أقر بذلك في حين صحتهصعوبة في تطبيقه، لذلك إختلف الفقه حول 

                                                           
1- GAILLARD Emamanuel, la jurisprudence de la cour de cassation en matière d’arbitrage Internatio-  

nal . op.cit, p 14. 

 .152بق, ص ـ علي بن غانم، مرجع سا2
 كلية، مجلة الدراسات الحقوقية ـ باسود عبد المالك، ماهية قواعد عبر الدولية في التحكيم التجاري الدولي،3

 .203، ص 2014 ،1، ي والعلوم السياسية، جامعة سعيدة الحقوق 
4- GAMALELDIN Hossam Mohamed, op .cit, p 122. 
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 من له عدم إعلان المؤمنويتأثر مبلغ التعويض سلبا في الحالات التي يتعمد فيها المؤ 
بالبيانات الصحيحة عن الخطر البحري أو عدم إخطاره بتغير الفروف أو بتفاقم الخطر خلال 

 وكل  ض الذي يقابلهقساط ومبلغ التعويلما له من تأثير مباشر في تقدير قيمة الأ 1الأجل القانوني

 منازعة تنشأ بسبب الخلاف حول خفض قيمة التعويض.

 /01هذه الأحكام قد إعتمدت عليها بوليصية التأمين الفرنسية على السفن الصادرة في 
التي خولت للطرفين الموقعين على هذه البوليصية إمكانية  34ضمن نص المادة   01/1969

شركة التأمين دفعه في  تمتنعمنازعة بشأن مبلغ التعويض، و اللجوء إلى التحكيم في حالة نشأة ال
 . 2بإلإعلان عن الخطر أو تغيره إستنادا إلى شرط تحكيم حالة إخلال المؤمن له بإلتزامه

ى الجانب المادي الذي يلحق ولا يقتصر المحكم في تقدير التعويض عن الضرر عل
ت الدولية، إنما يشمل كذلك الجانب الطبيعي أو الإعتباري كوكيل تجاري في المعاملا الشخص
من أمثلة ذلك بالنسبة للشركات المساس بصمعتها التجارية وزعزعة مكانتها في السوق  3المعنوي 
 .4وفق ما أكدته السوابق القضائية تلزم بدفع التعويض في حالة مخالفة القانون فإنها  لهذاالدولية 

الضرر، لذلك فإن محكمة و  الخطأ ئمة بينعلى العلاقة السببية القاويرتكز مبدأ التعويض 
ذلك أن ، تعويض، ويبرر إحتمال وقوي الضررالتحكيم ملزمة بفحص هذه العلاقة لتقدير مبلغ ال

أحد  مؤمن والمؤمن له على الأرجح يكون بسبب عدم تنفيذإختلال العلاقة التعاقدية بين ال
المخل  الضرر، وذلك بإلزام الطرفإزالة ، لهذا فإن مهمة المحكم تتمثل في الطرفين الإتفاق

 .5بإلتزامه بالتعويض لرد الحال إلى وضعه الطبيعي قبل التعاقد والتنفيذ السليم للعقد

                                                           
  03/07/1967المؤرف في  522 /67أمين البحري الفرنسي رقم قانون الت( من  7/1، 6/2)  ـ راجع المادتين1

المتعلق بالتأمينات الصادر في  95/07من الأمر رقم  152، 108في قانون التأمينات الجزائري المادتين  تقابلها
 .، المعدل والمتمم،  مرجع سابق25/02/1995

2-police française d’assurance maritime sur corps de navires de peche,  imprimé du 1er janvier 1969 

fortune de mer, 2001, p 14, v. www.C&MPECHEdu 01jan1969 

 .من القانون المدني الفرنسي  1382ـ راجع المادة 3
« tout fait quelquonque de l’homme, qui cuase à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il 

est arrivé à le réparer ». 

4-GAMALELDIN Hossam Mohamed, op.cit,  p 121.  

5-GAMALELDIN Hossam Mohamed, ibid, p 97, 98.  
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لصحة شرط التحكيم في عقد التأمين أن يكون خاص ومنفصل عن عامة المشري  إشترط
لا ما يرد في على أنه "يكون باط من القانون المدني الجزائري  622، نصت المادة 1شروط العقد

وثيقة التأمين من الشروط الآتية :...شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة لا في 
، والغاية التشريعية من ذلك أن شرط 2صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة..." 

ة، دون أن التحكيم العام يفترض فيه سوء نية المؤمن الذي يحرر عقد التأمين بارادته المنفرد
 ن عقود الإذعان، فيجد نفسه ملزمايمكّن الطرف المتعاقد من تعديلها، طالما أن عقد التأمين م

بشرط التحكيم بشأن ما ينشأ بينهما من منازعات دون إستثناء، قد لا يرغب المؤمن له التحكيم 
ن العقد الأصلي إتفاق التحكيم ع على الرغم من أن نفام التحكيم يقوم على مبدأ إستقلالية فيها

 .للجوء إلى التحكيموتكريس حرية الأطراف في ا

فالعقد أداة للحرية في مواضيع القانون إذا كان الطرفين ذات قوى إقتصادية متوازنة، لكن 
لاقة للآخر في مرحلة التفاوض إذا إختل هذا التوازن فلا ينفي أن يقع إستغلال أحد طرفي الع

 كل في مجملها قواعد النفام العاملتزام بالمبادئ الجوهرية التي تش، مالم يمنع ذلك الإلإبرام العقد
ن كانت المعايير القانونية التي تحدد معالم هذا النفام  . الإجتماعية تختلف بإختلاف القيم وا 

من  تمثل في حماية المصالح المتعارضةولذلك فإن وفيفة نفام الحماية الاقتصادية عامة ت
 ته لغير مصلحة الطرف الضعيف الذيطرفي الإتفاق الذي مالت كف أجل إستعادة التوازن بين

هو المؤمن له في عقد التأمين في الحالات الغالبة في مواجهة المؤمن في مركز قوي لعدم علمه 
 .3المسبق ببنود العقد

 هة الخطر المحتمل فيجلتأمين لموالهذا تبدوا أهمية التعهدات التي يلتزم بها طرفي عقد ا
تكافؤ في العلاقة التعاقدية، ولضمان ذلك يلزم الطرف الذي أخل بإلتزاماته تحمل تبعات تحقيق ال

 ق ل مطلالخطأ وما يرتبه من ضرر يلحق بالمتعاقد الآخر، إلا أن هذه القاعدة لا تسري بشك

                                                           
للبضائع وفقا للقانون البحري الجزائري والإتفاقيات الدولية، رسالة دكتوراه، كلية  البحري  عقد النقلبسعيد مراد،  ـ1

 . 327، ص 2012ن، الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسا
  والمتمم المتضمن القانون المدني المعدل 26/09/5197المؤرف في  75/58الأمر رقم من  622ـ راجع المادة ـ2

 . من القانون المدني المصري  750دة الماو من قانون التأمين الفرنسي،  113/1 المادة تقابلها

  .TURGNE Franck, op.cit, p 215ـ 3
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نما وجب على المحكم أن يأخذ بعين الإعتبار مبدأ حسن النية والفروف الخارجية للعقد التي  وا 
 ون تنفيذه " .تحول د

 ا من طرف المؤمن له يضاعف من حدةإن تقنية أنشطة التأمين وعدم قدرة التحكم فيه
فلا يخلو ، لهذا 1الخلافات مع المؤمن، ويضعف من مبدأ سلطان الإرادة أثناء إبرام العقد أوتنفيذه

 لتحكيم إذ يحمل المؤمن له الخضوي عنوة لنفام ا ،شرط التحكيم على هذا المنوال من التعسف

 في مسائل يستبعدها من مجال الإتفاق لو أستشيرت إرادته.

ومع ذلك فإن دور هيئات الرقابة المهنية على شركات التأمين قد تصدت لشرط التحكيم 
التعسفي، هذا ما يفهر من خلال قائمة الشروط التعسفية التي حددتها الرابطة الفرنسية لشركات 

أشهر دون  3من الإيجاب الذي يصدر عنه إجراءات لمدة أهمها أن يضمن المؤ   FFSAالتأمين
أن يمكن المؤمن له أو الطرف الثالث من الإطلاي عليها عند الإكتتاب بالعقد من شأنها أن 

 .3و تخضعه لإجراءات تحكيم غير متكافئةأ، 2تمنعه من اللجوء إلى القضاء في حالة وقوي النزاي

 /67رقم  لقانون شريعي كما هو الحال بالنسبة لالنوي من اللوائح على مصدر ت ايستند هذ
يلة زها عن طريق الوسائل البدو الذي حدد الشروط التعسفية للمستهلك على إمكانية تجا 2005

لذلك فإن أغلب الشركات التي تلجأ إلى التحكيم تشعر بخيبة أمل من الطريقة ، لتسوية المنازعات
د المقالات والندوات نوات تقريبًا تم مضاعفة عد، ومنذ عشر س4التي أنجز بها المحكمون مهمتهم

 .5التي تندد بما وصفه الفقه بأنه "تعسف" أو التقارير

 هذا نددت محكمة النقض الفرنسية منذ القرن التاسع عشر بشرط التحكيم حماية للمؤمن له ل

                                                           
 .CEFAREA, Annexe, op.Cit, p 29 ـ1

 ,YVONNE LAMBERT Faivre, ANNEXE, La charte de médiation FFSA, droit des assurancesـ2

10emeedition, dalloz, 1998, p 131. 

  .1/2/1995المؤرف في  95/96بناء على القانون رقم ـ 3
-YVONE LAMBERT Faivre, ANNEXE, Liste indicative des clauses abusives, directive CCE du 

5/4/1993, op.Cit , p1129. 

4-Survey Choices, in International Arbitration : Queen Mary School of Arbitration, http://www. 

Arbitrationonline.org. v. le  26/04/2016. 

5-M .Boisséson, L’arbitrage et la fraude (à propos de l’arrêt Fougerolle, rendu par la Cour de cassation 

le 25 mai 1992, Revue arbitrage, 1993, p 3.  
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التـأمين ذلـك أن شـركات ، 1والذي ألزمه المثـول أمـام المحكـم ليرافـع ضـد شـركة التـأمين فـي بـاريس
لـى خلـق الفرنسية كانت  تميل إلى وضع شروط خطيرة في بواليص التـأمين تثبـت عـدم إنصـافها وا 
، لهـذا تصـدت المحـاكم لأحكـام التحكـيم بسـبب في باريس بعيدا عـن المـؤمنين لهـم مركزية التحكيم

يم علـى الوعـد، فـلا يمكـن إثبـات عـدم صـحة الوعـد بـالتحكذلك لا ينطبق ف، التعسفيالتحكيم رط ش
ـــى إلحـــاق شـــرط التحكـــيم  ـــدوافع التـــي ســـاقت القضـــاء إل بشـــكل عـــام، هـــذه الفـــروف كانـــت مـــن ال

 بالشروط المحفورة .

 الذي 1849 /19/12محكمة النقض الفرنسية الصادر في يتضح ذلك من خلال حكم 
في حالة عدم إستيفاء  لإنقاص إلتزاماتهم وضعه وذلك شركات التأمينسبق لالبند التعسفي  غىأل

 كم آخر إلغاء الشروط، وقررت أيضًا بحكاملة ع الاحتفاظ بحقوقهمممن المؤمن له  التأمين قسط
 .2ي لم يتم إعلانها للمؤمن لهم، ولا تخدم مصالحهم وغير ملزمة لهمتالمطبوعة ال

لهذا رأى المشري أن الحل الأمثل لضمان حماية الطرف المذعن )المؤمن له( القضاء 
ن الشروط العامة غير منفصل لقانون حينما يدرج بيلورد مخالفا  ببطلان شرط التحكيم الذي

 ائمة الشروط التعسفية التي تضاهيمما يعني أن المشري قد صنف شرط التحكيم ضمن قا، عنه
فإذا تبيّن للمؤمن له أن شرط ، الفرنسي والألماني القانونينشروط القائمة السوداء في كل من 

التمسك ببطلانه أمام القضاء تأسيسا  لهجاز  للقانون  اورد مخالف التحكيم المدرج في عقد التأمين
، ذلك لأن التعسف فيها ببطلانه يلتزم القاضي الحكمفعلى النص القانوني محل المخالفة، 

إلا أنه كما عبر  ،عقود الإستهلاك منعقد التأمين كغيره  ه كذلك إذا ورد فيومع أن، 3مفترض
تفرض د من قرينة البراءة في الحكم القضائي"، هذه القرينة "يستفي ((BOUCOBZAعنه الأستاذ 

 فيصدر قرار البطلان مسببا من هذه الناحية.، 4إثباتهلتعسفه شرط التحكيم على المدعي ببطلان 

غير أن القضاء الباريسي قضى بخلاف ذلك في القضايا المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن  
 ةـــــــــــــــــــأنه في مثل هذه العقود يمنح للمستهلك الحرية الكافي فأكد ات القيمة المالية الكبيرة،العقود ذ

                                                           
1 - LOQUIN Eric, arbitrabilité et protection des parties faibles, op. cit, p 136. 
2- MOLINIER Victor, clause compromissoire examen critique de la jurisprudence de a cour cassation  

qui établit la nullité de la clause compromissoire, op.cit,  p 236,Référence N° 2. 

   .103 ،102، صمرجع سابقـ بودالي محمد، 3

4 - LOQUIN Eric, arbitrabilité et protection des parties faibles, op.cit, p 144. 
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 إحتمال يدحض كل ممال توقيع العقد، لإجراء عملية التفاوض والمساومة مع الطرف الآخر قب
للتعسف في الشرط، إلا إذا تم تغييب هذه العناصر فلا يمكن نفي أن يكون الحكم تعسفيا ويكون 

 سوء ممارسة الإجراءات الواردة في شرط التحكيم.  ذلك ناتجا عن

 وح في بطلان شرطــــة الوضـــي تحدد درجوعلى العموم فإن طبيعة وأهمية العقد هي الت
التحكيم التعسفي الذي يتضمنه، كما هو الحال بالنسبة لعقد الإستهلاك فلا يمكن بأي حال الحكم 

فإن الإقرار  1ر الحالات المنصوص عليها قانونابغير البطلان لوضوحه، غير أن البطلان في غي
 ة وطبيعة العقد كما أسلفنا الذكر، تتوقف على أهمي2به يستلزم دراسة كل حالة على حدى

نما إستناد على   ويقتضي ذلك تدخل القاضي ليس بناء على الإختصاص المقيّد والحصري، وا 
ط التحكيم لتوقيع الجزاء المناسب سلطته التقديرية في فحص مدى التعسف الذي ينطوي عليه شر 

 حسب درجة التعسف ومدى إصلاح العقد كما نرى لاحقا.

 بطلان إتفاق التحكيم درءا لتعسفهـ  1ـ2

كإنعدام الأهلية ومنها  تتعدد أسباب البطلان عامة تتعلق بالإتفاق شكلا إما بطرفي الإتفاق
 إشتراط كتابة إتفاق التحكيم إلى ما يتعلق بإتفاق التحكيم ذاته كالكتابة، يهدف المشري من

وهذا ، 3لقواعد الحماية من الشروط التعسفية من وجهة نفر أن المؤمن له يعد مستهلكاإخضاعه 
ما يفسر جزاء البطلان الذي يلحق هذا الشرط إذا ثبت للقاضي تعسفه إستنادا إلى تلك القواعد 

ن كان المشري لم 4يكون واضحا سواء ورد في العقد أو وثيقة ملحقة به، ويشترط في ذلك أن ، وا 
  ية أو الإلكترونيةولذلك فإنه يكفي أن تثبت بوسائل الإتصال البريد ،هذه الكتابةيحدد نوي 
ن مسبقا دون مشاركة يتم كانت من أهم شروط صحة إتفاق التحكيم إلا أن إعدادها  فالكتابة وا 

                                                           
 ي .من قانون الإجراءات المدنية الفرنس 1458/2ـ راجع المادة 1

LOQUIN Eric, arbitrabilité et protection des parties faibles, ibid, p 14 ـ 2  .  

المتعلـق بالممارسـات التجاريـة بشـأن تعريـف  04/02مـن القـانون رقـم  3/5للتوضيح أكثر يمكن مراجعـة المـادة  ـ3
بنـود أو شـروط أخـرى مــن  الشـرط التعسـفي التـي نصـت "كـل بنــد أو شـرط بمفـرده أو مشـتركا مـع بنـد واحــد أو عـدة

 .شأنه الإخلال بالتوازن الفاهر بين حقوق وواجبات بين أطراف العقد "
 .52، ص ، مرجع سابقمحمود عبد الرحيم الديب، الحماية المدنية للمستهلك ـ4
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ن سلم بهذه العقود من حيث فالمش ،1أحد الطرفين في شكل نماذج تتعلق بعقود الإستهلاك ري وا 
حافها إما ببطلانها إلا أنه تصدى لهذه الشروط لإج ،مشتركة للتجارالشرعيتها تحقيقا للمصلحة 

 .  2المذعن منها الطرف بإعفاءأو 

وفي إطار حماية المستهلك فقد رتب المشري جزاء البطلان لشرط التحكيم الوارد في عقد 
تباره من العقود المدنية، فيخضع للأحكام التي تخضع لها، على أن التأمين المبرم مع المهني بإع

 ، ويؤشر3يكون هذا الشرط ـ وفقا للقانون المغربي ـــ قد علم به المؤمن له عند الإكتتاب بالعقد
ن يحمل العقد المتضمن شرط على قبوله بعبارة " قورىء صودق عليه"، إضافة إلى ذلك وجب أ

ن كانت بشكل بارز، وذلك ضمانا لعدم إخفاء شرط توقيع المؤمن له ولاتحكيم   يكفي كتابته وا 
 تتمثل أهمية العلم بشرط التحكيم التحكيم التعسفي ضمن بنود العقد مما يؤثر على رضائه، كما

 أيضا في تمكين المؤمن له من تجاوز أثاره السلبية أو قبول تحمل نتائجه بمحض الإرادة. 

 يم الذي يدرج في عقد التأمين عندرعين بين شرط التحكوفي هذا الصدد ميّز بعض المش 
تفاق التحكيم الذي يرد بعد نشأة المنازعةه الإكتتاب ب يتضمن  ، هذا الأخير لا إشكال فيه لأنه4وا 

أنه كل تفاصيل العملية التحكيمية، والمؤمن له يكون على يقين بتفاصيله، لذلك يعتبره المشري  
، فقد أبطله المشري بينما الشك يدور حول شرط التحكيم، إتفاق صحيح يترتب جميع آثاره

، أما التشريع الفرنسي فقد إشترطت المادة 5البلجيكي ما لم يرد نص خاص يقضي بغير ذلك
المادة  ة، ولم تجزأن يتعلق النزاي بالمواد التجاري 1925من القانون المدني الفرنسي لسنة  2061
 332تحكيم إلا بمشارطة في عامة العقود، إلا أن المادة المن قانون الإجراءات المدنية  1006

                                                           

لسنة  16المعدل بالقانون رقم  2001لسنة  31فقرة )د( من قانون التحكيم الأردني رقم  10راجع المادة ـ 1
 .02/05/2018بتاريخ  5513، ج ر عدد 16/07/2001، بتاريخ 4496ج ر عدد رقم  2018

 203ص  ،، مرجع سابقـ باسود عبد المالك2
  . من القانون المدني المغربي 35ـ راجع المادة 3
 102، ص ـ بودالي محمد، مرجع سابق4
 . 25/06/1992الصادر في  البلجيكي من قانون التأمين 36ـ راجع المادة  5
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في صيغة الشرط قبل  على التحكيم الإتفاق البحري، فنصت على جوازيةالتأمين إستثنت عقود 
 .1نشأة النزاي

بعقود  ربطها من نطاق الشروط التعسفية في عقود الإذعان من خلال أيضا وسع كما  
ائص التي تتمثل في التفاوت بين المراكز القانونية لطرفي لإشتراكهما في نفس الخص 2الإستهلاك

العقد وتبعية أحدهما للآخر وسيطرة المهني على العلاقة التعاقدية، وغياب التفاوض بين الطرفين 
قد حصر الشروط التعسفية في نطاق عقود الإذعان الفقه ، على خلاف ذلك فإن حول بنود العقد

تهلك، غير أن الأخذ بهذا الموقف من شأنه أن يزيل صفة صفة المس حتى ولو كان للمؤمن له
 .3التعسف في العقد لإمكانية إجراء موازنة بين بنوده بغض النفر عن الشرط ذاته

 أما مشرعنا فقد  أجاز التحكيم بصورتيه شرط أو مشارطة، كما هو الشأن بالنسبة للقانون  

في ذلك عقد التأمين البحري شروط  وقد نتصادف عمليا أن يستدرج في العقد بما ،4المصري 
هذا الشرط إلى لائحة تحكيم مستقاة من قوانين أو لوائح تتضمن شرط تحكيم أو أن يحال بشأن 

 .؟ سفيا يستوجب حماية المؤمن له منهفهل يعتبر هذا الشرط شرطا تع مؤسسي

 يمكن معالجة هذا المسألة من وجهتين:
 ئحيـة أو مبـادئ أساسـية مسـتقرة فـيصـوص قانونيـة أو لاـ لما كانت شروط العقد عبـارة عـن ن أولا

إتفاقيات دوليـة فإنهـا تعتبـر قواعـد ملزمـة للمهنـي وللمسـتهلك علـى حـد سـواء، الأمـر الـذي يخرجهـا 
 من نطاق الشروط التعسفية لا إرادة للمهني في وضعها.

 لانمحكمة النقض الفرنسية ببط قرار على 1993 لعام قانون التوجيه الأروبي إستند
إلى هدف مة بين المهني والمستهلك التي تالشروط التعسفية في نطاق عقود القانون الخاص المبر 

                                                           
 .93، ص ـ جعفر مشيم ، مرجع سابق1
بأنه: "هذه الشروط تطبق مهما كان  1995وقانون الإستهلاك  1978من قانون  4ـ 2ـ 132ـ راجع المادة ل  2

الة على شروط ـــــــــــــــاس العقد، وتكون على الأخص ...إشتراطات، سواء تم مناقشتها أم لا، أو الإحــــــــــــشكل أو أس
 .ررة سلفا"ـــــــــــــــــــعامة مق

 ـ خليفة كرفة محمد، ضرورة التخلي عن ربط الشروط التعسفية بعقود الإذعان من أجل حماية واسعة للمستهلك3
 .59، 58، ص 2017، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 4مجلة الدراسات القانونية المقارنة، العدد 

 .109جباري، مرجع سابق، ص ـ أحمد أبو الوفا، التحكيم الإختياري والإ4
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ن كانتحقيق المصلحة الخاصة  يمارس  لكنهأحد أطراف العلاقة من أشخاص القانون العام  وا 
بطال شرط ضمن لإناءا على قاعدة حفر تدخل القاضي نشاط تجاري أو صناعي، وذلك إستث

 أنها تعسفية.   والتجارية والمستفيد على أساس بين المصالح العامة الصناعية عقد مبرم

 من قواعد قانونية أو لوائح لأنهاـ لم ينص المشري على وجوب إبطال الشروط المستنسخة ثانيا 
تعسفية، هذا ما يفسر أن نية المشري تتجه إلى مساواتها بالقواعد المقررة لحماية المستهلك تعزيزا 

نما قد ت ،لا يشترط أن تكون مدرجة في العقدلها، و   أتي في سند يفرض على المستهلك أنوا 
 .1يطلب إثباته كتابة، وأن يتضمن بيانات جوهرية يشترط القانون توفرها في هذا المستند

 لك دون المهني بإثبات السند الذيلا يمكن قبوله بالنسبة للتوجه الأخير إلزام المستهاوم
على المشري  لذلك كانك، في، وهذا ما ينتقص من الحماية اللازمة للمستهليتضمن الشرط التعس
من فيمتنع حينئذ على المهني التحلل  ،الطرفين بفرض الإلتزام المتقدم علىمراجعة النص وذلك 

 ت الحماية للمستهلك.اإلتزاماته مما يضاعف من ضمان

 صيغت في شكل بواليص التي  2نموذجيةأمين البحري الدولي من العقود الإن عقد الت

التأمين البحري بمختلف أنواعها، تتضمن شروط مستقاة من قوانين أو لوائح منها ما تتعلق 
ة بباريس أو لندن ــــــــــــــــــــــي مثلا لائحة غرفة التجارة الدوليــــــــوائح التحكيم المؤسســــــــبالتحكيم سيما ل

ر فإن مثل ــــــــــــــــــون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، وبحسب الرأي الأخيـــــــــــــــأو نيويورك أو القان
 لان في حالة قبولها من طرف المؤمن له. ـــــــــــــــللبط هذه الشروط نافذة وغير قابلة

أمين التي يصدر عنها خطاب ن شركة التمذا الصدد فإن مالك السفينة ممثل وفي ه
على شرط التحكيم المدرج في الخطاب يفترض موافقته على هذا الشرط، هذا توقيعه  أن الضمان

بقولها  19/12/2003ادر في ما أكدت عليه غرفة التحكيم البحري بباريس بموجب الحكم الص
ن كانت غير موقعة"أالضمان" قد  "وثيقة  .3كتتبت تحت تعليمات مالك السفينة ولمصلحته وا 

                                                           
 .55ـ  50ـ محمود عبد الرحيم الديب، مرجع سابق، ص 1
ـ يصنف عقد التأمين البحري الدولي من بين العقود الملاحية التي تصاغ في شكل نماذج معدة مسبقا تتضمن 2

 .130بن تركي ليلى، مرجع سابق، ص  ـعدة بنود وعادة ما يدرج فيها شرط تحكيم 
3 - PAPADATOU Marinam, op.cit, p 50. 
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 لسلطنة عمان التي تفرض تحت طائلةه المحكمة العليا يبدوا أن الأمر مختلف لما أقرت
البطلان كتابة وتوقيع إتفاق التحكيم الذي يعتبر ملحق لعقد التأمين الذي يلزم المشري الأطراف 
فصله عن الشروط الأخرى للعقد، هذا ما يتضح من خلال حيثيات القرار "حيث أن ملحق وثيقة 

 المؤمن أو المؤمن له وهو لا يحملالتوقيع عليها من التأمين المتضمنة شرط التحكيم لم يتم 
تاريخ وغير مختوم بختم شركة التأمين...وهو بذلك لا تكون له حجية إذ أن جحية الملحق تستمد 

من قانون التحكيم العماني تقضي بأنه  10من المادة  3من التوقيع عليه ... ولما كانت الفقرة 
ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت )يعتبر إتفاق على التحكيم كل إحالة 

، وبالفعل فقد أحال عقد التأمين المبرم بين إعتبار هذا الشرط جزء من العقد( الإحالة واضحة في
 وهيـ  الطرفين إلى شرط التحكيم مالم يكن الملحق موقعا، إذ أن التوقيع على وثيقة التأمين

ي حال من الأحوال عن التوقيع أيضا على شروط التحكيم لا تغني بأـ تحتوي على هذه الإحالة 
طالما تضمنه إتفاق خاص به منفصل عن الشروط العامة لوثيقة التأمين تتناول ما يخضع 

الشروط للتحكيم من بين ما تم التأمين عليه...إن الحكمة من وراء إستبعاد شرط التحكيم من 
شروط عديدة قد لا يتمكن المؤمن  ما تحملين عادة العامة لوثيقة التأمين تكمن في أن وثيقة التأم

له من ملاحفة وجود شرط التحكيم من بينها، لذلك جاء القانون لحماية المؤمن له من أن يفاجأ 
بهذا الشرط عند نشوء النزاي الذي تضمنه شرط التحكيم... وهذا يقتضي أن يطلع المؤمن له 

 يع وحده هو الذي يؤكد علم المؤمن له بشرط التحكيم وهذا التوق ،ويفهم معناه ويوقع عليه بعد ذلك

لتزامه به، فإذا ج  .1اء شرط التحكيم خاليا من توقيعه فلا يلتزم به"ــــــــــــوا 

 تحرير بوليصية التأمين إنما تدرجإلا أنه عمليا أن المؤمنين لا يأبهون لهذا الشرط أثناء 
لإطار القانوني أضحى معوق يعرقل دور ضمن سياق الشروط العامة، لهذا يمكن القول أن ا

راءات لها صبغة قضائية لا تتناسب ـــــــــــــــــوقيده بإج هالبحري لأنه ضيق منال ـــــــــــمجالالتحكيم في 
 ة للتحكيم. ــــــــــــــــــالخاصية الإتفاقي  مع 

 ن دور القاضي في مواجهة شرط التحكيم التعسفي في عقد الإذعا ـ  1ـ1ـ2
                                                           

، النشرة الدورية للمعهد العربي الأمريكي للتحكيم 2005لسنة  55ـ قرار المحكمة العليا لسلطنة عمان تحت رقم 1
     ica.com/2018/10/17http://www.aif                منشور على الموقع الإلكتروني  AIFICA))التجاري الدولي 

http://www.aifica.com/2018/10/17
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 فع المشري من خلال أحكام القانون إن إختلال المراكز القانونية بين طرفي عقد التأمين د
مكانية إزالة 1المدني إلى منح السلطة للقاضي للتدخل      الشرط التعسفي الذي قد يتخلل عقد، وا 

تفاق على ، ولا يجوز الإ2الإذعان إما بتعديله أو إعفاء الطرف المذعن منه تحقيقا لمبادئ العدالة
ن كان باطلا  له الحق في تأويل الشك لصالح الطرف الضعيف. ، كما3ما يخالف ذلك وا 

مرتبط بالعلاقة بين شركات التأمين والمؤمن لهم  فإنه البحري  التأمين مادةأما التحكيم في 
رف عدم وجود الثقة الحقيقية بفعل إنتشار الفكرة التي تجعل التحكيم أداة في يد الطالتي يسودها 

من قانون المستهلك التي تعتبر  210-132القوي، يمكن أن نستخلص ذلك من نص المواد من 
إلا إذا أثبت المهني أن هذا الشرط لا يؤدي إلى تفاوت  4أن شرط التحكيم يفترض فيه التعسف
 .5كبير بالنسبة لإلتزامات وحقوق الطرفين

 القضاء ببطلان شرط التحكيم التعسفي والإعفاء منه ـ  1

قد يهدف الطاعن في دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم الذي صدر في مواجهته من 
حيث أسسه الموضوعية محتجا بأحد الأسباب إما لخطأ في القانون أو تناقضه أو عدم عدالته 
في حين أن مراجعة الحكم أمر محفور في قواعد التحكيم الدولي، كما أن تصحيح الخطأ المادي 

قواعد النفام العام الدولي، أو إذا أثبت أن  ةأو مخالف هب إحتيالبالمدعي بسبيانات  تحديدفي 
فلاس الشركة أو أن هذه الشركةعسر و  حكم التحكيم تسبب فيلتنفيذ الأطراف   إتضح أنها ا 

وأن وسائل الدفع المنتهجة لم تمكن القاضي من تحديد هوية المدعي الحقيقي في  ،وهمية

                                                           
 .041، ص مرجع سابقـ بوعراب أرزقي، 1
عة جام ،2ـ بحماوي الشريف، سلطة القاضي في تعديل الشروط التعسفية، مجلة الباحث للدراسات القانونية، ي 2

 .107، ص 2014حمة لخضر، باتنة، 
التي نصت على أنه  20/07/2005المؤرف في  05/10من القانون المدني الجزائري رقم  110ـ راجع المادة 3

"إذا تم العقد بطريق الإذعان، وكان قد تضمن شروطا تعسفية، جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو يعفي 
 .قع باطلا كل إتفاق على خلاف ذلك"الطرف المذعن منها، وذلك وفقا لما تقضي به العدالة وي

4-le contrat d’international d’assurance face aux regles de police et l’ordre public international, op .cit, 

p 49. 
5 -STEPHANE Choisez, subrogation et réassurane,op.cit, p 24 . 
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لقاضي محكمة الإستئناف في فحص الأسباب تمنح طة التقديرية خصومة التحكيم إلا أن السل
 .1أن الطعن تعسفي المبني عليها الطلب ليتضح له

ملائها شروطا قد تثقل كاهل ف وضع المشري الرقابة للحد من إحتكار شركات التأمين وا 
 شروطخلّص الطرف المذعن من تلك الالمؤمن لهم، يمكن إعتبارها أداة فعالة في يد القاضي، ت

ف سلطته في تقدير مدى تعسلوتعيد للعقد توازنه الطبيعي والعادل، وذلك بإستعمال القاضي 
ينطوي على إجحاف في حقوق طرف  هفإذا إتضح له أن، 2الشرط الذي يتضمنه عقد الإذعان

وا عفائه منه، ولا قيد لهذه السلطة إلا بما تفرضه متعاقد، ولا جدوى من إصلاحه قضى ببطلانه 
 .3أحكامه لرقابة قضاء النقض العدالة ودون أن تخضعقواعد 

لا أثر لإرادة الطرفين على  هولما كان الأمر متروك للسلطة التقديرية الواسعة للقاضي فإن
بالنفام العام، لأنه لو ترك  هذه السلطة، وكل إتفاق يقضي بخلاف ذلك مهله البطلان لتعلقها

أنها شروطا عادية ب لشروط التعسفيةإلى إعتبار ا اريةالشركات الإحتكبلإرادة الطرفين لأدى  ذلك
ضفائها على عقودهم بما يخدم مصالحهم  .4وا 

 يشكل سلاح شديد الخطورة يستعمله وفي حقيقة الأمر أن تدخل القاضي بهذه الصورة
القاضي كلما بدى له أن الشرط متعسف يثقل كاهل الطرف الآخر، ولا يزول عنه هذا العيب 

ضي للجزاء المخفف عن طريق التعديل فحسب، إنما يقضي بإزالته تماما، ويعفي بإستعمال القا
 إلا إذا فهر أن العقد غير العادلالطرف المتعسف في حقه منه، ولا يلجأ إلى توقيع هذا الجزاء 

سببه الشرط التعسفي، ومن صوره شرط التحكيم المألوف في العقود الذي لا يكون وليد إرادة 
 .5ى من إصلاح العقد إلا بإلغائه أو إعفاء الطرف المتعسف ضده منهالطرفين فلا جدو 

                                                           
1 - TOMAS Klay, op .cit, p225 , 232. 

 ،اهرة القدار الكتب القانونية،  في عقود الإذعان، ـ أنس محمد عبد الغفار، آليات مواجهة الشروط التعسفية2
 .197ص ،  2013

 ، مرجع سابق1، مة 1، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ـ مصادر الإلتزام ـ ج ـ عبد الرزلق السنهوري 3
  .150ص 

  .125، ص ـ شويرب خالد، مرجع سابق4
 .47، ص 1996ـ حميد بن شنيني، سلطة القضاء في تعديل العقد، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر، 5
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من القانون المدني، وضع الإطار العام الذي يجمع سبل  110والمشري من خلال المادة 
نما حمى القاعدة ذاتها من التجاوز بمخالفتها، فلا يجوز أن  الحماية ضد الشروط التعسفية، وا 

 الشرط التعسفي تحت طائلة البطلانن طلب إبطال أو تعديل المتعاقد م يمنعيتضمن العقد بند 
سقاطها  وتعتبر تلك ضمانات إضافية وفعالة تدعم حماية الطرف المذعن من الشرط التعسفي، وا 

 يؤدي إلى تقوية مركز الطرف المتفوق في إملاء ما يراه من شروط .   

 من خلالنون المستهلك عدم مصداقية هذه الشروط في قا المغربيالمشري كذلك قد أفهر 
على المستهلك إستعمال الطرق  حفرف 28/01/2005الصادر في  2005/67القانون رقم 

 .  1 شرط التحكيم التعسفيو  البديلة لحل المنازعات

تستمد نفرية البطلان المكرسة قانونا لحماية طرفي العقد من الشرط التعسفي من مبدأ 
رس محكمة النقض رقابتها تعتبر من مسائل الواقع تما د الإذعان التيو حسن النية في تنفيذ عق

تقديرية التي محكمة النقض المصرية بأن السلطة ال ، أكدت على ذلكحيث الموضوي من عليها
محكمة النقض الفرنسية  هاشرط التحكيم التعسفي تتعلق بالواقع، بينما تعتبر  القضاة على يمارسها

يا مع الوفيفة المنوطة بمحكمة النقض في إرساء معايير قانون، هذا الموقف جاء تماشها رقابة أن
للسلطة التقديرية لتقدير تعسف الشروط من شأنها أن تؤدي إلى إرساء قواعد مشتركة كأساس 

 .2قانونية تساعد على إستقرار المعاملات

ينطلق القاضي الجزائري عند ممارسة سلطته في تقدير الشرط التعسفي من نص المادة 
انون المدني التي جاءت عامة وشاملة، فالمشري منح للقاضي صلاحية النفر في من الق 110

الشرط التعسفي دون أن يقيده في ذلك، نتة عنه نقل حماية الطرف الضعيف إلى القضاء بشكل 
موسع تتضاعف كلما كان تصدي القاضي للإلتزامات غير المبررة التي يحمّلها الطرف المذعن 

 .3وقه الإقتصادي تجاه الطرف الضعيف بشكل فعال وقوي للمتعاقد معه مستغلا تف

                                                           
 .19مد الهيني، فؤاد معلال، مرجع سابق، ص ـ مح1
  ،محمد بودالي، الشروط التعسفية في العقود في القانون الجزائري دراسة مقارنة مع قوانين فرنسا وألمانيا ومصر ـ2

  .60مرجع سابق، ص 
 .48بن شنيني حميد، مرجع سابق، ص ـ3
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 على إعادة التفاوض 74235/103ركزت غرفة التجارة الدولية بموجب قرارها رقم و 
القانون  قواعد على ذلك أيضا تونص لإستعادة توازن العقد بسبب إخلال أحد الطرفين بإلتزاماته،

يترتب عليه خفض مقدار التعويض المقرر وتبعا لذلك أن عدم قبول التفاوض  ،الأروبي للعقود
( 6.2.3 داو لذلك خولت )الم ،نيةمنحه للمضرور إذا كان العزوف من جانبه على أساس سوء ال

 من مبادئ قانون الإتحاد الأروبي للمحاكم سلطة إعادة تكييف إلتزامات الطرفين أو إنهاء العقد. 

ؤدي إلى تعديل بنود العقد، وأن هذا الحل الذي أخذ به قضاء التحكيم أيضا يجب ألا ي
 ضمان تنفيذه بدلا من إنهائه، إذا كانه و و ضروري للمحاففة على توازنيشمل التفاوض ماه

 .  1بالشرط ناتة عن حسن نية الإخلال

 سلطة القاضي في تفسير الشرط ـ ـ 2

نما خول للقاضي أ يضا لم يكتف المشري بالجزاء المتقدم في سلطة التعديل أو الإلغاء، وا 
في حالة الريبة في تفسير الشرط المنطوي على عبارات غامضة أو مبهمة والتي تحول دون 

 مدينا أو دائنا 2على الإرادة الصريحة للطرفين بأن يفسّر الشك لمصلحة الطرف المذعنالوقوف 
، ويجب أن يكون 3خلاف القاعدة العامة التي تنص على أن الشك يفسر لصالح للمدين على

 .4قصور على إرادة الطرفين المتعاقدينم التفسير

 مضاعفة حماية مصالح المتعاقد لكما إستقر القضاء والفقه على العمل بالمبدأ، وذلك 

                                                           
GAMALELDIN Hossam Mohamed, op .Cit, pـ1 - 69  73.   

ية فالشروط التعسب المتعلق 5/4/1993الصادر عن مجلس الإتحاد الأوروبي في  13/93المرسوم رقم ر ـ أشا2
العقد وفي حالة الشك فإنه يفسر لصالح  في عقود الإستهلاك إلى وجوب الحرص على وضوح صياغة شروط

 المستهلك.
 .القانون المدني الجزائري  151راجع المادة  ـ3
 للكتاب،الجزائر زائري والمقارن، المؤسسة الوطنيةعقد الإذعان في القانون المدني الج ،لعشب محفوظ بن حامد ـ4

 .148، ص 1990
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المذعن بإعتباره طرف ضعيف في العلاقة التعاقدية في عقود الإذعان، أيضا تحميل الطرف 
ه قد إنفرد بإعداد العقد نالقوي في العلاقة تبعة تقصيره وعدم الحرص على تجنب الغموض بما أ

متلاكه الوسائل القانونية ما تمكنه من وضع شروط واضحة ومحددة 1شروطه وترتيب  .  2وا 

لهذا يشير أحد أعضاء فريق العمل للوساطة والتحيكم في إجتماعهم بأنه "عند وضع شرط 
تأمين مسؤولية التحكيم يقع على محرري العقد من مؤمنين أو الهئية الإدارية للشركة أو وسطاء ال

صياغة هذه الشروط مراعاة الطبيعة الخاصة لعقد التأمين والحرص التام على وضوحه ضمن 
 .3وثائق التأمين أو إعادة التأمين التي تحيل منازاعاته إلى التحكيم"

شروط التحكيم  بتعارضفيما يتعلق  " على أنه: 2003أبريل  2قضى الحكم الصادر في و 
ونية التي تضمن حماية المستهلكين، فإن تقييم حدود وصحة تعيين المحكمين القان قواعدلبالنسبة ل

هو في المقام الأول من إختصاص محكمة التحكيم، وبالتالي لا يمكن للمحكمة العادية أن تحل 
 ير عن ـــــــــــــــمحل المحكمين، حتى قبل أن تكون هيئة التحكيم التي عينها الأطراف قادرة على التعب

 حول هذه المسألة، ما إذا كانت الشرط تعسفيا أم لا".  هانفر وجهة 

الواضحة التي لا جدال  بأن "الطبيعة 2004أبريل  28الحكم الصادر في  أيضا قضىو 
لطبيعة التعسفية لشرط التحكيم هذا البطلان لا يمكن إستنباطها من النقا  حول تقييم ا مثللفيها 
 .4المستهلكين" القضية على ضوء قواعد قانون حماية في

غير أن تدخل قضاة الموضوي في تفسير شرط التحكيم الذي يؤسس عليه المحكم حكمه 
عن طريق اللجوء إلى متخصصين لتفادي  على إرادة الأطراف يمكنهم تجاوزهيشكل خطرا 

 .5العيوب التي قد تؤدي إلى بطلانه

وط التعسفية التي نصت وخلاصة ما تقدم فإن المشري لم يكتفي بحماية المؤمن له من الشر 
 عليهــا قــانون حمايــة المســتهلك لمجــرد صــفته كمســتهلك، ولــم يكتفــي أيضــا بحمايتــه كطــرف مــذعن

                                                           
 .411ـ بوعراب أرزقي، مرجع سابق، ص 1
 .126ـ شويرب خالد، مرجع سابق، ص 2

3-Compte-rendu de la réunion du  groupe de travail« Médiation et arbitrage en matière d’assurance et  

réassurance »,op.cit. 

4- LOQUIN Eric, arbitrabilité et protection des parties faibles, op.cit, p 143. 

5- NADJIB Mohamed el mehdi, op.cit, p 149. 
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نمــا شّــدد هــذه الحمايــة بالنســبة لعقــود التــأمين مــن الإذعــان بإعتبــار أن عقــد التــأمين مــن عقــود ، وا 
ل الحمايـة أنـه أدرج من القانون المدني، ومن سب 622خلال القيد الذي وضعه المشري في المادة 

نفصــا لها عــن عامــة شــرط التحكــيم ضــمن الشــروط التعســفية المســتوجبة للــبطلان إذا لــم يضــمن وا 
 على رضاء المؤمن له ويضمن علمه به حفافا على مبدأ حق الدفاي .  هاخطر لالشروط 

 ـ البطلان في مجال التحكيم الإجباري  2ـ1ـ2

 وأن ، 1إجباري يكون فيه التحكيم ي أن المصر قانون قطاي الأعمال وشركاته ما يميز 
ولما كانت دعوى ، للطعنغير قابلة الصادرة عن هيئاته  (66)المادة أحكام التحكيم حسب 

ى ، فإن القانون لم يفصل صراحة في مدالتحكيم ليست طريق من طرق الطعن بطلان حكم
عدم قابلية حكم التحكيم بالقراءة الأولية للنص السالف توحي ، لكن للبطلان تلك الأحكامقابلية 

الإجباري للطعن بما في ذلك البطلان، غير أن بعض الفقهاء يستبعد أن يكون البطلان من طرق 
سيما في حالة  الطعن، ولذلك فإن دعوى البطلان تعتبر وسيلة للحفاظ على ضمانات التقاضي

 الحكم . يؤثر علىالإجراءات  خرق 

طبقت قواعده المتعلقة بالبطلان على فقد  27/1994بصدور قانون التحكيم رقمو غير أنه 
عامة لعدم وجود نص  هقواعد أن عتبارحكم التحكيم الصادر عن هيئات التحكيم الإجباري بإ

 .2حوتسري هذه الأحكام على حكم التحكيم بالقانون أو بالصل، 97/1983صريح في القانون رقم

 لأجنبي الفرع الثاني ـ أثر البطلان على تنفيذ حكم التحكيم ا

 أحكام التحكيم الدولي التي تطرح عمل كل من القضاء والفقه الفرنسيين على ضمان تنفيذ
ن صدر باطلا وفق قانون دولة مقر  على المحاكم الفرنسية على مقتضى النفام العام الدولي وا 
التحكيم، ويعتبر ذلك من الضمانات التي تضفي على حكم التحكيم الدولي الفاعلية بشكل يزيد 

 للتحكيم ذاته الجاذبية.
                                                           

التي  شركات القطاي العاملسسات العامة المتعلق بالمؤ  1971لسنة  60من القانون رقم  66ـ راجع المادة  1
   اف والرقابة على التأمين في مصرالإشر  نالذي يتضم 1981لسنة  10من القانون رقم  84ليها المادة أحالت إ

 .18، 17سيد عبد الحميد، مرجع سابق، ص رضا الــ 
 .495،  493، ص حكيم التجاري الدولي، مرجع سابق، التمحمود سمير الشرقاوي  ـ2
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  في أمر تنفيذه بقوة القانون ويترتب على الطعن بالبطلان في حكم التحكيم الدولي الطعن 

للبطلان الذي يلحق حكم التحكيم الأحنبي في مكان لا أثر و ، 1يجوز الطعن فيه منفردا فلا
للقضاء في دولة  صدوره على تنفيذه في الدولة المطلوب من قضائها إصدار أمر تنفيذه، ذلك أن

ذلك وفق إرادتها وطبقا التنفيذ السلطة التقديرية في وقف تنفيذه أو إصدار أمر مخالف، وتبرر 
ضي ببطلانه وللسلطة المختصة الوطني، وينتة عن ذلك إمكانية تنفيذ حكم تحكيم مق لقانونها
 .2بوقف التنفيذ تكليف الخصم بتقديم ضمان أو تأمين كافي في حالة الأمر أيضا

بطلان أحكام التحكيم الأجنبية وأثرها على من دعوى  1958موقف إتفاقية نيويورك إن 
قبول أو رفض الطلبات المتعلقة بذلك والتي لالسلطة التقديرية لقضاة التنفيذ بمنح وذلك  التنفيذ

إنما يعكس توجه المشري الدولي نحو تفعيل أحكام التحكيم والعمل  ،تدعمت بأسلوب الجوازية
تنفيذها رغم قيام حالة من حالات رفضه، ويعتبر أحد الباحثين ذلك بأنه ضمانا لحقوق على 

الثابتة له بموجب الحكم وفي نفس الوقت الإعتداد بحسن النية التي يقوم عليها  طالب التنفيذ
 .3ل بين الطرفينض تحلي الخصم بها وبذلك يتحقق العدالتحكيم يفتر 

ه مشرعنا، ذلك لأن القانون قد وحد الأسـباب بـين الـبطلان ويبدوا أن هذا الحل لم يعتمد علي
ورفـــض التنفيـــذ، والأكثـــر مـــن ذلـــك فـــإن رفـــع دعـــوى الـــبطلان تترتـــب عليـــه تبعـــا وقـــف تنفيـــذ حكـــم 

، ويمتنــع حينئــذ علــى المنفــذ مباشــرة 4التحكــيم أو إغفــال الطلــب إذا قــدم حــديثا ولــم ينفــر فيــه بعــد
 ى البطلان أو إنقضاء أجلها.إجراءات التنفيذ إلا بعد الفصل في دعو 

 قضاء ببطلان حكم التحكيم في منازعات التأمين البحري؟لـ فما مصير إتفاق التحكيم بعد ا
ذا فصلت المحكمة المختصةو  لان حكم التحكيم الدولي بالبطلان فهل يجوز ــــــــــــــــــدعوى بطفي  ا 

                                                           
1- TOMAS Klay,  le code de l’arbitrage commenté, op cit,  p 234  .  

 رأت إذا الحكم أمامها المطروح المختصة من إتفاقية نيويورك التي نصت على أن "للسلطة 6ـ راجع المادة 2
 المشار المختصة السلطة أمام وقفه أو الحكم إلغاء طلب قد كان الحكم إذا هذا في الفصــــــــــــــــل توقف أن مبرراً 
 الخصم تأمر أن التنفيذ طلب التماس بناء على أيضاً  السلطـــــــــة ولهذه دة السابقة،الما من الفقرة )ه( في إليها

 كافية ". تأمينــــــــــــــــــــات بتقديم الآخر
   164التجاري، ص التحكيم قرارات تنفيذ أغنية، عمران جمال نقلا عن 245ـ بواب بن عامر، مرجع سابق،ص3
 ممارستها وأجل تقديم الطعون يوقف "لمتضمن ق إ م إ ج ا 08/09رقم  من القانون 1060نصت المادة ـ 4

 .التحكيم" أحكام تنفيذالمتعلقة ب1058، 1056، 1055المواد في عليها  المنصوص
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اق التحكيم والمثول ــــــــــــــــبإتف ق التمسكل فيه أم يمنح للأطراف حـــــالتصدي للموضوي والفص لها
 ام هيئة التحكيم؟.ــــــــــأم من جديد

ينطلق المشري الفرنسي من قاعدة الأثر الفوري للأحكام، لذلك يمتنع على محكمة التحكيم 
، ومع ذلك فإن قانون د بعد القضاء ببطلان حكم التحكيممن إعادة الفصل في الدعوى من جدي

 .1المصري قد خول للأطراف الطعن في الحكم الفاصل في دعوى البطلان التحكيم

ضت محكمة إستئناف باريس القضاء حول تطبيق هذه القاعدة، فقفإختلف عن الفقه أما 
على  م يسبق معالجته في فرف وجيز يؤثرقضاء الإستئناف الفصل في الموضوي ل إلزام أنب

ة بإمكانية فصلها في الموضوي في حدود مهمة وقضت نفس المحكمة بتشكيلة مغاير ، 2عدالتة
المحكم في حالة عدم إختصاص هيئة التحكيم لعدم صحة إتفاق التحكيم أو أي سبب آخر 

 . 14853للبطلان وفقا لنص المادة 

لا يمكن إزالة هذا التعارض إلا من خلال ما أشارت محكمة إستئناف باريس بتطبيق ف
ولذلك فإنه يحرص على وتوخي السرعة التي يبتغيها،  4لطرفينإجراءات التحكيم إحتراما لإرادة ا

التي تمت مناقشتها في مراقبة الحكم الذي فصل في المسائل المتنازي عليها أمام المحكمين و 
إستعمال القاضي لسلطاته التقديرية لفحص طلب عدم إساءة ولضمان ، التحكيم إطار إتفاق

ستبعاد السبب المؤسس على تجاوز الطعن بالبطلان لابد من مراجعة حالاته و  التقليص منها وا 
 . 5المحكم لمهامه التي من شأنها مراجعة موضوي حكم التحكيم

                                                           
 .530ـ محمود سمير الشرقاوي، مرجع سابق، ص 1
باح، سلطة أنفر غسان ر  157، ص  1987، ، مجلة التحكيم 10/12/1985باريس ـ قرار محكمة إستئناف 2

 .424القضاء في الرقابة على قرارات المحكمين، مرجع سابق، ص 
 أشار إليه غسان رباح 145، ص 1991، مجلة التحكيم، 06/11/1987باريس ـ قرار محكمة الإستئناف 3

 .425، ص في الرقابة على قرارات المحكمين، مرجع سابق سلطة القضاء
إن جحود إرادة الأطراف ليس وجها للطعن لمن يريد " المدنية الفرنسيقانون الإجراءات من  1460ـ راجع المادة 4

ة التمسك بحقوقه ومن ــــــــــــــــالإجرائية لا تحرمه من إمكانيللقواعد رام المحكمين ــــــــــــــالإحتجاج به لأن عدم إحت
 .ه دفاي الخصم"ــــــــــبأوجإعلانه 

 .425ص ة على قرارات المحكمين، مرجع سابق، ـ غسان رباح، سلطة القضاء في الرقاب5
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إضافة إلى ذلك فإن محكمة النقض الفرنسية قضت بإلزام الطاعن بإثبات الضرر الناتة 
ذا، 1عن تحقق إحدى حالات الطعن بالبطلان تطبيقا للقانون  ء المختص حكم اــــــــــــأبطل القض وا 

ستيفائه شروط لية التقصيرية ألزم المحكوم عليه بالتعويض إذا توفرت عناصر المسؤو  التحكيم وا 
 . 2اقــــــــــــــــالإتف

 تبها الحكم الذي يقضي ببطلان حكملم يتطرق مشرعنا صراحة إلى الآثار التي يمكن أن ير 
سقاطها على حكم التحكيمثار االتحكيم، لهذا يمكن الرجوي بشأنها للقواعد العامة لأ وفي  لبطلان وا 

 هذا الشأن يمكن التمييز بين البطلان المتعلق بالإجراءات أو بإتفاق التحكيم:
إذا كان سبب البطلان عيب إجرائي، جاز للأطراف الرجوي إلى التحكيم بشـأن المسـألة محـل ف ـ *

تقادم، وينشأ لأي من الطرفين حـق بال سقط الحقأن المنازعة ما لم تنقضي مدة إتفاق التحكيم أو 
 .3التمسك بإتفاق التحكيم والدفع به أمام القضاء لعدم قبول الدعوى إذا لجأ الخصم إلى التقاضي

ـ أما إذا كان بطلان الحكم بسبب بطلان إتفاق التحكـيم، فـإن دور المحكـم ينتهـي بشـكل نهـائي  *
 قط الحــق بالتقـادم، ولا يمتـد الــبطلانويعـرض النـزاي مــن جديـد علـى القضــاء للفصـل فيـه مــا لـم يسـ

إلــى المســائل المتعلقــة بــالنزاي موضــوي إتفــاق التحكــيم المقضــي ببطلانــه، إنمــا يفــل إتفــاق التحكــيم 
قــائم بالنســبة لتلــك المســائل ممــا يجــور اللجــوء بشــأنها إلــى التحكــيم، غيــر أن هــذا الأثــر إعترضــه 

طبقـا  4ر لـه، ولا يجـوز أن يحـتة بـه مـن جديـدبعض الفقهاء، ذلك لأن إتفاق التحكيم الباطل لا أثـ
 للقاعدة العامة )ما بني على باطل فهو باطل(.

 .ـ أثر حكم التحكيم على المؤمن بإعتباره كفيل أو ضامنأولا 
 التــي أجازهــا القضــاء علــى الغيــر مــا يصــدر بــين بحكــم التحكــيم صــيغ الإحتجاجــات إن أهــم

ولهـذا الأخيـر غـم أنـه لـيس طرفـا أصـليا فـي العقـد ن ر الدائن والمدين في مواجهـة الكفيـل أو الضـام
لنفر باأنه يمكن للقاضي المختص على محكمة إستئناف باريس ذلك أكدت ف ،الطعن فيهإمكانية 

                                                           
 من قانون الإجراءات المدنية "البطلان لا يمكن النطق به إلا بعد تكليف الخصم بإثبات 114ـ نصت المادة 1

 .الضرر الناجم عن عدم المشروعية"
 .223ـ سوالم سفيان، مرجع سابق، ص2
 .27/4199من قانون التحكيم المصري رقم  13ـ راجع المادة 3
 ,528ـ محمود سمير الشرقاوي، التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص4
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فصـل فـي الـذي حكـم التحكـيم الوقـائع التـي بنـي عليهـا  فـي دعـوى التعـويض الأخـذ بعـين الإعتبـار
 .النزاي ضد الكفيل

بمثابة يعتــــــــــــــــبر ة الغير ـــالإحتجاج بحكم التحكيم في مواجه نيوحي بأغير أن هذا الموقف 
  إكتسابه لقوة الشيء المقضي به، إلا أنه في الحقيقة أن المصطلحين مختلفين من حيث الدلالة

 فإذا كانت الأخيرة تعني إضفاء على الحكم الإستقرار فإن الأول يقصد به مد آثاره إلى الغير.

بموجب حكم آخر ة إستئناف باريس تراجعت عن موقفها السابق وذلك غير أن محكم
بأن الكفيل ليس طرفا في إجراءات التحكيم، فلا يجوز للدائن التمسك بحجية حكم فيه قضت 

نما يمكنه الإدعاء أمام المحكمة التجارية  ن كان مشمولا بالنفاذ المعجل، وا  التحكيم في مواجهته وا 
 .1فصل في النزاي المتعلق بالوفاء بالدين المكفولصاحبة الإختصاص الأصيل لل

والسؤال الذي يمكن أن نثيره في هذه النقطة هل ينبغي إعتماد قواعد خاصة تخضع لها 
  .مسؤولية الطرف الثالث؟ 

 ـ أسس مسؤولية الغبر 1

 تخضع للقواعد العامة في القانون  الواقع أن مسؤولية الطرف الثالث في إتفاق التحكيم
 تجاهالمتعلقة بأحكام المسؤولية المدنية، ولهذا فإنه من الأولى له أن يؤمن على مسؤوليته  المدني
 ، وتصبح العلاقة بين مؤمن المؤمن له ومؤمن الغير2شخصيا أو بواسطة الشركة الخاصةالغير 

 .3المسؤول عن الضرر قائمة، ويمكن للأول مطالبة الثاني اللجوء إلى التحكيم

في ، هذا الحكم يسري بين الدائن والمدينفاصلا في النزاي القائم  يصدر حكم التحكيم
 الإعتراض عليه بحكم مركزه للكفيل ولا يجوز لهذا الأخير فهو ملزم وبهذا مواجهة الكافة،

ل في دعوى على المؤمن بموجب حكم التحكيم الذي يفص أن يحتةفالمؤمن له جاز له ، كضامن
فإن الخطر المؤمن منه يكون قد تحقق، ويعتبر ذلك  ومن ثم الذي صدر لصالحه، التعويض

                                                           
 .35ـ الغير في خصومة التحكيم، مرجع سابق، ص 1

2 - SOLIGNAC Philippe, op.cit,  p 41.  
  WWW.flusanet.org :من مجلة التأمين التونسية منشور على الموقع الإلكتروني 151/2ـ راجع المادة الفصل 3

http://www.flusanet.org/
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ارج عن الخصومة على سببا في حرمان المؤمن من إقامة الطعن عن طريق إعتراض الغير خ
به ضده من المؤمن له، فلا يجوز للمؤمن الإعتراض عليه حتى ولو كان مركزه  الحكم المحتة

الدعوى إلا إذا ثبت أن الحكم صدر بناء على غ   فير ولم يكن طرفا ــــــــــــــي بأنه من الغيالقانون
 . 1ر أو تواطؤـــــــــــأو تزوي

 يعتبر دليل إثبات على قيام علاقة المديونية بين المدين الأصلي والدائن والتي  هذا الحكم

وذلك بموجب عقد الكفالة ، إلتزام في ذمة الكفيل الوفاء بالدين الثابت في ذمة المدين تنشيء
حجية ، ولا يمكن دفعها إستنادا إلى قد التأمين بالنسبة للعلاقة بين المؤمن والمؤمن لهوليس ع
لغير مرجعه القواعد القانونية التي تحكم العلاقة القائمة إلى اذلك أن إمتداد أثر الحكم  الحكم،

 .2التحكيمحكم ضده من صدر ه وبين بين

ن في خصومة التحكيم عن طريق وتجيز قوانين بعض المقاطعات السويسرية إشراك الضام
مركزه كطرف في الحكم مع  بالنفر إلىملزما له  برا، وأن حكم التحكيم يكون عندئذجفيها إدخاله 

ضرورة مراعاة قواعد تعيين المحكمين منها مثلا إحترام مبدأ وترية عدد المحكمين وغيرها من 
 الأسباب المعيبة لحكم تحكيم غير قابل للتنفيد . 

 لة أو الإبراء أين يتم الإستبدالإتخذ الغير وضعية المحيل إليه في حالة الحواكذلك إذا 
ويشترط في ذلك موافقة جميع أطراف ، (subtitution volontaire des parties) الإرادي للخصوم

 ، إضافة إلى ذلك أن يكونوا مرتبطين3ليه قانون المرافعات الهولنديالخصومة، هذا ما نص ع
ولا يكون  ،التحكيم يفصل فيها نفس المحكمين من إتفاقات تحكيم، وأن خصومات كثرأ أو بإتفاق

 ذلك ممكنا ما لم يجز القانون الواجب التطبيق إمكانية الضم.

                                                           
 .38ص مرجع سابق، ـ الغير في خصومة التحكيم، 1

 ،، د.د.ن، القاهرة 2ولية، ط وأنفمة التحكيم الد 27/1994ـ أحمد السيد حماوي، التحكيم طبقا للقانون رقم 2
 .267، ص2008

يم أن تأذن للغير أن يتدخلا تدخلا "لا يجوز لهيئة التحكمن قانون المرافعات الهواندي 1045المادة  نصتـ 3
  إنضمام الغير إلى إتفاق التحكيم إنضماميا أو إختصاميا أو إدخاله كضامن إلا إذا وافق الأطراف كتابة على

 .فإذا لم يوقع الأطراف على مثل هذا الإتفاق فإن الغير لا يمكن إعتباره طرفا في إجراءات التحكيم"
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ستئناف الفرنسية على أن إدراج شرط الإختصاص الإوفي هذا الصدد أكدت محكمة 
البضاعة مع الأخذ في الإعتبار القضائي الأجنبي تلتزم به شركة التأمين بالنسبة لحقوق مستلم 

الاختصاص القضائي الأجنبي المدرج في عقد دولي هو جزء من هذا العقد ملزم لشركة  أن شرط
ل إليه إذا لم ــــــــــــفتها المرسالتأمين في حقوق المرسل إليه، لكن الشركة المتعاقدة مع المستأجر بص

 . 1تأمين عن الحقوق التي للمستأجر لديهاالتعويض فلا يمكنها أن تتنازل لشركة ال تدفع له

على  متداد أثر حكم التحكيمتعد الأوضاي القانونية السابقة نتاجا لتطبيق الأحكام المتعلقة بإ
 ومن  فقة طرفي التحكيم والمنضموبموا بحكم التحكيم ن هذا الأخير يعد طرفا يحتة عليهفإ، الغير

 .2قانون السويسري  عليه ذلك ما نص

 المؤمن   إلىتثاءات الواردة على إمتداد أثر حكم التحكيم الإسـ  2

 فيلا أو ضامنا أو محيل إليه تحملإذا إتخذ المؤمن أحد الأوصاف السابقة سواء ك
 ميع حقوقه وديونه، فالمؤمن يتأثرالمسؤولية التي على عاتق المؤمن له بعد أن يحل محله في ج

عاقد معه، ومن ثم فإن قاعدة الأثر النسبي لحكم بالإجراءات التي تباشر بين المؤمن له والمت
 كيم على المؤمن في حالتين إما أنالتحكيم لا تسري في مواجهته، غير أنه لا أثر لحكم التح

يصدر حكم التحكيم بناء على إحتيال من المؤمن له، أو إذا أخل هذا الأخير بإلتزاماته تجاه 
 ضده وفي غيابه.  المؤمن في إعلامه بإجراءات التحكيم الممارسة

 ـ إحتيال المؤمن له ـ 1ـ2

يمكن أن ، و على النزايتطبيق القواعد القانونية  يهدف إلى إستبعادالإحتيال هو تصرف 
 3لإحتيال في الإجراءاتبابطلان حكم التحكيم لمخالفته للنفام العام الدولي  وأ يبرر إستئناف

تسليم البضاعة إلى الذي سمح بالإيجار  من وثيقة 47 وفي هذا الصدد يمكن الإشارة إلى البند

                                                           
1- TURGNE Franck, op.cit, p 186. 

ختصام الغير بناء على إتفاقـه مـع 1من قانون الإتحاد السويسري التي نصت " 28. راجع المادة 2 ـ يجوز تدخل وا 
مرجـع ـ وأن إتفاق هؤلاء متوقف على موافقـة محكمـة التحكـيم، راجـع الغيـر فـي خصـومة التحكـيم، 2أطراف النزاي، 

 . 19ص سابق، 
3- TOMAS Klay ,op.cit , p 225 . 
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للمستأجر  البندنفس  منح، و 1عند وصول السفينة المرسل إليه رغم عدم حصوله على سند الشحن
الحق في طلب التسليم دون سندات الشحن الأصلية في حالة عدم توفرها في ميناء التفريغ وقبول 

تفادة منه على الرغم من أنه لم يدفع ثمن مالك السفينة تسليم البضائع، يهدف المستأجر إلى الاس
، لهذا نجد أن علم بالوضعإمتنع عن تسليم البضائع عندما مالك السفينة ومع ذلك فإن البضاعة، 

قد ألزم المؤمن له بالمحاففة على البضاعة المؤمن عليها وضرورة إتخاذه كافة  2المشري الفرنسي
ذا الإلتزام هغير المسؤول عن الضرر وأن إخلاله بالإجراءات التحففية للحفاظ على حقوقه لدى ال

 .3يترتب عليه مسؤوليته تجاه شركة التأمين

 ال علىلا يمكن إعتبار الشرط بمثابة "وسيلة للاحتيفقد قضى بأنه  أما القضاء التحكيمي
 ف متعمد من مالك السفينة من خلالسند الشحن بسبب سوء تصر حامل  حقوق طرف ثالث
 .4«لمتعاقد من تعهده وهو ما يثير النزاي حتما ودون أي تغطية تأمينية ممكنةالنص على إعفاء ا

بعدم إلزام المؤمن في حالة إستعمال المؤمن له قد أقرت محكمة النقض الفرنسية أما 
أساليب إحتيالية أمام هيئة التحكيم بهدف تحميل المؤمن الأعباء المالية التي كان من المفترض 

ي إنفصال بين وفائف علاقة التي تربط طرفي إتفاق التحكيم بالغير تمنع أفال ،الحكم بها عليه
  ويحد من نطاق المعارضة حكم التحكيم وحجيته، مما يقيّد حقهم في ذلك، الإعتراض على
ة للمؤسسة المتعاقدة اللجوء ـــرى من الرغبة الحقيقيـــــــــــــــــــشركة التأمين أن تتحى ولذلك وجب عل

نون تجنبا تحكيم طبقا لإتفاق التحكيم أو القاالكيم وتنفيذ حكم التحكيم الصادر عن هيئة إلى التح
سيما وأن هذه الشركات تخشى من خطر وبالتواطؤ مع المحكمين،  ةــــــــــــــــــــلأحكام تحكيم المجامل

ن تتحمل عدم تسديد شركة التأمين التعويض، الأمر الذي أدى إلى فهور شركات تأمين الإئتما
لضمان  C.O.A.F.A.C.Eللمصدرين كما هو الحال بالنسبة لشركة  عبء ضمان عدم التسديد

                                                           
1- DELEBECQUE Phillippe, L’arbitrage maritime une lex maritima pour l’UMP, union pour la  

méditerranée, & 12, intervention de colloque méditeterranéen, journées de tunis, rives sud 11 et 12 / 

04 /2014. 

2-Article L 172-23 du code des assurances français. 

3-MATRINGE Eve, Une marchandisation assumée par le biais de l’indemnisation du préjudice 

corporel, exemple du droit suisse, L'obligation de minimiser son dommage, Intervention dans le cadre 

de la journée d'études organisée par l'association Jeunes Chercheurs- RDST et le Centre de recherche 

en droit médical de l'Université Paris Descartes Le corps humain entre sacralisation et marchandisation  

Faculté de droit Paris Descartes à Malakoff,  16 décembre 2009. 

4-DELEPECQUE Phillippe, l’arbitrage maritime, conférences, l’academie de la marine, le 21/11/2018. 

https://www.academiedemarine.com/aff_conference v. le 30/01/2019 

https://www.academiedemarine.com/aff_conference
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ي افكالضمان الي الديون للمصدرين الفرنسيين هذه الشركة ليس لديها ـــــــــــــــــتسديد المتعامل الأجنب
حالة الإتفاق  الأمر الذي يخلق لدى المؤمن له القلق من أن يضع نفسه في شركات التأمين من

 سياسة المخاطر جراء التعسف في حقهغير متساو مع المؤمن، فيحتمل على التحكيم في وضع 
نك  .ار العدالةـــــــــــــــــــــــــــــــوا 

 إبرام  يتطلب إستبعاد شرط التحكيم العام الذي فإن شركة التأمين تحرص علىومن جهتها 
"يوافـق المـؤمن علـى تغطيـة آثـار شـرط التحكـيم لـى أنـه كالشرط الذي يـنص ععقود تأمين متعددة 

 يـــة الدوليـــة فـــي بـــاريس، جنيـــف لنـــدنالخاضـــعة لقواعـــد التوفيـــق والتحكـــيم الخاصـــة بالغرفـــة التجار 
زوري ، أمام محكم أو أكثر يتم تعيينهم وفقا للائحة المركـز بالنسـبة للعقـود المبرمـة مـع الشـركات 

ا إرتبطـــت شـــركة التـــأمين التـــي قـــدمت ضـــمان بإتفاقيـــة الأجنبيـــة التـــي تضـــمنت شـــرط تحكـــيم، فـــإذ
 التسوية الودية وتعيين المحكمين فإنها تخضع للتحكيم دون إستنادها على قواعد التوفيق والتحكيم 

 .1لغرفة التجارة الدولية"
 ـ خطأ المؤمن له  2ـ2

عقــد ئمــة ناشــئة عــن فــي خصــومة التحكــيم إمــا لأن المنازعــات القا قــد يكــون المــؤمن طرفــا 
التــأمين البحــري، فــإذا تضــمن هــذا العقــد بنــد تحكــيم أو أشــار إليــه فــي القــانون المطبــق علــى النــزاي  

الـذي أو كان من الغير الـذي يمتـد إليـه آثـار الإتفـاق علـى التحكـيم فإن تنفيذه يكون بصورة ملزمة 
من لـه تضمنه عقـد بحـري جـراء ممارسـة حـق الرجـوي المباشـر علـى المسـؤول أو حلولـه محـل المـؤ 

فــي حقوقــه لــدى الغيــر، إلا أنــه لا إلــزام للمــؤمن بشــرط التحكــيم إذا كــان المــؤمن لــه قــد تســبب فــي 
وقوي الخطأ المستحق للتعويض، كأن تشحن البضائع  على سطح السفينة دون علم المؤمن، فإن 

ه بسوء ، أو يتعمد المؤمن ل2الناقل يتحمل مسؤولية ذلك وتبرأ ذمة شركة التأمين من تبعات الخطأ
وعلى  نية عدم إعــــــــــــــــــلان المؤمن بشرط التحكيم الذي تضمنه عقد يربطــــــــــــــــــــــــــــه بمتعاقدين آخرين

الذي يعتبره بيجو من المخاطر التي تضاهي تلك التي نصت عليها  الخصوص في التحكيم الحر
دلائــه ببيانــات خاطئــة عــن إ ، أو إخفــاء بيانــات أو3فرنســيمــن قــانون التأميــــــــــــــــن ال 113/2المــادة 

الخطــر المــؤمن منــه بغــرض الإســتفادة مــن التعــويض فيســقط حقــه فــي ذلــك دون إمكانيــة إســترداد 
                                                           

1-TURGNE Franck, op.cit, p 201  

 .LATIN Pierre, assurance maritime, revue droit maritime française N° 585, paris, 1998, p 1064ـ2

3-TURGNE Franck, ibid, p 202. 
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ــــركة أن تثبـــت أهميـــة بيانـــات العقـــد وشـــروطه  القســـط المســـدد للمـــؤمن، ويقـــع علـــى كــــاهل الشــــــــــــــــــ
 . 1لمؤمن له بتعمده إخفاء البيانات أو الإدلاء بها خاطئةوأسعاره، وتثبت أيضا سوء نية ا

 القوة القاهرة على حكم التحكيم أثار ـ  3

 إضفاء القوة الإلزامية عليهابين الصادرة عن المحكم حكامتمثل دور القضاء في تفعيل الأي
قانونا بفرض الجزاء المقرر يجعلها قابلة للتنفيذ بوسائل التنفيذ الجبري، ويرفق ذلك توقيع  مما

تحكيم لحكم ادى إخضاي ــــــــــــــألة التنفيذ الجبري ومـــــــــــمسدد تثار ـــــــوفي هذا الص ،2مناسبة غرامة
ما مصير إتفاق  الإشكال ، هذا ما يثير3من فعالية إتفاق التحكيم للحد وتأثير القوة القاهرةله 

  .؟ إذا حالت دون تنفيذ الحكم  ود قوة قاهرةـــــــــــــــوجفي حالة التحكيم 

بإتفاق التحكيم بوجود قوة قاهرة، هذا ما  أقر القضاء بأن المؤمن البحري يسقط إلتزامه
قضت به محكمة الإسكندرية تجاري كلي في النزاي الماثل بين شركة التأمين وشركة الملاحة 

لتعويض عن الخسائر التي البحرية وكيلة السفينة الناقلة للبضاعة، ويدور النزاي حول قيمة ا
ع بأن مسؤولية السفينة الناقلة بإيصال البضاعة وتسليمها إلى المرسل إليه سليمة ئلحقت البضا

قائمة لعدم إثبات فروف تستدعي إسقاطها ومنها القوة القاهرة أو السبب الأجنبي، وتبعا لذلك 
نقل، وطالما أن البضاعة فإنه يلزم بالتعويض عن التلف الذي أصاب البضاعة أثناء عملية ال

دى شركة التأمين، فإن لهذه الأخيرة حق مطالبة الشركة وكيلة السفينة في حدود ـــــــــــــــكانت مؤمنة ل
 .4ل إليهــــــــــــــــــــــما دفعته للمرس

وبمفهوم المخالفة لما ورد في الحكم أن القوة القاهرة أو السبب الأجنبي يعفي الناقل من 
ومع ذلك فإن محكمة النقض ، كة التأمين من إلتزامها بالتعويضيته ويستتبعه تحلل شر مسؤول

المصرية قضت بخلاف ذلك بأنه لا يترتب على القوة القاهرة سوى وقف الأجل المحدد لعرض 

                                                           
   .20، ص 2006تب العلمية، بيروت، لبنان، كل، دار ا1ـ زيد منير عبودي، إدارة التأمين والمخاطر، ط 1
 .134،  133ـ علي حسن عوض، التحكيم الإختياري والإجباري، مرجع سابق، ص 2
ص  ،2008، دار النهضة العربية، القاهرة، 1التحكيم والدفوي المتعلقة به، ط  قإتفاـ أحمد إبراهيم عبد التواب، 3

105. 
 .743ــ عبد الفتاح مراد، موسوعة القانون البحري، مرجع سابق، ص 4
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، هذا ما أكدته بقولها بأن "قيام القوة القاهرة لا 1النزاي على هيئة التحكيم وبقاء إتفاق التحكيم قائما
نما كل ما يترتب عليه هو وقف  دار شرط التحكيم المتفق عليه بينيكون من شأنه إه الأطراف وا 

 .  2سريان الميعاد المحدد لعرض النزاي على التحكيم إن كان له ميعاد محدد"

 ـ وقف التنفيذ كعامل مؤثر على دور التحكيم في تسوية المنازعة ثانيا

ر التي ـــلا يؤثر على القرارات والأوام بالبطلانعن ماعدا حالة رفع دعوى التزوير فإن الط
، إلا إذا كان التنفيذ من شأنه أن يسبب للمنفذ 3تقضي بالإعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم أو رفضها

 ، وذلك عن طريق أمر4عليه ضررا لا يمكن تداركه لاحقا، فيجوز له حينئذ طلب وقف تنفيذه
من المرسوم(  1526/2وفقا لقواعد الإستعجال )المادة  ة الإستئنافــــــرئيس محكم عن  يصدر
ر ـــــــــــــــأشهر من تاريخ صدور الأم 06غاية البث النهائي في دعوى البطلان في أجل أقصاه إلى 

 .5الة أو ضمان ماليــــــــــــــــمع وجوب تكليف الطالب بإيداي كف

ة القضائية المختصة الذي يمنح حكم فإذا تحصل طالب التنفيذ على أمر التنفيذ من الهيئ
التحكيم القوة التنفيذية يحق للمنفذ عليه طلب وقف التنفيذ إذا كان أجل البطلان قائم وتوفرت 
شروطه، أمكن للقاضي وقف التنفيذ لغاية الفصل في دعوى البطلان، ولا أثر لدعوى البطلان 

 : 7التالية هشروطفلا يقبل طلب وقف التنفيذ إلا إذا توفرت ، 6اللاحقة

                                                           
 .80كيم الدولية، مرجع سابق، صوأنفمة التح 1994لسنة  27ـ أحمد السيد صاوي، التحكيم طبقا لقانون  1

 .177سابق، صوالي، مرجع  هام ، فتحي إسماعيل
 .106سابق، ص ، مرجع ـ أحمد إبراهيم عبد التواب، إتفاق التحكيم والدفوي المتعلقة به2
  .78، ص ـ بن عصمان جمال، مرجع3
بقولها "لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ  27/1994من قانون التحكيم المصري  57ـ راجع المادة 4

يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ، إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى وكان  ذلك،حكم التحكيم، ومع 
 فيذ خلال ستين يوما من تاريخ أولالطلب مبنيا على أسباب جدية، وعلى المحكمة الفصل في طلب وقف التن

ذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي، و   يها إذا أمرتعلجلسة محددة لنفره، وا 
 بوقف التنفيذ الفصل في دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر".

 .192، 191، مرجع سابق، ص لفرنسيـ أسامة أبو الحسن مجاهد، قانون التحكيم ا5
 .243ـ خنفوسي عبد العزيز، مرجع سابق، ص6
 .493سابق، ص ـ خالد محمد القاضي، موسوعة التحكيم التجاري الدولي، مرجع 7
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 ـ أن تتضمن عريضة دعوى البطلان طلب وقف التنفيذ غير مستقل عنها. 1
ـ أن تكون دعوى البطلان قائمة غير متنازل عنها، لأن زوال الدعوى الأصلية يؤدي إلى  2

 سقوط ما تحتويه من طلبات ومنها وقف التنفيذ.
 ره المحكمـة المرفـوي أمامهـاـ أن يتمسك بطلب وقف التنفيذ من كان فـي مصـلحته، ولا تثيـ 3

 دعوى البطلان تلقائيا.
طلب وقف التنيفذ على أسباب جدية، كأن يبرر ذلك بأن عواقب التنفيذ لا  ـ أن يؤسس  4

 يمكن تداركها إذا ما تم مواصلة التنفيذ إلى غاية الفصل في دعوى البطلان.

 لرفضإشكالية الحكم بإبطال القرار التحكيمي بين القبول وا  ثالثا ـ

 ـ تجاوز الخلافات حول تنفيذ حكم تحكيم باطل  1
التـي سـمحت  1958المشري الفرنسي على أحكام المادة السـابعة مـن إتفاقيـة نيويـورك إستند 

مكنت الأطراف فإنها أجاز قانون بلد تنفيذ حكم التحكيم ذلك، وبهذا  متىبإمكانية تجاوز أحكامها 
ت والقوانين السارية في دولة التنفيذ لتأسيس دعوى البطلان من الإستناد على المعاهدات والإتفاقيا

ضــد حكــم التحكــيم الأجنبــي، كمــا خولــت لقاضــي دولــة التنفيــذ الرقابــة طبقــا لقانونــه إذا كــان ملائــم 
، وبالتـالي يجـوز تنفيـذه 1للإعتراف بحكم التحكيم الدولي وتنفيذه ولا أثر للإلغاء المقضـي بـه سـابقا

ن تقرر بطلا التـي تـرفض تطبيـق حكـم ملغـى  (هــ 1ـ 5)نه سابقا، على خلاف المادة في فرنسا وا 
 .في دولة مكان صدوره، لأن حكم التحكيم لا يندرج ضمن النفام القانوني الذي صدر في فله

ستقر القضاء الفرنسي على عدم الإعتداد بالأحكام الصادرة في دولة التنفيذ بما في ذلك و  ا 
إذا وردت  2بأسبابه التي نص عليها قانون مكان صدورهابطلان حكم التحكيم وعدم الأخذ 

 1225ي إستنادا للمادة ـــــــــــــ، فالقضاء الفرنس3من قانون الإجراءات المدنية 1520 مخالفة للمادة
بتنفيذ حكم التحكيم الدولي الصادر في الخارج قد أجاز قبول طلب  القانون فيما يتعلقمن نفس 

                                                           
1-CHRISTOPHE Seraglini et JERÖME Ortscdt, op.cit, p 836.   

 .169ـ إيهاب عمرو، مرجع سابق، ص 2

3 -Manijeh Danay Elmi,  La sentence arbitrale et le juge étatique, thèse  Pour obtenir le grade de doct -

eur, Université Panthéon-Sorbonne, 2016, p212. 
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م غير السويسري حتى ولو كان قد قضى ببطلان هذا الحكم في سويسرا الأمر بتنفيذ حكم التحكي
 .1لم يتم إندماجه في النفام القانوني لهذه الدولةأنه رغم أن التحكيم قد جرى في جنيف طالما 

ام التحكيم الدولية المقدمة للتنفيذ ــــــــــــــــأن أحكذلك ب المحكمة الفيديرالية السويسريةوفسرت 
غير مرتبطة به، ويجوز الإقرار بوجودها رغم بطلانها و  لا تندمة في النفام القانوني في سويسرا

 ون دولة التنفيذ .ـــــــــــــــإنما  يتم فحصها طبقا لقان

وأخضعت محكمة التمييز الفرنسية القرارات الأجنبية التي تتعلق بمصالح التجارة الدولية 
أو بين  هاهذه القرارات دون التمييز بينعلى مثل  2ةلذات الأسس التي ترتكز عليها في الرقاب

 ه ومن ثم الأمر بالتنفيذ رقابة مجددة على حكم التحكيم الدولي لتقرير مدى صحت، وهي 3القوانين

وبالتالي يأمر القاضي بتنفيذ حكم تحكيم صدر باطلا مالم يكن بطلانه مقررا بموجب  ،أو عدمه
يرفض فأو جاء متعارض مع النفام العام الدولي في فرنسا، إتفاقية دولية تكون واجبة التطبيق 

  اهتبن وكان هذا الحل الذي، 4اموضوع هالقاضي بناء عليه الإعتراف بحكم التحكيم دون فحص

 .5البطلان وأمر رفض التنفيذ توحيد الأسباب المؤسس عليها دعوى هدفه  القضاء الفرنسي

 ى أساس أنه لا يوحّد الحلول المتعلقةهذا الموقف عارضه بعض الفقهاء الفرنسيين عل
بالإعتراف وتنفيذ حكم التحكيم الدولي ويضعف الثقة في التحكيم لدى الأطراف بسبب عدم 
إستقرار الأحكام والمساس بالحق المكتسب بالنسبة للطرف الذي صدر الحكم لصالحه، ذلك أن 

حتمال صدور أمر تنفيذ يهدم الحكم  الأطراف يتنتابهم الشك حول حكم التحكيم الباطل، وا 
الباطل، ولهذا يرى فقهاء آخرون ضرورة توحيد الإختصاص بشأن النفر في دعوى البطلان 

التنفيذ أمام نفس الجهة القضائية لدولة مكان التحكيم بحكم إرتباطها الوثيق بحكم التحكيم  وطلب
                                                           

 .101ص  لحكم التحكيم، مرجع سابق،ـ أحمد محمد حشيش، القوة التنفيذية 1
مبدأ المساواة ، حق الدفايأهمها مبدأ  ـ الرقابة مقيدة بقواعد النفام العام الدولي الذي يرتكز على مبادئ أساسية2

 .459، ص عبد الحميد الأحدب، إجراءات التحكيم، مرجع سابق. جهةاو ممبدأ الإحترام  ،بين الطرفين
ـــ3 مهيـــب معمـــاري، رقابـــة قضـــاء الـــبطلان علـــى القـــرارات التحكيميـــة، المـــؤتمر الســـنوي الســـادس عشـــر )التحكـــيم  ـ

 . 855التجاري الدولي(، كلية القانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، ص 
جراءاته، مرجع سابق، ص ـ4  . 540 أسعد فاضل مندل، أحكام عقد التحكيم وا 

 . 317مرجع سابق، ص البحيري، ـ عزت5
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ل لقضائها إختصاص بفكرة الإرتباط بين الدولة التي يخو  تأخذ التيإتفاقية نيويورك ب عملا
النفر في دعوى البطلان وطلب تنفيذ حكم التحكيم الدولي الصادر في الخارج وبين حكم التحكيم 

أن تكون دولة مكان صدور الحكم المطلوب تنفيذه أو إبطاله، والدولة المعنية بهذه الصورة إما 
 .1تلك التي بموجبها صدر حكم التحكيم الأجنبيأو 

قد يعترض تنفيذ حكم تحكيم دولي من إشكالات ناتجة عن تعدد وبهذا يمكن تفادي مما 
ختلافها في تنفيم أحكام البطلان إضافة إلى ذلك فإن القاضي في دولة مكان التنفيذ  ،القوانين وا 

 يمارس رقابة غير مباشرف على حكم التحكيم الدولي.
تخذ المشري الجزائري الموقف ذاته من حكم التحكيم   رطتشالخارج فإ الدولي الصادر فيوا 

للأطراف الإستناد على  تجيزعملا بإتفاقية نيويورك التي  2بأن يكون نهائيه في الجزائر لتنفيذ
 .     3قانون مكان التنفيذ، وعدم تقيد القاضي بأحكام البطلان المقضي به في مكان صدورها

 ـ عدم إختصاص القضاء الوطني بمراجعة حكم التحكيم الأجنبي الباطل 2

 م الدولي ــــــــــــالقاضي المقدم إليه طلب الإعتراف وتنفيذ حكم التحكيالقانون الفرنسي يد قلا ي
يـــرفض علـــى النحـــو المتقـــدم إنمـــا يمكنـــه أن ، الدولـــة التـــي صـــدر فيهـــابقواعـــد الـــبطلان فـــي قـــانون 

 لب تنفيذها في فرنسابطريقة غير مباشرة إختصاص المحاكم التي تصدر عنها أحكام البطلان يط
وبهـذا فـإن  ،4سـلطة تقـدير صـحتها والأمـر بتنفيـذها، فيمـارس الحكـم جديـد علـى مـن بفرض رقابتـه

ه /5المـادة  امــــــــــــي الباطل يحتمل قبـول تنفيـذه فـي فرنسـا مخالفـا بـذلك أحكـــــــــــــحكم التحكيم الأجنب
كـل حكـم ملغــى أو موقـف إســتنادا  اب منـع التنفيــذـــــــــــــــت ضــمن أسبجـمـن إتفاقيـة نيويــورك التـي أدر 

 .5ون مكان صدورهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإلى قان

                                                           
 .243ـ بواب بن عامر، مرجع سابق، ص 1
 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تمت الإحالة إليها 1035ـ راجع المادة 2
 .295ـ سليم بشير، الحكم التحكيمي والرقابة القضائية، مرجع سابق، ص  3

4 -TURGNE Franck, OP.cit, p  190  

 لخصوم أو ألغته أو أوقفته السلطةن إتفاقية نيويورك "أن الحكم لم يصبح ملزما لهـ م /5ـ نصت المادة 5
 المختصة في البلد التي فيها أو بموجب قانونها صدر الحكم".
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لتحكيم ل المنازعة حكم تحكيم باطل لعدم قابلية القضاء الأردني فكرة تنفيذوقد عارض 
لتحكيم الصادر ز الأردنية لما رفضت تنفيذ قرار اـــــــــــــقرار محكمة التميي مقتضى يتضح ذلك من

عدم قابلية لى أساس ( عكوماني أس.أ بين شركة التأمين الوطنية ضد شركة )كريسدانشيينغ
جاء مخالفا لأحكام قانون التجارة البحرية ف1موضوي النزاي الناشئ عن مشارطة السفن للتحكيم

اص من المحاكم الأردنية اق على نزي الإختصـع الإتفـــــــــــــــــــــــالذي يمن 35/19832الأردني رقم 
 . 3ات التي تنشأ عن النقل البحري ـــــــــــــــــــــــمن النفر في المنازع

إلا أن بعض الفقهــــــــــــــــاء الأردنيين سلموا بأحكــــــــــــــــــام التحكيم في منازعات التأمين البحري 
ى من القانون الداخلي قد عززت حرية على أساس أن المعاهدات التي صادقت عليها الأردن أسم

الأطراف في اللجوء إلى التحكيم لتسوية منازعاتهم البحرية، وبالتالي لا يمكن أن يكون هذا النص 
 . 4متعارض مع مبدأ سلطان الإرادة في هذا الخصوص، هذا ما إستقر عليه القضاء لاحقا

يتعارض ه ب ومنها أنة أسباوذلك لعدالحل، إخفاق المشرعين في الأخذ بهذا  ويرى البعض
أحكام التحكيم تجول  كما أن ما يترتب عليه ونية،مع  الإتجاه الذي يسعى إلى توحيد الحلول القان

 به. التي يجيز قانونها التمسك يذه في الدولة متعددة ليستقر تنففي دول 

كيم ة على تنفيذ حكم التحالرقاب فيوبهذا تبدوا أهمية إختصاص قضاء دولة التنفيذ  
في وضع حد لهذه الخلافات، والحقيقة يعتبر ذلك بمثابة الحل التوفيقي للخلاف حول  الأجنبي
عنصرين أسس على كل واحد منهما موقف فقهي  بتوفر اد تنفيذ أحكام تحكيم باطلة وذلكإستبع

لآخر أحدهما يمنح قضاء دولة التنفيذ صلاحية توقيع الرقابة على حكم التحكيم قبل تنفيذه، بينما ا
يولي عناية بأحكام التحكيم الباطلة التي تصدر في دولة مقر التحكيم ويربط الرقابة على التنفيذ 

 .على حكم التحكيم   وبذلك تتحقق الجدية في الرقابة ،مــــــــــــبمصير أحكام التحكي

                                                           
 .316فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص ـ 1

 ـ راجع المادة 215/ب من قانون التجارة البحرية الأردني.2
ضائية على هيئة التحكيم )دراسة نفرية وفقا لقانون التحكيم الأردني( ، مجلة ـ عبد الله السوفاني، الرقابة الق3

 .23، ص 2014ـ جامعة آل البيت، الأردن،  ، كلية القانون  3 ي، 20المنارة، المجلد 
 .21ـ حمزة محمد دياب، مرجع سابق، ص4
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قائم  فالفكر الداعي إلى نقل إجراءات تنفيذ حكم التحكيم من مقر التحكيم إلى موطن التنفيذ
، ذلك المراحلعلى فاهرة الإندماج الطبيعي لتلك الإجراءات في النفام القانوني السائد في كل 

 لدولة مقر التحكيم أن مباشرة عملية التحكيم ينتة عنه إندماج حكم التحكيم في النفام القانوني
 عنه أن الحكممقر التحكيم يترتب  إلا أن مروره إلى مرحلة التنفيذ الذي يكون متعذرا في دولة

 يكون أكثر إرتباطا بتلك الدولة وأنه ينصهر في نفامها القانوني.الأمر بالتنفيذ الصادر بعد 

ذا كان مطلوبا من قاضي التنفيذ الوقوف على ما سبق من أحكام محددة مصير حكم  وا 
 دولة مقر التحكيم وبناء على قانونها فإنه يلزم أيضا خاص في التحكيم صادر من طرف قضاء

في دولة مكان التحكيم الحرص على سلامة حكم التحكيم الدولي من الناحيتين  المختصقاضي ال
حددته هيئة الإرادة الذي إختاره الأطراف أو  الإجرائية والموضوعية ليس وفق ما يقتضيه قانون 

نما أيضا لقانون دولة التنفيذ وللنفام العام المتبع في هذه الدولة فيما يت وصل التحكيم فحسب، وا 
إليه من حلول موضوعية للمسائل محل المنازعة، وذلك ضمانا لتنفيذه من جهة ودرءا لما قد 

 . 1يحدث من مخاصمة حول صحته من وجهة أخرى 

أن نجاح دور التحكيم الدولي في تسوية المنازعات إلى وبهذا فإننا نتوصل إستنادا لما تقدم 
نما يتوقف هذا الدور في  ،ولي ملزمالذي لا يتوقف على مجرد الحصول على حكم تحكيم د وا 

تجسيد الحل على أرض الواقع وذلك من خلال تنفيذه، ولضمان ذلك لابد من إلتزام المحكم 
 بقانون دولة التنفيذ والنفام العام السائد فيها أثناء ممارسة عملية التحكيم.

 أمام الهيئات الخاصة طعنالمطلب الثاني: ال

لرئسي لعمل المحكم فتنتزي منه صفة القاضي الذي يلتزم المحرك ا الأطراف تعد إرادة
بتطبيق مبدأ الشرعية، فهو قاض خاص يحتكم لسلطان الإرادة، ولا تعتبر أحكامه ملزمة وخالية 
من القوة التنفيذية إلا بأمر قضائي، ولا يجوز للسلطة القضائية في نطاق ممارسة سيادة الدولة 

وفق ما تحدده  عليها الرقابة إجراءإصدار هذه الأوامر إلا بعد منفذة على أراضيها الأحكام ال على
تحكيم الدولي وتكون لاحقة هذه الرقابة إما أن تتعلق بالبطلان أو بتنفيذ حكم ال التحكيم،نفم 

                                                           
 .245، 240، ص1997 ،رةالقاهالعربية،  النهضة دار الخاص، الدولي التحكيم أحمد إبراهيم، يمھإبرا ـ1
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لها خصوصية و  قبل صدور حكم التحكيم تمارسإلا أن الرقابة بالنسبة للتحكيم المؤسسي  لصدوره
 اءات المتبعة أمامها وآجال الطعنر ــــــــــــــــــــــــــن أو من حيث الإجـلطعسواء من حيث تشكيل لجنة ا

  .راراتها؟ــــــــــــــــــــدى تأثير رقابة مؤسسات التحكيم على قـــــــــــما مف

 الفرع الأول ـ رقابة الهيئات الخاصة على حكم التحكيم الدولي في منازعات التأمين البحري 

ممارســـة الرقابـــة علـــى حكـــم  ي لهيئـــات التحكـــيم مـــوازاة لعمـــل قضـــاة الإســـتئنافالمشـــر أجـــاز 
، يعــد ذلــك منطقيــا 1كــذلك أقــرت محكمــة زوريــخ السويســرية بضــرورة التســليم بهــذه الرقابــة ،التحكــيم

ا هيئـة التحكـيم زم بهــــــــــــــز على الإرادة في إختيـار القواعـد الإجرائيـة التـي تلتــــــــــــــــــبالنسبة لنفام يرتك
مــن خــلال الإحالــة علــى لــوائح التحكــيم المؤسســي، كــأن يتفــق الطــرفين علــى تطبيــق قواعــد غرفــة 
التحكيم البحري بباريس، فإن هذه القواعد تطبـق علـى إجـراءات الطعـن التحكيمـي، هـذا مـا أشـارت 

لأروبيــة )المــادة مــن اللائحــة المتعلقــة بهــا، وكــذلك نفــام الغــرف التجاريــة العربيــة ا 21إليــه المــادة 
، وفي هذه الحالة فإن النفام المتبع فـي الطعـن هـو نفـام الطعـن التحكيمـي علـى خـلاف 2(24/4

 . 3الة على قانون دولة فيتبع نفام الطعن القضائيـــــــــــــــــما إذا تمت الإح

ن بالبطلان الطعرفة التحكيم البحري بباريس بالنسبة لإجراء ـــــــــــــــتفهر خصوصية قواعد غ
باب لمراجعة الحكم موضوعا تحت تسمية "فحص من الدرجة الثانية"، في  افتحت إستثاء أنها

ن و حكم الثاني فهو الذي يقوم المحكمأما ال ،هذه الحالة يتم إنزال الحكم الأول في مرتبة المسودة
رفة، تلتزم بإصداره، تمارس هذه المراجعة أمام هيئة خاصة تنشئها لجنة تعمل على مستوى الغ

  م دون تعطيل صدور نتيجة التحكيمباصدار الحكم بسرعة مراعاة للآجال المحددة للتحكي
جــــــــــتتضمن لائحة المركف  .4راءاته وآجالهـــــــز قائمة الأحكام القابلة للطعن وا 

                                                           
 .420، ص مرجع سابق ـ غسان رباح، سلطة القضاء في الرقابة على قرارات المحكمين،1
 .230ـ خنفوسي عبد العزيز، مرجع سابق، ص 2
 .620ـ عاطف محمد الفقي، التحكيم في المنازعات البحرية، مرجع سابق، ص 3
 .190ـ  180ـ عبد الحميد محمد الحوسني، مرجع سابق ، ص 4
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ت فيه المحكمة ومن أهم أحكام المراجعة في مجال التأمين حكم الدرجة الأولى الذي قض
لب وكيل الشحن إثر الأضرار التي عدم قبول طالتحكيم البجري بباريس بغرفة  ينة من لجنةالمع

 دخلوتبعد المراجعة و (،  synacomexبعد تفريغ السفينة المستأجرة من وكيل الشركة ) شفتكتأ
 .1الطلب ذلك قبولب الذي قضىدرجة الثانية حكم الصدر شركة التأمين إلى جانب المدعي 

ى تتعلــق ببيــع شــحنة مــن الأرز ونقلهــا إلــى مدغشــقر، فقــام مالــك الســفينة وفــي قضــية أخــر 
بتفريغ الشحنة في الصومال، طلب كل من المرسل إليهم وشركة التأمين التي حلت محلهـم الحكـم 

 المحكمــون فــي الدرجــة الأولــى بعــدم قبــول الطلــب لعــدم إختصاصــهم قضــىعلــى مالــك الســفينة، 
ـــبإمتنــاعهم تقــديم عق ـــالإيجــار الموقــع عليــه مــن الأط دــــــــــ  ف والمســتندات التــي تثبــت المعاينــةراـــــــــــــــــ

وفــي الدرجــة الثانيــة قــدم المــدعون هــذه الســندات التــي منحــت لهيئــة التحكــيم الإختصــاص والحكــم 
 .2ةــــــــــــــــــضد مالك السفين
 د تشــوبه بأسـاليب وقائيــةتـي قـحكــم التحكـيم أولا مـن العيــوب القـد حصـن المشــري  وبهـذا فـإن

لجنـة إنتقـاء وتقيـيم، جـرى وذلك بتمكين المحكمين مـن وضـع مشـروي حكـم التحكـيم وعرضـه علـى 
 . 3على الخصوص في مراكز التحكيم ذلكالعمل ب

 ســلامةرقابتــة، ولضــمان  هــذا الإجــراء يحــد مــن تــدخل القضــاء فــي عمليــة التحكــيم بإســتبعاد
  صــدوره ؤكــدا أتــاح المشــري إخضــاعه للرقابــة الســابقة علــىحكــم التحكــيم علــى نحــو يجعــل تنفيــذه م

التحكيم  ة مهمتها التصديق على مشروي حكمعن المركز أو الغرف من طرف هيئة مختصة منبثقة
وى مؤسســـة التحكـــيم تتـــألف مـــن ثـــلاث محكمـــين لا يجـــوز ــــــــــــــبعـــد تـــداول لجنـــة التحكـــيم علـــى مست

 .4تبدالهمراف إلا حق إســـــــــــــــــــللأط

غالبا ما تتضمن أنفمة التحكيم الدولية قواعد تتعلق بإجراءات الطعن الداخلي في القرارات 
التحكيمية وسبل ممارستها وفق نماذج، منها على سبيل المثال ما جاء في الإتفاقية العربية 

                                                           
 وقصرها فقط على البطلان أنفر   ـ تميزت قواعد غرفة التحكيم البحري بباريس بتفريد طرق الطعن1

- GRONDIN Jean Yves, op.cit,p 4. 

2- Jean Yves Thomas, Gazette de la chambre, communication des arbitres de la chambre au  congrèss  

itenatinal des arbitres maritimes, lettre d’information de la chambre arbitrale maritime de paris op.cit,  

p 5. 

 .847ـ  843، ص البطلان على القرارات التحكيمية، مرجع سابق ، رقابة قضاءـ ميهوب معماري 3
  .من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي 1455ـ راجع المادة 4
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 لقراريس مركز التحكيم للطعن في اللتحكيم التجاري التي خولت لأحد الطرفين اللجوء إلى رئ
 من الإتفاقية: 34بالبطلان إذا توفرت إحدى الحالات الواردة في المادة 

 أ ـ التجاوز الواضح من هيئة التحكيم لمهامها.
ب ـ فهور واقعة جديدة ثابتة بموجب حكم قضائي تؤثر بشكل جوهري على الحكم دون أن يكون 

 المدعي بالبطلان سببا في إخفائها.
 .ى نتيجة الحكمغير مشروي للوصول إل ج ـ سلوك المحكوم له طريق

 بقة، بالنسبة للحالة الأولى فأجليرتبط بالحالات السا فإنهأما عن أجل الطعن بالبطلان 
حكم التحكيم ستين يوما من تاريخ إستلام القرار التحكيمي، والحالات الأخرى تبتدىء الطعن في 

ديم طلب بطلان حكم التحكيم من تاريخ إكتشاف الواقعة، وحددت المدة كحد أقصى سنة لتق
 .1تبتدىء من تاريخ صدور قرار التحكيم

من نفام تحكيم الغرف التجارية  24من المادة  4،5وما يميّز إصدار الحكم وفق الفقرتين 
 العربية الأروبية أنها تعتبره بمثابة مشروي قانون تعرضه هيئة التحكيم على المجلس الأعلى

داء رأيه، مما قد يلفت إنتباهه من الناحيتين الموضوعية والشكلية للتحكيم قبل التوقيع عليه لإب
وتتخذ قواعد غرفة التجارة الدولية نفس الإجراء، إذ تتولى محكمة التحكيم مهمة الرقابة القبلية 

 من لائحة الغرفة(. 21على أحكام التحكيم التي تداولتها هيئة التحكيم )المادة 

 كيم التابعة لغرفة التحكيم البحري بباريس، ويعهد بمهمة نفس الإجراء تقوم به هيئة التح 
 ، فمثل هذه الهيئات مهمتها الإشراف على عملية 2رفةـــــللغ الرقابة الإستشارية إلى اللجنة العامة

 .3هاالتحكيم والحرص على سلامة الأحكام، ولذلك فإنها غالبا ما تنفذ إختياريا مما يقلل من بطلان

راء غير مألوف في الإجراءات القضائية لأنه جاء سابقا لها، فقد إختلف ولما كان هذا الإج
على أساس أنه تدخل في عمل  بعض الفقه قد إعترض عليهفالفقه في تحديد طبيعته القانونية، 
                                                           

 .404ـ فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص 1
  نصت على أنه ينبغي على المحكم أومن لائحة التحكيم لغرفة التجارة البحرية بباريس التي  19ـ راجع المادة 2

هيئة التحكيم قبل إعلان الأحكام إلى الأطراف أن يرسل نصوصا إلى اللجنة العامة للغرفة التي لها أن تقترح 
  .ي إنتباههم إلى نقاط تتعلق بالموضوي"على المحكمين إدخال أية تعديلات في الشكل ، أو أن تستدع

 .349، 348ـ فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص 3
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نتقا هيئة ضعاف و ص لسلطتها في تسوية النزاي التحكيم وا  راف طن الأيفعالية التحكيم وعدم تمكا 
فأزال  1وبالتالي فلا يختلف عن الطعن ،ة التي تقوم بفحص حكم التحكيممن إختيار أعضاء الهيئ
جراء على أنه طعن داخلي في كيّف الإمن منهم ، و 2للنفام العام الدولي تهعنه مشروعيته لمخالف

 الرقابة الإدارية التي تختص بها الهيئة الخاصة في إطار مهمتها الإدارية. إطار 

م الرقابة القبلية لحكم التحكيم لأثرها المحمود على نفام إلا أننا نؤيد الموقف الذي يدع
وتحصينها من  دةمن العيوب المفس ةللتنفيذ خالي ةقابل أحكام نوعيةوسيلة لضمان ، و ذاتهالتحكيم 

تماما، ولا يعد عمل اللجنة المكلفة بالرقابة  ي يؤخر عملية التنفيذ أو يمنعهاأساليب الطعن الذ
نما يعد في رأينا عمل تكميلي ومتكامل لدور مؤسسة التحكيم  تدخلا لأنها ليست بهيئة قضائية وا 

 التي صدر عنها حكم التحكيم محل الرقابة. 

 الفرع الثاني ـ التنازل عن الطعن ببطلان حكم التحكيم الدولي 

عـــن الطعـــن  نقطـــة قانونيـــة جديـــدة تتعلـــق بالتنـــازل 2011/48أثـــار المرســـوم الفرنســـي رقـــم 
تـــوفر حالاتـــه، ومـــرد ذلـــك أن الطعـــن تقــــرر مــــن رغم بـــالللأطـــراف  ذلـــك أجـــاز ، إذ أنـــهبـــالبطلان

الصـيغة التنفيذيـة مـنح  أمركما أجاز إستئناف ، 3لمصلحة المنتفع به ومن ثم جاز له التنازل عنه
  4هاـــــــــــــــــبطلان أو منع المحكمة من النفر في دعوى طلب منحالمقررة للحالات وتأسيسه على ال

 : 5التنازل لا يصح إلا بتوفر شرطين أساسينإلا أن 
  نازل الذي أشارت إليه لائحة غرفةلذلك فإن الت ،ـ أن يثبت التنازل بمقتضى إتفاق خاصأولا

 .1التجارة الدولية بباريس جاء عاما يشمل كل طرق الطعن

                                                           
 .41ـ غسان رباح، سلطة القضاء في الرقابة على قرارات المحكمين، مرجع سابق، ص 1
 .82، 81ـ خالد محمد القاضي، موسوعة التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص 2
 .268التحكيم في منازعات التجارة الدولية، مرجع سابق، ص  ـ منير عبد المجيد، قضاء3

4- article 1522 du code de procédure civile : « par convention spéciale, les parties pouvent à tout 

moment renonocer expressessément  au recours en annulation. Dans ce cas elles pouvent toujours faire 

appel de l’ordonance d’exequatur pour l’un des motifs prévus à l’article 1520, L’appelle est formé dans 

le délai d’un mois à compter de la notification de la sentence revenue de L’exequatur. La notification 

est faite par voie de signification à moins que les parties en conviennent autrement ». 

 .186ـ أسامة أبو الحسن مجاهد، قانون التحكيم الفرنسي الجديد، مرجع سابق، ص 5
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، لـذلك فـإن ـ أن يكون التنازل صريحا، لأن الطعن بالبطلان إجراء قانوني يرتب آثـار خطيـرة ثانيا
ـــدها يشـــترط أن يثبـــت بإتفـــاق صـــريح، فـــلا ـــازل عـــن دعـــوى الـــبطلان وفوائ  يكـــون مفتـــرض أو التن

 .2يـــــــــــــــــضمن

، والقاضي ملزم بفحص 3يترتب على الطعن بالبطلان إستئناف أمر التنفيذ بقوة القانون 
  4أو ينقضى أجلهامالم يتم التنازل عنها  ن التي تؤسس عليها دعوى البطلانأسباب البطلا

ل في الإستناف إذا أسس ــــــــــــن بالبطلان بمجرد الفصـــــخلاف من ذلك يسقط حق الطع وعلى
أقرت  ،في الطعن حجية الشيء المقضي فيه على ذات السبب، ويحوز حكم التحكيم بعد الفصل

 ة ضد القرار"حيث أن المشري وحد طرق الطعن الموجهبقولها ذلك محكمة التمييز اللبنانية 
وذلك  وأخضعهما للأصول الإجرائية ذاتهاالتحكيمي وقرار منح الصيغة التنفيذية فدمة بينهما 

بهدف إعطاء الموضوي حل إعتبره  واحدا وسريعا وشاملا، فإعتبر أن الطعن في قرار التحكيم 
ه الصيغة يفيد الطعن بقرار منحه الصيغة التنفيذية، كما أن الطعن بالقرار الذي رفض منح هذ

 . 5يطرح أمام محكمة الإستئناف الأسباب المتعلقة بصحة القرار التحكيمي"

 روف التي من ـــــــــــــــــا يتعلق بالفعلاوة على ذلك فإن التحفظ الذي يتضمنه هذا الشرط فيم
ولا يجـــوز  ،تقيّـــد التنـــازل 1522أن تميـــز بعـــض الحـــالات الحصـــرية الـــواردة فـــي المـــادة  المحتمـــل

ويترتــب علــى تنــازل الطــرف الــذي تقــرر الطعــن بــالبطلان لصــالحه بقــاء الحكــم ، 6الجزئــي ازلالتنــ
قائمــا قــابلا للتنفيــذ فــي دولــة مقــر أمــوال المنفــذ عليــه طــرف فــي إتفاقيــة نيويــورك رغــم أن القاضــي 

 الفرنسي رفض منحه الصيغة التنفيذية وأستأنف أمر الرفض.

                                                                                                                                                                      
من لائحة غرفة التجارة الدولية بباريس على مايلي: يعتبر الأطراف قد تنازلوا عن أية  28/6ـ نصت المادة 1

 ى وجه صحيح" طريقة من طرق الطعن التي يجوز التنازل عنها عل
 .من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي 1522ـ راجع المادة 2
 .08/09من ق إ م إ رقم  1058/2ـ راجع المادة 3
 .187ـ أسامة أبو الحسن مجاهد، مرجع سابق، ص 4
 أشار إليه ميهوب معماري، مرجع 07/12/0420الصادر بتاريخ  172ـ قرار محكمة التمييز اللبنانية رقم 5

 . 841ص  سابق،
6- Cour d’appel de paris, 2014/41 (pole 1.Ch 2), ord.CME, 3/4/2014, sommaires de  juriprudence, Re -

vue de l’arbitrage n° 2, 2014, p511. 
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ازل على الطعن بأنه رغبة من الأطراف بعدم وقد فسرت محكمة إستئناف باريس التنهذا 
 ف إلى تحديد الشروط التي بموجبهاالتمسك بقانون التحكيم الصادر قبل المرسوم الذي يهد

 .   1تتحرر هيئة التحكيم من إلتزامها بإصدار حكم التحكيم بعد دفع التكاليف

 دور الحكم الذيالبطلان إلا بعد صأما المشري المصري فلا يجيز للأطراف التنازل عن 
ن كان  كوم له أن يتمسك بالحكم أو يتركه، فإن للمح2يقضي في الدعوى المتعلقة به  . 3نهائيوا 

قبل  ازل عن البطلان من الأجدر إبدائهإلا أننا نؤيد موقف القضاء الفرنسي، فالواقع أن التن
 التنفيذ. في سرعة الرفع الدعوى لتفادي تحمل مصاريف إضافية و 

                                                           
1-Cour d’appel de paris, 2014-46 (pole 1.Ch 1), ord CME,6/3/2014, SARL agora technique c/sociéié 

corta, sommaires de jurisprudence, Revue de l’arbitrage, n°2, 2014, p 504 . 

 ي نصت " لا يحول دون قبول دعوى الت 27/1994من قانون التحكيم المصري رقم  54/2ـ راجع المادة 2
 .مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور الحكم " تنازلالبطلان 

 .521ولي، مرجع سابق، صـ محمود سمير الشرقاوي، التحكيم التجاري الد3
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 ـــــــــــــــــــــة :خاتمــــ

واقع التحكيم في منازعات التأمين البحري حاله حال باقي المنازعات البحرية بين إن 
الجوازية والحفر، بعض الدول تعتبره الملاذ الآمن لتسوية هذا النوي من المنازعات التي تبحث 

بينما دول  ،ء الخصوممن طرف أشخاص مؤهلين نالوا رضاعن الإفراج عنها في أجل قصير 
نما في نفر البسطاء من  أخرى تستهجنه ليس لفشل التحكيم البحري كوسيلة لتسوية المنازعات، وا 

عتبر عدالة الأغنياء لبسط النفوذ والإستغلال في مواجهتهم، وسلب حقوقهم تحت مفلة الشعوب ي
  التحكيم من طرف الدول المتقدمة التي تسيطر على مؤسسات التحكيم إدارة وتحكيما.

مــا فــي ذلــك تلــك المتعلقــة تــوحي الدرســات المقارنــة بــأن التحكــيم البحــري بجميــع منازعاتــه بو 
 التطــوربمــا يواكــب  توصــل إلــى إرســاء أحكامــه وتطويرهــا بــأن المشــري الــدولي قــدالبحــري  بالتــأمين

خاصــة وأن التحكــيم أصــبح الوســيلة المفضــلة لتســوية هــذا النــوي مــن المنازعــات لطابعهــا الـــدولي 
تصــا لها بالتجــارة الدوليــة القائمــة علــى الســرعة والســرية، علــى الــرغم مــن الطــابع الإذعــاني للعقــد وا 

الذي هـو محـل خصـومة التحكـيم الـدولي، إضـافة إلـى توصـيف المـؤمن لـه بالمسـتهلك الـدولي فـي 
وتوزيـــع أو بوليصـــية التـــأمين مواجهـــة شـــركات التـــأمين التـــي تنفـــرد بإعـــداد وثـــائق التـــأمين البحـــري 

التأمين سواء تعلقت بالسفينة أو البضائع، فالجدل لا يتعلق بمدى قابلية منازعات التـأمين خدمات 
نما يدور حول دور المحكم فـي إزالـة الإسـتغلال الفـاح   ،البحري للتحكيم المـؤمن  الـذي يمارسـهوا 

 لخاصية الإذعان في عقد التأمين البحري على حساب المؤمن له إما بتحميله إلتزمات إضافية أو
 إنقاص في إلتزاماته وهو ما يعرف بشرط التحكيم التعسفي.

كــذلك فــإن للقضــاء الــدور فــي مســاعدة المحكــم فــي أداء مهمــة التســوية العادلــة بــين المــؤمن 
والمؤمن له أو الغير عن طريق التحكيم، ويقف مراقبا لعمل المحكم الذي يصيب حكمه شائبة إما 

ن كانــت فــي حــا بــرفض تنفيــذه أو ببطلانــه لات وردت علــى ســبيل الحصــر، وذلــك للتضــييق مــن وا 
تــدخل القضــاء حفافــا علــى الطــابع الإرادي لإتفــاق التحكــيم حتــى ولــو تعلــق ذلــك بعقــد مــن عقــود 

 .الإذعان الذي لا تتساوى فيه قوى الطرفين من الناحية الإقتصادية والفنية

المدنية، لكن لم  فكثيرا من التشريعات فلت متحيزة تجاه شرط التحكيم في عقود التأمين
يكن كذلك بالنسبة لعقد التأمين البحري لأهمية التأمين البحري في النشاط الإقتصادي، لذلك فإن 
دور التحكيم لحل هذه المنازعات جاء مبكرا وساهم في تسوية قضايا قد يعجز القضاء عن حلها 
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ول أعطت أهمية بالغة في فرف وجيز، وهذا إنما تكريسا لمبدأ حرية التعاقد، لذلك فإن بعض الد
للتحكيم في منازعات التأمين البحري بتطوير القواعد المتعلقة به مثل فرنسا، الأردن، إنجلترا 

ن تعلقت بالتحكيم في التأمين عامة أحيانا.   السعودية، وا 

يــة، يعكــس ذلــك غيــاب النصــوص در زائريــة المحضــة للتحكــيم مازالــت متغيــر أن نفرتنــا الج
ذا النـــوي مـــن المنازعـــات تقتصـــر فقـــط علـــى مـــا جـــاء بـــه قـــانون الإجـــراءات التشـــريعية الخاصـــة بهـــ

مــن القــانون المــدني  622بإســثناء المــادة  وهــي عبــارة عــن أحكــام عامــة وناقصــة المدنيــة والإداريــة
تتعلــق بالتــأمين التــي أضــافت حالــة مــن حــالات الــبطلان الخاصــة بشــرط التحكــيم الــوارد فــي عقــد 

خشــية المشــري الجزائــري مــن الأنفمــة القانونيــة الدوليــة أو عــدم وجــود التــأمين، ربمــا مــرد ذلــك إلــى 
قناعة بالتحكيم كوسيلة لحل المنازعات سيما في المجال الـدولي فلـم يعتـرف بـه إلا مـؤخرا إنطلاقـا 

 من الفكرة السائدة بأن التحكيم عدالة الأقوياء.

م البحــري فــي مجــال هــذا التقصــير لا يقتصــر علــى المجــال التشــريعي بغيــاب تقنــين التحكــي
زة من ركائز الإقتصاد الـوطني، إنمـا أيضـا يفتقـر إلـى إجتهـادات قضـائية ـــــــــالتأمين الذي يمثل ركي

ن وء إلـى القضـاء ـــــــــــــــــــــالتحكيمـي، وحتميـة اللج الإجتهـاد عدامــــــــــــفي مجال التحكيم البحري عموما وا 
دور التحكيم إلـى نقطـة البدايـة ممـا رسـخ الإعتقـاد بـأن التحكـيم في مرحلة التنفيذ يؤدي إلى تراجع 

 ة في تسوية النزاي .ــــــــــــدار للوقت والمماطلـــــــماهو إلا إه

 ما تم عرضه في هذه الورقة البحثية إستخلاص النتائة التالية:ويمكن من خلال 

مـن تنـوي طبيعتهـا المركبـة بحريـة منازعات التأمين البحري لها خصوصياتها المتميزة مستمدة أن ـ 
 دولية تجارية.

أو  عقـد التـأمين البحـري  نشـأةـ يشمل التحكيم في منازعات التأمين البحري الخلافات المترتبة عـن 
 ، سواء تعلقت بالسفينة أو البضائع أو المسؤولية .أو تنفيذه تفسيره

نين لا يمكـن إنكارهـا، لهـذا السـبب بما أن عقد التأمين البحري عقد دولـي فـإن مسـألة تنـازي القـواـ و 
 يلجأ بعض مالكي السفن غير الدوليين إلى هذه الوسائل القانونية.

ـ التحكيم الدولي في منازعات التأمين البحري تحكيم مؤسسي بإنتشار مراكز التحكيم البحري في 
إقتصادية  واملنشأ وتوطد في الدول ذات الأساطيل القوية في أروبا وأمريكا لتفاعل عدة ع العالم،

 مؤخرا. في الدول الساحلية للقارة الإفريقية مثلا مركز التحكيم في الجزائر إنتشرجغرافية ثم 
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 لأعـــراف المهنيـــة والتجـــارة الدوليـــةذلك فـــإن التحكـــيم البحـــري أيضـــا تحكـــيم حـــر قـــائم علـــى اــــ كـــ
 .رط تحكيموالمختلفة التي تتضمن ش ونماذج العقود منها بواليص التأمين البحري المتعددة

أرســـى المشـــري الـــدولي قواعـــد موحـــدة تطبـــق علـــى المنازعـــات البحريـــة بمـــا فـــي ذلـــك المتعلقـــة  ــــ
بالتــأمين عــن طريــق المعاهــدات والإتفاقيــات الدوليــة، وســاهم قضــاء التحكــيم والقضــاء العــادي فــي 

مبـادىء عامــة فـي مجـال التحكــيم البحـري مـن خــلال السـوابق القضـائية، إضــافة إلـى قواعــد وضـع 
كل ذلـك دعـم إسـتقلال هـذه المنازعـات  ،تحكم العقود النموذجية الشائعة في ميدان التأمين البحري 

 بقواعد خاصة مستقلة من الناحيتين الإجرائية والموضوعية.

الحلــول كلوســيلة إجرائيــة لتمكــين شـــركات التــأمين التــي لــم تكــن طرفــا فــي إتفـــاق عمليــة  ـــ إعتمــاد
 التحكيم أن يمتد أثاره إليها. 

ف التحكــيم إلــى تحكــيم بحــري ذات طــابع دولــي إســتنادا إلــى معــايير ترتكــز علــى أســس كمــا يصــنـــ 
 إقتصادية لتعلق المنازعة بالتجارة الدولية أكثر من العامل الجغرافي أو صفة الأطراف.

ــ  ــا مــا تتضــمن التــأمين البحــري الأرضــية الخصــبة للتحكــيم لأن مجالــه دولــي، ولــذلك  يعتبــرـ فغالب
 فـي عقـد التـأمين البحـري مسـتقل عنـهومع ذلك فإن إتفاق التحكيم الذي يدرج ، تحكيم عقوده شرط

 فلا أثر لأحدهما على الآخر فيما يترتب عنهما من آثار قانونية.

ــــ يعمـــل النفـــام العـــام علـــى ضـــبط العلاقـــات بـــين الأطـــراف، غيـــر أن حـــدوده غيـــر واضـــحة علـــى 
ومــا إن كــان داخليــا أودوليــا، ولمــا  المجتعــات وتختلــف بحســب إخــتلاف ،خــلاف القواعــد القانونيــة

كانت منازعات التأمين البحري ذات الطابع الدولي، فقد أجمع الفقهـاء علـى أن المنازعـات الدوليـة 
تســتمد شــرعيتها مــن النفــام العــام الــدولي القــائم علــى الأعــراف الســائدة فــي التجــارة البحريــة التــي 

ضـــاة معقــدة عنـــد فرضــهم الرقابــة علـــى حكــم التحكـــيم يقتــرن بهــا التـــأمين، هــذا مـــا جعــل مهمــة الق
ر فـي تفسـير الأخـذ بـالمفهوم الميسّـ يهميجـب علـ ، لذام معرفتهم بهذه الأعراف المتشعبةالدولي لعد

 وعدم إستعماله وسيلة لعرقلة تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي.الدولي النفام العام 

التحكيم الدولي في منازعـات التـأمين البحـري  ولهذا فإنه لضمان فعالية الرقابة اللاحقة على حكمـ 
لابد من منح هذا الإختصاص لجهـاز متخصـص يتكـون مـن أشـخاص مـؤهلين يخضـعون لتكـوين 

 .البحري خاص في المجال الدولي خاصة في ميدان التأمين 
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 يتبـيّن أن دور الإرادة يتلاشـى أثنـاء مرحلـة التنفيـذ، ذلـك أن إجراءاتـه تخضـع للقـانون الـذي تحيـلـ 
ن نجــح فــي إســتبعاد هــذه القواعــد فــي  إليــه قواعــد الإســناد فــي دولــة التنفيــذ، وبهــذا فــإن التحكــيم وا 

 مرحلة قبل وأثناء سير خصومة التحكيم إلا أنه لا يسلم منها عند التنفيذ.

حفــر أغلــب المشــرعين الطعـــن فــي حكــم التحكــيم الــدولي إلا عـــن طريــق الــبطلان، ومــا دعـــوى ـــ 
قابة اللاحقة على حكم التحكيم جاءت حالاتها علـى سـبيل الحصـر، لا تهـدف البطلان إلا آلية للر 

إلـى مراجعــة الحكـم إنمــا تتمثـل وفيفــة القاضـي فــي التصـريح بــالبطلان مـن عدمــه دون أن يتعــدى 
إلى مناقشة موضوي الحكم إحتراما لإرادة الأطراف التي أسس عليها إتفاق التحكيم، وضمان تنفيذ 

حقوق الأطراف بإستبعاد المعوقات التي يجـد فيهـا سـيء النيـة فالتـه تحـول حكم التحكيم، وحماية 
دون التنفيذ، هذا ما يؤثر على دور التحكيم في تحقيق العدالـة التـي يبتغيهـا الأطـراف عنـد اللجـوء 

 إلى التحكيم ويفقدهم الثقة فيه.

يح عــن طريــق ـــ فــتح المشــري منفــذ أمــام المحــتة عليــه بحكــم التحكــيم لــدفع حكــم تحكــيم غيــر صــح
دعـــوى خاصـــة المتمثلـــة فـــي دعـــوى الـــبطلان، وللحـــد مـــن تـــدخل القضـــاء فـــي الرقابـــة علـــى العمـــل 

 من خلال عدة مسائل أهمها :  هامن نطاقالتحكيمي فإنه ضيق 

ــ إنتفــاء طــرق الطعــن فــي حكــم التحكــيم الــدولي إنمــا يكــون ذلــك بطريقــة غيــر مباشــرة عــن طريــق  ـ
يخضع للإستئناف فقط دون المعارضة والتي إستبدلها المشري الطعن في أمر رفض التنفييذ الذي 

لتمـاس إعـادة النفـر  المصري بـالتفلم، وطـرق الطعـن غيـر العاديـة المتمثلـة فـي الطعـن بـالنقض وا 
الآليــات أن المشــري لــم يضــع لهــا قواعــد تحكمهــا مــن حيــث  يمكــن أن نشــير إليــه بشــأن هــذهومــا 

لتماس إعادة النفر.الإجراءات والإختصاص والأسباب التي تستد  عي الطعن بالنقض وا 

ة علـــى ســـبيل أمـــا أمـــر التنفيـــذ لا يكـــون الطعـــن فيـــه ممكنـــا إلا إســـتثناء فـــي حـــالات محـــدد
لان مســتبعدا بعــض الحــالات وفــي هــذا الصــدد فــإن المشــري حصـر حــالات الطعــن بــالبط، الحصـر
تجاهل بعض الحالات المفترض إدراجها لما لها من أثر منتة في الدعوى، فكيف يمكنه  التي من
أو إكتشـــاف مســـتندات بعـــد صـــدور الحكـــم، ولا يملـــك الخصـــم طريـــق آخـــر للطعـــن دون  كـــالتزوير

 الطعن بالبطلان بالتالي حرمانه من درء حكم معيب.

إحالـة النــزاي إلـى هيئـة تحكـيم دائمــة تتـولى عـن طريـق لجنــة مؤهلـة للإشـراف علـى عمــل ــ إمكانيـة 
 ية قبل صدور حكم التحكيم، وبالتالي ضمان أحكام نوعية وسليمة المحكم في إطار الرقابة الداخل
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 خلال أجل قصير. 

ومع ذلك فإن الإرادة تبقى الملاذ الأخير في التحكيم، إذ يمكن للطرف المحتة عليه بحكم ـ 
التحكيم التنازل عن الطعن سواء بالإستئناف أو البطلان، لكن هذا التصرف يقترن بشروط أهمها 

 ون صريحا.ـــــــــــأن يك

 الآتية: التوصياتبعض  وضعوعلى ذكر أهم النتائج المستخلصة في هذا الموضوع يمكن 

 ن بـاقي شــروطهاعــ شــرط التحكـيم فـي وثيقــة التـأمين وضـعه المشــري بفصـلالــذي  القيـدرفـع أن ب. 
وضــع شــرط تحكــيم عــام فــي كــل وثــائق التــأمين البحــري لتســوية كــل المنازعــات  العامــة وأن يجيــز

 تي تترتب عن عقد التأمين البحري.ال
وضع قانون تحكيم يفسح بشكل كبير الحرية للأطراف في تحديد الإجراءات وفقا للقواعد أن ي ـ

 الإجرائية المنتهجة في مؤسسات التحكيم المتخصصة يختارها الطرفين.
اهيم إعتماد التحكيم المؤسسي من شأنه أن يساهم في إيجاد مراكز تحكيم قطاعية تعمق مفـ 

التعامل مع  فيالتحكيم في قطاي التأمين البحري يعتمد على أشخاص مؤهلين لهم قدرة فائقة 
 .ات التأمين البحري ــــــــــــنزاع

قواعد تتعلق بالتأمين البحـري أو علـى الأقـل إدراج  ين خاص بالتحكيم البحري تدرج فيهـ وضع تقن
 بالتحكيم في هذا المجال.ق لتأمينات والقانون البحري تتعلنصوص ضمن قانون ا

بهـذه الوسـيلة الفعالـة اط المجتمـع البحـري للتعريـف ـــــة قانونية تتعلق بالتحكيم في أوســـــــــــــ خلق ثقاف
علميـــة مـــن نـــدوات ، وذلـــك عـــن طريـــق تكثيـــف الأنشـــطة الالتـــأمين البحـــري منازعـــات  فـــي تقـــويض

 .فتح دورات تدريبيةو  راتـــــــــــــوملتقيات مؤتم
ختيارهم من فئة المهنيين والخبراء في قطاي التأمين ـ  تكوين متخصصين في التحكيم البحري وا 

 .ومحامين أمينمدراء تنفيذيين لشركات الت محكمين من على هدي التحكيم الأوروبي بتعيين
ه ام متعلقة بـــــــــــــــــــــع التحكيم وذلك بنشر ما تيسر لديه من أحكــــــــــــــ تفعيل دور القضاء في تشجي

زالة عقدة الخوف نشرات قضائية للإ في  والمهنية  الأوساط البحرية فيالتحكيم  تجاهطلاي عليها وا 
ل الإقبال على هذه اللآلية البديلة.ــــــــــمن أج
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ANNEXE 1 

Clause compromissoires 

et compromis d’arbitrage du CEFAREA 

 

Article 1 : le demandeur a, pour sa part, désigné en qualité d’arbitre (nom , prénom, 

domicile) . 

La défindresse a, pour sa part, désigné en  qualité d’arbitre (nom, prénom, domicile). 

Faute par les deux arbitres de convenir du troisiéme arbitre dans un délai de trente 

jours suivant la deri ére date de signature de présent compromis, le troisi éme arbitre 

sera nommé par CEFAREA à la requête, par lettre recommandée, de la partie la plus 

diligente, notification de cette requête étant faite simultanément par lettre recomm -

andé à l’autre partie. 

Article 2 : les arbitres auront pour mission : 

 De trancher les points suivant ( énoncé des points de litige et des demandes 

présentées) ; 

 De se prononcer sur l’exécution provisoir ; 

 De chiffrer les frais d’arbitrage et de dire à qui ils incombent ; 

 De statuer plus généralement sur toutes questions dont dépendra solution du 

litige . 

Article 3 : les arbitres statueront en amiable composition 

(variante : les arbitres staueront en droit) . 

Le tribunal arbitral siègera à ……………. La langue de l’arbitrage sera 

……………………  . 

Article 4 : les arbitres rendront leur sentence dans les 6 mois de la constitution du 

tribunal. 

                Il sera pric »dé suivant le règlement d’arbitrage de CEFAREA . 

 

                     Fait à ……………………….. le ………………………… 

                     En autant d’exemplaires que de partie et d’arbitres 

 

Signature des parties   
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ANNEXE 2 

 

L'arrêt «Pella» et le principe «compétence/compétence» 

Cass. com. 21 février 2006 : 

Il appartient, en principe, à l'arbitre de se prononcer, par priorité, sur sa propre 

compétence. 

 Le juge étatique est donc incompétent pour statuer sur l'opposa -bilité au porteur d'un 

connaissement de charte-partie d'une clause compromissoire contenue dans la charte 

dès lors qu'il n'existe pas de cause de nullité ou d'inapplicabilité manifeste de la 

clause. 

1. L'arrêt rapporté valorise le principe «compétence-compétence» dégagé par la 

jurisprudence (Cass. civ. 22 févr. 1949) et consacré par les textes (v. notam. NCPC, 

art. 1466 : «si, devant l'arbitre, l'une des parties conteste dans son principe ou son 

étendue, le pouvoir juridictionnel de l'arbitre, il appartient à celui-ci de statuer sur la 

validité ou les limites de son investiture»). 

 Le droit positif est donc devenu très favorable à l'arbitrage. L'arbitre est même 

prioritaire pour « prendre l'affaire ». 

2. Ainsi, l'arbitre dont la compétence reposant sur une clause compromissoire est 

contestée ne doit pas se dessaisir de l'affaire. Il doit retenir l'affaire, sauf pour lui, bien 

naturellement, à justifier sa compétence. Il lui appartient de statuer sur la clause qui 

fonde sa compétence : 

- sur sa validité, si la critique porte, par exemple, sur une question de consentement ou 

de capacité, voire de pouvoir, 

 - sur son applicabilité, si le caractère contractuel du litige ne va pas de soi, 

- ou encore sur son opposabilité, lorsque l'on se demande si la clause contenue dans la 

charte peut lier le porteur du connaissement ou son assureur. 

3. Mais le principe compétence-compétence ne doit pas être compris uniquement sous 

son angle positif. Il conduit aussi le juge étatique à décliner sa compétence (cf. NCPC 

art. 1458, et spéc. al. 2 : « si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la juridiction 

doit … se déclarer incompétente à moins que la convention d'arbitrage ne soit 

manifestement nulle »).  

C'est précisément sur l'aspect négatif du principe compétence compétence que l'arrêt 

du 21 février 2006 est important. Dès l'instant que l'une des parties fait état d'une 

clause compromissoire et n'entend pas y renoncer, le juge étatique doit refuser sa 

compétence.  

L'affaire appartient à l'arbitre, Il lui appartient de se prononcer par priorité sur sa 

compétence. 

4. L'arbitre a alors toute compétence pour se prononcer (comme on l'a vu supra, n° 2)  

- sur la validité de la clause, i.e. sur son acceptation par les parties initiales (dans une 

C/P, sur son acceptation par le fréteur et l'affréteur), 

- sur son applicabilité, i.e. sur la question de savoir si le litige opposant les parties 

entre bien dans le champ d'application de la clause (la rédaction de la clause pouvant 

être plus ou moins large) 

- ou encore sur son opposabilité à un tiers intéressé au contrat contenant la clause ou 

appelé à y devenir partie. 

5. Ce n'est que dans des cas assez exceptionnels que le juge étatique conserve sa 

compétence :  

- d'abord en cas de « nullité manifeste de la clause » (hypothèse difficile à imaginer 

dans des relations entre professionnels), 
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- ensuite en cas d'« inapplicabilité manifeste » de la clause, ce qui pourrait se 

rencontrer si la partie en faveur de qui la clause a été stipulée y a clairement renoncé 

et entendait néanmoins s'en prévaloir (rappr. dans un litige - maritime - où les parties 

n'étaient plus liées que par une clause attributive de compétence : Cass. 1ère civ. 27 

avr. 2004, Bull. civ. I, n° 112). 

 

 

ANNEXE 3 

Cour de Cassation 

Chambre civile 1 

Audience publique du 22 novembre 2005 N° de pourvoi : 03-10087 

Publié au bulletin 

Président : M. ANCEL 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

 

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel que figurant au mémoire en 

demande et reproduit en annexe ; Attendu que la société maltaise Nemesis Shipping 

Corporate (Nemesis) a pris en charge sans réserve, à bord de son navire Lindos, des 

lots de sacs de riz depuis la Chine et le Vietnam pour les acheminer à destination 

d'Abidjan, Monrovia et Freetown ; que des avaries ont été constatées lors des déchar -

gements à chacune des destinations ; que les assureurs, dont la Compagnie Axa 

Corporate solutions, dûment subrogés dans les droits du destinataires, ont engagé une 

action en indemnisation contre le transporteur Nemesis et le capitaine du Lindos 

devant le tribunal de commerce de Marseille ; que ceux-ci ont invoqué la clause comp 

-romissoire contenue au contrat de transport ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt 

attaqué (Aix-en-Provence, 11 octobre 2002 rectifié le 13 décembre 2002) d'avoir 

renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; Attendu que l'arrêt retient, d'abord, que les 

connaissements émis sous couvert d'une charte partie au voyage à laquelle ils se 

référent expressément permettent de déterminer le pays, la ville, la procédure de 

Désignation et le droit applicable concernant l'arbitrage, ensuite que les destinataires 

ont pu avoir connaissance de la clause dès le déchargement et les expertises contra -

dictoires, enfin, que les assureurs subrogés ne peuvent se prévaloir de l'inopposabilité 

de la clause à leur égard en l'absence de consentement exprès dès lors qu'il est 

habituel qu'une clause d'arbitrage international soit insérée dans un contrat de 

transport maritime international ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa 

décision au regard de la règle matérielle du droit de l'arbitrage selonlaquelle il 

appartient à l'arbitre de se prononcer par priorité, sous lecontrôle éventuel du juge de 

l'annulation, sur sa compétence, sauf nullitéou inapplicabilité manifeste de la clause 

d'arbitrage ;D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli dans aucune de 

sesbranches ; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés demanderesses aux dépens ; Vu l'article 

700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par 

la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son 

audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq
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 قائمة المراجع

 أولا ـ المراجع باللعة العربية 

 ـ النصوص القانونية : 1

 ـ القوانين والأوامر: 1ـ  1
  19/12/1975الصادرة في  101، ج ر عدد 26/09/1975المؤرف في  75/59ــ القانون رقم 

المتضمن القانون التجاري، ج  06/02/2005المؤرف في  05/02المعدل والمتمم بالقانون رقم 
 .06/02/2005ر، عدد الصادرة في 

المتعلق بقانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج  25/02/2008المؤرف في  08/09ـ القانون رقم 
 .2008 /25/04صادرة في  21ر عدد  
يــذي رقـــم المتعلــق بإلزاميــة التــأمين علــى المركبــات البريــة، صــدر المرســوم التنغ 74/15ـــ الأمــر 

الــذي حــدد البضــائع ومعــدات التجهيــز المســتوردة عــن طريــق البحــر والجــو مــن إلزاميــة  95/412
 10/12، صــادرة فــي 76التــأمين عليهــا لــدى شــركات التــأمين المعتمــدة فــي الجزائــر، ج ر عــدد 

/1995. 
ي المـؤرف فـ 07/05المعدل والمتمم بالقـاانون رقـم  26/9/1975المؤرف في  75/58ـ الأمر رقم 

 .13/5/2005، الصادرة بتاريخ 31المتضمن القانون المدني، ج ر، العدد  2005 /13/5
 ، صادرة في 13، ج ر عدد 25/02/1995المتعلق بالتأمينات الصادر في  95/07ـ الأمر رقم 

 15، ج ر عدد 20/02/2006مؤرف في  06/04معدل ومتمم بالقانون رقم  8/03/1995
 11/11الأمر رقم 26/08/2010المؤرف في  10/01رقم  . الأمر12/03/2006صادرة في 

الصادر  13/08، المعدل والمتمم بالقانون رقم 40، ج ر عدد 18/07/2011الصادر في 
 .68، ج ر عدد 30/12/2013في

 المتعلق بالقانون التجاري الجزائري. 1996/ 23/12الصادر في  96/27ـ الأمر رقم 
ـــ المرســـوم رقـــم  ـــة  05/11/1988المـــؤرف فـــي 88/233ـ ـــى إتفاقي ـــتحفظ إل المتضـــمن الإنضـــمام ب

نيويـــورك المتعلقــــة بــــالاعتراف وتنفيـــذ حكــــم التحكــــيم الأجنبـــي التــــي أقرهــــا مـــؤتمر الأمــــم المتحــــدة 
 .1988الصادرة في نوفمبر  23، ج ر رقم 10/06/1958بنيويورك في 

 ـ النصوص التنظيمية : 2ـ 1
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 66/154عـــدل وتمـــم الأمـــر رقـــم  25/04/1993مـــؤرف فـــي  93/09ــــ المرســـوم التشـــريعي رقـــم 
ــــــي  ــــــة، ج ر عــــــدد  08/06/1066المــــــؤرف ف ــــــانون الإجــــــراءات المدني صــــــادرة  27المتضــــــمن ق

 .1993 /27/4في
 : رى ــــــــــوص أخـــــــــنصـ  3ـ  1

المتعلــــق بـــالتحكيم الإجبــــاري فـــي منازعــــات المؤسســـات العامــــة  1971لســـنة  60ــــ القـــانون رقــــم 
 .30/09/1971صادرة في  26ج ر ، عدد وشركات القطاي العام  
مكـرر  24المتعلـق بقطـاي الأعمـال العـام، ج ر العـدد  1991لسـنة  203ـ القانون المصري رقـم 

المتعلــق بهيئــات  1983لســنة  97الــذي ألغــى القــانون رقــم  19/6/19911991صــادرة بتــاريخ 
 . 4/8/1983الصادرة بتاريخ  31القطاي العام للأعمال وشركاته، ج ر العدد 

 .16، ج ر العدد 21/04/1994المؤرف في  1994لسنة  27ـ قانون التحكيم المصري رقم 
( المتعلقة بإجراءات التحكيم في نزاعات 2005لسنة  7(، )2005لسنة  9ــ التعليمات رقم )

 /84تطبيقا لأحكام المادة  2005 /11/ 10الصادرة في  4726التأمين وأحكامها، ج. ر عدد 
 . 1999لسنة  33تنفيم أعمال التأمين الأردني رقم أ من قانون 

ج ر عدد  2018لسنة  16المعدل بالقانون رقم  2001لسنة 31قانون التحكيم الأردني رقم ـ 
 .02/05/2018بتاريخ  5513، ج ر عدد 16/07/2001، بتاريخ 4496رقم 
 المؤلفات العامة والمتخصصةـ  2
 مؤلفات المتخصصةـ ال  1ـ  2
لعزيز الغامدي، قضايا التأمين في المملكة العربية السعوديةـ دراسة مقارنة الطبعة أسعد عبد ا .1

 .2016الأولى، دار الكتاب الجامعي، الرياض، 
 في عقود الإذعان، دار الكتب أنس محمد عبد الغفار، آليات مواجهة الشروط التعسفية .2

  .2013، القانونية، مصر
دار شتات للنشر  ـامه وأسسه ـ دراسة تحليلية مقارنةباسم محمد صالح عبد الله، التأمين أحك .3

 .2011 ،والبرمجيات، مصر
زيد محمود العقايلـة، الجـامع فـي التشـريعات المتعلقـة بالتـأمين وفقـا لأحـدث التعـديلات، الطبعـة  .4

 .2006الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 
دار الكتـب العلميـة، بيـروت، لبنـان،  ولى،الطبعة الأزيد منير عبودي، إدارة التأمين والمخاطر،  .5

2006 
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 .1997سعيد أحمد شعلة، قضاء النقض في التأمين، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر،   .6
علي بن غانم، التأمين البحري وذاتيته ونفامه القانوني، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات  .7

 .2005الجامعية، الجزائر، 
 .1975 ،الشريعة الإسلامية والقانون، دار الفكر العربيغريب الجمال، التأمين في  .8
هانية محمد علي فقيه، الرقابة القضائية على عقود الإذعان، منشورات حلبي الحقوقية لبنان،  .9

2014. 
سنان كافم الموسوي، حسين جميل البديري، هاشم فوزي يوسف حجيم الطائي،   .10

 .2016اق، التأمين والمخاطر، اليازوري، العر  إدراة العبادي
                    لعشب محفوظ بن حامد، عقد الإذعان في القانون المدني الجزائري والمقارن، المؤسسة  .11

 .1990 ،الوطنية للكتاب، الجزائر
 

 ـ المؤلفات العامة 2ـ  2
أببجاد محمد بن ناصر بن محمد، التحكيم في المملكة العربية السعودية، معهد الإدارة  .1

 .1999، الرياض ،العامة
يم أحمد إبـراهيم، التحكـيم الـدولي الخـاص، الطبعـة الأولـى، دار النهضـة العربيـة، القـاهرة، هإبرا .2

1997. 
 القاهرةأبو زيد رضوان، الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي، دار الفكر العربي،  .3

،1981.  
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 .2011الإسكندرية، 
 . 1995مختار أحمد بريري، التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة،  .100
 1998محمود مختار بربري، التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة،  .101
م الدين، نفرية العقد، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، محي الدين إسماعيل عل .102

 .1994القاهرة، 



 المراجع
 

408 
 

منصة التحكيم التجاري الدولي، الجزء الثالث، دار  ،محي الدين إسماعيل علم الدين .103
 . 1998العربية، القاهرة،    النهضة 

لنسر منصة التحكيم التجاري الدولي، الجزء الرابع، ا، محي الدين إسماعيل علم الدين .104
 .2000الذهبي للطباعة، القاهرة، 

مصطفى محمد الجمال وعكاشة محمـد عبـد العـال، التحكـيم فـي العلاقـات الخاصـة الدوليـة  .105
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ــ خديجــة بــودالي، إتفــاق التحكــيم فــي عقــد النقــل 5 البحــري )دراســة مقارنــة(، رســالة دكتــوراه، كليــة ـ

 .2015الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، 
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 13العــدد  ،7المجلــد  ،مجلــة الأنبــار للعلــوم الإقتصــادية والإداريــة ،1978إتفاقيــة هــامبورغ لســنة 
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دولي فــي الجزائــري إثــر المرســوم التشــريعي رقــم مصــطفي تــراري ثــاني، التحكــيم التجــاري الــ  .24
المعـدل والمـتمم لقـانون الإجـراءات المدنيـة، مجلـة دراسـات  1993 /25/04المـؤرف فـي  93/09

 . 2002قانونية جامعة الجزائر، العدد الأول جوان 
معمـــر حيتالـــة، طـــرق الطعـــن فـــي أحكـــام التحكـــيم التجـــاري الـــدولي، مجلـــة العلـــوم القانونيـــة  .25

 .2017، جامعة الوادي، جانفي 15ة عدد والسياسي
نــــور الــــدين بكلــــي، دور وأهميــــة  إتفــــاق التحكــــيم فــــي العقــــود التجاريــــة الدوليــــة فــــي القــــانون  .26

الجزائري والقوانين العربية، مجلة المحكمة العليـا، عـدد خـاص، الجـزء الأول، الطـرق البديلـة لحـل 
 .  2009النزاعات الوساطة والصلح والتحكيم، 

ناد، الإعتـراف بأحكـام التحكـيم الـدولي وتنفيـذها طبقـا للتشـريعات الوطنيـة والدوليـة هاجرة بوم .27
 .2016، 39مجلة الفقه والقانون عدد 

هبة أحمد سالم، الشروط التحكيمية وعيوب صياغتها من واقع قضايا مركز القاهرة الإقليمي  .28
 .2015، جوان 24للتحكيم التجاري الدولي، مجلة التحكيم العربي، العدد 

إختصـــاص المحـــاكم البحريـــة فـــي الخلافـــات الناشـــئة عـــن عقـــود النقـــل ، يوســـف أحمـــد مفلـــح .29
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 : لاتــــــمداخالـ  5
 حكيم مع التركيز موقف التشريعات العربية من الإتجاهات الحديثة في الت ،ـ أحمد محمد الهواري 1

 المؤتمر  ،على موقف قانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات ومشروي القانون الإتحادي للتحكيم
الإمـارات العربيـة  ،كليـة القـانون جامعـة الشـارقة ،السنوي السادس عشر )التحكـيم التجـاري الـدولي(

 المتحدة
ر الخامس عشر لمسؤولي إدارة التشريع سم المنازعات البحرية، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمــ ح2

 .5/05/2016إلى 3في الدول العربية، المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، بيروت من 
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، غرفة التحكيم العربية للعقود الهندسية 12/2008/ 01و 30/11المحكمين في دمشق، 
 . 32نقلا عن المجلة اللبنانية، عدد  05/11/2008والإنشائية، 

 عبد الأمير الفرج، أهمية التأمين والتحكيم، مداخلة ألقيت في المؤتمر الدولي الأول بعنوان ـ4
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 .الدولي، كلية الحقوق، جامعة الإمارات العربية المتحدة
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 .حول التحكيم التجاري الدولي، كلية القانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة
ـ غسان علي القيت، شرط ومشارطة التحكيم في المنازعات البحرية، محاضـرة ألقيـت فـي مركـز 7

، 3يــة، مؤسســة الوحــدة للطباعــة النشــر والتوزيــع، اللاذقيــة العــددالعدالــة للتحكــيم والدراســات القانون
2015. 

ـ محمد أحمد بديرات، مدى سلطة القاضـي فـي التـدخل فـي إجـراءات التحكـيم، دراسـة فـي قـانون 8
 ، المؤتمر السادس عشر )التحكيم التجاري الدولي (.2001لسنة  31التحكيم الأردني رقم 

الخــلاق فــي مجــال التحكــيم التجــاري الــدولي، المــؤتمر الســنوي ـــ محمــود ســمير الشــرقاوي، الــدور 9
 السادس عشر حول التحكيم التجاري الدولي، كلية الحقوق، جامعة الإمارات العربية المتحدة.

ــ مصطفى تراري ثـاني، التحكـيم البحـري مؤسسـاته قواعـده وذاتيتـه، أشـغال الملتقـى الـدولي فـي 10
 .3/05/2009و 2المنازعات البحرية جامعة وهران 

نفــاذ الإتفاقيــات الدوليــة فــي منازعــات الإســتثمار11  ـــ منصــف الكشــو، دور القضــاء فــي تطبيــق وا 
 .2013ورقة عمل تونس، 

ـــ ميهــوب معمــاري، رقابــة قضــاء الــبطلان علــى القــرارات التحكيميــة، المــؤتمر الســنوي الســادس 12
 ات العربية المتحدة.عشر ) التحكيم التجاري الدولي(، كلية القانون، جامعة الإمار 
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. وفـــاء مزيـــد فلحـــوط، النفـــام القـــانوني الواجـــب التطبيـــق فـــي إطـــار التحكـــيم التجـــاري الـــدولي 13
جامعـة الإمـارات العربيـة المتحـدة، كليـة  ،المؤتمر السـنوي السـادس عشـر، التحكـيم التجـاري الـدول

 القانون .

 ـ مجلات قضائية : 6

 .26/04/1993مؤرخة في  1993بسنة  42مجلة التحكيم التونسية رقم 
 .2008مجلة المحكمة العليا، العدد الأول، 

 . 2009مجلة المحكمة العليا، العدد الرابع، أكتوبر 

 ـ مواقع إلكترونية : 7

منشور على الموقـع  AIFICA)ـ النشرة الدورية للمعهد العربي الأمريكي للتحكيم التجاري الدولي )
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